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خطية الكتاب قا 


1 


الحمد لله رب العالمينَ» والضلاة وَالْسْلَام علي سهد الأؤليق والآجرين: سَيَيْنًا حمل 
وعلى اله وَمَنِ اغتدئ بهِديهِ إلى يَوْم الدين . 


1 
اناك العلذ الثاني مِنْ كِتَاب فثه الستوة قدمة للققاء الكرّام؛ سَائْلِينَ الله سُبْحَانَهُ أن يَنْمَعَ به 
وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْههِ الكريم» وَهْوَ حَسْبْنَا وَنِعُمَ الوكيل. 


السيق سايق 


اله الى 7 ا م 0 | ا ا | يق 


الزْوَاجُ 

الرَوْجِيَةُ سُنَّةٌ مِنْ سنن الله في الحَلْقٍ رَالتّكِين؛ وَهِىَ عامُة مطركة ل يَشُذ عَنْهَا عالم 
الإِنْسانٍء أو عالمُ الليواة» أد عالم النباتة َال تَعَالى : ون كل شَنْهٍ حَلننا َلَنا عن 2-0 
2 ا . وَقال: و سبح أَلَزِى حَاقَ دروب لَه مما تلت رض ومن أنفْسهمٌ 
وما لا يسام ملتر 7 رَهِيَ الأسلوبُ الذي اخحتارة الله لعل 2 واستمرارٍ الحياق» بعد 
أنْ أعَدَّ 7 ل جَنٌ وَعَتَاَهُْمَاء بحيْث يقوم م كل منهُمَا دور إد يجا في تَحَقِيقٍ هذه الغايّة» قال 
0 يا َس إِنَّا حَلَفَرٌ ين دك وَأَنَقٌ 74" . 6 9 لئاس أتْقوأ 55 أَلَزِى 
جد أي تتو نو ا +2 12 © بلا كنا و4 !*. وَلَمْ يسَأْ الله أن 
يل الإنْسَانَ كير . ِنْ العَوَللم؛ يَدَعَ َيِه تلك دُونَ يي وَيَدْدكُ أنَصَالَ الذكر الأنتى 
نُوضيْ لا ضَابط 0 وَضَعَ لتْظَامَ الملائم لِسياديه, والّذِي مِن عَأنِهِ أَنْ يَْفْطٌ عَرَكَهُ 
وَيَصْونَ كَرَامَتَهُ. 

فجعل أَنَصَالَ أَلرّجُلٍ با أء أَنُصَالا كريماً. مَبْنِيا على رِضَامًا. وعلى إيجاب وقبولٍ» 
كَمُظهِرَيْنَ لِهُذا الرُضًا. وَعَلّى إِشْهَادٍ عَلَى أن كلا مِنهُمَا كذ أضبَح للآخر. وبهذا 3 م للْغَرِيرَة 
شبيلها التاقوة» . وَحَمَئ الششل مِنْ الشياعء شاد الدواة ل ايد جنا بكي ند 


ثمارّها اليَانِعَةَ. وَهذا لظام هو الذي وققة الل بقن ع1 عَلَيْه ؛ الإشلام وَعَدَة 2/1 مَا عَدَاهُ . 
الأَنْكِحَةُ التي هَدَمَهَا الإسْلامُ 
يق أللة: نكا الحذنٍ: كانوا يَمُولُونَ ما اشتو كلا أ به وما طَهَرَ فَهُوَ لَوْمْ. و 
اذ كور في فول الله ماله ورلا متَّخِذَّاتِ أخدَاو . *' وَمِْهَا: كع البدّل: يفو أن 7 
الربجل للرجل: انْزِلُ لي عَنْ امْرَأَتِك وَأَنِْلَ لك عَنٍ امرأتي وَأَزِيدَكُ. رَوَاةُ الدّارَطنِيُ عَنْ 


* 610 سورة التارياعب الآيةه 4 ([4))" سورة الساء» الآيةة ١‏ 
03 سوروة يسىء: الآية : 8 (6) سبووة النساء الآيةة 566. 


ا 


التَرَْفِيبُ في الزُواج 
هريرةً بِسَئَدٍ ضَعِيِفٍ جداً. وذكرث عَائِشَةُ غَيْرَ هذيْن أَلنْوْعَيْن فقالث: كان ألنكاحٌ في الجاهلية 


على أربعة أَنْكَا13) : 

١‏ نكاح الناس اليوم : يَخْطبُ الرجل إلى الرجلٍ وليْنَهُ أو ابتتَهء فْيَضْدِفهًا ثم يَنْكَحُهًا. 

ونِكاحٌ آحْرٌُ: كان أَلرّجُلُ يقولٌ لامْرَأَتَهِ إذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْئِهًاا”©. أزسِلي إلى قُلانٍ 
انتيضبي 2 ٠‏ يتلا نذا حك بين حملها. 1 عانقا إِذَا أَحَبٌ . وَإِنْمَا يَمْعَل 

وتكاع 7 الف ؛ ع هط (ما دون ا : ميَدْحَلُونَء كُلْهُم يُصِيبها. 
فإذا حَمَلْتْ ووضعتث» وَمَرٌ عليه ليال»؛ أرسلتٌ إِليهُمْ . ٠‏ فَلَمْ يَسْتَطِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَيمَ حول 
يجتمعوا عندها : فتقول لَهُمْ : قد عرفتُُمْ ما كان مِنْ مركم وقد وَلَدْتٌ فهو ابنّكَ يا فلانٌ» 
ُسَمى من أَحَبْتْ بِآسْمِهِ فَيَلِحَقُ به وَلَدُهَا. لا يَسْتَطِيعُ أن يمتنمَ مِنْهُ أَلرَجُلُ . 

4- ونكاحٌ رابمٌ : يجتمعٌ ناسٌ كثيرٌء فيدخلونَ على المرأةٍ لا تَمْتَتَمُ مِمْنْ جَاءها ‏ وَهُن 
البغايا؟» ‏ يَنْصِبْنَ على أبوابهنٌ راياتِ تكونٌ عَلْمأء فَمَنْ أرادهُنْ دَحَلَ عليهن. يدت 
دا ووضعتٌ» ابو أبن تيا م القافة عم ولينها وللعا بالذي يرون» فالتاط يه0٠‏ 
انم ليوم. , 3 1 الذي أبن َيه الإشلام؛ ل لاي تحط إلا بتحقي أركانه من الإيجاب 
على الوَّجه الذي شَّرَعَهُ اللهُ. وبه تَنْْتُ الحُقّوق وَالوَاجِبَاتُ التي تَلَرّمْ كلا مِنْهُما. 

التَّْغِيبُ في الزَوَاجٍ 

َرَت الإشلام في الرواج بور تعدو لغيب. وتا- رَهَ يِذ كر أَنَّهُ مِنْ سنن الأنبيَاءٍ وَهَدْي 

ال شلين. نهم القافة الذية يجحت عَلينا أنْ نَمَتَدِي بهُدَاهُمْ 4 قَال تَعَالون : ولق قد أرسكنا رسلا مّن 


ا ل ب 27 20 


بلك وحعلنا روجا وَدْرَيّة4” "©. وَفِي عدِيثِ التُومَذِيٌ عَنْ أبي يُوبَ رَضِيَ الله 


)١(‏ أنحاء: أنواع. 

(؟) طمثها: حيضها. 

6 استبضعي : اطلبي منه المباضعة؛ أي الجماع لتنالي الولد النجيب فقط . 
(4) البغايا: الزواني. 

89 القاقةة جيع قاتقب وعو من يكيه بين الثلبي» قيلسق الول بالشيه . 
(1) التاط به: التصق به وثبت النسب بينهما. 

410 سورة الرعدء الآية: 8". 


5 2 27 ل 2 2 7 5 2 و 
عن أن رَسُول الله ل قال* «أرْبَعْ من سان المُرْسَلِينَ: الحناء("2, وَالتَعَطن والسُوّاك 
رالئكاح». وَتَارَةَ يَذْكرُهُ في مَعْرض الاميتان» قَال الله تَعَالول: 6 ا ل 3 أَش 2 
وجا وَجَمَلَ لَكُم يَنْ 2 بين وَحَنَدَهُ وَرَرَفَحُْ يْنّ لطبي 7©). وأغيانا يَتَحَدَّتُ عَنْ 
كاله [ من يات الله قال تَعَالول: ليس 5 8 َك 1 8 كل أشي ريما تكو 
لها ا ينرحكم ود وَيَحَمَّهٌ 0 ف فى ذلك 56 لْقُومرٍ 0 04" وَقذَ 3 الجدة 
في بول 0 يدجم عنه واه يه يكلف وكروا م بي الما أغيائه. - 
التو الى تبغلة قايرا عل لتك على ا ساب ار قَال ل 54 كا 021 37 5 
الله ع ا الفا إن يكونوا كقراة ينهم أَمَّهُ يمن مَل 2 اسم 
”5 4 6 


وفي حديث الترمذيٌ عَنْ أبي هُرَيرة أن رسول الله َي قال : قلقة عن قلن الله خولهم: 
المُجَاهِدٌ في سبيل الل والمكاتبٌ الذي يريد ذُ الأداءة وألئاكح الذي يريك العَفْاف»؛ . والمَرأ لي 
كبْر يُضَاف إلى رَصِيدٍ الوَجُلٍ. .. رول العرملي وازق خللعد كن كيان وطن الله ده كال كا ترلت: 


و ان 


الت يَكْْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة ولا يوبا في سبل الله برهم بِسَدَابِ لبي 
قَال: كنا مع رسول الله في بعض أَسْفَارِه فقال يعض أصحاد: أَنِْلَتْ في الذّهَبَ والقَضّ 
قلو عُلِمْتا أي المال حَيْدٌ قَتتَيندة؟   .‏ فقال؛ الِسَانَ ذاكرّء وَقُلبٌ شاكوٌء وَرَوَحَةٌ مُؤمِتة تَعِيْنهُ 
عَلَى إِيمّانِهِ) ٠١‏ دددق طبري بسن ب عن ابن باس رضي الله عنهما أن الي قال 
أْبَعٌ من أَصَابَهْنَ فَقَدْ أغطِى خَبْرَ أَلدُنْيا وَالآخِرَ 3: قَلباً شَاكراء وَلِسَانا ذاكراً» وَبَدَناً على البلاء 
صَابراًء وَرَوْيجٌَ ل َيه خوياً في ليها وَمَلِهه. وروى مُسلمٌ عَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو بن العاص 
ل سس ل الله عب قال : «الدّنْيا مَمَاعٌ؛ وَخََيِرٌ مَنَاعِهَا المَرْأة الصّالِحَة؛. وقد يُخَيْلُ للإنسانٍ في 
لشكلة من لنتيظات تَتَطليد الأريكة أن يتل وَيَتقبا م عَنْ كل شأنٍ مِنْ شؤونٍ الذَنيَاء ميَُومَ اللَيْلَء 
ويصوم النّهارء ويَعَْزِلَ النّسَاءَ» ويسِيرَ في طريق الرَهْبَانِيَةِ المُنافِيَةِ لِطَبيعةٍ الإِنْسَانِ. فَيُعَلْمُهُ 
الإسلامُ أنَّ ذلك مُنَافٍ لفطرتهء ومُعَايرٌ لِدِينِهِ وأنّ سيِّدَ الأنبياء» وهو أَحْشَى النّاس لله وأتقاهُمْ 


)١(١‏ سورة النحل. الأذية: ال ا. 

(؟) سورة الرومء الآية: .5١‏ 

١م)‏ الأيامى : جمع أيم؛ وهو الذي لا زوجة لهء أو التي لا زوج لها. 

(1) العباد: العبيد. 89 سورة القررء الآية ء لا وم سورة التوبة» الآية: 74 


بي ثب ثب ب بي يي يبب رتل2 3010 في الرْوَاجِ 


ل كان يَصوم مُ وَيُفُطد َيَُوم م ويام ويتزوّحٌ ف النضاك. وأَنَّ من حَاوَلَ المتويج عن قذيد فليا 
لَهُ ضَّدف الانْتسَاب ليه 7 لبحَارِي وَمُسْلم عن أنْس رصي الله عد عَنْهُ قَال: حَاء كمد رَضط 
6 


ع بُيُوتٍ رواج ال عَم يَسأَلونَ عَنْ د الي 0 قَلَمًا وود كانه تَقَالُوهَا 


- 
ل دباعم “ا عه ع ف م أت ا 


ا رَسُولٌ الله 7 قَال: انكو لين َلثم كذ وَكذًا؟.. . أنا وَالله لي لأَحْشَاكُم لله 
َناك لَهُ كي صم َأَقْطم ََصلْي َأَْقدُ. وَأَتَررَحُ النْسَاءَ َمَنْ رَعْبَ عَنْ سئي َليِسَ بيا. 
والزوجَةٌ الصَّالِحَه فيض من السعادةٍ يَعْمْرْ لبت وَيَمْلَوُهُ شرورا وَبَهْجَهَ وإشراقا. فَعَنْ أبي أمَامَة 
رَضِيَ اللَهُ عَنه عن الَنبي كئِيدٍ قَال: (مَا اسْتَفادَ المُؤُمِنُ بَعْدَ تَقْوَئ الله عَرٌ وَجَلٌ - خَيْراً لَهُ من 
رَوْجَةِ صَالِحَةَ: إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإنْ نَظرَ ليها سَُنْهُ وَإِنْ ْ أَقْسَمَ عَلَيَا أنه وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَبْه 
في نَفْسِهَا وَمَالَُ... رَوَاةُ ابن مَاجَةَ 


َعَنْ سعد بْنِ أبي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهِ عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ كد «من سَعَادَةٍ ابن آدَمَ 
لمق ومن سَقَاوَةٍ ابن أدَمَ ناكد : مِنْ سَعَادَةٍ ابن أَدَمَ: المَرأَة الصَّالِحَة والمشكة الصَّالِحُ, ٠‏ والمكبُ 
الصّالِحُ. وَمنْ سَقَاوَةٍ ابن أدَمَ: المَوأَةُ السُوءٌ لفك السُوع والمَدْكتٌُ السُّوءْ). 


رَوَأهُ َحْمَدُ ِسَنَدٍ صَحِيح. وَرَوَاةُ الطبرانئ؛ وَالبَرَالُ وَاللحا كم وَصَححَه وَقَلُ د ججاء تَفْسِيرُ هِذَا 
الس في حَدِيبْ آخَرَ رَوَاهُ الما كه : أن 3 15 الله يكئِيةِ قال: (ثَلانّة من السّعَادَةٍ: 1 الصَّاححَة 
َرَاهَا تُغجيك, َب كما على تفبها وماك والذابَة تَكُونُ ووليئة 7" لفك بِأَضْحَايكَ؛ والذّادُ 
تَكُونٌ رَاسِعَة كثيرَة المرَافِق. وَثَلاانَةَ مِنَ الشّقَاء: اموه تَرَاهَا فتَسُووُك. َمِل لسَانها عَلَيِك إن نبت 
عنها م تأنتها على تيه وخاك» ولد بَهُ تكونٌ قُطوفا 7" فَإِنْ صَرَبتَها أَنْعبنكَء وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَم تُلْجِفْكَ 
أُضْحَابكَ؛ وَالدّارُ تكونُ ضَيَْةَ فلل المَرَافِق). 


َالرّوَاج عِبَادَةٌ يتشككمل الإِنْسَاكُ بها نِضف دِينِه وَيَلْقَى بها ربّهُ على خسن حَالٍ من الطهرٍ 
والتّقاء. فَعَنْ نس رَصِيٌّ الله عَنْهُ أن 5 الله يَكليدِ قَال: «مَنْ رَزَقَهُ الله مَأ َالكَة فَقَلُ 


)١(‏ عدوها قليلة. 
00( ولي ذلول سريعة السير. 
(6) قطوفاً: بطي 


اا س1 


أَعَائَهُ عَلَى شَطْر دِينِهِء فَلْيَئقٍ الله في الشطَر البَاتِي' رواه الطبرانئُ والحاكمُ وقالَ: صَحِيحٌ 
الإسادٍ. وعنه يك أنه قالَ: «مَن أَرَادَ أنْ يَلْقَى الله طاهراً مُطَهُراً يتوج الحَرَائِرِ؛ . رواهُ ابن 
تابي واقيه لعف قال ابرخ مسعوق: «لَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إلأ عَشْرَةُ ام وَأَعْلَمُ أنّي أَمُوتٌ في 
أجِرهَاء وَلِي طول الكاح فيهنْ ' لَتَرَوْجَتُ مَحَافَة الفنّئَة! !؟. 


لوبي 
تعود ا نْفْسِه: لد يا عا وعلى النوع الإنساني عاق 


١‏ فإِنْ العُرِيرَة الجليية مِنْ أَقْرَئ الغرائز وَأَعْنَفِهَاء ٠‏ وهي تلح على صَاحِبهًا دّائماً في 
إيجادٍ مَجَالٍ لها: فَلْمًا لَْمْ يكن يَكنْ تَمَةَ ما يُشْبعُها انَْتابَ الإنسانٌ الكثيرٌ م مِنَ القّلْقِ والاضْطِرَاب ؛ 
ونْرَعَتْ به إلى شَرٌ مَنْرْع . والزواحح هو أحسنٌ وضع طبيعي . والسسي مجال حَيَرِيٌ لإزواء 
لعْرِيرة وَإشْباعًِا. يدا ابد مِنَ الاشطراب؛ وتسكن التفْسّ عن الصراع» ويُكَفُ النْظَرُ عن 
انع إلى حرام وتطكرق العاطقة إلى ها أعل الله هذا هُوَ ما أَمَارَتْ لَه الآ الكَرِيحةٌ: ور 
َي أن حَلَقَّ لكر ين أنش كم أْويهًا لتسَهُوَا انها وَحَعَلَ_يدتسكم موده وَيَعْمَة ل 
لِك لَأَبَنت قوم يتَفَكرونَ74). وَعن أبي هريرة رضي اللَهُ عنهُ أن النبئي يك قَالَ: «إِنّ المزأة 
بل في صُورَةٍ سَيِطَانء وَنُذُ في صُورَةٍ سَيِطَانِء فَإِذَا َأ أحَدكم ٠‏ من امرةٍ ما يُجبه فَلْأْتِ أَهْلَهُ فَإنّ 
ذْلِكَ يَرذُ ما في لَفْسِه). رَوَاهُ مُسلمٌ وأبو داودٌ والترمدي. 

آد وَالؤوَاح قو شخ وسيل لإنجَاب الأوْلذو: وتكثير القدلء واستمرَارٍ الحيَاةٍ م 
المُحَافْظةَ على الأنساب التي وليه الإسلامٌ عِنَايَة فَائِقَة: وقد تَقَدْمَ فول رسول اللبكا : 
(تَرَوّجُوا الوَدُودٌ الوَلودٌ. فإني م ِر بكم الأنباء ْم القِيَامَةِ . وفي كُثْرٍ النْسْلٍ م مِنَ المَصَالِح 
العامة والمانِع الخاصّةٍ ما جعل الأمَمْ تَخْرِصُ أَشَدٌ الحزص على تَكْثِير سَوَادٍ أفْرادِهَا بإعطاء 
التكافاك اللطجيعئة تن كثر لسلة 313 عَدَّدُ أبنائه. والليينا قيل: الها العِرّةٌ للكاثر . وذ تزال 
هذه حَقِيقةَ َائِمَة لَمْ يَطرَأ عَلَِهَا ما يَنقُضُها. سل الأشكت بن قيس على شعاوية - زيزيك بين 
يديد وهر ينظلة إليه إعسجاباً به _ فتال : با آنا بشي سا تقولر افي, الؤلية. . فُعَلِمَ ما أراد ‏ فقال: يا 
أميرَ المؤمنينَ؛ هُمْ عِمَادُ ظَهُررِنَاء وَنَمَرُ قلوبئّاء وقُرّةُ أعينناء بهم نَصُولٌ على أعدائناء وهُمُ 
الكَّلت لعن بقدتاء تكن لَهْدْ أزضاً دلِيلَةَ وسَماءً ظَليلَة» إِنْ سَأَلُوكَ فَأَعْطِهمْ. وَإِنِ اسْتَعْتبُوك 0" 


١ 


جكمَّةٌ الزّوَاجَ 


أغيبِهُم لآ تَمْتَعهةْ رهْدَكَ!'' فَيَمَلُوا دبك وَيَكرَهُوا حَيَاتَكُء وَيَسْتَئطِمُوا وَقَانَكَ. فَقَالَ: «للهِ درك يا 


َا بَخْرء هُمْ كُمَا وَ ا 


اد غريرة اليد والأترعه القثر وتات .نى لال الطفولَة وتلمو مشاعر العفاف 
وَالودٌ والحَنَانِء وهي فَضَائِلٌ لا تَكمّل إنسانيّة إنسانٍ بِدُونها. 


؛- الشعُورٌ بمَبعَةٍ الزواج. وَرِعَايَةِ الأولادٍ يَبْعَثُ على النّشَاطٍ وبِذَّلٍ الوسْع في نَقُوِيَة 
مَلّكاتٍ الفَرْدِ وَمَوَاهِبِِ. 3 فِينطَلِقٌ إلى العَمَل مِنْ أجل النّهُوض بأعبَائِهِء وَالقِيَام بوَاجِبهِ. م 
الاسْتفلدل وَأَسْيّاتٌ الاستِثْمَارٍ مِمّا يَزِيدٌ في تَنْمِيَةٍ الشزوةٍ وَكَثَرَة الونتاج . ٠‏ وَيَدفْعْ إلى اسْتِحْرَاجٍ 
حَيِرَاتِ الله مِنَ الكَوْنٍ وَمَا' أُودِعَ فيه مِنْ أشْياءَ وَمَافِعَ للئّاس . 

توزِيعُ الأعمَالٍ تَؤزيعا َم به شَأَنْ البيتٍ من جهةٍ» كما يَنَظِمْ به العمل حارِجَهُ بن 
جه أَخْرَئء مع تَحَْدِيدٍ مَُسؤولِيّة كل من الرجل والمرأةٍ فيما يناطً به من أعمالٍ. فالمرأةٌ تَقُوم 
على رقاية البيتِ وتثبير التكرقي: وتزية الأولاو» وكؤكة الظرٌ الطاليح للرجل لشفريت فيد رعذ 
ما يَذْهَبُ بِعَنَائِهِ وَيُجَدَّدُ نَشَاطهُ . بِيئمًا يَسْعَى الرجُل ويَنْهَض بالكسْب» وما يحْتَاجّ إليه البيثُ 
من مالٍ وتَفَقَاتِ. وبهذا التوزيع العادلٍ يُؤَدّي كلّ منهما وَطَائْفَهُ الطبيعيّة على الوَّجْهِ الذي يرضاه 
الله وتشفة؛ اتلك وثلية [لنقاز التعادقة. 

١‏ عَلَى أن ما يُكْمِرُهُ الزْوَاحُ مِنْ تَرَابْطِ الأسَرِء وَنَهُويّةِ أَوَاصِر المَحَبّة بين العائلاتٍ وتوكيدٍ 
الصّلاتِ الاجتماعيّة مما يُبَارِكه الإسلام ولفسلة رتشايلة .. غات المُجْتَمَعْ المَتَرابط المتَحَاتَ هو 
المُجْتَمَعْ القوي السَعِيد . 

اذ جاء في تقرير يقة الأمّم الْمَقْعدةٍ الذي نقَرَثُهُ صحيقة الشّعب الضَايرَة يُومَ الشبت +/ 
5 أن المُترَوْجِينَ يَعيشون مدةً أطولَ مما يَعِيسّها ْرُ المَُرَوْجِينَ سَوَاءٌ كان غَْرُ المتزوجينَ 
أرَامِلَ أم مُطَلْقِينَ أم عُزَاباً مِنَ الجنْسَينِ . وقالَ التَقْرِيرُ: إن اتلس يدوو يتزوجون في سِنْ أَصغْرٌ في 
غيم انعاوالدلي إن عكر المترريعيق لكت طرل” وقد بت الأمَمْ المنّحدَة ريا على ساي 
أنحاث وَإِخْصَائَيَاتِ تَمثْ فى جميع أنحاء ءِ العَالم الل عام 0 بَأكَمُلهِ: وبكاء على هذه 
الاخشاءات قال التظريه: لبن اكد أن ملالا ين المترؤجين» - من الجلشين أ مد 
معدل الوفاةٍ بِينَ غيْر المتزوجينّ. وذْلِكَ في مختلف الأعْمَارٍ. لم1 التتقريدٌ قائلاً : وَبنَاءَ على 
ذلِكَ فإنَهُ يُمْكِنُ القَوْلَ بأنَ الزُواجَ شَيْءٌ مُفِيدٌ صِحْياً للرجل والمَرْأَةٍ على السّوَاء . 


. وقدفة عطاءك. (؟) الأمالي لأبي علي القالي‎ ١3 


ا م0 

حَّى أن أخطارٌ الحَمْرٍ والولادّةٍ قد تَضَاءَلَتْ فأصبحث لا تُشَكَلُ خطراً على حياةٍ الأمْ. 
وقآل التقرية* إن مُتَروَسِط سن الزواج في العالم كله اليو هو 14 للمرأة و70 للرجلٍ . . وهو سن 
أقل مِنْ مُتَوَسْط ر سِنْ الزواج مُنْذُ سَتْوَاتِ . 


حُكُمٌ الزُوَاج7) 
الرْوَاجُ الواجبٌُ : يجبٌ الرُواجُ على مَنْ قُدرَ عليه وتاقث نُفْسَهُ إليه وحْشِيَ العَنَتَ(2. لأنَّ 
صِيَانَة النمْسٍ وإِعْمَافْهَا عَنِ الحرام واجبٌ. ول يت مُ ذلِكَ إلا بالواج . قال القرطبى : المسْنَطِيع 
الذي يَخَافُ الضُرَرَ على نَفْسِهٍ ودينه مِنّ العُرُوبَةٍ لا يَرْتَقِعُ عنه ذلك إلا بِالمرَوْج» لا يُختلّف في 
جُوبٍ التزيبج عليه . فإن اث نفْسَة إليه وعجر عن الإنفاقي على الزوجة فإنة يَسَعْهُ فول الله 
تعالى: طوَليْسَفِفٍ الدِينَ لا يَدُونَ نكاما حَقٌ ينيم مد ين مَمْلِئ204©. وَلْبِكيْرُ من 


الصِيّام؛ لما روا الجماعةٌ عن ابن مَسْعودٍ رضي اللَهُ عنه. أن رسول اللْمِعِ 13 «يَا م ع2 


الشَبَاب» من اسْعَطَاعَ مِنْكمُ البَاء؛ 32 فَلبَتَرَوَحْ نه" أَخْض لِلْبَصَر وَأَخضَنٌ للقزج. وَمَنْ لم 
يَسْمَطِمْ فعَلَه بألصّوْم ؛ نه له وجاءً) ب" 

الزْوَاجُ المُسْتَحَبٌ : ما مَنْ كان تائقاً له وَقَادِراً عليه ولكنّه يَأمَنُ على نَفْسِهٍ مِن اقِْرَافٍ ما 
حَرّمَ اللَهُ عليه فإن الزَّواجَ يُسْتَحَبُ ل زكرت انان + مِنَ الَخَلَى لِلْعِبَادةٍ لاا 


الإسلام قي شي . روئ الطبرانيُ عن سعدٍ بِنٍ أبي وَقَاصٍ أن رسول اللوكلة : «إنَّ الله 
نِدِلَنًا بالدغبائقة الشتنية السمفرةة , وروك البَيْهَقَِىْ من حديثٍ أبي أقارة 3 ا قال : 


ديا م لسع دلا تكوقيا كرَهبَائي 000 قال سق لبي الزوائد: 


)1١(‏ حكمه: وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة. . الخ. 

(؟) العنت: الزنى. ويطبق على الإثم والفجور والأمور الشاقة. 
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(4) المعشر: الطائفة يشملهم وصف. فالأنبياء معشرء والشيوخ معشرء والشباب معشرء والنساء معشر 
ك1 

)200 الباءة: الجماع. من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن 
مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. 

(3) أغض وأحصن: أشد غضاً للبصرء وأشد إحصاناً للفرج ومنعاً من الوقوع في الفاحشة. 

(0) الوجاء: رض الخصيتين» والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. 

(64 إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان» وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته. 


اي فى مسنده محمد بن ثابت وهو 5 ضعيف . 


قال ال الفوطيئ: تبي عَلِمَ الرّوْجُ 3 ان أو صَدَاقِهَا أو ا يوم 
الوَاجبة عَلَِهِء قلا يَجِلّ لَهُ أن : يتَرَوَجَهًا حَبَّن يُبَيِنُ لها الت عن انيه لقن ا ا 
انا وو با فصوو بزو جل اوسا اير الع بن ته 


لاشتمتاع. من جَنُون) 3 دا 1 برض 9 داء في الج 1 يَجَرَ 5 أن تَعْدَةُ َعَلَيه أن 
ُِيِنَ لَهُ ما بهَا في ذلِك. كما يَحِبُ على بَائِع السْلْعةٍ أنْ يُعِيْنَ ما بِسِلْعيِهِ من الغثوب. 
و ل اد الزُوجِين بصاحبه عَيْيا فله الود قإن كان العيب بالهزاة ردها الزؤْحٌ وأسال هنأ 
كان أعطامًا من الصَّدَاقٍ. وقد روى أن النبىّ 5 اقرخ اهرأاوق بي ثاقة قوبد شيا" 
تهنا فَرَدها وقال: ادَلْسْتُمْ عَلَىَ. واخْتلفَتْ الرّوَايَةٌ عن مالك في امرأة العَنِين"' ' إذا أَشْلْمَثِ 
نَفْسَهَا ثم فُرْقٌ بَيْنَهُما بالعْنة ا 3 لها ميغ الصداقي. وقال مَرَةَ: لها نِضف الصَّدَاقٍ . وهذا 
تنى على تيلاب قرلو: يت تَشقَيق الشداق؟ بالتسليم 8 ااا يننا 

الرّوَاحُ المُكرُوه : 011100 والإنفاق. حَيْتُ لا يَمَعْ 
ضَرَرٌ بالعرأق» بآن كانت غَييهٌ ولبس لها رُعْبَه قَويةٌ فى الوَّطء فَإِنٍ القطع بذلك عن شيء من 
الطَاعَاتٍِ أو الاشْتِغَالٍ بالعلم أَشْتَدتِ الكَرَاهَةٌ . 

الزَّوَاحُ المُبَاح : ويْبَاحَ فيما إذا انْتَعْتْ الذوّاعي وَالمَوَانِعْ 

قة. > قوق ال ا 0 55 

النَهي عَنٍ البثْلِ''' لِلْقَادِرٍ عَلَى الرْوَاج : 

١‏ عن ابْن عَبّاس: أنَّ رجلا شَكَا إلى رَسُولٍ الله ل العُرُوبَةَ فقال: ألا أَخْتَصِي؟ فقال: 
البق يتا تن حش أو الختضيز» ررولة الطبرائرة 


ل وقال سْعْدَ بن أب وَقاضص: 3ك وُسُول الله كله على عُثْمَان بخ عَظعُون التثلء ولر أذِنّ 


)١(‏ أي خاصرتها. 

(؟) أي العاجز عن إتيان النساء . 

(6) سيأتي ذلك مفصلا. 

(4؛) التبتل: الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . 


الإغراض عن الواح وسبية ‏ ب !ا 
له لانخقضيقا, ررأة التخارى. ني لو أو بالقيثل حسى يفضي بعالمو إلى الالكيضاء ٠‏ قال 
الطيري ؟ التي : الذي أراقةٌ لما بن مظرن تخريم النناو والطيب مكل ما يحلل ب هلهذا فل 


ا سدح سس لسر 


في خف توه تعالى: «بأي نا أَلَذِينَ «امثرا ل رعو ملببلي ما أسل 21 ات ب ا 1 
ال 

دِيم الاج على الع : ون اْمَاجَ الإنْسَانَ إلى الزُواج وَحَشِيَ العَنَتَ بَِركِهٍ قَدْمَهُ على 
الحجّ الواجب». وَإِنْ لم يَحْف قدّم الحجٌ عليه. وكذلك مُروضٌ الكِمَايَةَء - كالجلم والْجِهَادٍ - 
َقَدُمُ على الرُوَاحٍ إِنْ لم يَحْشٌ العَنَتَ . 


ّ- عرو 2 


الإغغراض عَنِ الزُوَاجٍ وَسَبَبْهُ 
أل وود ع سا ل ا 

زات عن لا اك عل لقتل كيرا بن التاق عزف وكا كني ف كل 
الكرّاء, ولكن على الس من ُلك حرج كير من الأسَرِ َنْ سَمَاحةٍ الإسلام سمو تقاليمه: 
َعَمّدوا الزُواجَ ووضعُوا العَقَبَاتِ في طريقِد وكلنوا يدنك اللكثير أثنة قاس بسببيا الأغال 
وَالْنْسَة لآلام العزويَة وتجاريجها . والاستجاية إلى العَلاَاتِ الطَائِشَةَ والصَّلاتِ الكل . وظاهرَةٌ 
َزْمَةٍ الزواج لا تَبْدُو في مخ مُجْتَمَع القَريَةٍ كما تَبْدُو في مُجْمَمَع المَدِيئةِ إذ إِنْ القَريَةَ لا تزال الحياةً 
فيها بعيدةً عن الإِسْرَافٍ وأسباب التغقيدٍ ‏ إذا اتكلكيكا تنش الأشر الَنِيّةِ ‏ بينما تبدو الحياةٌ فى 
المدينة مُعْقْدَةُ كل التْقِيدٍ. ومعظم أسباب هذه الأزمة ترْجَُ إلى الُمالِي في المُهُورٍ 9 وكثرة 
الققات العى اأريق ارو ينها يها هذا من جهةء ومين عجهدة اشر فَإن مُبَذْلٌ المراة 
وخروجّها بهذه الصورة المُثِيرَةِ ألْقّى الرُيبَة والسَّكْ في مَسْلّكهاء وجعل الرّجَل حَذِراً في اختيار 
شَرِيكَةٍ حياته . بل إن بعضّ الناسٍ أَضْرَبَ عن الرُواج. د لْمْ يَجدٍ المرأً التي تَصْلْحُ - في نَظَرِهِ ‏ 
للقيام بأعباء الحياةٍ الرَّوْجِةِ . ولا بد مِنَ العودةٍ إلى تَعَالِيم الإسشلام فيما يَنُصِلَ بتربيةٍ المرأة 
ونَنْشِكَتِهَا على المضيلة والعَماف والاختشام وك التَعَاإِي في المَهْر وتَكاليئب الرَوَاج . 


1 صورة المائدةه: الآية: 0خ 


(؟) راجع فصل التغالي في المهور. 
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تياو لوج 


الرّؤجَةُ سَكنٌ لِرَوْج؛ وَحَوْثٌ لَه وَهِيَ شَرِيكةٌ حَياتِه وَرَبَهُ تنه ط أولادِه وَمِهْوَى اده 
فوط سِرٌهِ وَنَجْوَاهُ. وَهِيَ أَهَمٌ كن مِنْ أزكانٍ الأسرَةٍء إذ هي المُنْجبة 3 وَعَنْهَا رون 
كيرا . مِنَ المزايا والصَّمَاتِء وَفي أخضَائِها تكو عَوَاطِف الطفل» وَتَتَربَ مَلكاثّةُ ويتلقئ َه 
ا كيك كيرا من لقاليدة وَعَادَاتَه ويغرف ديئه تو العاوة م من أَجلٍ هذًا عُنِي 
الإشلدة باتبار الرّوْجَةٍ الصَّالِحَةَ وجَعَلَهَا خَيرَ ممَاع يم بنبني التطلّم | ليه والحوض عَلَيِهِ. وَلْيِسَ 
الصّلاحُ ! إل امْحَاقَطَةَ عَلَى الدينٍ السك بالفضائل» وَرعَاي حق الزوجء تسفاية الأتتاى كيذ هر 
الذي ينبغي مُرَاعَانه . وَأَما مرا عدا ذْلِكَ مِنْ مَظَاهِرِ الدَنْياء َهُوَ مما عط الإسلام ونهل عَنْهُ إذا كان 
مُجوّدا من مَعَاني الخير وَالفضْلٍ والصّلاح. وَكثيرا م يتل النْاسٌ إلى المال الكثيره أو الجَمَالٍ 
الاين أؤ الجَاهِ العريضء, أو التتعب ليق 0 إلى مَا يُعَدّ من شَّرَفٍ الابَاى َيِرَ مُلاحِظين كمال 
النْفُوسِ وحشن التَّبية: دكن ثمرة الروج مره راسبي بعاتم ضَائَةِ. وَلِهذا يُحَذْرُ الوَسُول يلد مِنّ 
التروج عَلى هذا التّخوء فَيِقُولَ: (إيّاكُمْ وَحَضْرَاءَ الدّمَن»ء قِبلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا حَضْرَاءُ الدّمَنِ؟ 
قَالَ: «المَرَأةُ الحشتاءُ في المَنبتٍ السُوءِ1". 


نطول الا تَروَجُوا النْسَاءَ لِحُشْبهنٌ» فُعَسَئ حُشْئْهنٌ أن يُردِيهِنٌَ وَلا تَرَوَجُوهُنٌَ لأمْرَالِهنٌ؛ 
فقس أ وَالهَ أنْ تُطغيهنَ؛ وَلَكْنْ تَرَّجُوصْنٌ عَلَى الذي وَلَأَمَ حَرْمَائ") ذاثُ دِينٍ أَفَصَلُ1”. 
بير 00 الَّذِي 20 الزواع مُتِتَعياً ب عير ما يمَصِد منه مِن نكري الأشرة وَرِعَايَ وها نه 
9 تقيض مَقَصُودِو َيمُول: («مَنْ تَرَوّحَ مَأ لِمَالهَا 1 يَرْدهُ الله إل قفرا. وَمَنْ تَرَوّحَ امْرَ اهْوَأُ 
لحسبها لم يَرْدْهُ هُ الله إل دَنَاءَة وَمَنْ تَرَرّحَ امْرَأَة يعض با بَصَرَة) ويُحَصّنَ فْوجَهُ أزيَصِلَ رَحِمَه 
بَارَكَ اللَهُ لَّهُ فيها وَبَارَكَ لَهَا فيه». رَوَاهُ ابن حِبَانَ في الْضفقاء. والقطيد مث هذا الخطر 0 يَكونَ 
المَضْدٌ إن من الاج و هذ الانكماء _ نَخْوَّ هذه الكقات لديا ا لا ف سِ 6 شان ار 
بعل 6 00 التي : يَغْث 57 الإنساٌ بطبِعه يي إليها: شاه 0 الرسُولٌ د كه 
الحز أة لأز ع لمَالهَا وَلْحَسَبِهَاء وَلجمالهاء وَلِدِينهًا فاظفّر بذاتِ الدِينٍ تَرِبَتْ يداك ؟)). رَوَهُ 
بْحَارِيٌ وَمْسْلِمٌ. 
(1) رواه الدارقطني وقال: تفرد به الواقدي وهو ضعيف والدمن ما بقي من آثار الديار ويستعمل سمادا. 
6 الخرماء المشقوقة الأنف والأذن. 
() هذا الحديث رواه عبد بن حميد وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف. 
(4) تربت يداك: التصقت بالتراب» وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه. 
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اختِيَارٌُ الرّوْجَةَ 


وَيَضَعُ تحديداً للمرأَة الصَالِحَقَ وأنّها الجميلة المُطَيعَةٌ البابةٌ الأمِيةُ. فََقُولٌ: «خَيْدُ النّسَاء 

مَنْ إِذَا نَظرَتْ إِلَيْهَا سَونِك. ذا متها أََاعفكَ ود سمت عَلَيهَاأبرْلكَ, وَِذَا نت عَنْهَا َفِظتك 
في َفسِهَا رَمَالِك». رَوَاهُ النّسَائيُ وعَيْرْهُ بِسَنَدٍ صحيح. وَمِنْ المَرَايا التي ينبي تَوَفْْمَا في المَرأة 
المقطينة أن تكروق من يكة كرِيمَةٍ معروقّة باعِتدَالٍ المرّاجء وَهُذُوءِ الأغصّاب» وَالبِعْدٍ : 
الانْحرَافَاتِ التْسِيْق فإنّها أَخِدة أن تكونَ حَانِيَةَ عَلَى وَلْدِمَاء راعِيَةٌ لِحَنُ رَوْجِهًا. لوبقل 
الله كي« م هَانَىء فاعَْدَرَتٌ 3 نه صَاحِبَة أولاد قَقَال: احير سَاءٍ 00 الإبْل صَالع نِسَاءٍ 
ريش أختاة على وَل في صِغره. وَأرْعَاهُ عَلَى زَرْجٍ في ذَاتِ يدوأ أي وطبيقة الأصْلٍ الكريم أن 
َقَدَعٌ عَنْهُ مِْلهُ. 0 الول اد . «النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعْدِنِ الذَهَبِ وَالفِضَةَ ِيارهُمْ في الجَاهلية 


خَيَارُهُمْ 8 الإشلام إِذا فقهُوا). 


وَهَلْ يُنْقِجٌ الخْطِيّ إلا وَيْيمجِهُ وَيُْرَسُ إلأفي مَتَابِِهٍالتُخُل 
شطت رخال اقراة لل كذانيها فى خَويقا َالشدت: 
تكن القضت ليرا كل بِعَيِنٌ غَزِيّرةٍ مِنَ الحسب المَنْقُوص أَنْ يُجْمَعَا مَعا 


وَمِنْ مقاصدٍ الزواج الأولئ إِنْجَابُ الأؤلآد. فينبّغي أنْ تكونّ الزوجَة مُنْحِبَةٌ وَيُعْرَف 
ذلك يسلائة بديكا ويقبَايها على مَتيائريًا من الكؤايها وَعَمَاوهَا وكالاتها طب رجل امرأ؛ 
ملليما ل كلد : :قال : يا رسول الله ني خَطَبْتُ امرأةً ذات حَسَبٍء وَجمَالٍ وأنها لا تَلِدُ. 5 
رسول اللَّهِ 5 وقال: 'نَرَوجُوا الوَدُودَ الولو نإني مُكائِرٌ بكم الأمم يَوْمَ القِيَامَة؛. وَالوَدُودُ هي 
سواه الى 'بتودد إلى زوجها وتَتَحَبّبُ إليه» وتَبْدُلَ طَاقتَها في مَرْضَاتِه . والإِنْسَانُ بطبيعدهِ يَعْشَقُ ل 
الجَمّال وَيَهْرَاهُ؛ ويَشْعْرٌ دائماً في قَرَارَةٍ نَمْسِهٍ بأنه فاقد لشيء من ذايه إذا كان الشَئة الجميل 

الخد وَاسْتَوْلَى عليه شَعْرَ بِسَكَن نَفْسِيٌ» وازوَاءِ عاطفيٌ وَسَعَادَةِه ولهذا لَمْ يُمْقِطِ 
الإِسْلامُ الجَمَالَ مِنْ حِسَابِهِ عند اخْتيَارٍ الزوجَةٍ. ففي الحديث الصّحيح : إن الله ميل بحب 
التفتاله . وتغطت القغدة تذ فينية اراق قأشي رسول الليقلل تقال له: : «اذْهَبْ فَانظرْ إِلَيِهَا 
َه أخرّئ أن يُؤْدَمْ بَينَُمَاء أي نَدُومَ بينكما المَوَدْهُ والِشْرَة . وَنْضَحّ الرسول رجلا حطبّ امرأة 
بق الاتشار وقال له: «انظر إِلَيهَا فَإنّ في أَعْيْن الأنَصَارِ شَيْناً». وكان جَابِرُ بن عَبْدٍ الله يختبى: 


3و السباء : أكثرء شفقة» والحائية على ولدعاة هى الى تقوم عليهم فى يهب فإذًا #روجت فلببيت ايخائية : 
أرعاه: أحفظه وأصون اما له بالأمانة فيه له وترك التبذير في الإنفاق. ذات اليد: المال. يقال فلان قليل 
واس البد : أ قليل الما . 
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ل الحتِيَارٌ الرْوْج 


لِمَنْ يُرِيدُ الترّوّجَ بها؛ لِيتمكنّ من رُؤْيَتِهَاك والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقترانٍ بها. وكانَ رسولٌ 
الل يك يُْسِلُ بعض اللْسْوَة ليتَعَرْفنَ بَعْض ما يَحْمّئ مِنَّ العيوب» فيقول لها: المي مها سكي 
إبْطيِهَاء انظري إِلَى عُرْقُوِهَاء. وَيُسْتْسَنْ أن تكون الروحة بكرا إن م سَاؤِجَة لم يَسْبِقْ 
لَهَا عَهْدَ بالرجالٍء فيكونَ النزوِيجٌ بها أذعَئ إلى تقوية عََدَةٍ الشكاحء ويكونٌ حبها لزوجها ألصىّ 
بقَلْبِهَا «قَمَا الخبُ إل للحبيب الأول . 


ولمًا تزوّجَ جَابرُ ْنُ عَبْدٍ الله ثيْياً قال له رسول الله يد «هلاً بكراً تُلأعِبُهَا وَتَلأَعِبْكَ؟ . . » 
َأَخْبّرَ رسول اللَهِ يدبن أباهُ قد ترك بَئاتِ صِعَاراً وهُّنْ في حاجة إلى رِعَايَةِ امرَأَةٍ تقوم على 
شؤونِهنٌ» وأنْ اليب أَقُدَرُ على هذه الرتايَة من البكر العى لم كُدَوْبِ على تديير المقرل. .ومِمًا 
يَنْبَغي ملاحَظَتُهُ أن يكونّ ثَمَةَ تَقَارْبُ بين الزؤج والرُوْجَةٍ من حَيْتُ السنّ والمَرْكز الاجتماعِيّ؛ 
والمُسْتَوَئ الثقافِي وَالاقتِصَادِي . فإنَ التقارْبَ في هذه النرّاجي مما يُعِين على دَوام العشْرَة 
وبقاء الألقة . وقد خَطَبَ أَبُو بكر وعُمَرُ رضي اللهُ عنهما فَاطِمَةَ بِنْتَ رسولٍ اللّه صلق فقال: 
«إنها م صَغِيرَةٌ» فلمًا خَطَبّهًا على زَوّجَهًا إِيّاه. هذه بَعْضِ ضُ المعاني التي أَرْشَدَ الإسلاءُ إليها؛ 
يلا ريو الي ترام موث .. وَيَسِرُوَنٌ على قنذاة ‏ لو أننا لاحَظنًا هذه المَعَانِي 
عند اخْتِيارنَا للَرُوَجَة لأمْكنَ أن نَ نَجْعْل مِنْ بِيويَنا جَنْةَ يَنْعَمُ فيها الصَّغِيرُ ويَسْعَد بها الرُوْحُ 
وعد سياه أبناء صالحينّ . َحْيَا بهم أَمَمْهُمْ حَياةً طَيْبََ كريمة . 


احتِيَارٌ الرؤج 


وعلى الوّليٌ أن يَخْثَارَ لِكَرِيمَيِهِء فلا يُرَوّجها إلا لِمَنْ لَهُ دين وخَلقٌ وشّرَّفٌ وحَُسْنُ 
سَمْتِء فإِنْ عاشَّرَها عاشّرَها بمعروفء وإن سَرَّحَها سَرّحَها بِإِخْسَانٍ. 


قال الإمامٌ المَرَالِئْ في الإخْياءِ : والاحتياط في حقها أَهَمُء لأنّها رَقِيقَةٌ بالنكاح لا مَخَلَصَ 
لهاء والرَّوْجُ قادِرٌ على الطلاقٍ بكلّ حَالٍ. ومَنْ روج ابثتَهُ ظالِماً أو فاسِقاً أو مُبْتَعِداً أو شَارِبَ 
حشري فد تتتون على جيزه تعر إشفط اللو نا فط ين اليم وشوء الالخبيار. قال وجل 
للحَسَنٍ بْنِ علي ' إن لي بنتأ َمَنْ نَرَئ أن أَزوْجَها له؟ قال : زَوَجْهَا مِمّنْ يَتْقِي الله فإِنْ أَحَبّهَا 
اقرقماء تإة الفضها لع يرنه . وقالتٌ عائشة ُ: النّكاحٌ رِقّ فلْيَنظرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعْ كَرِيمَيَهُ. 
وقال 5: «مَنْ روج كَرِيمَتَهُ مِن فَاسِقٍ فَقَذْ قَطعّ رَحِمّهَا'. رواة ابن حِبَانَ في الصْعَمَاءِ من 
حديث أنُسء َرَوَاهُ في النّقَاتِ من قولٍ الشّعْبِي بإسنادٍ صحيح. قال ابْنُ تَنِمِيّة : وَمَنْ كَانّ مُصًِا 


عَلَى المَسُوقٍ لا يَنْبَغِي أَنْ يُرَوْجَ . 


الخِطبَةُ 
الخطبَّةُ: فِعْلَهُ كَقِعْدَةٍ وجلْسّةء يقال: خَطبَ المرأة يَحْطُبهَا خَطْباً وجِطَبَّة؛ أي طَلَبَهَا 
للزواج بالوسِيلَةٍ المَعْرُوفَةٍ بِينَ الئّاس» ورجلٌ خَطابٌ : كثِيرٌ النّصَرّفٍ في الخْطبَةَ» وَالخَطِيبٌ» 
والخَاطِبُ . والخطبٌء الذي يَحْطَبُ المَرْأَة وهي جَطَبُهُ وجَطَبَتُهُ. وخَطبَ يَخْطْبُء قال كلاماً 
يَعِظْ به أو يَمْدَحٌ تَيْرَهُ ونحو ذلك. والخْطَبَةُ من مُقَدْمَاتِ الرّواج . وقد شرّعها اللّهُ قَبْلَ 
الارَِْاطٍ بِعَقْدٍ الزْوْجيةِ ليتَعَرَفَ كل مِنَ الزّوْجَيْنَ صاجبَّهُ» ويكونَ الإقدامُ على الرُواجٍ على مُدى 
َنصِيرة. ٠‏ 
مَنْ تُبَاحُ خطبَتهَا: أولاً: لا تُبَاحُ جَطَبَةُ امرأةٍ إل إذا تَوَافْرَ فيها شَرْطَانِ : أَنْ تكو خالية من 
الموانع الشرعِيّة التي تَمْنَعْ زواجَهُ منها في الحالٍ. 
ثانياً: ألا يسْبِقَهُ غيرُهُ إليها بخطبة شَرْعِيّة . فإنْ كانث تَمَةَ مَوَانِمُ شَرْعِيةٌ: كأن تكونّ مُحَرَمَة 
عليه بسبب من أسباب التحريم المؤْبدَةٍ أو المؤْقَة أو كأنْ كان غيرُهُ سَبَقَهُ بخِطَبَتِهَا؛ ‏ لا يُبَاحُ 
خِطَبَةٌ مُعْتَدةِ المِّر: تَخْرُمُ ِطَبَةُ المُعْتَدةِ. سواء أَكَانَتْ عِذَتّهَا عدةً وفاةٍ أَمْ عِذَّهَ طلاق. 
أكانٌ الطلاقٌ طلاقاً رجعياً 1 4 فإِنْ كانت مُعْتَدَةَ مِنْ طلاقٍ رَجْعي حَرُمَتْ حِطَبَتُهًا؛ لأنّها لَمْ 
تَخْرُحْ عن عِضْمَةَ زَؤْجها. وله مُرَاجعَتها : فى أىّ وقت شاء. وإ كدق بمقنة مين مللااي باوج 
حَرْمَتْ جَطبَتّها بطريق التصريح إِذْ حى الؤوج لا يَزَال مُتَعَلقاً بهاء وله حَقّ إعادتها بِعَمَدٍ جَدِيدٍ. 
ففي نَقَدُم رجل آتقر لمقطكييا اعفد عليه. واجناات العلماء في التُشريض بيتطتتهاء والصحيحٌ 


ا 


وإ كاقت سيعدة من وقاء قالة جود الّعْرِيضٌ لِحطَبَتِهًا أَنْنَا الْعِدَةٍ دون التمبتريس؟ لأنَّ 
صل لوس جِيّةِ قد الْقَطعَتْ بالوفاق فلم يَبْقَ للزوج حق يتعلّقُ بزوجَتِه التي مات عنها . وَإنّعَا 
حَوْمَتثْ بها بطريق التَضريح ؛ رِعَايَة لحرن الرْوجَةٍ وإخدادِمًا من جانب» ومُحافَظة على 
شُعُورٍ أَهْلٍ اليْتِ وَوَرَنَتِهِ مِنْ انب آخحر. يَقُولَ الله تَعالّى : 4 بعل تناح تناك يننا #تشكل. يبد دز 


5 


حِطَبَةَ أله أو أَحُمَسْرٌ ى عا أ كم سد َه ب كد 31 ادوس عدا اله أن 
34 لج خ ل 


تمُوُوا موا مَمْرُوناً ولا سَرْمُاعٌفْدَةَ أليحكاح حَقٌّ بَبْمٌ الكتبٌ أجلم وَعلموا أن َه يَملَمْ م 


نت أنشيِكّ 6 004 


(0 سورة القرة: الآية: 8 


إن 1 


ا سم م م م سي م 20010111 


والخراك بالتساء المعكدات لوقاة ازواسية؛ أن الكلام في لهذا السياق: ومعنى التَّعْرِيضِ أن 
د 9 ع و 2 - 
يلكو المتكلمٌ شيئا يذل به على شىءع 3" يل كدة. مثل أن يقول: «إنى أرِيدٌ التَرَوّجَ)) 
وتلزوقة أن ققد الله لى آبرآة صالدك: أو بقرك! إك الله للتايخ لك حيرا والهفية إلى 
ل وهي من التُعريض . ابساد »يدا وياكو علزيا على 1273 ريطي 
حون لي وم تقض جني من لاي 00-7 اط اد َرَت فرعي من وسول 


وقد دخل وسو الله لذ عَنْدِبدٌ عا ن أَمْ سا شلغة وهر" متيل" ' بن أبي سَلَمَة: فمّال: «لقد علمت 


أنْي رسول الله وخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِيِ في قؤمي) وكتاتت بلك سكليه . رواه الدا رقطنئ” " . وخلاضة 
الآراءِ أنَّ النَصرِيحَ بالخطبَةٍ : حرام لجميع المُعْمَدَاتِ والتّعريضٌ مُبَاحٌ للبائن وللمعتدّةٍ مِنَ الوفاق 
وحرامٌ في المُعْتَدةٍ ةِ من طلاق رَحَعِيٌ. وإذا صَرْحَ بالط في الهِدة ولكن لم ين عليها إلا بغ 
انقضاء عذتهًا ققد اخلف العلماء في ذلك . قال مالك : يُفارقها . دَخَلَ بها أر لم يدخل . وقال 
عكر شخ التقذ وإق ارنتقي النهي الطريخ المتكرز لالخعلاب الجمع. وَاتَمَُقُوا على أنه 
يف9 يرك يبتهما لو وق البتقد في اليذة يكل بها. وهل تَجِلُ له بعد أم لا؟ قال مالك؛ وَاللّيثُء 
والأورايي : لا يحل له زوالجها بعد وقال. جَعَهْورٌ العلماء: بل يحل له إذا انقاضيت: العِدة أن 
يتزوجَهًا إذا شاء . 

الخطبَةٌ على الخطبَة: ب نكر على الرجل أن يَعْطبَ على خط شب ندا في ذللل من 
اعحداو على ع الخايلب الأول وإسانة إليده وقد تنيع عن لخدا شيف الشقاق :: ين الأشر. 
والاعتداءً الذي زوع اللسين. فعن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ أنَّ رسول اللْدكة قال؛ موف الحو 
المُؤمِنِء قلا يِحل لَه أن يبْعََ عَلَى بَئِع أخِيهء وَلآَ يَخْطبٌ عَلَى خِطَبَةٍ أخيه ل ا 
رواة أحمذ ومُسْلِمٌ. ومحلٌ النّخْرِيم ما إذا صَرَّحتْ المخحطوبَةُ بالإجابّةِ. وصرّحَ وليّها الذي 


(1) معللق: 5 هلاك. 

)١(‏ متأيمة: أي أنها أيم. 

السيرة منقطع» لأن محمد الباقر بن على لم يدرك النبي كَيِيةِ . 

)0( مفهوم لفظ الاخ معطل: لأنه خرج مخرج الغالب» فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق. وأخذ بالمفهوم 
بعض الشافعية والأوزاعي: وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر. قال الشو كاني: وهو الظاهر. 

06 يذر: يترك. 


الخطبَة 1 


أَوْنْتْ لهء حَيْتُ يكون إِذْنهُ مُعْتَبّراً. وتجورُ الخِطبَةُ لو وقع النَّضْريحٌ بالردّء أو وقعث الإِجَابَهُ 
بالتُغريض» كقولها : لا رَعْبَهَ عنكَ. أو لم يعلّم الثاني بِجْطَبَةِ الأوّلٍء أو لم تَقْبَل وتَرْفْض أو أَذْنَ 
الخاينث الأول للعاتى .. وحكن الترمذي عن الشافعيٌ في معتين الحذية: إذا خُطبٌ المراة 
فَرَضِيَتْ به ورَكَنَتْ إليه فليسّ لأحدٍ أن يَخْطْبَ على خِطَبَتِهِ. فإذا لم يعلّمْ برضاها ولا ركونهًا 
فلا بَأسَ أن يَحطْبَهًا. وإذا خطبها الثاني بَعْدَ إجابَةٍ الأوّلِ وعَقَّدَ عليها أَئِم والعقدٌ صحيحٌ لأنَّ 
الئّهيّ عن الجْطبَةِ وليست شرطاً في صِحََةِ الزّواج» فلا يُفْسَحْ بوقوعها غَيْرَ صَحِيحَةٍ. وقال 
داودٌُ: إذا تزْوّجَهًا الخاطِبُ الثاني فُسِحَ العَقُدقَبْلَ الدخولٍ وبعده. 

النَظَرُ إلى المُخُطُوبَةٍ: مِمًا يُرَطْبٌ الحياةً الزوجِيّةٌ ويجِعلُهًا مَحْفُوفَةَ بالسعادة مُحَوّطَهَ 
بالهناء» أنْ يَنْظْرَ الرجلُ إلى المرأةٍ قَبْلَ الخِطبَةٍ لِيَمْرفَ جمالّها الذي يدعوه إلى الإِقُدَام على 
الاقْيِرَانِ بهاء أو فُبْحَها الذي يَصْرفْهُ عنها إلى غيرمًا . 0 

واتحازة ل[ تقل كيلا سمى ثرت كوئة بق التو قبل التُسنوقي.فيد» قال الهش + كل 
تزويج يَمَعُ على غَيْرٍ نظر فْآجِرُهُ هَمْ وعُمٌّ. وهذا النَظرُ نَدَبَ إليه الشَّرْعُ ورَعْبَ فيه. 

١‏ فعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الل أنّ رسول الله يَلكدقال: (إذّا خَطَبَ أحد حَدُكُمْ المَرْأةء فَإِنِ اسْتَطاعَ 
أن ينظر ينها إلئ ما يَذمُو إلى يكابِهَا؛ قلْيشْعل:. قاق جابد: فخَطبك امرأة من بتي سَلَمَة 
فكنتُ أحتبىء لها ''' حتى رأيتٌ منها بعض ما دعاني إليها. رواة أبو دَاوْد. 


الوقن الشفيؤة كن شقبله قد خطت امراق قفال له رسول الله 484 «اتظذت 
إِليهَا؟!». . قالَ: لآ. قال: «انْظرْ إِلَيها؛ فَإِنهُ أخرئ أنْ يُؤْدَمَ بَينَكُمَاه. أي أَجْدَرُ أنْ يَدُومَ الوفَاقُ 
بينكما. روا النسائيُ وابْنُ مَاجَهَ والترمذي وحسته . 

وعن أَبي هُرَيْرَةَ أن رجلا خَطَبَ امرأةً مِنَ الأنصارء فقال له رسول الله يَلِةِ «أَنَظَرْتَ 
ِلَيهَا؟؛. . قالَ: لآ. قالَّ: «دَاذْمَبْ فَانْظر إِلَيهَاء فَإِنّ في أَغْين الأنْصَارٍ شَيْئا» "2 

المَوَاد ضع التي يُنْظَرٌ إليها: ذه المشهرؤ من العلماء إلى أن الرجل بنظة إلى اده 
والكمّيْن لا غَبِرُ. انه يُشَعَدلَ بالنظرٍ إلى الوه على الجمالٍ أو الدَمَامَةِ» وإلى الكفيْن على 
ابيا لنيا. يجابيية : يلو إلى جميع الَدَدٍ. وقال الأوزاعي ودام 


له يه #ليل على لله يقار إليها على غفلتها وإن لم تأذن له. 


"١ | مسحي يي سبو ل سس سس بس ع سج و سس سب ووس سس سس بيصي‎ ١ 


بالنظر إليه”'“. والدليل على ذلك ما رواه عبدُ الرراقٍ وسعيد بْنُ مَنْصُور: أن عْمَرَ خطبّ إلى 
علي ابئئه َ كُلَبُوم ؛ فذكر له صِغَرَهَاء فقال: أنْعَثُ بها إِلَنِكَ إن رَضِيتَ فهي امرأئك. فأرسل 
إليهاء فكشف عَنْ سَاقِها؛ فقالت: لَوْلا أَنْكَ أميرُ المؤمنِينَ لَصَكَكْتٌ عَيْئيِكَ . وإذا نَظر إليها ولم 
تجبّة فَليسكت ولا يقل شيعا حى لا كاذ بما يك عحها: ولعلٌ الذي لا يُنْسِيّهُ متها قد 


رلل | كوج ا 
نم ححا عمر ة. 
٠. - -‏ .- 


نَظَرُ المَرأةٍ إلى الرّجُلٍ : وليس هذا الحَُكُمْ تفشورا على الرجايبة بل هو كييك اللمرا: 
أيضا . قنها أن تَتَطد إلى سناطبها فإنة نه يُعْجِّهَا مِئْه مثل ما يُعْجِبّهُ منها. قال عُمَرُ: لا تُرَّوْجُوا 
َاتكُمْ مِنَّ الرّجُلٍ الدّميمء فإنّهُ يُعْجبَهْنَ مِنْهُمْ مَا افراع بقار 

التعرْفُ عَلَى الصّفَاتِ: هذا بالنسبّةٍ للنظر الذي يُعْرَفُ به الجمال مِنَ القُبْح. ب 
الصَفَاتِ الخُلقية فتغرف بالوّضي والاسعيضاق» التُحَري ممّنْ خالطوهما بالمعاشَرَةٍ أو 
الجوارء اد يراط يعلى أفراد تن حم مَرْضِع إلتيع عن الأقريار كالم والالخب.. وقد بعث 
البِيْ 35 سيم إلى امرأةٍ فقال: «انظري إلى عُرْقُوبهَا وشمْي مَعَاطِفِهَا"'». وفي رواية (شمْي 
عوارضهاة"” وراك أعسد وانحافت والطيراتك والسيهق.. 

قال الغزاليٌ في الإخْياءِ: وَلآ يُسْتَرْصَفُ في أخلاقِهًا وجمالِهًا إل من هو بصيرٌ صادِقٌ. 
خبيرٌ بالظاهر والباطن» ولا يميلُ إليها فيرط في لقنا ولا يَحْسْدُها فََْضْرُ فالطْباع مائلة في 
مبادىءٍ الزواج» وَوَضْفٍ المُزْرْجَاتٍِ إلى الإفراطٍ أو التفريطٍ . وقّل مَنْ يَصْدْقُ فيه؛ ويَقْتَصِدٌ؛ 
بل الجدَاعٌ والإغْرَاُ أَغْلَبُ. والاحتياط فيه مُهِمْ لِمَنْ يخشئ على نَفْسِهِ التّشَرُفَ إلى غَيْرِ زَوْجَتهِ. 

حَظَرٌ الخَلْوَةٍ بِالمَخْطُوبَةٍ: يَحْرُمُ الحُلُوُ بالمخطوبَة؛ لأنّها محرّمةٌ على الخاطب حنَّى يَعْقِد 

فليها. وام يَرِدْ الشرعٌ بغير النَّظرء 5 بَقيَتْ على التخْرِيمء ولأنّهُ لا يَؤْمَنُ مع الحَلَوَةٍ مواقعة ما 
لبن الله عنه. قيذا بد[ تشيخ جلزت القازا. لاتتاع وُفُوعِ المَعْصِيَة مَعْ خَُصُورِه: فعن جار 
رضي اللَّهُ عنه أن النبئ كَل قال : «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّهِ واليؤم الآر كلا يقلوة بأثراة لبس ننه 
ذو مَحْرّم مِنْهَا؛ فإنّ نَالِنَهُما الشئِطَانٌ . 2٠.‏ وَعَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعةَ رضي اللّهُ عنهء قال: قال رسول 
اللّه عللانه: دلا يَخُلُوَنَّ رَجُلّ بِأمْرَأةٍ لا نَجِلَ لَه ؛ َإِنَّ نَالِنَهُما الشَئِطانُ إلا لِمَحْرّم' رواهما أحمدُ. 


0 فتح العلام ج ؟ ص 44. 
(1) معاطفها ناحيتا العنق. 
() العوارض: الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد اختبار 


رائحه المم . 


ةي يييسسسحححححعحيحح)ٍصب بء؟ٍءى)ٍص)ج ب)ٍ بحب 3ك 

خَطَرُ النّهَاوْنَ في الخَلوَةٍ وَضَرَّرُهُ: دَرَجَّ كثيرٌ مِنَ الئاس على التهاوّنٍ في هذا الشأنٍء فأباح 
لابِئَتِهِ أو قَرِيبَتِهِ أن تُخَالِطَ حَطِيبَهَا وتَحْلْوَ معه دون رَقَابَةٍ وتذهَبَ معهُ حَيْتُ يريد من غَيْرِ 
صا وعد وعدي لي حيو سد وي ا وقد 


اي لا شت لخب أذ ير تين عند الجطتة ١‏ تنأ إلا أن يَضن بها فق عليه 


كن مدر من الشقاقي والفراقي وبغض لاس يكتفي يقرض الصورة الشنيئة: وهي في الواقع 
لاتدل على شيء يمكنٌ أن يُطَمْينْء ولآ تُصَوْدْ الحقيقةٌ تصويراً دقيقاً.. وَبخَيْدَ الأمرن هو .ما جا 
ند الإسلاة ‏ فاق طبه الرغاية لمح لذ الزوجين كي رؤية قل مهما الكو مع قعل الكلزة: 
حِمَابَةَ للشَّرَفٍ وَصِيَانَهَ عض . 


العْدُولُ عَن الخطَبَة وَأَئَرهُ: الخطبَهُ مُقَدْمَةٌ نَسْبِقُ عَقْدَ الزواج» وكثيراً ما يَعْقُبْهَا تقديمُ المَهْرِ 
لله أو عقيف وتقدية هدايا وهباتِ”' » تَقُويَة للتاضهه وتافيدا العلكة الحديدة. وقد تققية 
اه الخاطبٌ؛ أو المخطوبّةٌ؛ أو هما معاً عن إتمام العْقّدٍه فهل يجورٌ ذللك؟ . وهل يُكَد ما 
على للمخطويةة إن الخطبَة مُجرْدُ وَعْدِ اواج وليسث عَفْداً مُلْزِماً والعُدُولٌ عن إنجازه 
حَقٌ من الحقوق التي يَمْلِكُهَا كل مِنّ المُتَوَاعِدَيْنَ. يم بحل لقان لإخلافٍ الوَّعْدٍ عقوبة 
ماديّة يُجَارَّئ بمقتضاها المخلِفُء وإن عُذٌ ذلك خُلْقاً ذَمِيماً» ووصفُه بأنّهُ من صِمَّاتٍِ المُنَافِقِينَ 
إلا إذا كانث هناك ضرورةٌ مُلْزِمَةٌ تقتضي عَدَمْ الوفاء. 


ففي الصحيح عن رسول الله ب أنه قال: «آيَةٌ المُنَافِقٍ نَلآتُ : إِذَا حَدّتَ كذبّء وَإِذَا وَعَدَ 
لف وَِذا اومن حَانَه. ولما حضَرّتٍ الوفاة هبد لبن عُمر قال: أنظروا فلاناً الرجُل من 
ُريْشٍ»» فإني قُلْتُ له في ابنتي قولاً كشِبهِ المِدٍ. يسا لبح أن للقن الله كني الكفاق: 
والشيتكر ألى قد ريك '. وما قَدَْمَهُ الخاطِبٌ من المَهْر فَلَهُ الحَنُ في أسْتَِرْدَادِ؛ قلع اي 
مقابل الزواج» وَعَوَضا غننه . وبا اع الزواج تم يوججد ؛ فإن المَهْرَ لا يُسْتَحَقٌ شيءٌ منه )6 وَيَجِبَ 
رَدْهُ إلى صاحبه؛ إذ إِنَّهُ حقّ خالصض لَهُ. وأمًا الهدايا فحُكمُهًا حُكُمُ الهبةِ . بالشحق أذ الي ل 
يجوز الرّجُوعٌ فيها إذا كانت تَبَرْعاً مخضا لا لأجل العِوّض . لأنْ الموهوبٌ له حَينَ ‏ فبضى, العين 
المَؤْهُوبَةَ دخلث في مِلكبء وار لك لزت نماء جوع الرامب: قبها يواه [مالكد عند يقير 


)١(‏ الشبكة. 9 كرة السفاظ. 


اي م | 


رضاءٌ. وهذا باطِلٌ شرعاً وعقلا"2. فإذا وَهَبَ لِيَتَعَوْض من هبه ويِّكَابَ عليها فلم يَمُعَل 
الموهوت له جاز له الرجوع في هبه . وللواهبٍ هنا حَقٌ الرجوع فيما وهب. لأن هَبَتَّهُ على 
جهة المعاوضّةء فلمًا لم يَتِمّ الزواجُ كان له حَقٌ الوح جوع فيما اولي والأصلٌ في ذلك : 


١‏ فا رواه أأصضحابٌ السئّن » عن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنتهما أن رضوال الله عند قال: 
يَجلْ لِرَجُل أنْ يُعْطِي عَطِية أز يَهِبَ مِبَدَ فَِرْجِمَ فِيها إلا الوَالِدَ يُمْطِي وَلَدَهه. 


' وَرَوَوْا عن أيضاً» أن رسول الله يَتَِدٍ قال: «العَائْدُ في جِبَتهِ كَالعَائْدٍ في قَبئِه؛ . 


َب مِنْها' أي يعوّض عنها . 


وطريقة الجَمْع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره فى اأعْلاُمٌ المُوَفْعِينَ؛ قال: ويكونٌ 
الواهت الذي لا يحل له الرجوعٌ هو مَنْ وهب تيأاغا متيضا لا لأجل العوض » والوامب الذي 
له الرجوعٌ هو مَنْ وهب لِيَتَعَوّض من هِبّتِهء وَيْكَابَ منهاء فَلَّمْ يَفْعَلَ المَؤْهُوبُ لَه وتُسْتَعْمَل 
ورو / 4 و ا ا ل 
سئَن رسولٍ الله كلهاء ولا يضرّب بَعضها ببعض . 

رَأَيُ الفُقَهَاءِ : إلا أن العَمَلَ الْذي جَرَى عليه القَضَاءٌ بِالمَحَاكِم : تطبيقٌ المَذْمَبِ الحَنَفِىٌ 
الذي يرئ أن ما أَهْدَاهُ الخاطِبٌ لِمَخْطَوبْتِهِ له الْحَقُ في أَسْتِرِدَادِهِ إن كان قَائِماً على حالته لم 
َتَغيّرْ. فالأسْورَةُء أو الخاتم. لو اليقذه أم القاقة» رتش ذناك يُرَدْ إلى الخاطب إذا كانت 
موجُودَةً. فإن لم يكن قائماً على حالَتِهء بأنْ قُقَدَ أو بِيمَ أو تَعَيِرَ بالزيادة» أو كانَ طعاماً فأكلٌ» 
أو الماشاً فضيط ثؤياأة اقليمي للقاطي الصق فى اشيزقاي عا أعداة أو أشعرداد بَذْل هلة. وقد 
حكمَث مَحْكَمَةُ طنطا الانْتِدَائِيَةَ الشرعِيّة كما نْهَائياً بتاريخ ١‏ يوليو سنةٌ “1977. وقررت فيه 
القواغيد. الاآنية : 

١‏ ما يُقَدّمُ من الخاطب لمخطوبته. مِمًا لا يكونُ مَحَلاً لورود العَقْدٍ عليه؛ يُعْتَبْرُ هَدِيّةٌ. 

كل الهدية كاليية و كما ومخنى 


#د الهبية غُقد اتغايك : يم بالقَئْض . وللمومُوب له أن يتصرف في العَيْن يْنِ المُوْهُوبَة بالبَيْع 
والشداء وَخيّرة : ويكون تَصَرفهُ نَافِذا . 


.00٠ أعلام الموقعين جزء ' ص‎ )١( 


هذا 


عَقدُ الأواج 
8 ليس للواهب إلا لَب د لعن إن كان قَائْمَة . 


وللمالكيّة في ذلك تَفْصِيل ؛ بين أنْ يكونٌّ العُدُول من جَهُتِهِ أو جَهّتِهًا طلا قا الشدوك عد 
جِهْتِهِ فلا رُجُوعَ له فيما أهداه. وإِنْ كان العْدُولُ من جِهّتِهَا فله الرّجُوعٌ بكلّ ما أهداهُ سواءً أكانّ 
باقياً على حالهء أو كان قد هَلَكَء فَيَرْجِمُ بِبَدَلِهِ إلا إذا كانَ عُرْفٌ أو شَرْطَء فيجبُ العمل به. 
وعند الشافعيّة تُرَدُ الِهَدِيّةٌ سواءً أكانت قائمة أَمْ هالِكَة. فإِنْ كانث قَائِمَةَ رُدْتْ هي ذاتّهَاء وإلا 
ردت قبمتها .. وهذًا المذهت قَريبٌ مما ارتضيْئاه. 


عَفْدُ الزُواجٍ 


الرْكنُ الحقيقيٌ للزّواج هو رضا الطرَفْيْنٍء وَتَوَافْقُ إراديّهمًا في الارتباطٍ . ولما كان الرضا 
َنََائْيِ الإراة من الأمورٍ المي التي لا يُطلَمُ عليهاء كان لا بد من التعبيرٍ ادال على الُضْمِيم 
على إنشاءٍ الارتباطٍ وإيجاده. وَيَتَمَئْل التّعبِيرُ فِيمَا يَجْرِي من عِبَارَاتِ بين المُتَعَاقِدِينن. فما صَدَرَ 
ولا من أحدٍ المتعاقَدَيْن للتعبير عن إرادَيِهِ في إنشاء الصَلَة الرّو 6 ويقال: نه 
0 وماشلة الغا ون المقفافة لحر من العبارات الذَالةٍ على الرّضا والموافقة يسن 


ءً 


7 1 3 2 )231 و و وومةه ع ع رس 1 آذ 80 و 4 
يا الابيد 


وعقل 


5" نحا مَجْلِس الإيجاب والقَبُول؛ , . بمَئئ ألا يْفصَلَ بين الإيجَابٍ والشيوك بكللام 
أجتبى. اريم بعد في الثزقل إعرنضياً وطاقلا مود بفيره: ول به يُْتَرَطَ أنْ يكونٌ القَبُولَ بَعْدَ 
الإيِجَاب مُبَاشَرَة. فلو طالَ المَجْلِسٌُ وَتَرَاحَى القَبُولٌ عن الإيجاب. وككم يدق ينعا ها يدل 
على الإعراض» فالمجلسٌُ مُتَّحِدٌ . وإلى هذا ذهب الأختافٌ والحَتَابلُ . وفي المُعْنِي: إذا تراخئ 
القَبُولٌ عن الإيجاب صَمّ ما داما في المَجْلِسء ولم يتشاغلا عنه بغيرو. لأنْ حُكُمَ المجلس 
حَُكُمْ حالةٍ العقدِء بدليلٍ القَنْضٍ فيما يُشْتَرَط القَبْضُ فيه ونَبُوتَ الخِيَارٍ في عُقُودٍ المُعَاوَضَاتٍ. 
فإن تمدقا قا قبل القبُولٍ بَطَلَّ الإبجاث؛ تإلة لا يَوِجدٌ سعدة؛ قن الإظراقت قد ود من جهيد 


(ا#رتسس شروط الاتعقاد. 


ادا كبكفلفلل١ ١‏ ااا ١‏ ال0اااا00 


بالتّمَوْقِ؛ فلا يكونُ مَفْبولاً. وكذلك إِنْ تَشَاغَلا عنه بما يَقْطَعْهُ؛ لأنّه مُعْرِضٌ عَن العَقْدٍ أيضاً 
بالاشْتِغَال عن مَبُولِهِ . رُوِيَ عن أحمّدَء في ي رججل مش إليه قوم فقالوا له: زَرّحْ فلاناً. قال + 
قد رُوْجْنهُ على ألفٍ فَرَجَعُوا إلى الرّوْجٍ فأخبروه. فال : قد قلت هَل يكون هذا نكاحاً؟ قال: 


نَعَم!. 


ويَشْتَرط الشافعيّة الور قالوا فإن فصل , بين الإيجاب والقبولٍ بِحُطَبَةٍ بأنْ قال الولي : 
5 راك الؤمخ: بسم اللَهِ والحَمْدُ للهِ والصَّلةٌ والسّلامُ على رسولٍ الل قَبِلْتٌ نكاحها ؛ 
ففيه وجهانٍ : 


أحدهما ‏ وهو قولٌ الشَّيْخَ أبي حَامِدٍ الأسْفَرَابيني ‏ أَنَّهُ يَصِحُ؛ لأنَ الحُطْبَةَ مأمورٌ بها 
للعقد. فلم تَمْنَعْ : صضككة؟ يسام ونا لجسو 
غير الأ . ربغلاقك كاي فإنه قوز بين الصلائين. , ولخي مأ ذ بها ب التقد. و أن 
وجودٍ لول من المتماهتين في وَل واحد معأ - م لين ذلك من شرزْلو؟ ١‏ 

* آلا يخَالِتنه القبول الإييجاتٌ إلا إذا حاتت المَغَالَقَةٌ إلى ما هر أْعْسَنٌ لتموجب4 فإلها 
ود 6 في الغواقتة: فإذا قال اريصب 2 بتتي ا على مَهْرٍ كُذرُُ ماله ا 


عق الاج وإن لَمْ يَّْهَمْ منه كن منهما مَعَائَي رات ري أن الْعبِرَةٌ بالمقاعيل. رألكات. 


أَلْمَاظ الانْعِقَادِ” : يعمد لواح . بالألفاظٍ التي تود إليه بالف الع يَفْهمهَا كل من 
المتَعَاقَدِيْنء مَك مَتَل كان التَعْبِيرُ الصَّادِرُ عنهما دالا على إرَادَةِ الزواج؛ دون لَبس أو بام . قال 
شيخ الأسلام ابن تيمية ١‏ يمه التكاخ ما عللة الال كلح يال امو لفطل يمحل كات» وَمِْاهُ 
كل عَقْدِ'''. وقد مق الفقهاء على هذا يالتشية للقيول» فلع ي؛ يشترطوا أَسْبََاقَهُ من مَادَةٍ حاص 
بل يسحقق يأل الفط يدل على الشرافةة 3 أو التضا4؛ مخز ؛ قيلت : الك 4 افكت » تنك 
أما الإيجابُ فإنّ العلماءً متفقونَ على أنَّهِ يَصِحّ بلفظ النّكاح والتزويج» وما اشتقّ منهما مِثْل. 


() الإايجاب والقبول. (0) الاختبارات العلمية ص .١١9‏ 


مك ااا 0م0000 
وأخثة. . آر افك ١‏ ِدَللَةٍ هذيْنِ اللفظَينٍ صَرَاحَةٌ على الممْصُودٍ. وآختلفوا في أنْعِقَادِهِ بغير 
هذيّن اللفظيْن» كلفظٍ الهبَّةِ أو البَيْع أو التَمْلِيكِ أو الصدَقَة. فأجارَهُ الأحناف”'' و«الكؤريٌ» 
و١أَبُو‏ نَوْر وفاثى تكن و«أيو ذَاوَدٌ؛. ا ا ولا يُشْقَوَطْ فى بشع أغدياز 
اللَفْظٍ المخصوص ؛ بَل المعتبرُ فيه أي لفظٍ إذا أَتَمُقَ فَهُمُ المعنئ الشرعىٌ منه: أي إذا كان بينه 
وبين المعنئ الشَرْعِىٌ مُشَارَكَةٌ لأنْ النبئ جه زوج ا فقال: «قَدَ مَلَكَتَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنّ 
القَرْآنْة. رواهُ البخاريٌ 


ولاك افد انين اعَقّدَ به رَوَاخ الي يك نَكذَلِك يَنعقِدُ به رَواحٍ 5 قال اللَّهُ تَعَالول: 
#يكأيها ألنَئّ إن ْنا لك أَزوجَكَ أل 16 لع شك 4 إلى قَولِهِ وام مُؤْسَة د 
م ا 5 أبقع تصسيفة بمهارب له فَوَجَبَ تَضْحِيحَه كإيقّاع الطلاقٍ بالكتايّات. 
وذهبَ الشافعي وأَحْمَدُ وسَعيدُ بْنُ المَُيْبٍ وعَطَاءً إلى أَنهُ لا يَصِحٌ إلا بلفظٍ التزويج أو الإنكاح 
وما أشْدُقٌ منهياء لأذ عا راعسا عن الالذايز #القماياك. والوية ل يأتي على مَعْنَئ الزواج . ولأنَ 
الشّهَادَةَ عندهم شَرْط في الزواج. فإذا عُقِدَ بلفْظٍ الهبَةِ لم نه تقمْ على الزواج . 


العَقْدُ بير اللّعَةِ العرَبعة: اتَمَقَ المَقَهَاءً على جواز عَقْدٍ الزواج بغيرٍ اللْغَة العربيّة إذا كان 
العاقدانٍ أو أحذهما لا يَمْهُمُ العربية. واختلفوا فيما إذا كانا يفْهِمانٍ العربية ويستطيعان العَقْدَ 
بها. قال ابْنُ قُدَامَةَ في المعْنِي ومن قثي على لفط اللتاج بالعربية لم تخ بقيرما؛ وهذا أحد 
قَوْلِ الشافعيّ. وعند أبي حَنِيفةَ يَنْعَقِدُء لأنْهُ أتئ بِلَفْظِهِ الخاصٌ فَانْعَقَدَ به» كما ينعقدٌ بلفْظٍ 
العريئة. ولعا” أنه عَدَلَ عن لفظٍ النكاح والتزويج مَعَْ القُدرَةٍ َلَمْ يَصِحّ كلفْظٍ الإخلال. ميا عيد 
لا يُحْسِنُ العربية فَيَصِحْ منه عَقْدُ النكاح بلِسَاتِه لأنه عَاجِرٌ عَمًا سواةٌ سقط غته: كالأخرّس» 
ويحتاج أنْ تي بمعناهما الخاصٌ بِحيْتُ يشتملٌ على معنئ اللفظٍ العربي؛ ويس على ين لا 


ُحْسِنٌ العربيّة تعَلَمْ ألفاظٍِ التكاح بها. وقال أبو الطاب : غلية أن يتَعلبَء لأنّ ها كانت العربية 
شَرْطاً فيه َم أن يتعلمها مع الف كالشكبير.. ووجة الأرك أل التضاخ خَيْد وانجب» فلم يجب 
َعلْمْ أركانه بالعربية كالبَيِع . بخلافٍ التكبير . فإن كان أَحَدُ المتعاقِدَيْنِ يُحْسِنٌ العربيةً دون الآخرٍ 


أتول اللو تقسع العربية بهاء والآخْرٌ يأتى تى بلسانْه. فإِنْ كان أحذهُما لا بحسن سان الآخر 


)١(‏ قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة» فلا ينعقد 
بلفظ الاحلال أو الإباحة» لأنهة ليس فيهما ما يدل على التمليك: ولا بلفظ الإعارة والإجارة» لأن 
الحاصل بكل منهما تمليك منمعة العين» ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت. 


49 سورة الأحزاب». الآية : 6 


5 شُرُوط صِيعَةٍ العَقْد 


احتاجٌ - أن يَعْلّمَ أن اللْفْظَةَ التي أتئ بها صاحبّه لَفْظةٌ الإنكاح ‏ أن يُخْبِرُهُ بذلك بُقٌَ يَعْرِفُ 
اللماقي جسيدا. 


والحقٌ الذى يدو لكا أن هذا تَشْدَك ومين الله يُسَرّء وَسَبَق أن فلنا: إن الذكق السقيقي 
هو الرضاء والإيجابُ والقَبُولُ ما هما إلا مُظْهِرانٍ لهذا الرضا ودليلانٍ عليه. فإذا وقع الإيجابُ 
والقَبُولٌُ كان ذلك كَافِياٌ» مهما كانت اللَْمَةٌ التي أدّيا بها. قال ابن تَنِمية: إن «أي النّكَاحَ» وإن 
كان قُرْبَة فإنّما هو كالعِئْق والصَّدْقَةَ لا يتعينُ له لفظ عربيئْ ولا عَسَمِىْ . ثم إِنَّ الأعجمي إذا 
تَمَلّمَ العربية في الحالٍ ربّما لا يفْهَمْ المقْصُوة من ذلك اللْفْظِء كما يفهم من اللغةٍ التي 
اعتادها. . نَعَمْ. لو قيلَ: تُكْرَّهُ العقودٌ بغير العربية لغير حاجةء كما يُكرَهُ سائِرُ أنواع الطاب 
غير العريئة أخبر سدلجقة لكان اتتكياً. نما كوق عن مالك والحسمد والشاقدة ها يلدل على 
كراهِية اعتَِادٍالمُحاطَبَةٍ بغير العربية لغيرٍ حاجق . ْ 

َدَلحَ الأخرس : ويصح زواح الأخررس بإشارَته إِنْ فُهِمَثْ كما يَصِح بَيِعْهُ أن الإشارة 
مَعْنَىَ مُمَهِمْ . أسعاساة و ا ا لأن العقذ بين شخْصَينٍ. ولا بْدٌ من فَهُم كُل 
وَاجِدٍ مِنْهُما ما يَضْدْرُ مِنْ صَاحِبهِ07) 

عَقْدُ الروَاجٍ لِلْغَائِبِ : إقا كاق سد طؤق التق غاتبا وأرله أن يني الرواج فليو أن تززسل 
رسولاء أو يَكْيْبَ كتاباً إلى الطرفٍ الآحَر يَطلْبُ الرُواجَ. وعلى الطرّفٍ الآخَر ‏ إذا كان لهُ رَعْبَه 

فى القبول إن فضي الشيرة رتشيفؤع عيازة الطاب أو رسالة الرمعايه ويُشْهِدُهُمْ في 
المجلس على أنه قبن الزواج . . وَيُعْتَبَرُ القبول م مُقيّدا بالمَجَلِس . 

شُرُوطُ صِيفَةٍ الققدٍ 

اشْتَرَطَ الفقهاءً لصيغةٍ الإيجاب والقبولٍ: أن تكونّ بلفظَيْنِ وُضِعًا للماضيء. أو وُضِعٌ 
أحدّهُمًا للماضي والآخرٌ للمستَمبّل. فمثالُ الأول : أنْ يقولَ العاقِدُ الأول : زْوّجْنُكَ ابنتي ويقول 
القابل : فيلك ومتقال الغاتي : أن يقرق الخاطت أَرُوَّكَ ابعى: فيقول لله قيلت . وَآنّها 
اشترطوا ذلك» لأن تَحَمَقَ الردضا من الطرفين وَتَوَافقَ إرادتهما هو الركنٌ الحتريي لفقي الرواج: 
والايجابٌ والقبول مُظهانٍ لهذا الرْضِا كما تَقُمْ. ولايد قبهما هو أن يدلا ولكآنة قطيية على 
حُصُولٍ الرّضا وَتَحَمّقِهِ فِغْلآ وَفْتَ العَقْدِ. والصيعّة التي استعملها الشارعٌ لإنشاء العُقَودٍ هي 


() جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ١54‏ إقرار الأخرس يكون بإشارته 
المعهودة. ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة . 


ب ال لس 7/2 


صِيغةٌ الماضي» لن الها على حصول الؤضا من الطرفين طية. ولااتخقيل أي قلنى آخر. 
بخلافي السْيَْ الدّالةٍ على الحالٍ أو الاستقبال» قإنها لا تدّل كما على سصوك الرقيا وَقْتَ 
التكلم . فلو قال أحدهما: 2 نك ابنققي 1 . : وقال الآحْرٌ: أَقْبَلُ . .- فإنَّ الصيغة منهما لا 
ينعقد بها الزواحٌ» لاحتمالٍ أن يكونَ المرادٌ من هذه الألفاظٍ مُجَرّدَ الوَعْدٍ . 

والوعدُ بالرُواج قبا ليس ععدا له في الحال. ولو :قال الدايلتٌ: الوب التقاك 
فقال الآحه : زَوْجُهَا لَكَ أَنمَقَدَ رواج ؛ لأنّ صيغة «زَوّجَنِي؛ َال على معنئ التوكيل والعقد 
يَصِح أنْ يََوَلهُ وَاجِدٌ عَنْ أَلطْرَفَيْن. فإذا قال الخاطِبٌُ: زَوّجْنِي وقالَ الطَرَفُ الآخَرُ: قَبِلْتُ 
كان مؤدّئ ذلك أنّ الأوْلَ وكُل الثاني» والثاني أنشأ العَقْدَ عن الطرفين بعبارته . 


اشتراط النّنْحِيرْ في العَقْدِ: كما اشترطوا أن تكونّ مُنْجَرَةَ: أي أن الصيغة التي يُعْقَدُ بها 
زواج يجبُ أن تكون مُطَلَقَة عير مُقَيدَ بأي قَِدِ من القْيُودِء مِْلْ أنْ يقولَ الرجل للخاطب: 
زَوْجُْكَ ابي فيقول الخاطبٌُ قَبِلْتٌ. فهذا العَمّد مُنْجِرٌ. نشت استوئ لووظة مخ والرجت 
عليه أكارة. ثم إن صِيعَةَ العَقدٍ قد تَكُونُ مُعَلْقَةَ على شَرْطِء أو مُضَاقَة إلى رَمَنِ مُسْتَقْبَل أ 5 
مَفْرُونَةَ بِوَفْتٍ مُعَيّنء أو تتكرة يتيزل؟ فهى في لم الأحرال لآ حمقة بها العقد: وآلياك بياث 
كُلُ على حِدَة: 

١‏ الصيغة المُعَلْقَةُ على شرط: وهي أن يُجْعَلَ تَحَمُنُ مضمونها مُعَلْقاً على تُحَقّقِ شيْء 
آخْرٌ بأداةٍ من أدواتٍ التعليق ؛ مِثْل أن يقول الخاطبٌ: إن التَحَقْتٌ بالوظيفة تزوّجت البَْتَك 
فيقول. الأث : قَبلْتُ؛ ‏ فإن الزواج بهذه الصيغةٍ لا ينعقدٌ؛ لأنَّ إنشاء العَقْدِ مُعَلْن على شيءٍ قد 
يكونٌ وَقَدْ لا يكونُ في المُسْتقبّل. وعقة الزراج يفيك ملك المتقة في الحاليد ولا يتراخئل حكمه 
موا 0ب - وهو الالتحاق بالوظيفة. - مَعْدُومٌ حال التّكَلمء والمعلّقُ على المعدوم 

مُ. فلم يُوجَدَ زواج . نا إذا كان التعليق على أمرٍ مُحَفّيِ في الحالٍ فت الزواج ينعقدُ» مِثل 
أن يقرن: إن كالك اتتذللك نه مطعكوة شكة ال وجقوًا, اليشرك لاما قُبلَيتٌ» وَسِنْهَا ففلا 
عشر رق من وعذلف رن عالق: إن رَضِيَ أبي تزوجتُك؛ فقال الخاطبٌ: قَبِلْتٌ. وقال أبوها 

في المجلس: رُضِيتٌ . . إذ إن التعليقَ في هذه الحالٍ صُوَرِيُ» والصّيعَةٌ في الوَاقِع مُنْجَرَة. 

"- الصّيقة المُضَافةٌ إلى ومن منتقبل : سثل أن يقرل الخاطت؟ تروت إيتقلك غذا أو 
بَعْدَ شَهْر: فيقول الأبُ: قَبِلْتُ قهقه الصيقةٌ لة ينعفد بها الذرا ل فى السالي: ولا عَنْدَ 
ل الزَّمَنِ المضافٍ إليه. لأنّ الإضَافَة إلى المُسْتَمْبَلٍ اف عَقْدَ الرّواجٍ الذي يُوحِبُ تَمْلِيكَ 
الاسْتِمتاع في الحالٍ. 
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واج المْعة 


3 الصِمةُ المفْترئَةُبَؤقِيتٍ العقي بوَقْتٍ مُعَينِ: كأنّ يتزوج مُذَةَ شهرء أو أكئَرَّء أو أقَلّ 

إن زواج لا يَجل ؛ لأنّ المَفْصُودٌ مِنَ ألزُواج دَوَام المُعَاشَرَةٍ للتوالّد والمحافظة على النّسْلء 
وتربية الأولادٍ. ولهذا حَكمَ الفقهاءً على زواج المُنْعَةَ والتحليل بِالبُطلانٍء اله ينض بالادّل 
مُجَرهُ الاستمتاعٍ الوقتِي . ويُقْصَدُ بالثاني تَحْلِيلٌ الزوجَة لزوجهًا الأَوَّلٍ. وإِلَنِكَ نَفْصِيلَ القَوْلِ في 
كل منهما: 


زواج المشقةٍ 


لتضاي أعييت ورد الفلا لمنقيل وخر يعد الرجل على المرأة يوما أو 
ونه . رهر وراك الع على تحربود يمن لد ماسب «الفرك إك إن 1 4 لديا 


وَأسْتَدَلُوا على هذا. 


أولا: أن هذا الزواج لا تتعلّقُ به الأحكامُ الواردةٌ في القرآنٍ بِصَدَدٍ الزواج» والطلاق» 
والعدة: زالميراث» فيككون باطنة كغيره من الأنكحّةٍ الباطِلَةِ . 


ثانياً: أنْ الأحاديتٌ جاءث مصِرْحَةٌ بِتَخْرِيمه. فعنْ سَبْرَةَ اجهَئي : أنّهُ غَرَا مَعَ النبئ عن 
في فتح مك فأوْنَ لهم رسول اللَهيئة في مُمْعَةٍ آلٌساءِ. قال: فلم يخرج منها حتى حَرّمَهَا رسول 
الله عََديِ. وفي لفظٍ رواة ابن ماجة : أن رسول الله : حرْمٌ الممْعَة فقال: هيا أبها لاس إِنْي 
. كُنتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْيَمْتًا ٠‏ آلآ وَإِنْ الله قَدْ حَْمَهَا إِلَى يوم القيامَة». وعن على رضي الله 
هن 27 رسول الو ل نين م ل السام ننه لخدم : وعن لحوم الحُمُرٍ الأهلية”” . 


الثاً: أن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ حرّمَهًا وهو على المِنْبّر أيَامَ خِلاقتِهِء وأَقَرَهُ الصحابةٌ - رَضِيَ 
اللهُ عنهم ‏ وما كانوا لِيُقَوُوهُ على خطأ لو كان مُحْطِئا. 


)١(‏ ويرى زفر إذا نص على توقيته بمدة. فالتكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت. هذا إذا حصل العقد بلفظ 
التزويج فإن حصل بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على البطلان. 

48 الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع 
النبي 4 بإذنه . ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع 
مئله فيها ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره: أن النبي بَْةٍ نهى 
عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء. ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه وقد بينه 
يعليك مسلييء وأنه كان عام الفتح. ؛ أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال: لا أعلم شيئاً 
أحله اللّه ثم حرمه؛ ثم أحله ثم حرمهء إلا المتعة. 


حي 1 


لالش 
اديه : ي لبر في الات إلى على لد لخ عين على أثها أ اأمث.. ونقل البَنهقر/ 
عن جَعْمْرٍ بن مُحَمَدٍ أنه سئِل عن المُنْعَةَ فقال: هي الزن بِعَيْنِه . 

خامساً: ولأنّهُ يُفْصَدُ به قَضَاءُ الشَّهْرَةِ» ولا يُقْصَدُ به آلنّتاسُلُء ولا المُحَائَظَهُ على 
الأولاد. وهي المَقَاصِد الأضْلِيّةُ للزواج: فهو يُشْيهُ الزن من حَيْتُ قَضْدٍ الاستمتاع دون غَيْرِه. 


ثي هو يشر والعراق: إذ نضح كألسْلعَةٍ التي تَقِلٌ من يد إلى يد كَمَا يَضْدُ بالأولاد» حَنِتُ لا 
يَجَدونَ البَيْتَ الذي يستَقِرُونَ فيه» ويتعهدهُم بِالتَرْبيَة والَأَدِيب . 


وقد رُوِيّ عن بعض الصحابةٍ وبعض التابعَيْنَ أن رَوَاجَ المُمْعَةٍ حلال» واشدي: هَرَ ذلك عن 
ابْنِ عباس رَضِيَ اللَهُ عنهُ. وفي تهذيب السئّن. وأمًا ابْنُ عباس فإنّهُ سَلَكَ هذا المَسْلَكَ في 
إناضيها كيد الساحة 0 ولم يها مطلقاً فلم َل إْترُ لئاس منها رَجعَ. وكانٌ يَحَمل 
النّخْرِيمَ على من لم بخ يَحْتَحْ إليها. قال الطاب : إن سَعِيدَ بْنّ جُبَيْر قال: قلت لابن عَبّاس هل 
تَدْرِي ما صَبَعْتَ وبح أفتيت؟. . اقد سَارَتٌ بفْتيّآك الدكْبَانُ» وقالت قيه الشعواك. قال: وما 
قالوا؟ قلت : قالوا: 


كد ثلث لِلمْيخ كنا طال تحبكة ا صَاح هَل لَك فِي ثُنيَا ابْنِ عَبّاسِ؟ 
غَلٌ للف فى وَخْصَة الأطوّافٍ أنسّة تكونٌ مَنْوَاك حَنَّى رَجْْعَةٍ الئّاس؟ 


فال ابن عباس : «إنا لله ونا إليه ه راجعون!. 5 واللّهِ ما بهذا أَقيَئْتُ ولا هذا تت 


ولا حلت إلا مث ما أحَلْ الله المي والدم وهم الختزيرء َمَا نَحِلَ إلا لِلمُضْطْرٌ وما هي 
إلا كالميتة وَالدَم وَلحم الخِنْزير؛ . وذْهَبَتَ الشيعَة الإمامية ؟ جِوَارَهٍ. كاه عندهم : 


ال الصَّيكة: أي آنه يعقدٌ بلفظ (2151) وذاقة)» كك . 

ال الروّجةد ومشترط كنها شتلنة الا #قابة. ويشتحت الخيزاز الشؤيةة القزيثة ويف : 
بأَلرَّانِيَة . 

"- المَهْرٌ: وَذْكرُهُ شَرْط ويَكفي فيه المُشَاهَدَةٌ وَيَتَقَدّرُ بالّرَاضِي ولو بكفٌ من برٌ. 

5 الأجل : وهو شرط في العَمَدِ. ويتقَرّرُ بتراضيهماء كاليّؤم والسَّنّةِ والشهرء ولا بُدَّ من 


الششول بذِكْرٍ المَهْرٍ مع ذِكْرٍ الأجل يُبْطِل العَقْدَ وذكرٌ المهرٍ مِنْ دُونِ ذكرٍ الأجَلٍ يَقلِبهُ 
ذاكيا . 


الم سج لقاع 


اه وبلكن ب االبرللم. 
'- لا يقعٌ بِالمُمْعَةٍ طلآقٌ» ولا لِعَانَ. 


5- لا يَنْبْتُ به مِيرَاث بين ألرْوْجَيْنِ . 


1١‏ تنقضي عِدّنّهَا إذا أَنْقَضَئ أجِلَّهًا بِحَيْضَئَيْنِ ‏ إِنْ كانث مِمْنْ تحيضء فإنْ كانث مِمْنْ 
ب يا 


يق تَحْقِيقُ الشؤكاني : قال الشوْكَانِيُ : وعلى كُلَ حالٍ فنحنٌُ مُتَعْبَدُونَ بما بلغنا عن الشارع؛ 
وقد ضَمٌ لنا عنه التحريمٌ المؤيدُ. وعخالفة طائئة ون الصخاة له غير قاوخةا في سسيتد. ولا 
فَأكمَةٌ لنا بالمعدرة عن العمل به. كَيْفَ والجمهورٌ من الصَّحَابَةِ قد حَفِظوا أَلتّخْرِيم وعملوا به 
وَرَوَوْهُ لنا؛ حتى قال ابن عمَرَ - فيما أخرجةُ عنه ابْنُ مَاجَةَ بإسنادٍ صحيح أنّ رسولٌ الله عَكِيِ: 
أن لنا في المُبْعَةَ ثلاثاً ؛ ثم حَرّمَهَاء واللهِ لا أَغلَمُ احدا َمَئْعَ وهو مُخصنْ إلا رَجمتهُ بالججارَة». 
وقال أبو هريرةً فيما يرويه عن النبي كيد «هدَمَ المُمْمَةَ ألطلاقٌ والمِدّةُ والميراتُ» . أخرجه 
الدارقطنيٌ. ؛ وحسّئَهُ الحافِظً. ولا يَمْئَمُ من كونه حسناً كونٌ إسناده فيه مؤمّل بْنُ إسماعيل» أن 
مسويواء حيو اساي اس في با ا 
دلت قف هيام والظئم لا :؛ يسح القطعِي؛ فَيجَابُ عنه : أولاً بنع هذه 
العرق مني غزلة اللعلين 7 بلنسلا ال ا الاي عليه ركذت لمر 
وثانيا 78 النّسْحْ يدنك الي كما غو لالستهرار الجل» والاستمرائ ظنيعٌ لا قمع . وما را 
انْن عباس وابْنِ مَسْعُودٍ وأَبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَسهِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ «فما أَسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنْ إلى أجَلٍ 
تسَقّ الا فليسك بقرآن عمد تشظر تَرِطِي التّواتَرِه ولا سُئْةٍ لأجل روايتِهًا قرآناء فيكونُ من قبيلٍ 
التفسير للآيةء وليس ذُلكَ بِحْسجَة. وأمًا عند من لم يَشْترِط التواتر فلا مانِعَ من نشخ ظي القرآن 
بظنْي اسن كما تَقَرّرَ في الأصولٍ. انتهئ 

المَقْدُ عَلَى المَرأة وَفِي نَِة أَلرْوْج طلاقها: أَتَفْقّ المَقَهاءٌ ء على أنَّ من تزوّجٌ امرأةً دون أن 

يشترط التوقيتَ وفي نيّتهِ أن يُطُلّقَها بعدَ زَمَنْء أو بعد انقضاء ءِ حَاجَّته في البلدٍ الذي هو مقيم 
به .6 بده #الذياث منحيخ - وحفت الأزؤلية فليكرة إزان تقغة, قال الشيكر شد ينا تحليقاً على 


١ 


رَوَاحُ التخليل 
.11 الي القبيي الكاي» هلا رق تيت علماق التق وانكلقيه في سنع الئقلة يتس متخ الام 
بِنيّةَ الطلانيء وإن كان الفقهاءً يقولونَ: إِنْ عَقْدَ النكاح يكونُ صَحيحاً إذا نوى الزوجٌ التوقيتَ 
ولم يَشْتَرطهُ في صيغة العقدٍ. ولكددٌ كتَمَانَه إيَادٌ يعد داعا وغمّاء وهو أجدز بالبطلون مرخ 
العمَدٍ الذي يشتَرَط فيه الْوْقِتُ الذي يكونٌ بالتّراضِي بين الزؤج والمرأة ووليّها. ولا يكونٌ فيه 
مِن المَفْسَدَةٍ إلا العيّتٌ بؤذه الرابطة النظمة التي هي أعظْ الروابطٍ البَشَرِيةء وإيثارٍ التنقل في 
نزاقع الشهرات بين الدراقخ والدّراقات ووما رع على الك من الملكزات.. 
وها لا تشتبط افيه ذلك يكون على اكجماله على لف غننا وطداعا قرشب عليه عفاد 
أخرّئ من العداوة والبَعغضاء وذهاب الثّْقَةٍ حتى بألصَادِقِينَ الذين يريدونَ بأَلزُواجٍ حَمِيقتَهُ وهو 
إحصانٌ كُلَ مِنَ أَلرْرْجَيْنِ للآحرٍ. وإخلاصة لهء وتعاونُهُما على تأسيس بيتٍ صالح من بيوتٍ 
2 


زُوَاحٌُ التَخْلِيلٍ 
وهو أنْ يَتَرَوَجَ المطلقَّةَ ثلاثاً بعد انقضاء عِدتَهَاء أو يَدْحْل بها ثم يُطلقَهًا لِيَحِلها للرّوْج 
الأوّلِ. 
حكمة: وهذا النوْعٌ مِنَّ آلزُواج كبيرة عق كباثر الوثم والفواحش حامة الله ولعت فاغلة . 


١‏ فعن أبي هريرةً أنَّ رسولٌ الله يَِِ ‏ قال: «لَعَنَ اللّهُ المُحَلْلَ والمُحَلّلَ لَهُ. رواهُ أحمدٌ 

١‏ وعن عَبْدٍ اللّهِ بْن مَسْعُودٍ قال: لَعَنَ رسول الله يِه المُحَلْلَ والمُحَلْلُ لَهُه. .روا 
الترمذئٌ» وقال: هذا حديثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وقد رُويَ هذا الحديثٌ عن النبىّ يَلهٍ - مِنْ غير 
وجه. والعمّل حلي هذا عفة اسل السلس من أصحنات الكبيْ لان - منهم: : عُْمَرُ بْنُ الحّطاب» 
وَعَثْمَانَ بن عمات: رَعَيِدٌ الله بن عمت: وغَيْرُهُم . دوعيو قوال ليناد فين التابعين.. 

"د وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أن رسول الله يَِدِ قال: «ألآ أحْبرْكُمْ بالئّيس المُسْتَعَارٍ؟». قالُوا: 
تلن نا يسول الله قال: #فو الققلل لطع الله المسلل والمكلل لق ورة اتن ماشةء 
والحَاكِمُ» وأْعَلَهُ أبُو زَرْعَةَ وَأبُو حَاتَم بالإرسالٍ. واستنكرَهُ البخاريٌ» وفيه يَحْيَئ بْنُ عُثْمَانَ وهو 

- وعن ابن عباس أن رسول الله يل سل ء عَنِ المُحَلْل ٠‏ فقال: «لآء إلا نِكَاحَ رَعْبَق لآ 
ولس َلآ آستهرَاءٍ بكتَاب الله عَرْ وَجْلْ حَبّى تَدُوقَ عُسَيلتَُه. رواة أبو إِسْحَاقٌ الجَوْرْجَانْ . 


ااا سس يسبب ووأ التُخَلِيلٍ 

وعن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه قال: أوئن ممسلل ولا مدلل له إلا جكيياة: فسئل 
أل عع أأنك فداك: كلكا وان . برواه يق التقزره ولثثر أبى ةد رحد الوذاق 

1 وَسَأَلَ رَجُل ابْنَ عُْمَرَ فقالَ: مَا تَمُول : في أمْرَأةٍ تَرَوْجْمُها لأجلها ِرَوْجِهَاء وَلَْمْ يَأْمْرْني 

وَلْمْ يَعْلْمْ؟ تقال له ان عمج ذلك إلا نكا وغجاء إن الجكق أتسكنياء وَإِنْ كَرَهْتَهًا َارَتتَهَا 
وإ كنا تعد هذا سِنَاحاً على عَفِدِ رول اللو8#». وكال: لآ يَزَالان زَالئْين وَإِنْ مَكقًا عقرية 
كلإ عع 25 زرية أث نيلها 0 1 

حْكمُهُ : خلء العسومى صريسة في إطلان ذا الوواج وعدم ساي اللمل لا قود 
إلأ على أمر غير جائز في الضْرِيعَة وهو لا يُجِلَ المرأةً للزّج الأول .ولو الى يققبط العسليل 
عند العَقْدٍ ما دام قَضْدٌ التحليل قائماًء فإِنَّ العيرَة ِالمَقَاصِدٍ والنوايًا . 

قال ابِنُ المّءٍ : ولا فرق عند أهل المدينة وأل الحديث ومُقّهَائِهِمْ بين اشتراطٍ ذلك 
بِالَوْلِء أو بالتواطؤ وَالقضْدٍ. فإنّ المقصودّ في العُقودٍ عندهُمْ تبره والأَعْمَال يألئيّات . 
والشرطٌ المتواطاً غلية الذي دَحَلَ عليه المتعاقدانٍ كالملفوظٍ عندهم. والألفاظ لا تُرَادُ لعَيِنِهَا 
بل للدّلالة على المعاني. فإذا ظَهَرَتْ المعاني والمقاصِدًء فلا عِبْرَةَ بالألفاظٍ لأنّها وَسَائِلَء وقد 
تحقَّقَتْ غاياتهًا فترتبث عليها أَحْكَامُهًا. وكيف يُقَالَ: إِنَّ هذا زَوَاحٌ نَل به الزوجَةٌ لزوجهًا 
الأوّلء عم عل التوقيي:: وليس له عْرَض في ذَوَام العِشْرَةٍ ولا ما يُقُصَدْ بالزواج مِنَ التتَاسِلٍ 
وَتَرْبيَةِ الأولادٍ وغير ذلك عن المقاصي السقيقة شر يع الزواج . إن هذا الرّواج الصوَّرِيُ كَذِبٌ 
وَجْذَاعَ لم د يشَرَعْهُ اللهُ في دين» ولم يُبِحْهُ لأَحَدِء وفيه مِنّ المفاسدٍ والمضارٌ ما لا يخفول على 


أحد . 


قال ابْنُ تَِمِيَةَ: دين الله أزكئ وأطهرُ من أن يُحَرّمَ فَرْجاً من الفُرُوجٍ حتى يُسْتَعَارَ له تَيِسَ 
من المُيُوسء لا يُرْعَبُ في نكاجه ولا مصَاهَرَتَهء ولا يراد بِقَاؤُهُ مع المرأة أصلاء قَيَنْرْوَ عليهاء 
وتَحِلّ بذلك فإنَّ هذا سِفاحٌ وزئّئ» كما سمّاهُ أصحابٌُ رسولٍ الله يَلِ. فكيف يكونُ الحرامُ 
محللكة, .. أغ كنف يكونُ الخبيث مُطَييا؟ . . . أم كيف يكونٌ النّجَسُ مطهراً؟. . . وغَيْدُ سَاقٍ 
على مَنْ شَرَحَ الله صدرَهُ للإسلام ونور قلبَهُ بالإيمانٍ أن هذا من أقبح القبائح لني لا تاتي بها 
سِيَاسَةٌ عاقل» فَضْلاً عن شَرَائِع الأنبياءٍ لا سِيّمًا أفْضَلْ الشْرَائِع وأَشْرَفُ المتَاجِج. ١‏ نتهئل 


هذا هو الحقٌء وإليه ذهب مالك 2-1 وَالنْوْرِيٌء وأهل الظاهرء وغيرُهم مِنّ 


)1( يعد فيه جججيع أستكام ‏ العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول. 


زَوَاج التَخْلِيلٍ 111011111 ع 


الفقهاء. منهم نهم الخقية 4 والتخعيي وَقَتَادَةٌ وَاللَهِث وابْنٌ المُبَارَك. وَذْهَبَ آخرون إلى أنه جائدٌ إذا 
لمع 1_0 في العَقد. لذن القطياءً بالظواهر لا بالمقاصد وَالضْمَائْر وَالنّْئّاتٌ شِ العُقَودٍ غود 


قَالَ الشَّافِعِيٌ: المُحَلّلُ الذي يَفْسْدٌ كاه هُوَ من يَتَرَمَجْهَا ليِحلّها ثم يُطَلْقَهَاء كَأمَا مَْ لَْ 


يشترط ذَلِكَ في عقَدٍ النكاح فعقَدُهُ صَحِيحٌ. 


َال أو شبيقة وال إن اشتررط ذْلِكَ عِنْدَ إنشاء العقدء بأ صرح له يجلا للأولٍ نجل 
للدُوّلٍ بكر . لأنّ عقدَ الرواج لا يَنطل بالشدوط لفاسِدة» كَل للزوج لأ بَعْدَ طلاتِهًا من 
الرّوجٍ الثاني أو مايه حنتها والوطاء عِذَيْهًا. وَعِنْدَ أبي رشت غر علد نايك أ زواحٌ مِؤّقَكٌ 
فكدى العفة سح القد الثاني » ولكتّهُ لا يُحِلْهَا للزوج الأوّلٍ. 


الرَّوَاجُ الذي تجل به المطلَقَةُ لزج الأَوّل: إذا طلّقَ الرجلٌ زوجتة لضع تطليقات فلا 
نَحِلُ له مراجعثهَا حتى تتروّج يد انقِضَاء عِدَّتَهًا 5 أقو زواعا صحيدا ل بيد بِمضدٍ التخليل. 


فإذا ابي دي َوَاعَ رعق دحل يها سر ع ح ا كل ميا ةلت 
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10 28 بت طلاقي فتروّجني عَبِدُ الإخلن بن الير: مه إلا مل 
التوْبِ) تبس لبي َفيك وقال: ١أتريدينَ‏ أن زجعي إلى” ,. رفاعة. . ؟ لا... عت َدُوقِي 
عُسَيْلتَه 1 عُسَيْلتَك). وَذوق العُسَكِلَةَ 0 يه عَنِ اختاع. وَيكفي 1 لِك اليقاء انين 


الذي يُو جب 5- لعل وَل في ذَلِكَ قول الله تعالول : إن طلَمَهَا قلا ء يك من بَعَدٌ حي 


له 
20 و س ده 


تمكح رَويكًا عيرم إن ظلتها تا متاح عَلهِمَآ أن يَرَاجعَآ إن نآ أن يُقيمَا 1 0 وَعلى 
هذا فَإنَ المرأة لا 5ذ للدُوّلٍ ل بِهذِهِ الشدوط: 


١‏ - أَنْ يكونّ رَوَامَهَا بالزوج الثاني صَحِيحا7". 


(1) استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشيء فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد 
الزوج لم يؤثر ذْلِكَ في العقد. وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئاً من العقد ولا من رفعه؛ فهو أجنبي. 
انما لعن إذا رع إلى المرأة لِك التخليل. لأنها لم تحل له فكان زانياً. 

0( سورة البقرة) الآية: ٠‏ 

(؟) الزواج 0 قلانا. 


355555552 صِيعَةُ العَقّدٍ المُقْتِنهُ بِالشّرْطٍ 


١‏ - أنْ يكونٌ زَوَاجٌَ رَعْبَةِ. 
أن يدحُل بها دخولاً حقيقياً بعد العقدء ويَذُوقَ عُسَيلتَهَا وتذوق عُسَيِلتَهُ. 
5 2 الك 

حِكُمَةٌ ذلِك: : قَالَ الممَسَرُونَ والعلماء في حِكعة ذَلِك: َه إذا عَلِم الرجل أن المرأة لا عل له 
يدغ متها اود ا إن تععث ريام ير إل 1 ؛ لأنهُ مما تأباة غَثِدَة 7 
قال في سيو ؟؟ َ الذي يُطَلنُ زوجتاء ثم بخ كلم بالساغة بدا جلها اما علي طلاققاء 
لم يَمقّتُ عِشْرئها بعد ذَلِكَ فيطَلقهَا ثم يبدو له ويترجج عندة عَدَمْ الاشيفقا عنهاء قر تايا لايق 
ل في له يِذْنْلكَ 0 لنَّ الطلاق الأول وهنا جاءَ عن غير رَوِيَّة تأمة ومعرفة صَحِيِحَةَ منه 


وَلَكنٌ الطلاقَ الثاني لا يكونُ كذلِكَء أنهُ لا يكونُ إلا بَعْدَ الندم على ما كاك أل 
والشخور أن كان خط الك 6 قلنا إن شان به. فإذا و عمال 2 2 ب يت 
فادا هو عاد وطلّق ‏ لك 5 اقم لعفل أدبب قله يَسْتَجِقٌ أن ع المرأة 03 بِيَذهِ 
ْنَا متي شاء علب ه وَيَدْتَجَعُهًا متول شاءًَ هَوَاهُ. لْ يكونُ مِنَ الجكمة أَنْ ين مله. ويج أثرها 
مِنْ يَلِهِ؛ لأنهُ علم أن لا بْقََ تاهما وإِقَامَتِهِمَا خدودٌ الله تَعَالق فإِنْ َقَنَ بَغدَ دلِكَ أن روث 
برَجل آخَرَ عَنْ رَعْبَةِه وَانَمَنَ أن طَلَمَهَا الآحَرٍ أو مات عَنْهَاء مرغت فيا الأول وأَحبٌ أَنْ ترج 
بها - وَقَدْ عَلِمَ أَنّهَا صَارتٌ داشا 221 يرو - وَرَضِيَتَ فوت ين يخود ليه فَإنَ الْعَجَاءَ ١‏ في التثامهمًا 
َإِقَامَتِهِمَا دود الله كني كن حينكل قُويا جداء أ وَلِذِْكَ أحِلّتٌ لَه له يكل العدّة. 


كَ 


صِبغَة العَفْيٍ الْمقْتَرنَةَ بالشئط 


ذا قُرنَ عَقَدُ الرّوَاجٍ بالشَّوْط: مَإما أن يكوث هذا الشّدط مق متقضياتٍ العقد أذ يكن غتانياً 


هه أذ يكوث ها بقرة تقد علد الهدأة؛ زيكرة قرط تهن القارغ عل تلك خالة ميق ليذه 
الحالاتِ حُكمٌ خَاصٌ بها نَجْمِلهُ فِيمًا يَلي: 


- مِنَ الشُرُوطٍ الْتِى يَجِبُ الوَفَاءُ بهَا: مِنَ الشَّرْوطٍ مَا يَجِبُ الوَفَاءُ به وَهِىَ ما كَانَتْ مِنْ 


)١(‏ جزء 5 حل 31ل 


م 


صِيعَةٌ المَقْدٍ المُقتَرنَهُ بِالشْرْطٍِ 


مُقْنَضِيَاتِ العقدٍ ومقاصدِء'' ولم تَتضَمْن تَغْييراً لحكم الله ورسولهء كاشْتِرَاطٍ العِشْرَةٍ بالمعروفٍ 
والإنفاق عليها وكسوبَهًا وسُكَنَاهًَا بالمعروفي» وأْنَّهُ لا يُمَضّرْ في شيءٍ من حقوقِها ويََسِمٌ لها 
كغيرهَاء وأنّها لا تَخْرْحُ من بَئْتِهِ إلا بإذْنِ ولا نَنْشِرُ عليه ولا تَصُومُ تَطوعاً بِمَيْر إِذنِهِء ولا تَأَذَنْ 
فى بَيتِه إلا بِإِذْنهِ» ولا تَعْصَّفٌ فى متاعِه إلا برضا ونّسْرٌ ذلك . 

اعد الشُرُوطٌ التي لآ يَحِبُ الوَفَاءُ بها . معطو اما يلاطيا دي وهو 
عا كان عكافياً شتفي الففية"؟ #مافهراط تذك الإثفاق والوّطع أو ةزاط أن لا مَهْرَ لهاء أو 
يَعْزِل عنهاء أو اشتراط أن تلق عليه : أو تديلية شيا أو لا يكونٌ عددسا في الأشيوع إلا للق 
أو شَرَطَ لها النهارٌ دُونَ الليل. فهذه الشروط كلها باطِلَةٌ في نفسِهًا؛ لأنها ثُنافي العَقْدَ . والاديا 
تتضمَنُ إسقاط حُقوق تجبُ بالعقدٍ قَبْل انعمّادِو فلم يَصِحّء كما لو أسقط السْفِيعٌ شَفْعَتَهُ قبل 
الْمْئْع . ع العقد في نَمْسِهِ فهو صَحِيِحٌ ؛ لأنْ هذه الشروط تعودٌ إلى معنى زائدٍ في العقدٍ لا 
يُشْتَرَّطَ ذِكْرُهُ ولا يَضْدُ الجهلُ بهء فلم يَبْطْلُء كما لو شَرَطَ في العقدٍ صَدَاقاً مُحرّماً؛ ولأنَّ 
6خ 2 0 ا . 5 أيه الى شن 5 . 
الرْوَاحَ يَصِح مع الجهل بالعِوّض» فجاز أن ينعقد مع الشرط الْفَاسِدٍ. 

الشرُوط التي فيها نَفْعُ للمَرْأة: ومن الشروط ما يعود نَمَعُهُ وقائدته ل البهرأةء مِثْلُ أَنْ 
يَشْتَرطَ لها ألا يُخْرِجَهًا مِنْ دارِهَا أو بِلدِمَاء أو لا يسافرٌ بها أو لا يتزوّجَ عليها وَنَخْوُ ذلك. 
فَمِنَ العلماء مَنْ رأئ أن الزواجَ صَحِيحٌ وأنْ هذه الشروط مُلْعَاةٌ وَل يُلْرَمْ الزوجٌ الوفاءَ بها. 
اإعلهي عن تسب إلى وجوب الوفاءِ بما اشترّط للبراؤ» خإق لج يقب لها قبيخ الزماع. الأول 
مذهبُ أبي حَنِيفَةَ والشَافِعِيٌ وكثير من أهلٍ العلم؛ واستدلوا بما يأنتي 

-١‏ أن رسول اللّْهِئَئةٍ قال: «المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ. إلا شَرْطاً أحَل خراماً أو حَرّمَ 
حَلالا». قالوا: وهذا الشرط الذي اشْتْرط يُحَرْمُ الحلال؛ وهو التزوّجٌ والتسرّي والسفرٌ وهذه 
ع 8 و 
كلا جلول : 

وقولَةيئٍ : كل شَرْطٍ لَهِسَ في كِتَاب الله فهْوَ بَاطِلَ وَإِنْ كَانَ مائة شَرْطِ». قالوا: 
وهذا ليس فى كتاب الله لأنّ الشرعَ لا يقتضيه . 

«د قالوا؛ إن شّذه الشروط ليسف من مسبلحة العقد ولا مققضاة. والرأي الثاني عَذْفٌتٌ 
وجابر بْن زَيْدِ وَطاوّس والأوْزَاعَىٌ وإِسْحَاق والحنابلة» واستدلوا بما يأتي : 


)١(‏ النووي: شرح مسلم. (؟) زاد المعاد ج 4 ص 54» © وانظر السغني 


#كاء ا م يضق ميا ا 


. "14 الله تَعَال : يانه الوق مك اذا ارما‎ 860 ١ 
؟ > وقول وسبول اد : «المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِم).‎ 


5003 روى البخاريٌ وعشم وغياهمًا عَنْ عقَيَة بْنِ عَأمِرِ أ 55 الله عند قال: وأحق 


الشدوط أَنْ يُوفى به م استخللتم به الفروج»4/ 6 


؛- روى الأْرَمٌ بإسناده: أن جلا تَرَوْجَ امأ ةَ وشَرَط لَهَا دَارَمَاء ثم أرَادَ تَفْلَهَاء 
فخاصموءهُ إلى عُمَرَ بْنِ الحّطاب» فقال: لها شَرْطَهًا: «مَقَاطِمْ الحقُوقٍ عند الشروط». 

5 ولأنّهُ شَرْط لها فيه مَنْفَعَةّ ومقصودٌ. لآ يَمْنَمُ المقصود مِنَّ أَلرّرَاجٍ فكانَ لازماً كما لو 
شَرَطْتْ عليه زيادةً المَهْر. قال ابْنُ قُدَامَةَ مُرَجُحاً هذا الرأيّ ومُمْئْداً الرأيّ الأَوّْلَ: إِنَّ قَوْلَ من 
سَعَيئَامِنَ الصحابة» لا تعلم له مُخَالِاً في عَضْرِجِمْه فكان إجماعا أ. وقول الكسُول غللية الضّلاةٌ 
والسّلامُ: «كُل شَرْطٍ . . الخ». أي ليس في كم الله وَشَرْعِهِ وهذا مَشْرُوعَ. وقد ذكرنا ما ول 
على شيو عككه على أن الخلافٌ في مشروعيّته ومن لقن ذلك قله الدليل: وقولَهُم : إنَّ هذا 
يُحَرّمُ الحلال» قلنا: لا يُحَرْمُ خلالاء وإِنّما يَنْيْتْ للمرأ ة خْيَارُ الفسْخ إِنْ لم يَف َب لها به . 


وقولَهُمْ: ليس من مصَلْحَتِهء قلنا: لا نُسَلّمُ بذلكٌ. . . فَإنهُ من مصلحة المُرْأَةِه وما كان 
من مصلفة العاقي كان من سشلحة عقيو وقال ال 1 وسبّبُ اختلافِهم مُعَارَضَهُ العُمُوم 
للخُْصُوصء فأمًّا العمومُ فحديتٌ عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عنها أنَّ النبئ مَبةِحخَطَبَ النّاسَ فقال في 
حابم : «كُلُ شَرْطٍ لَيِسَ نِي كِتاب الله فَهُوَ بَاطِلُ: وَلَوَ كان ماقة شزذطه. وآنًا الخصوصضٌ» 
فحديتُ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ أن النبيّ يتلتٍقال: «أَحَقُ الشُرُوطٍ أَنْ يُوفَئ به ما اسْتَحْدَّلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ؛. 
والحديفان صميحان» الحرجهما البشارئ ومسْلة . إلا أن الشَشيُور عند الأصرليينٌ التنهباة 
بالمتضوضي علي السبرع؛ وهو «لزومٌ الشروط». وقال ابْنُ نميه '*': ومقاصد العٌقّلاءٍ إذا دخلث 
في العقودٍء وكانت من الصلاح الذي هو المقصودٌ ذل فتهت يفوا ونم هذل رآنياً: كالآجال 
في الأغواض. ونُقُودٍ الأثمانٍ المَعَيّئَةَ ببعض البُنْدَانِء والصَّفاتٍ في المَّبِيعَاتِء والجِرْفَةٍ 
المشروطة في أَحَدٍ الزؤجيْن. وقد تُقِيدٌ الشروطٌ ما لا يُْينْهُ الإطلاق» بل ما يخالفٌ الإطلاق . 


59 سورة الماققةه انيد ؛ 
(*)2. أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج. أن لأفورة حول فياك اس 
() بداية المجتهد ج ١‏ ص 0060. 


يض 


صِيغَة العَقدٍ المُفْرِنَة بالشزط 


4 الشرُوط التي نَهَئ الشّارعٌ عَنْهَا: ومن الشروطٍ ما نهئ الشارعٌ عنها رَيَحْرُم الوفاة بها 
رع اشتراط المرق عند الزواج طلا لبزاها. فعن أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ عليه السَّلامُ: نَهَى أن 

يَخْطبّ الرَّجْلُ عَلَى خِطَبَة أخيه أَوْ يَبِيمَ عَلَىْ بَئِعِه وَل َأ الم طَلاقَ أخيها لتَْفِىء مَا في 
مَخقيها آء إنائِها '' فإنّما رِرْقُها على الله تَعَالَى» م مُتَمَنّ عليه. وفي لفظٍ مُتَّمَقَ عليه: 'نَهَى أَنْ 
نَشْتَرِطً المّرأةٌ طَلاقَ أَحْيهًا. ."٠‏ وعنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أنُ رسول اللَهِ عليه السَّلامُ قال: ١‏ 
جل أن شتت اموآة بطلاق أفيزيل: رراة احم ذيّذا لزع يتس نساذ التقيع سف رلاثها 
شَرَطثْ عليه فَسْحَ عَقْدِهِ وإبطال حقّه وحق امرأتِه؛ فَلَمْ يَصِحٌء كما لو شَرَطْتْ عليه قَسْمّ بَيِعهِ. 
فإن قيل: فما الفارق بين هذا وبين اشتراطِهًا أنْ لآ يُتَرَوَجّ عليهاء حبّى صَحَُحْيُمْ هذاء وأبطلكمُ 
شَرْط طلاقٍ الضَرَة. 

أجابَ ابْنُ القَيّم عن هذا فقال: قيل: الفرقٌ بينهما أنَّ في اشتراطٍ طَلآقٍ الزوجَةٍ من 


الإضرارٍ بها وكشر قَلْبِهَا وَحَرَابٍ بَبْتَهَا وشمائة أعدابِهًا ما ليس في اشتراطٍ عَدَم نكاحهًا ويكاح 
غَيْرهَاء وقد فَرّقَ النصٌ بينهماء فَقِيَاسَ أحَدِهِمًا على الآخر فَاسِد. 


5 وَمِنْ صُوَرٍ الروَاجٍ المْقئرنِ بِشَرْطٍ غير صَجبح زَوَاِج الشفَارٍ: وخو أن يُرَرْج الرجل 
وَلَمِبَّه 1-5 على أَنْ يرُوجَه هُ الخد وَلِمّنَه والبت ماقا تياك وقد تهيق سول الله ه ياد عن 
هذا الزواج فقال: 


-١‏ الأ شِمَار'' فِي الإشلام؛. رواه مُسْلِمْ عن ابْنِ عْمَرَ ورواه ابْنُ ماجَة من حديث 
ألس ين اليك قال في الزوائد : إسنادة صَحِيحٌ : ورجَالَهُ بُقَاتّ وله شواعل طبديحة ورواه 


و 


الترمذيٌ من حديثث عِمْرانَ بْنِ الحُصَيْنِ وقال: حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيحٌ . 


ون اين تمر قال ١نْهَى‏ رَسُولَ الله مَثة عَنِ الشغَارِ والثيق :+ أ وقول انر جل 
0 تخي ايقك ار أنقق. على أَنْ أَرْوّجَكَ ابنبي أ أحْتي. ولب تتقيتا ضذاق» 2 


)١(‏ تكفىء: تميل. ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته؛ وأن يتزوجها فيصير لها من 
نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة. 

(9) الشغار أصله الخلوء يُقال: بلدة شاغرة إذا خلت عن السلطان, والمراد به هنا الخلو عن المهر. وقيل: إنما 
سمي شغارا لقبحه ٠‏ تشبيهاً برفع الكلب رجله ليبول في القبح. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وكان 
هذا النوع من الرواج معروقاً ومن البعاهلية. ' | 

(9) قال النووي: أجسعوا خلى أن شير البعاق من الأغواث وبنات الاخ وغيرهن كالبنات في ذلك. 


لد شُرُوطُ صِحَةٍ رواج 


رَأَى الغلماء فيه: ١‏ أ جمهوز الغلماء بهِذَينٍ الصديتي عَلَى أن عَقْدَ الشَقَار كك 
أصلا وأنه باطل. وَذَهَبَ أبو حَنِيقُةَ إلى نه يق صحيحاء بح لكل واج م اب م له 
على رَوْجِها؛ إِذ إِنَّ الرجْلَينٌ سمّيا مَا ل تَصْلْحُ تَسْمِيتُ مَهْرأ إِذْ جَغْلٌ المرأة مُقَايلَ المرأة ليس بم 
تساك بو مز إل نبي يعولا مث نسار اللي لها أو وقم ل حفر لوي . 16 ليق 
ا مسح ويكون فيه مَهْوْ المثل. 

عِلَهُ الي عن نكاح الشَعَار: واختلف العلماء في عِلَةِ الَهّي: فقِيل: هي املق رايت 
نه يفول دلا يَنْعَقِدُ زواج ابتتي حتى ينعقذ زواج ابتتِك). وقيل: إِنَّ العلَد الك؛ عَشْرِيك في البما 
وجَغْل لضع أكل واد عقوأ الاثويض. هي لا تنتفعٌ به» فلم يَوْجَغْ م إليها امه بل عاد المهْرُ إلى 
الوَلِيء وهو له لبضْع زوجي بتخليكه لِبْصَع ميته هذا ظُلْمْ لكل واحدةٍ بن المرأئيُ لم 
لنكاجها عن مَهْر تَسَفْعٌ به. قال ابْنُ المَيِم : رَهَذَا مُوَاققٌ للْكّةَ العدب 


شَرُوطٌ صِحَةٍ الزَّوَاجٍ 

شروط صِحةٍ الزواج هي الشروط التي تَتَوَكْفُ عليها صِحُُْ: بِحَيْتُ إذا وُجِدَتْ يُعْتَبَدْ عقْدُ 
الزواج مؤحوداً شَرْعاًء ونب له لهُ جميعُ الأحكام والحُقُوقٍ المُتَرَبَةٍ عليه . وهذه الشُرُوط اثنان : 
لسر بل الاو ل : جل المرأة للمرَرْجٍ بالرجل الذي يريدُ الاقترانٌ بها. ا ا 05 
أل سشب من لكاب اريم المؤقت أو المُؤْبْدٍ. وسيأتي ذلك مُفَضّلاً في بَحْثِ «المحَرّمَاتٍ مِنّ 
الأسابية. الشبرط الثاني : الإشْهَادُ على الزّواجٍ . وهو يَنْحَصِرٌ في المَبَاحِثْ الآتيَةِ : 

حَُكمُ الإِشْهَادٍ . ْ 

أ شروط. الشهرع : 

؟'- شهادة النساء. 0 

١‏ حكم الإشْهادٍ على الزُْواجٍ : ذهب جمهُورُ العلماء إلى أن الزَّواجَ لا يَنْعَقِدُ إلا ببينَة» ولا يَنْعَقَدُ 
حص يككوث الشهوة حضو را حالة لفن ولو سحصل إعلاكٌ ععه بوسيلة خرن. ‏ . وإذا قياذ الشهوة 
وأوصاهُمْ المتعاقدانٍ بِكِنْمَانٍ العَقْدِ رَعَدَم إذاعَتِهِ كان العَقْدُ صَحِيح]ا'2 واستدلُوا على صِحُحتِهِ بما يأتي 


6 مدهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بفرض 5 ويكفي من ذ ذلك شهراته والإعلان يه والحسبيا 
بوي أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة بأن ذللق ليس م 
فرائض البيوع. والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد الخرق أن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه 
وفرائضه - الغرض الإعلان والظهور لسقظا الأقيات: والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي و واسسي 
يتعقد بين المتنا كحينء إلا فد العقد ولم حشره شيوه ثم شد يعلبه قل الدخوك ام اسع ' » وإن 
دخلا ولم يشهدا فرّف بينهم 


شُرُوط صِحة الؤوام---------- ب سسسب بببيبيبيبيبب ايم 


أولا عن ابْنِ عَبّاسِ أن رسول الله بي قال: «البَعَايَا اللأني يُنكخن أَنْفْسَهْنٌ بِغَير بَيْنَد 
زواة الترمدى» . 

ثانياً ‏ وعن عائشة أنَّ رسول الله تن قال: «لآ نِكَاحَ إلا بِوَلِى وَشَاهِدَيٍ عَذْلٍ؛ روا 
الدارقطنيٌ وهذا النَمَىُ يتوجٌهُ إلى الصحََ ٠‏ وذلك يستلزِمٌ أن يكونّ الإشهادُ شرطاً. لأنَهُ قد 
استلرّمَ عدمه عدم الصحَةء رما قا #ذالك. غير بط 


الثا وعن أبي الرُبَيِرٍ المَكيّ أن مُمَرَ بْنَ الخَطَاب أَنِيَ باح لم يَشْهَدْ عليه إلأ رجلٌ 
وامرأة. فقال: «هذا نِكاحٌ السّرٌ وَل أعيزق ولر كفك كقدلك عند رشقت .. رواهُ مالك في 
الشوطا. والالعاديك وإدٌّ 'كانك تعيفة إلا أله يقري يعقبها يمقباً. قال الترمذيٌ: والعمل على 
اكلا عد لعزي العلم عي أعيساي التي رمن يعدشم بن القابحين وغبيرعم» قالوا: دلا ننكاح 
إلا بشَهّوده لم يكلف فى ذلك دن عضن هنهم إلا قوم من المتأخرية من أهلٍ العلم . 

رابعاد ولاثة يتعلى ده عل المساهاتن» وهو الوَّلَدُء فَأَشْبّْرطتٍ الشَْهَادَةُ فيه لثلاً يَجْحِدَهُ 

بوه فيَضِيع لسبه. . ويرى بعض أهل العلم أ هُ يَصِحْ بغير شهودٍ: منهم الشيعَة» وعبدُ الرحمن بْرُ 
مَهْدِيَّء ويزيد بْنُ هَارُونَ وابْنُ المُنْذِرِه وداودُء وفَعَلَهُ ابْنُ عُْمَرَ وابْنُ الرْبَيْر . ورُويَ عن 
الحسن بْنِ عَلِيْ أله تزوج بغيرٍ شهادة؛ ثم أعلنَ التكاخ . قال ابْنْ المُنْذِرِ : لا يَنْبْتٌ في الشاهدين 
في النكاح حَبَرٌ. وقال يريد بق عاروت»: أمر اللَهُ تعالى بالإشهادٍ في البَيِع دُونَ التكاح. اكز 
سداق طراى لباه الككاي» ولي يَشْتَرِطومًا للبَيْع . يإذا كم العقد فاسزية رتؤاهن) بجفهااه 
صم مع الكراهة لمخالمَتِهِ الأمرّ بالإعلانٍء وإليه ذهب الشافعيٌ» وأبو حَنِيمَة؛ وابْنُ المُنْذِرِ. 
ومَمنْ كَرِة ذلك عُمَرُ وعُرْوَةٌ» والشْعْبِيُ؛ ونَافِع. وعند مالكِ أن العقد يُفْسَحْ. روئ ابْنُ وَهَبِ 
عَنْ مالِكِ في الرجلٍ يتزوجٌ المرأةٌ بشهادة رجلَْنٍ وَيَستكتمهما؟ قال يَُرْقَ بينهما بتطلية ولا 
يحور و ولها صَذدَافَها إنْ أصابهاء ولا يُعَاقَبُ الشاهدان. 


ما يُشْتَرَط في الشُهُودٍ: : للترط فى الشهره: العقل. والبلوع. وسماع كلام المتعاقديِنٍ 

ع نف ل ستمرةب ف روج" فلو شَهِد على العَمَّدٍ صَبِيّ أو مجفوة آر اص أو 
سَكرَانٌ: إن الزواح لا يصح ؛ إذ إن وجودٌ هؤلاء كَعَدَمِهِ. 

اشْعِرَاط الغدالة فى الشهود: وأما اشبواط العدالة فى الشيرد؛ قذعتث: الأعتافث إلى أن 

العذالة لا تشتدل وأنْ الرُوَاجَ يَنْعَقِدُ بشهادةٍ الفاسِقّيْنَء وكُلٌ مَنْ يَضْلّحُ أنْ يكونّ وليا في زواج 


(1) وإذا.كان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الضرت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما. 


#ستسشسخ صم سس سس ب يي لوس وضلا 


يشاك أذ يكرد شاهدا فيه ثم إن المقصود من الشهادة الإعلانٌ... والشَافعيّةٌ قالوا: لا بُدّ من أن 
يكون الشؤرة قدولاً للسديث لقنم دلا يكاع | إل بلع وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ). وعندهم أنه إذا عُقِدَ 
الزواحٌ بشهادةٍ مولي الحالٍ ففيه وجهانٍ. والمذهثُ هب أنه يَصِحُ. أن الزواج يكرث في القزى واليادية 
بحن عامّة الناس» 0 لا يَعْرفْ خقيقة العدالة فاعتبار ذا ى َثُ شق فا كفي باهر الحال» وكونٌ 
لشاهدٍ مستورا لم يَظهَر يشفة. ذا بين بعد اعد أُّ كان فاسقا ل لور يك في اعفد أن 
الشَّوْطَ في العدالةٍ من حيتٌ الظَاهِدِ ألا يكونَ ظَاهِد الفشقء وَقَدْ تحَمَّقَ ذَلِكَ. 


و - شَهَادَةٍ النساء: والشّافْعِيَة وَالنَابلَة : يشْر طون في الشَّهُودٍ ا فِإنَّ عقد الزواج 
بشَهَادَةٍ رَجل وامرَتَيِنِ لا ع لِمَا روَاةٌ أبو تيد عن الزهرئي أنه قال: «ومضّت الشئة عن 
رَسولٍ الله ييته: أنْ لا : يسور شْهَادَة النّسَاء في الحُدُودِء ولا ف الحاح؛ ولا في الطلآق). 
ولأ عقد الزواج عق ليس بمال: وَلآ العقضرد دُ منهُ المَال ويَحصُرُة 8 التجال غالبا فلا ينبت 
شَهادَتَينَ #الجدوه. والأحناف لا يشترطونٌ هذا الشّدطء ويَرَوُنَ أن طييلةة رَجلِينَ أو رجل 
وامْرَتّينٌ كافيةٌ» لقولٍ الله تَعَالى: فو وَاستَئْيِدُوأ دين من بكم إن ل يونا 1 
يجن تأنَأصان يكن تَممَرَهَ ين الُبَدَةِ74©. ولأنه ِْل البئع في أَنّهُ عمد مُعَارَضَة و 
بشهادَتَينَ مع الرجالٍ. ْ 

اسْرَاط الخزئة. افرط أبو حَنِيِفَة والشائمي | 1 يد الشهوةٍ أحرار '! ا يشر 


كتاب 200 2 شك 3 شياقة | .0 5 من 07 ما داء 5 صادقاً تقياً. 


اسْتِرَاطٌ الإشلاة: والمُقَهَاءُ لَمْ يَحْتَلِهُوا في اْترَاطٍ الإشلام في الشهُودٍ إذا كان العَقْد بَمْنَ 

مُشلِم وَمُسْلِمَةٍ. وَاخْتَلَفُوا في شهادةٍ غَيْرٍ المُسْلِم فيما إِذَا كان الرَّوْجٌ وحدَة سلما كلد أعمة 

والشافعي ومحمدٍ بْنِ الحَسَنٍ أن الوا ع للا ينيد لله هُ زواح مسلي لا تَفيلُ ‏ فيه شهادةٌ غَيرٍ المُشلم. 

وأجاز أبو حَِيفَةَ وأبو يُوسُْفَ شهادةً كِتَابِييِنِ إذا تزوخ مسلمٌ كتَابيّةً. وأَحَذَ بهذا مشروعٌ قانونٍ 
الأخوال الشخصيًة. 

عَفْدُ الزوَاجٍ سَكلِيٌ: عقدُ الزواج يَتِمُ بتَحمّق أركانهء وشَّرَائْطٍ انعقادِه 0 أنه لا تَتَرشك. عليه 

أثارة الشَّوعِيهُ إلا بشهادَةٍ الشهودء وَحصُورُ الشهودٍ حَارِجٌ تن رضًا الطرَقَيْنء فهو من هَذِهِ الوجْهَةٍ 

عقد َكل وَهَوَ يكالق. الْعقدَ الوْصَائِىٌ الذي يكفي في انعقَادِهٍ اقَتَرَانُ القبول 
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١ 


شُرُوط لَرُوم عَقْدِ الرْوَاجٍ 
بالإيجاب». ويكونٌ || رْضًا من المَتَعَاقِدَيْنِ ؤغلة للها لاعقن ,يكوا لد كتفن الإجائة ونخري: 
فهر في هذه الحالة 3 تََدَنَبَ غليه أحكامة:؛ 107 القانونٌ بحمايّتِه دُونَ الاحتياج لشيء . 

شدوط نَفَانْ العقدٍ 

إذا نَم العقدُ ووقعٌّ صحيحاًء فإنهُ يُشْتَرَطْ لِنَمَافِهِ وعدم تَوَكفْهِ على إجارّةٍ أحد: 

١‏ أنْ يكونٌ كل مِنّ العَاقِدَيْن اللَذّيْن نوَلّيَا إنشاء العَقْدٍ تَامٌ الأهْلِيّةء أَيْ عاقلا بِالِغآ حرًاً. 
فإن كانّ أحد العَاقِدَيْنَ نَاقِصٌ الأهليّة بأنْ كان مَعْتُوهاً أو صَغيراً مُمَيْرْاَ أو عَبْداً؛ فإِنَّ عقدَّهُ الذي 
عقاذة بطليد ينتهد رسيا تؤقرناً على إجاره الرلٌ + أو السك إن لجازة تقذ بالا بطل . 

ك وان يكرة عل مخ العافتيق ذا سِذَو تقل له الحق فى مباشج العقق. هلي هات العاقذ 
فُضُولّاء باشرّ العَقْدَ لا بوَكَالَةِ ولا بولآيّة» أو كان وكيلاً ولكنْ خالفٌ فيما وُكلَ بهء أو كان وليا 
رلك يُرجَدٌ ولبة آفربُ مف عفد حليه+ قن عقد أي راسد عن عؤلاء [3ا اسعوفن شروط 
الانعمّادٍ والصّحَةٍ يَنْعَقِذُ صحيحاً موقوفاً على إجازة صاحب الشّأْنٍ . 

شرُوط روم عَقَدٍ الرْوَاجٍ 

يَلْرّمُ عفد الزّواج إذا اسْتَوْفَى أركَائَهُ وشروط صِحتِهِ وشروط نَمَاذِهِ. وإذا لَزِمَ فليسٌّ لأحدٍ 
الزوجَيْن ولا لغيرِهمًا حَقُ نَقْض العَقْدٍ وَلا نْسْيْه ولا ينتهي إلا بالطّلآق أو الوفَاق» وهذا هو 
الأضْلُ في عقدٍ الزواج . لأنّ المقاصد التي شُرِعٌ مِنْ أجلِهًا ‏ من دوام العِشْرَةٍ الزؤجيّةٍ وتربية 
الألادٍ والقيام على شُؤْرنِهمْ لأ يمك أن تتدّق إلا مم لرُومِهٍ. 

ولهذا قال العُلمَاءُ: شُرُْوط لْرُوم الزواج يَجْمَعُْهًا شَرْط واجِدّء وهو ألا يكونّ لأحدٍ 
الزوجَيْن حَقُ فسخ العقْدٍ بَعْدَ انعِقّادِهِ وَصِحُتِهِ ونَقَاذِهِ فلو كان لأَحَدٍ حَقُ فَسْحْهِ كان عقداً غير 
لازم . ظ 

متى يكونُ العقدُ غيرَ لازم: لا يكونٌ العقدٌ لازماً فيما يأتي من الصّوَّرِ : إذا تَبَينَ أن الرجُل 
عن بالمرأة أو لَنّ المرأة عُوّوَتَ بالرجل . عفال ذلك أث يروخ الرجل المرأة وهر عَقيخ» لا يول 

له ولم تكُنْ تَعْلّمْ بعُقْمِهِء فلها في هذه الحالٍ حقٌ نُقْض العَقْد وَفْسْحْهِ متى عَلِمَتْء إلا إذا 
اختارَنْهُ زوجاً لهاء وَرَضِيتْ مُعَاشْرَتَهُ. قال عْمَرٌ رضي الله عنه لمن تزوّجَ امرَأة- وهو لا يُولَدُ 
له أخبزهًا أَنْكَ عَقيم وخْيّزها0''. ومِن صُوَرٍ التّعْرِيرٍ أنْ يتزوجها على أنه مُستَقِيمٌ» ثم يَتَبَيْنُ أنه 
فاسقٌء فلها كذلك حَقُ فَسْخَ العقد. 


)١(‏ أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه. 


7 بج يبي ل مر و لوم عَفْلِ الاج 


ومن ذلك ما ذَكَرَهُ ابْنُ نَيمئة : إذا تَرَوْجَ امرأة على أنّها بكرٌ فبانّثْ ثيْباً فله الفَسْحُء وله أن 
يُطالِبُ بأزش الصَّدَاقَ - وهو نَمَاوْتٌ ما بين مَهْرٍ البكر والئّْيْبِ - وإذا فَسَحَ قَبْلَ الدخولٍ سَقَط 
المي . وكذلكَ لا يكونُ العقدُ لازم إذا وَجَدَ الرْجُلُ بالمرأةٍ عيبا يُثَفْرُ مِنْ كمالٍ الاستمتاع د أن 
تكون مُسْتخَاضَة دانسا فإِنْ الاستحاضة عَيْبٌ يَنْبْتُ به فَسْحْ النكاح 8 , وا#نزاات إذا وح ها هأ 
يمنمٌ الوَّطء كأَنْسِدَادٍ المج . ومن العبوب التي ُجيرٌ لجل مسح التفد: الأمراض المُتَمرَة ل 
التوسي ولتق والتجنلام. وكمنا كيت عي اقشع اللرجل تداك ينيك للقراة ا كان الرجل 


: أو كان مجنونا أأى مايا أو مجبويا أ ع اي صغيراً. 
رَأيْ الفُقَهَاءٍ في الفَسْخ بالعَيب: وقد اختلف الفقهاءً في ذلك : 


ا- قمدهس عن رَأىْ أن الزواج لا تَلْسْح بالعيوب فَهما كادث للف الشيّورت من حول 
الفقهاء دَاوْدُ وابْنُ حزم" 

قال صاحبٌ الرَّوْضْة النّْدِبّة: اعلم أن اذى ثبت بالفسرورة الشرةة : أن عَقْدَ النكاح لازم 
تَْبْتُ به أحكامٌ الزْوْجِيّةِ من جَوَازٍ الوّطءء ووَجُوب النْفقَّةِ وَنَحْوِمَاء وَنُْبُوتِ المِيرَاثء وَسَائِرٍ 
الأحكام . وتيت بالضرورة الدينة أن يكُونَ الخروجٌ منه بالطلاقٍ أو الهوايت). . فمن زَعَمَ أنه يجوز 
الخروجٌ من التُكاح بسبّب من الأسْبَاب» فعليهِ الدليل الصحيحٌ المقتضي للانتقالٍ عن تُبُوتَهِ 
بالضرورة الديفة. وما رو مق اليربجه الم يأ في الللسخ بها شقة لتية ولم ييف في 
منها. وأا قوله ب : «الحَقِي بأهللِكِ» فالصيغةُ صبغةٌ طلاق . وعلى فَرْض الاحتمالٍ فالوّاجبٌ 
الحَمْلٌ على المُتَيمّن دون ما سِوَاهُ. وكذلك الفَسْحُ بالعُئِّ لم يَرِدْ به دليلٌ صحيحٌ . والأصل البَقَاءُ 
على الاح حتى يَأَتِيَ ما يُوجِبُ الانتقالٌ عَنْه ومِنْ أعجّب ما يُتَعَجُبُ منه تَخْصِيصٌ بَعْض 
العيوب بذلك دُونَ بعض . 


رسنهم قن راق أن الزُواجّ يْمْسَحْ ببعض العيوب دون يعض ؛ ويم جمهور أهلٍ 
العلم ‏ واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : 


أولا: ما رواه كَعْبٌ بْنُ زَيِْدِء أؤ رَيِدُ بْنْ عب أن رسولٌ الله يَئِةٍ تزوج امرأةٌ من بَنِى 
)١(‏ الاختبارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية. الاستحاضة : النزيف . 


(؟) المجبوب: المقطوع الذكر. العنين الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء . 
(6)7 سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطاً فلم يجده عند الزواج . 


شُرُوط روم عَقَدٍ الإ سي سوسوي سس سس 101 
عِفَا فَلَعَا دَحَلَ عليها ووضعٌ ثوبَهُ» وقعدَ على الفِرَاشٍ نْصَرَ ِكشْهًا )١(‏ يياضاً فانحاز 7") ع 
الفراشء ثم قال: حَذِي عَلَيِكِ ثيَابِكِ وَلَّمْ يذ يما آتاها شيئاً. رَوَاةُ أحمدُ وسعيدٌ بْنّْ منصور. 

ثانيا: عن عُمَرَ أنه قال: أيّما امرأةٍ عر بها رجلء بها جنونٌ أو جُذَامُء أو بَرَصضّء فلها 
مَهُرُْمَا بما أصاب منهاء رَصَدَاقُ الرجل على مَنْ غَر. . . رواه مَالِكُ والدارقطنيُ. وهؤلاء 
اختلفوا في العيُوب التي يُفْسَحٌ بها النُكاح. لقضها أبن حينة يالغ والفثة ‏ برراة مالات 
والشافعيٌ الجدوة اتيس وَالجَدَامَ؛ والقَّرَنَ (انسدادٌ في المُرْج). وزاد أحمد على ما ذكرة 
الأئمَةُ الثلاَةُ أن تكونّ المرأهٌ فَْقَاَ (منخرقةً ما بِينَ السبيلين). ‏ 

النُحْقِيقُ في هذِهٍ القَضِيَةِ: والحنُ أن كلا من الآرَاءِ المُتَقَدْمَةِ غيِرُ جديرٍ بالاعتبارٍ وأ 
الحياةً الرَّوْحِيّةَ التى ِب يت على السكن وَالمَوَدَةٍ والإنشتية لا يمك أذ تشقن و1 ما ذاء هناك 
شيءٌ من العيوب والأمراس لت أحد الجن من الآخَرء فإِنَّ العيوبَ والأمراض المُتَمْرَةَ لا 
قفن مَعَهًا المقصوةٌ من النكاح . ولهذا أَذِنَ الشارعٌ بتَخْمِيرٍ الزْْجَيْنِ في قَبُولٍ الزواج أو 
رَفْضِهِ . وللإمام ابْنِ القَيّم تحقيقٌ جديرٌ بالنظرٍ والاعتِبَارٍ: قال قاتعي رع والوت ‏ بالط ل 
كديا مقطرجة اليَديْنٍ أو الرّجْلَيْنِ أو إحداهماء أو كونٌ الرّجُلٍ كذلك. من أعظ المُتَفْرَاتِ. 
والسكوث عنه من أَفبَح النَدْلِيس والغْشء وهو منافٍ للدين. وقد قال أميرُ المزمنين (عمرُ بْنُ 
الشطات» رضي الله عنه لِمَنْ تَرَوْجَ أعرأة؟ وعى لا تولك له «أَحبِرْهًا نك عَقَيمْ ) وخْيّرَهًا؛ . 

فماذا يقولٌ رضي اللَهُ عن في العيوب التي هي عندها كمال بلا فْصٍ . قآل؟ والقياس. أن 
كل عيب ِئفُرُ الزوجَ الآخْرٌَ مِنْهُ وَل يَخْصّل به مَمْصُودُ الكاح من الرَّحْمَةٍ والمَوَدّة» يُوجِبُ 
اليخيات» وهبو وى من البَيع؛ و فسا أذ اشرو المشروطةً في التُكاح أوْلَئ بِالوَنَاءِ من شروطٍ 
ابيع . وما ألرّمٌ الله وسولة مقرورا قط: ولا ققبوناً با عر وظين به. َمَنْ تَدَبْرَ مَقَاصِدَ اشع 
في مصادروء ومواردهء وجلل وحكنية: وما اشْثَمَل عليه من المَصَالِح لم يَحْفَ عليه رُجحَانٌ 
هذا القولٍ وَقُرْبهِ من قَواعِدٍ الشّرِيعة. وقد روئ يَحْيَئ بْنْ سَعيدٍ الأنْصَارِيُ عن ابن المُسَيِبٍ 
رضي اللَّهُ عنه قال: قال عُمَرُ رضي اللّْهُ عنه: «أيّما امرأةٍ تَرْوجَتْ وبها جِنُونٌ أو جُذَامُ أو 
بَرَصء فدخل بها ثم اطْلّعَ على ذلك فلها مَهْرْهَا بِمَسِيسِهٍ إيّاهاء وعلى الوَلِيٌ الصّداقُ بما 
دلس » كما قوقة. 


ورواط الشنين هن عن قَرّم الله وُجهة: اها ارا ترقت ربها ترص أو جدر آر 


. الكشح: ما بين الخاصرتين إلى الضلع . (9) اتحاز: 'تنحى‎ )١( 


الل سس قيضل الوب 


جام أو قَرَنَ فَرَوْجُهَا بالخِيَارٍ ما لَمْ يَمَسّهَاء وإنْ شاء أمسَكَء إِنْ شاءً طَلْقّء وإنْ مسّها فلها 
المهرٌ بما استحل من فَرْجِهًا. وقال رَكِيعٌ: عن سُمْيَانَ النْوْرِيٌّء عن يَحْيَئ بْنِ سعيدٍ عنْ 
سَعِيدٍ بْن المسيّب» عن عمرّ رضي الله عنه قال: «إذا تزوّجها بَرْضَاءَ أو عَمْيَاءَء فدخلّ بها فلها 
الشذاقه وبرعل به على من 18 قال: وهذا يدل على أن عُمرَ لم يَذْكرْ لك العْيُوبَ 
المتقدَمَةَ على وجه الاختصاص والحَضْرٍ دون ما عَدَامًا. وكذلك حُكُمْ قاضي الإسلام ‏ - شُرَيْحٌ 
رضي اللَّهُ عنه - الذي يُضْرَبُ المَكل بِعِلْمِهِ وَدِينِهِ وَحَكمِه. قال عَبْدَ الرّزَاقٍ : عن مَعْمَّرِ عن أَيَوبَ 
عن ابْنِ سِيرِينَ رضي اللَّهُ عنه : خاصَّ رجل رجلا إلى شُرَيْح فقال: إن هذا قال لي: إن 
نَزْوّجُك أحسنّ الئّاس فجاءَني بامرأةٍ عَمْيَاءَ . 


فقال شَُرَيْحٌ : 3 كان دلْسَ عليك بِعَيْبٍ لَمْ يَجُرْ. فتأمُل هذا القَضَاء وقولَهُ: «إنْ كان دَلْسَ 
عليك بِعَيْب' كيف يه يَفْمضِيٍ أنْ كلّ عَيْبٍ دُلْسَتْ به المرأةٌ فَلِلرُوْجٍ الردُ بهِ. 


قال الرّمْرِيُ رضي اللَّهُ عنه: يُرَدْ النكاحٌُ من كل داء عضال قال: ومن تَأمَل فكارىق 
الصحابَةٍ والسلف عَلِمَ نهم لم يَخْصُوا الرّدْ بِعَيِبٍ دون عَيْبِء الأ روايةٌ رُوِيَتْ عن عُمَر: «لآ 
ترد القملة إلا من العيوب الأربعَةٍ : الجنونٍء والذَام رص : والذاء و في المُرْج' . ورشلة 
الروايةٌ لا نعلّمْ لها إسناداً أكثر من أَضْبَعْ وانْنُ وَمَبِ عن مُمَر وعَلِي رضي اللهُ عنهما. وقد 
رُوِيّ ذلك عن ابن عباس بإسادٍ مُنْصِلٍ . هذا كُلَهُ إذا أطَلَّقَ الزوج . وأمّا إذا اشْتَرَطَ السَّلامَةَء أو 
اشترط الجمال فبانّتْ شُوْهَاءَ أو شَرَطْهًا شابّةَ حَدِيئَةَ السّنْ فبانث عَجُوزاً شَمْطاء. أو شرطها 
بَيِضَاءَ فبانت سَوْداة. أو بكرا فبائثْ ثَيْباً فله المْسْحُ في ذلك كله . فإنْ كان قَبْلَ الدخولٍ فلا 
مَهْرَّء وإِنْ كانَ بعدّهُ فلها المَهْرُ. وهو عُرْمٌ على وليّها إِنْ كان غَرّهُ. وإنْ كانت هي الغارّةٌ سَمَطَ 
مَهْرْهَاء أو رَجَمّ عليها به إن كانت فَبَضَبْهُ . وَنَصّ على هذا أحمد في إحدئ الروايَيْنَ عنه. وهو 
كرتا واد كلقي بأصولِهِ فيما إذا كان الزوجُ هو المُشْتَرط. وقال أصحايهُ : إذا شرطَت فيه صِفَة 
فبانَ بخلافها فلا جِيّارَ لهاء إلا في شَرْطٍ الحرّيّة إذا بانَ عبداً فلها الخيارٌ. وفي شرطٍ النّسَبِ إذا 
بان بخلافه وَجهَانٍ. والذي يقعضيه مَذْعَيْهُ وقواعِدٌة أنْهَ لا قَرْقٌ بين اسيِرَايِهِ واشيراطلها. بل 
نيابت ال فات ما اشْتَرَطيْهُ أؤلن . لأئها لا تمن من المُقَارَقة بالطلاق. فإذا جارٌ له 
المَسْحْ مع تَمَكَنْهِ من الفِراقٍ بيه فَلأَنْ يجوزٌ لها الفسخ مع عَدَّم تمكيها أَوْلَن .. وإذا جار لها أن 
فص إذا قفو الرروخ 14 سدامة قيقد لا نَشِيئُهُ في دين ولا في عِرْضِهِء وإنّما تَمْنَعْ كَمَالَ لَذْتَهَا 
وَاسْيِمْتَاعِهًا بهِ. فإذا شرطتْة شابًاً جميلاً صَحيحاً فبانَ شَيْخْا مُشَوّهاً أعمَىء أطْرّشٌ» أخرّسٌ» 
أسودء فكيف ثُلَرَمُ به وتمْنَعْ من الفسخ؟ . 


زرا قر ال الإو ف 

هذا في خاي الأمقاع والصاققى باحق حن اللياس بوقراعب الشدري. قال: وكيف يمك 
أحدُ الزوجَْنِ من الفسخ بِقَْرِ العَدَسَةٍ من البَرَصٍ ولا يُمَكُنُ منه بِالبَجرَبٍ المستَكُم المَُمَكُنٍ تمك 
وهو آشَدٌ إغداة من ذلك الْبَرَص اليسير. وكقذلك غَيا من أنواع الذاء العُضَالٍ. ذا قاذ 
النبيّ بن حَرْمٌ على البائع كِنْمَانِ عَيْب سِلْعَتِهِ وسيم على عن عَلِنَةٌ أ يكلقة عن المشقري: 
فكيف بالعيوبٍ في النكاح؟ . . وقد قال النبي َي لمَاطِمَة بنْتِ قَيْسء مين استشانة في نكل 
مُعَاوِيَةٌ وأبي جَهُم : «أمّا مُعَاوِيَةُ فَصّعْلوكُ لا مال لهُ وأمّا أبو جَهُم فلا يَضَعْ عصاهُ عن عاتقِه؛ 
ملم أن بَيَانَ العَيْبٍ في النْكَاحٍ أؤَئ وأؤْجَبُ . فكيف يكو كِتْمائهُ وتَدليسَهُ وال الحرَامٌ ب» 
ميا نوهد هأ ؟ وجعل ذي العيب غُلاً لاما في عُنْقٍ صاحبهِ مع شِدَةٍ َفْرَتِهِ عنه. ولا سِيّما مع 
شرطٍ السلامَةٍ من وَشَرْطٍ جَلافِهِ؟. وهذا ما يُعْلْمُ يقيناً أن تَصَرَْاتِ الشريعةٍ وقواعِدها وأخكامهًا 
تأباة» واللّهُ أعلمٌ. انتهئ . 


أ 


وذهبت أبو مُحَمْد بْن حَرْمٍ إلى أن الزوجَ إذا شَرَطَ السلامّة من العيوب فوجَدَ أي عيب 

كان» فالنكاح باطِل من أصله غَيْرُ مُنْعَقِدِء ولا جْيَّارَ له فيه؛ ولا إجارةًء ولا نَمَقَةَ وأا مياق 

قال: إن التي أَدخِلَتْ عليه غَيْرُ التي تَرَرْخَ إذ السالمة عي القعبية يل شك فإذا لم يتزوجْهًا 
فلا زوجيّة بيتهما. 


ما جَرَى عليه العَمَلُ بالمَحَاكُم: وقد جَرَئ العمل الآنَ بالمحاكم حَسَبَ ما جاء بالمادة 
الغابيقة عن اقانوق ركة + 189, أنه تلبت للسرأة غنذا الحق'' إذا كان العَيْبُ مُسْتَمكناً لا يكن 
الْبْوْءٌ منهء» أو يُمْكِنُ بعد زَّمَنء ولا يُمْكِنُهَا المُقَامُ مَعَهُ إلا بضَرَر يا كان هذا العيت » كالجنون. 
والجذام. والبَرّص» سرة أقان ذلك بالزوج فيل الدب رغ كنك بي 1م عَدك ركذ الفقد رك 
ترش يد إن توؤْجَطة عالسة بالقثب» [ق خقطك القيِيٌ تقد المفيء وفيت ضواعة فر 4لا 
بعد عِلْمِهَاء فلا يَجُورُ طُلَّبُ التَفْريقِء واعتَبَرَ النّمْرِينَ في هذا الحالٍ طلاقاً بائناء ويُسْبَعَانُ بأهل 
الجِبْرَةٍ في معرفة العَيْب وَمَدَاهُ من الصَرَّر . 

ومِمًا يدْخل في هذا الباب عننك الأحداف - ترويج الكبير العاقِلَةِ نَفْسَهًا من كُفَء بِمَهْرِ 
أقل من مهر مثلهًا بدون 507 قْرَبِ عَصَبتِها. وكذلك إذا مج الصغيرَ أو الصغيرةً غيرُ الأب 


امسا ل - وا لزي كرا وكان المهر م مَهْرَ المثل كان الزواجٌ غَيْرَ 


)١(‏ حق التفريق. 


65 شْرُوط َرُوم عَقَدِ الرُوَاجَ 


شُروط سَمَاع الدَعوَى بالرُواج قَانُوناً: رأى المشُرْعٌ الوضعِيُ شرُوطأ لماع الدغوّئ 
بالرّواح من جهَةٍ. واتيدوظا أعخرافق لِمَْاشَرَةٍ عَقْدٍ الزوَاجٍ رَسْمِيًا مِنْ جهة أخرى». ُجْمِلُها فيما يِل 
إكساما للقالدة: 


السَوْحْ الكتابِي لِسَمَاع دَعْوَى الزواج : جاءث المَقَراتُ الأربَع من المادَةِ 44 من العرسوم 
يقانو رقم 8" لسَّبَةِ .197١‏ الخاص بلائِحَةٍ ترتيب المحاكم الشراعئة والأجسراعاتك التتغلقة بها: 
١لا‏ نَسْمَعٌ عِنْدَ الإنكار دَعْوَىُ الزوجيّة أو الطلآقٍ أو الإقرَارٍ بهماء بَعْدَ وَفَاةٍ أحدٍ الزوجَيْنِ في 
الحوادث السابقّة على سَنَةِ ١91١‏ ميلادية» سواءً أكانث مُقَامَةَ مِنْ أحد الزوجَيْن أَمْ مِنْ غيرهماء 
إلأ إذا كانث مُؤيْدةٌ بأؤرَاقٍ حَالِيَِ مِْ شُبْهَةِ التّرْويرٍ تَدْلُ على صِحْتهًا. ومع ذلك. يجورٌ سَمَاعُ 
دَعْوَّىْ الرَوْجِيّةء أو الإقْرارٍ بها المُقَامَةَ من أحدٍ الزوجَيْن في الحوادِثٍ السابمّة على سَلَة ألفٍ 
وثّمَانِمَائَةِ وَسَبْع وَتسْعِينَ فَقَطء بِشَهَادَةٍ الشهودٍ وَبِشَرطٍ أنْ تكونّ الزوجيّه مُعروقّة بالشهرة العامة . 
ولا يجودٌ سْمَاعٌ دعو ما ذُرَ كُلهُ من أحَدٍ الزوْجَيْنِ أو عَيْرِِ في الحوادث الواقعَة من سَنَةِ ألف 
ونَسْعِمَائَةِ وَإخدى عَشْرَة إلا إذا كانت ثابته بأَورَاقٍ رَسْمِيّة أو مَكْبُوبَةِ كُلْها بخط المتَوَفْى وعليها 
ِمضَاوؤُهُ كذلك. ولا تُسمَعُ عند الإنكار دعوى الزوجِيةِ أو الإقْرارٍ بها إلا إذا كانت ثابتةٌ بوثيقَة 
زواج رَسْمِيّةَ فى الحوادث الواقععة من أَوَّلٍ أغسطس سه ١‏ اما 


وجاء في المُذَكْرَةٍ التمْسِيريَةِ لهذه المّوَادٍ ما يأتي : «ومن القَّواعِدٍ الشرعِيِةِ أن القضَاءً 
يتخصّصٌ بِالْزْمَانِ والمكانَ والحوادث والأشخاص» وأنَ لِوّليٌ الأمر أن يمنمَ قُضَاتَهُ عن سَمَاعَ 
بعض الدّعَاوى. وأنْ يُقَيْدَ السماعٌ بما يراه من القيودٍ تَبِعا لأحوالٍ الزِمَانِ وحاجَةٍ الناس» وصِيَانَة 
للحقوقٍ من العَبّثِ والضُبَاع . يقد كَرْجَّ التقهاك عن سال اللتشور على أللقه وأفرا ذا الميدا 
في أحكام كقيرَة والقغلث لابقا سَنة بلقا ملك +31 ا للمَحَاكِم الشا هر على أكثير عد 
مواد التخصيص. وخَاصّةٌ فيما يتعلّقُ بدَعَاوى الزوجِيّة والطلاقي والإقرارٍ بهما. ا 


وألِفٌ الناسٌُ هذه القيودٌ واطمأنُوا إليها بعدّما تبيّنَ ما لها من عظيم الأثّر في صِيَّانْةٍ حقوق 
الأَسَر. إلا أن الحوادِتَ قد دلْتْ على أن عقدَ الزواج ‏ وهو أساسٌُ رابطَةٍ الأسْرَةٍ لا يزال في 
حَاجَةٍ إلى الصَّيَّانَة والاحتياطٍ في أمرو. فقد ينّفُِ انْنَانِ على الزواج بدونٍ وثيقة ثُمّْ يَجْحَدَُهُ 
لحذفما وكند؟ الله حن ليان أماغ القاشاي. وقد ينعي الروسية بعشل ذوي الأفوّاض زوراً 
يتان أو نِكايّةٌ وتَشْهيراء أو الْتِغَاءَ غْرَض آخْرَ اعتماداً على سهولة إِثباتِهًاء يد وآ الفقة 

يُجِيرُ الشهادةً بِالتَسَامُع : في الزواج» وقد تُدُعَئ الزوجيّة بِوَرَقَةِ إن ثببَثْ صحنُها مره لا نَنْيْتَ 
مرارا. رمآ 315 لِشيءٍ من ذلك أن يقح إلى آثبت هذا العمّدُ دائما توئيقة رسيئة كما في عمودٍ 


شرُوط لزوم عَقَدٍ الزُوَاجٍ ختحخح حاتت < 2222 2 سس ”0 


الرشن وج الأوؤقاف, وهي أقَلّْ منه شأنا وهو أغظم منها خطراً. فحملا للناس على دلكة 
أ لشَفٍ هذا العَقد: دسا االجحود الالكار 5 نلو القايد العَديدَةٍ نوع آنا 
ود 7 2و ع 2 : و اسجمر 
8 الأشياق ريدت المَثَرَة الرابعَة في المادَّةٍ «45) التي نَصّها: «ولا تُسْمَعٌ عند الإنكار دعُوَّى 
أزوجية 3 أو الإقرار بها إلا إذا اث اكه بوَثِيِقَةٌ لله رَسْمِيَّة في الحوادث الواقَعَةَ مر: من أَول أغسطس 
2 ١55١م).‏ 


تَخدِيدُ سِنْ الرَوْجَينَ لِسَمَاعِ ذَعْرَى الزّوَاج: لَصَّسِتٌ. الققرة الخامِسَة من المادة 8 من لايْحَة 
الجعراءاك الشرعيّة ١‏ الشعغ عوئ أَنّهُ على الز وجب إِذا كانّث سِنٌ الزوجة تقل عن ست عَشرة سن 
هجْريّة أو اس سِنٌ ارو تقل عن تَماني عَشْرَة سََةٌ هخرية إلا بأمر مناا. 
وقد جاء ف الحُذكرَةٍ الإيضاحيّة بِشَأَنٍ هذه الفْقَرَةٍ ما نَصَّهُ: «كانتث دغوق الزوجية لا 
مقع إن و د العدل و أل من سك تر سلا لرؤة ماني ٠‏ عَشْرَةَ و 
لقوق واحتراماء "نا لزوجيّة أن فصر الغ من لسماع على حالة 59 وهي ما إذا 7 
مهما أو 0 | أعريها َفيك الدعوئ أقل من الع القشدةة4 
تَحدِيد سِنُ الرَوْجَينَ لمُبَا شَرَةٍ عَقَدٍ الزوَاجِ وشهِيًا: عبت المَعَرَةُ الثانية فير اأطادة 77 هرم 
لائحة الإجراءات على أ رلا يجور مبَاسَرَةُ عمد الزواج؛ ولا المُصَادَقَةٌ على رَوَاجٍ مُشئدٍ إلى قا 
قبل العَمٍَ | بهذا لقانويه ما لم تكن ء سِنّ الزوجة ست عَشْرَة سلة) وسة ابوج ماني عَشْرَةَ 
وَقَتَ العَفَّدِ). وَمِمّا جاءً في ي اناكم الإِيضَاحِيَةِ بِشَأنِ هذه الفقّرة: (إنَّ عقدَ الزواج له من 
الأهمئة 1 الحالة الااججماعية ْله عُظمَئ من جهة سعادّة االعيقية المَنْزْلِية 3 شَمَائهاء والعِنَايّة 
بالنشل أو إهمّاله. وَقَلُ 1 ا الحال افيه أصعفية. تتطلث المسيكية المنرلية ة استعدادا كييرا 
لشن القِيَام بها ولا تمقافر الررعة وَالرَّوْحُ لذلِك غالبا قل سي الرشي الخال 057 شه اننا 
كانث ب الأتقى تستخكم وتفوى قبل استحكام بي الصييء وما يل تمل البْتِ لمعيس 
الزوجيةٍ يُتَدَارَكَ في زمن أقل مما يلرّمُ ِلصّبِي؛ كان من المُتَاسِبٍ أن يكونَ سِنّ نُ الرّواجٍ لِلْمَتَا 
ُمَانِيَ عشدة وللفاة 5-0 شد فلهذه الأغراض الاجتماءكة 5 الشارعٌ المسرئ سير 
الزواج لعبالية العقق وشيياك كما علد هذا لسماع مَظْوَُ الروكة قاثوتاه». وصهاثة لقانوق 
تحديل يد التَسْلٍ لماه 5 العَمَد ضَِدة دون رقم 3 من السنة 6 ونصّ المادّة الثانية منه مَأ 


6 سر الرشد المالي إحدى وعشرون سنة ميلادية. 


مر لل الل سس تداك ندا 


مادة - 9 يُعَاقَبُ بِالحَبْس مُذّةٌ لا تتجاورٌ سَتتَيْنَ: أ تراك لا ريك على ماله ليه كل + 
د أمامَ الْسُلْطَةَ المُخْتَصَّة - بقصدٍ إثباتٍ بلوغ أحد الزوجين السن المسحددة قانونا لَضَيْط عقند 
الزواج لقالا يداع أكهة غي: جسيسة: أو ححرّرٌ أو قُدّمَ لها أوراقاً كذلك»: متئ ضبط عَقْدُ 
الرَوَاجِ على أساس هذه الأقوالٍ» أو الأوراق. ويعاقبُ بالحبْس أو بِغَرَامَةٍ لا تزيدٌ عن مائَتَيْ 
كُلّ شخْصٍ حَوْلُ القانرن سلطة ضَبْطٍ عقدٍ الزواج وهو يَعْلَمْ أن أحد طَرَكِِ لم يبلغ لسن 
المحددَةً في القانونٍ. 


المُحَرَمَاتٌ مِنّ النَسَاءِ 
ليسث كل امرأٍ صالحة للعقدٍ عليها بل يشرط في المرأة التى ُرادُ الع عليها أن تكو 
خثن تتعزقة على من خريذ التردخ بهاء سواة أكان هنا المحريم مويدا أو موكناً. والتحريمٌ المؤيد 
يمنعٌ المرأةً أن تكونَ زوجة ة للرجُلٍ في جميع الأوقاتِ. والتحريم المؤقتٌ يمنمٌ المرأة من 


العزري بها عا تاشت خلى سال خاصة قائِمَة بها. فإ كد الصال وذكل التحريم الوقتيُ صارتث 
حل لا . 

وأسبابٌ التحريم المؤيّدةٍ هي : 

. النْسَبّء " المُصَاهَرَةٌء ” الرّضَاع‎ ١ 

وَهِىَ العذ كوزة .فى فول الله تَعَال : حُرَمَتَ 2 لحت و تست 1 1 وباك وأ و نه 
َعَسَعْكُمْ وَحتكدُكُّ وَبََاتْ آل وَبنَاثُ الخدت 7 ال ضع اط . لس 

كيد 213 فد فين عر 2 ع خنن# ان 

لرَصَعَةَ وَأمَهَتْ نابت قبط اللى فى رك هن 0 يحاي الى معَاثر بهذ 
إن لَمْ تَكونوأ دَحَلْثَم بهرت فَلَا جتاح عَلِكمْ 592 أسَآبِكُمْ لذن مِنْ أمْلَبِحٌُ 
وَأ كجمكوا - تمصن لعا ف مك3 


6 


وَالمَوَقبَةُ تنْحَصِرُ في أنواع. وهذا بَيَانُ كل منها: 


المُحَرٌمَاتٌ مُوَهْ 

المحَرَّمَاتٌ مِنَ النّسَب هُنّ: و ال البناكش * 7 الأخواث,. 4د السثاث» 
8 الخالاتث». 5 بتاث الأخ. بناثُ الأخت. والام اشم لكل أثقن الها عليك ولادة. 
فيدخُلُ في ذلك الأمُ. وأمهائّهاء وجدّائهاء وأمُ الأب وجدائهُ؛ وإن عَلَوْنَ. البنتُ اسْمٌ لِكُلّ 


5 سورة السافة الآة؛ ا 


لل سس سس سب ا 


تى لكَ عليه وَلَادَقٌ أو ,كل أنثئ توم لصبها إليك بالولادّة بِدَرَجَةٍ أو دَرَجَاتَ. فيدحل في ذَلِكَ 
نت الصُلْبٍ وَبَنَائّهًا. والأطية: اسم لكل ألت جارك في أصليك أو في أحدهمًا. والعقة: اسم 
و شَارَكُت أبَاكَ أو جَدّك في أَضلَيه. أو في أَحَدِهمًا. وَكَنٌ تكونٌ العقة من جهة الأمٌ) وهي 
أت أبي أنك. والخالة: اسم لكل أثقى شا كك ا ١‏ في أَصلَيِها أو في أحدهما. وقد تكونٌ من 
جهة الأب. هي أعحك 1 أييك. وقك الأخ: اسم لك أ[ لأخِيك عليها ولادَةٌ بواسطة أو 
ارق وكذلك يلت الأشت. 


المُحَدَمَاتُ بسَبَب المُضَامة(١)‏ وَهَنّ: 


07 عد 34 زو جته) ك1 7 وم أبيقاء وإن عَلَتٌ؛ لِمَْلٍ الله تعالى: #وَأْمَهََتُ 
بكر »ا '. قم ا لقرييها الدعيول بهاء بل مُجَدَدُ العقل عليها + يعي 


؟ - وابنَةٌ زوجَتِهِ التي 5 5 ويدمحل في ذُلِكُ بناثٌ بناتهاء وبناثٌ أبنائهاء وإنْ - 
أنه من بناتهًا لقولٍ الله تعالى: ربكم الت في حُجُوركم ين يْسَآيِكُمْ الت َحَلْشْم 
بهن فَّن لَّمَ تكونوا | دَحَلْثر يهرك فَلا جتاح عَتِكمْ والرايك: جم زيط 
ورَبِيبُ الرجلٍ وَل مره من غيره. سمي ربيباً له؛ لأنّهُ يبّهُ كما يَدبُ ولدَهُ (أي يسوسّة). وقوله: 
9ل فى حُمُورُِْ ١*4‏ وضفٌ لبيانٍ الشأنٍ الغالب في الربيبة» وهو أن تكون ف يسار اوج 
أمُهَا وليس قيدا. رصدد الظاجرة أله كيذه وأ الرجل 1 1 نَحْومُ عَليهِ ربيبئه أي ابتَةٌ امرأئه ذا لم 
تكن في حخره. ورُوِي هذا عن بعض الصحابة. 


فَعَنْ مَالِكِ : إن أؤس قال: «كان عِنْدي امرأة ونث وََدْ وَلَدَثْ لي» فوجدت[") لضي 
على بْنٌ أبي طَالِبِ ر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقَلتُ: تُوْفِيِتِ المرأةٌ. فقال: ألها بنتّ؟. قلت 
نعم وهي بالطائفٍ. قال: كانث في حِججرك؟ قلتٌ: لا. قال: «انكخها». قلت : ؤأ: قو الله 
تعالى: ريط أل فى لحبور...14")؟؟ قال: إِنّهَا لم تكن في رك 


)١(‏ المصاهرة: القرابة الناشئة بسبب الزواج. 
(15 سورة السباءه الآية: © 3 
) روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له ان يتزوج بامها. 
4 صورة النساي: الاية: ”8 
سبورة السام الاي ها 
(1) حرنيت؛ 
(/ا1) سورة الفسافة الايةة 7 ا 


ه 6 


المُحَدَمَاتٌ مُوَبّدا 
إِنّمَا املك إذا قاتيت في جخرك. | و جمهور 0 ذا لرأي وقوه ا ا الل 0 هذا 3 


وير 


غرف واه اس العم قد نل :بقعو والخلاف: 


ع - الابْنء وابْنٍ ابنه» وائنٍ بنتِه ون 1 لقول الله تعاليل : اويل سبكم 
اللي هق 5 1 4 6 . و«الحلائل) جَمْع ليلق وهو ارو و«الزوحٌ خليل). 


5 505 يَحِوُمُ على الابن التَرَوُحُ بِحَلِيلَةِ أبيه» مْجَءَدٍ عَقْدٍ الأب عليهاء ولو لم 
يَدخُل بها. و كان هذا النوعٌ من الزواج فاشاً في الجاهاية. وكاثيرا إعائراة روا الميدجا/ رشني 
لولدُ منها مُقيتاء مَفييا. وَقَد نهئ اللّهُ عنه وذمّهُ وَمَّرَ منه. قال الإمَامُ الدَازي: مراتبُ الفح ثلاتث: 
القَمِخ العَهُ لء والقبخ الشَّوعِيٌ ؛ والقبخ العَادِئٌ. وَقَدْ وَصْفَ اللَّهُ هذا انكاح بك يك حيث كال 
تعالئ : #ولا تكنْأ ما مَك 6 نسل إِلَامَا قَدَ سلف ِنَم حكان 00 
وَمَقْتَِ واي يب 4 قترله سبحاته: وفاحشة؛ إشارة إلى مرئبة مب العقْلِي: وَقوله تَعالى : 
(ومقتا) [شارة عن مرتَبةٍ قبِحِهِ الشَّوْعِيٌ وقوله تعالوا : (وساءً سبيلا) إشارة ؟ مَوْنَبَةِ فته العادِى. 


3 روئ ابْنُ سَعْدٍ عَن محمد بْنِ كغبٍ سَبَبَ نزول هذه الآية قَال: كان فيل 1 إذا 
تُوْفْىَ عن امرأَيَه كان ابن أَخدٌ بيا أذ بكسها إن شاوه إذ لم تق أل أو تتكضها تن 
فلمًا مات أبو قيس الأشلت قَامَّ ابنهُ مَخْصّنٌ فورتٌ نكاح امراته سك ينْفِقْ عليها ولم يورّثها 
0 شكاًء تت الي ص يَنَقِدمِ فذ كدت 5 له فقال: ١أزجهي‏ عل الله كول فيلت شيئاً) 
لك الابةه وي تم _ ابآيْكم : بر 001 إلا 0 كد قلف قث قاذ 
يسمه مب 1 ٠‏ ا#ايراق ا ان ف كه بامرأق للا أو 
نَظرَ إلى فرجها بشهوةٍء حَرِمَ عليه أصولها وفروئُهاء وتحرمٌ هي على أصولِهِ وفروعِه. إذ إِنَّ حزمَة 
المُصَاهَرَةِ تَهْتُ عندهم بالرّنى» ومثلهُ مقدماثة ودواعيهء قالوا: ولو زَتَى ارجل بأ 3 زوجتهء أو 
نْتِهَا حَرْمَتُ عليه خُوْمَة مُوَيّدَة. ويرئ جمهورٌ العلماءٍ أنَّ الزن لا تَنْيْتُ به حُوْمَةٌ المُصَاهَرَةٍ 
وامعدتا على طلا با وال : 


سورة السناف الأية: ع 


سورة التعناع الي ا 


010( 
يدم أصل الذع الخ عن عقنه يمقئه طقلا عو فيلقووك رمقييقه 
١ 95‏ 

) ( سورة السافة اليو ا 


للب :10 
و د لمر 5 00 5 2 
١‏ ع اقول لله تغالى: «إ ايل كلم ما وراء تكد ” ' فَهْذَا بَيَان عَمَا يَجل مِنّ النّسَاءٍ بَعْدَ 
يتأن مَا حَومٌ مِنْهُنّ وَلَمْ يَذْ كد أن ان عق أشواب التَخْريم. 
ا روت عانشةٌ رضى الله عنها 2 عنهاء أنْ النبئ 5 :2 َيِل عن رجل زنئ بامرأق فأرادَ أن 
يتزوجها ار ينها فمَال 5 لا يُحَرّمُ الحرامٌ الحلال» الهأ بخرح ها كان بطاح رواه اسْ ماحة 
#إنعغا ذكروة من الأحكام في ذلك هو ممًا تَمَسُ إليه الحاتجة. ونَعُمْ به البَلوَئ أحياناً. 


عياب وساب فلا يَنْزِل به قرآنٌء ولا تمضى بنه َه : ولا يَصِحٌ فيه حبر ولا 


عن الصحابة. وقد كانوا قُرِيبِي عَهَدٍ بالجاهِليّة التي كان الزنى فيها فاشيا بَبنّهُمْ . قاو لهم 
احة متيب أ ن لذلك مَذْرَكاً في الشزع أو تَدُلَ عليه عِلْهُ وجِكُمَةٌ لسَأنُوا عن ذلك وأو قديت 
التؤاعي على قل ها بترن بد 


5 ولأنه معنن لا تضيرٌ يه المرأة فراشاء فلم #تقلق يه تحرية المصَاهرَة» كالميا هيو ََ 


التسمسةة الأ ليقي 5 وَالعكَةُ: والخالة : يناك عابم وبنات الأخت. وهى هي للق 


دم ب 8 2 جعت 4 دا د عض 4 7 
ينها الله تعاّى في قؤله: ط( حر مَتَ عََنِكُمْ أمددك وَبَانك وَأَحَونَحكم و 1 8 
ََنَاتُ آلا وَبَثَاثٌ الثنت. تواتك النوع اميه أعْوْنُحكُم يََِ الرَضعوَ ” ".. وَعَا 
قا 4 ين منِْلةَ الأ وَتَحْوُمُ عَلَى المُوْضَعء 0 


١‏ المرأةٌ المرضعةٌ؛ لأنّها بإرضاعِهًا تُعَدُ أمّا للوْضِيع 
١‏ أمّ المُرضِعَةَء لأنها جَدَةٌ له 
”آم زَوْجٍ المُرْضِعَة - صاحب لريب بأليا جين #زلك . 


أَختُ الأمْ لأنّها خالة الرّضيع . 


(69 سورة السناليه الآية + ؟ 
(50) المدارة جبرء 4 عبى 14 ؛ 
79 صورة الناده الأياء “ا 


ف 


المحَرّمَاتٌ مُوَيّدا 


6 أختٌ زوجها ‏ صاحب اللبّن ‏ لأئها عَممه 
١‏ بناث بَنِيهَا وَبَناتهاء لأنهنٌ بَنَاتٌ إِخْوَتِهِ وأَحْوَاتِهِ. 


ال الأحختُ. سواء أكانث تا لاب وأم. أو أختا لأم. أو أخناً يأب 7 


الرّضَاعْ الذي يَنْبْتَ بِهِ النَحْرِيمُ : الظاهرٌ أن الإرضاعَ الذي يَكْبْتُ بهِ التحريمُ؛ هو مُطَلَىُ 
الإزضاع. ولا تضق إلا برضف كاماة. وهي أن احدَالصبي النذي ويم اللنَ منه. ولا 
يترْكُهُ إل طائعاً من غير عارض يعرضٌ لهُ. فلو مص مَضَّةَ أو مُنَيْنِء فإن ذلك لا يُجَرٌ حرم لاله 
دون الرّضْعَةَء ولا يؤثْرُ في العِذَاءِ. قالت عائشّة شَهُ رضي اللَّهُ عنها : قال رسول الله عَلِ: ال معز 
العشّة ولا المشقاوة رراة السياعة إل البخاري. والمصّهٌ هي الواجدةٌ من المصّ . ويقزو اك 
اليسير من الشَيْءِ. يقال: أ مصة وَمَصَصْئْهُ؛ أي شَرِبْتهُ شرْباً رَفيقاً؛ هذا هو الأمرُ الذي يبدُو لنا 
راجحاً. وللعلماء في هذه الالو آزاة أغبليا ايان : 


-١‏ أن قليل الرْضَاع وكثيرَهُ سواءً في في التّحريم أخذا بإطلاق الإزضاع في الآية. ولقا ووه 
البخاري؛ ومسلمٌ؛ عن عُقْبَةَ بْن الحَارِثِء قال: : تزؤجث أمَّ يَخيَى بِنتَ أبي إِهَابٍ فجاءث أمةٌ 
سوداءً فقالتٌ: «قد أَرضْعْتّكمَاك؛. نافيية الذي إل فذكرتٌ له ذلك فَال: «وكيف. وقد 
قيل؟. . . دَعْهَا عنك». فرك الرسول © كد السؤال عن عَدَدٍ الاضَعَات» أمْرُهُ بتركهًا دليل على 
نْهُ لا اعتِبَارَ إلأ بالإزضاع؛ فُحَيْتُ وُجِدَ اسمُهُ وُجد حُكْمُه. ولأنهُ فل يَتَعَلّق به المُحْرِيم. 
يسفوى قليلة ردي #الاطء الموجب لهُ. ولأن إِنشَازٌ العظم» وإنباتٌ اللحمء و بحا يقليل 
وكثيره . وهذا مذهبٌ «علىٌ» و«ابْن ن عباس»؛ و«سعيد بْنِ المُسَيْب؛ و«الحَسّن البَضْرِيٌ) 
و«الزّهْرِيٌ؛ واقَبَادَة» و١حَمَّادا‏ و«الأَوْرَاعِيَف و#الثْوْرِيٌ؛ و«أبي حَنِيمَةَ؛ و«مالك» وروايةٌ عن 
«أَحْمّدَ. 


أنَّ ا لتُخريم لآ يَنبِتُ بقل مم حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مُعفونَاتِ. لها وها تعليه زآبر 51/15: 
ل ' عَنْ عَايْشَه َالتُ: ١ع‏ ال من و دمو وناك مات فعو» ثم بشن 


2 يي م مو 


بحمسٍ مَغْلوماتٍ, كَنوْفي رَسُولٌ الله بل ومن فِيما يُقْرأْ مِن القُرآنه. وَذا تقبية 


١‏ الأليت لاب وأم : وهي التي أرضععها الأم بلبَانٍ الأن» سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قيله 
أى تعد , 
والأخت من الأنة وهي التي أرضعتها زوحجه الأنية. : 
والأخت من الأم: وهي التي أرضعتها الأم بلَبّان رجل آخر. 


2 سمي 52222222222 
لإطلاق الكتاب والسئةَء وتقييدُ المُطْلّقٍ بيان» لا نَسْمَء ولا تخصِيصٌ. ولو لم يُعْتَرَضُ على 
هذا الرّأيء أن القرآنَ لا يَعبْتُ إلا مَُواتِراًء وأنّهُ لو كانَ كما قالْتْ عائشةٌ لما حَفِيَ على 
المخالِفينَ. ولا سيّمًا الإمامُ علي وَابْنُ عباس» نقول: لو لم يُوَجَهُ إلى هذا الرأي هذه 
الاعتراضاتٌ لكان أقوى الآراءء ولهذا عَدَلَ الإمامُ البُحَارِيٌ عن هذه الروايّة. وهذا مذهبٌ عبدٍ 
الله بْن مَسْعُودِء وإحدئ الروايات عن عائشة وعبدٍ الله بن الرْبَيْرِه وعطاءء وطاوس. 
والشائمي ؛ وأحمد في ظاهر مذهَبهء وابْن حَزْم ؛ وأكثَرٍ أهل البخلييك. ْ 

"أن التحريم يَنْبْتُ بثلاث رَضَعَاتٍ فَأكْثَرٌُ: لأنَّ النبى يَثِنٍ قال: «لآ تُحَرمُ المصّةٌ ولا 
المصّنَانِ؛. وهذا صريحٌ في نَم التحريم بما دون الثلاث؛ فيكونٌ التحريمٌ مُنْحَصِراً فيما زادَ 
عليهما. وإلئ هذا ذهَبٌ أبو عُبَيْدِء وأبو ثور. وداودُ الظاهري, وابنٌ المنذرء ورواية عن 
اميل . 

لبن المُْرْضِعَةِ يُحَرْمْ مُطلقاً: التّعْذِيَةَ بلبن المُرْضِعَةٍ محرّمٌء سواءً أكانَ شُرْباً أو وَجُورا”'. 
أو سَعوطاً(" حَيِتُ كان يُعَذْيَ الصَبِي وَيَسْدُ جوعَةء وَيَبْلُعُ قَدْرَ رَضْعَةٍ؛ لأنّهُ يَحْصّلُ به ما 
بعشل بالإر سام مره إنبات اللّخم وإنشازٍ العظم» فيْسَاوِيهِ في التحريم . 

اللْبَنُ المُخْتَلَط بغَيْره : : إذا اختلّط لبن المرأة بطعام ؛ أو شَرَابِ أو ذَوَاءء أو لَبَن شَاةٍ أو 
غَيْرِة) وتناوَلّهُ الرضِيمٌ فإِنْ كان الغالبُ لَبَنُ المرأة حَومْ ون لم يكن غالباً فلا يَنْبْتُ به 
التّخْرِيمُ. وهذا مذهبٌ الأحنافٍ. والمُرَّنِي؛ وأبي تُؤر. قال ابنْ القايِم من المالكِيّة: «إذا 
استَهْلِكَ الَبَنْ في ماء أو غيرو ثم سُقَيَهُ الطفل لم تقغ به الحُرْمَة. ويرئ الشافعي» وابنٌ 
حَبِيب ) وشطاف»: وابْنُ الماجشونٍ مِن أصحاب مالك : أنه تَفَعْ به الحُرْمَةٌ بمنزِلَّةِ ما لو انفرد 
5 أو كان مُخْتَلِطا لم تذهب عَيْنُهُ. 


قال ابْنُ رَشد : 

وسبّبُ اختِلافِهِمْ: هل يبقئ لِلْبَن حكمُ الحُرْمَةٍ إذا اختلطٌ بغيروء أُمْ لا يبقئ به 
حَكمُهًا؟. . كالحالٍ في النجاسّة إذا خالَطْتْ الحلالَ الطاهرٌ. والأضلٌ المغْتَبَرُ فى ذلك إطلاقٌ 
اسم اللَبن عليه كالماءء هل يطهُرُ إذا خالطَهُ شيءٌ من الطاهر ”” 


() الوّجُور: أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي. 
رس) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اللبن عليه أم لا؟! فإن كان يطلق اسم اللبن عليه محرماً وإلا 
فلا. 
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يف الفرؤيةة بالعريية ضع التي َبْتُ للم #لسي في كل امرا در ٠‏ ان ١‏ 


سن الرّضاع: الرضاعٌ الْمُحَرَمْ وح ما تن في الحولئ. وي الْمذَةٌ التي ينها اللَهُ تا 
ل 


1١ 
1 - 
م‎ 


َحَدّكها في َْلِهِ: 8ه مُِللوَلِدَثُ رَضِعْنَ أوْلدَهنَ حولي ماين لمن أَنَادَ 
لسَاعَتَه 200 لأنّ اربع في فلن الهتو كوق ضير كني الث ولك بذك لهت 
فَيَصيرُ جُزْءاً من المُرْضِعَةٍ. فيَشْتَرِكُ في الحُرْمَةٍ مع أولادِهًا. روئ الدارقطنئ» وابْنُ عدي عن 
ابن عَبّاسِ رضي يوام دلا رَضاع إل في الحَوْلَيْنَ'. ورُويٌ مرفوعا إلى النبي 5ضة: 
«لأرَضَاعَ إلا ما أَنْشَر ' المَظمء وأنْبَتَ اللخمّ' رواهُ أبو داود. وإِنّما يكونُ ذلك لمن هو في 
سِنْ الحولَيْنء يَنْمُو بِاللَبّن عظَمُهُ ويَلِبْتُ عليه لَخْمّهُ. وعن أمْ سَلَمَةَ رضي اللّهُ عنها قالث: قال 
رسول الله عل الآ يحرم من الوْضَاع إلآ.' يا وق 19 بباتصي وكانّ قبل الفطام؛ ٠‏ روا التْرْسَرِي 
وصحححه. وقال ابن ا قَيْم : شل] سرية منْقَطِعْ . ولو مُطِمّ الرضيعٌ قبل الحولَيِن واستغنل بالغذاء 
عن اللْبّنن. ثم أَرضَعَتُْ امرأةٌ فإِنَّ ذلك الرّضاع تَنِيْتُ بهِ الحَرْمَةُ عند أبي حنيفةً والشافعي» لقولٍ 
الرسولٍ 35: «إنمًا الرّضاعة مِنَ المَجَاعَةً). 
وقال مالك: ما كانّ من الرّضَاعَةٍ بَعْدَ الحولَيْن كان قَليلُهُ وكَثِيرُهُ لا يُحَرُمُ شَيْئاً؛ إنّما هو 
ِمَْزِلَةِ الماء» وقال: إذا فَصَلَ"'' الصبي قَبْلَ الحولَيْن؛ أو استمْئئ بالفِطام عن الرّضاعء فما 
ارنَضَعّ بعد ذلك لم يكن للإرضاع حَرْمَة . 
رَضَاعٌ الكبير: وعلى هذا فَرَضَاعٌ الكَبِيرٍ لا يحرّمٌ في رأي جماهير العلماءٍ للأدلَةٍ 
المُتَقَدْمَةِ. وذهبّتْ طائِفَةٌ من السَّلّفٍ وَالحَلّفٍ إلى أنْهُ يحرم ولو أَنّهُ شَيْحْ كبيرٌ ‏ كما يُحَرُمُ 
رَضاع الصغير؛ ٠‏ وهو رأي عائْشَةَ رضي الله عنها. ويرزوّى عن علي كرّمَ الله ربجهة وعروة بْنِ 
الرْبَئْرِه وعطاء بْنِ أبي تبج' وهو قول اللَيْثِ بْنِ سعدٍ. داس وم ؛ واستدلوا على ذلك بما 
رواهُ مالك عن ابن شهاب أنه سيل عن رضاع الكبيرٍ فقال: أَحْبَّرَنِي عُرْرَةٌ بْنُ الزْبَيْرٍ بِحَدِيث: 
امَو رسول اللو الل سَهْلَةَ يلت بِنْتَ سهَيْلٍ برَضَاع سالِم فَمَعَلْتْ وكانك نَدَاه ابيا لهها» د أقال. عدؤة! 


(0) سودة البقرة؛. الآية؛: *17؟, 

0 أنشر: افو .وشت 

453 فتق الأمعاء: أي وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره. 
02 فصل: أي فطم. 


ال 0:00 
وسور سياه ايساد اويا وات سي مب 
الرجال. وروف عالاة: 00 1ق 7 سبئل طبن اه الأ من الأنصار: 
كما تيك التبيخ عله ل [يدا. يلاي لترريوة في لجرل نعل الي يت وورث هن ميراثه. 


0575 © داو 


حت أزلَ اله عر وجل: «(أنشوهم هم هر نسل سد أعَْ ون لم لبوا هم ميخو 
في الدَبن مويك 114 . 
فَرُدُوا إلى آبائِهُم . فمَنْ لم يُعْلَمْ لهُ أبّء فمولئ وأ في الدين. فجاءث سَهْلَهُ فقالث: يا 
وسول الله ككا تريل سالما ولذا يأوي معي ومع أبي حَُذْيْفَة ويراني قُصَلةً" . وقد أنزَّلَ اللْهُ عَرّ 
كل فبهب عا قذ لشت . فقالٌ رسول لهي : «أرْضِعِيه خمسٌ رَضَعَاتِ». فكانَ بِمَنْزْلَةِ ولده 
من الرَضَاعَة . وعن زينث: بتتٍ أم ‏ سَلَْمَةَ رضي اللّهُ عنها قالتُ: قال أمّ سلمةٌ لعائشة رضي اللَّهُ 
عنها: (إِنَهُ يدل عليكِ الغلامُ الْأَيْمَمُ للحي ما اليك أن يدخل على". فقالت عائشةٌ رضي اللَّهُ 
عنها؛ أما لك في رسول اللْديكة أسوءٌ حْسَتَةُ؟ فقالت: إن امرأةً أبي حُذَيْفَةَ قالت: يا رسول الله 
ِنَّ سالماً يدخْلٌ علىٌ وهو رجُلٌ: وفي نفس أبي حُذَيْفَةَ منه شي . 
فقالَ رسول اللْدعَئة: : «أرضعيه حتى يدخُلَ علّيك». والمُخْتارُ من هذيْن القَوْلَيْن ما حمَمَهُ 
ائِنْ القَيّم قال: إِنْ حديتٌ سهلة ليس بِمَنْسُوخ ولا مخصّوص ولا عام وفي حقٌّ كل واحدٍء 
والما خرو يس للحاجة . لعن لا سعط عن مخرله على السراة: وين احتجابها عنه؛ كحال 
سالم مع امرأةٍ أبي حُذَيْمَةَ. فُمِئْل هذا الكبير إذا أَرضَعَئْهُ للحاجة أَئْرَ رَضاعَهُ وأمّا من عداهُ فلا 
يؤئّرُ إلا رَضَاعَ الصغير. وهذا مسلّكُ شيخ الإسلام ابن ثيميّة رحمة اللّهِ عليه. والأحاديثُ 
الباقِيَهُ للوضَاع في الكبير إما مطلقةٌ فتُمَيْدُ بحديث سَهْلَكَ أو عائّةٌ في كل الأحوالٍ فتُخَصُصٌُ 
له السيال عم كسر ييا . وهذا أؤلئ من النسْخْء ودعوئ لفنبيص لدب ج186 تلمك إلى 
العمل بجميع الأحاديثٍ من الجانبَيْنَ؛ وقواعِدٌ الشرع تَشْهَدُ له. | 
الشَّهَادَةَ على الرّضاع : شهادةٌ المرأة الواحذدة مَقبولة في 3 إذا كانت مُرضيّة. لما 
رواء شق بي السباريج أل تَرَوْجَّ أمّ يَحْيَئ بِنْتَ أبي إِهَابٍ فجاءث أمَةٌ سوداءً فقالث: ١‏ 
أرشكتكتاف قال: فذكؤث ذلك للعبئعيق. قال: فسشيت حتقوث ذلف لف ققال: وكيش 
تي - اقدله ايا له 
85 سورة الأحرابية. الآيةة ة 
(0) فضلا: يعني مبتذلة في ثياب المهنة أو ثوب واحد. 


1 ب لحرت يأ 


رَعَمْتْ أنّها أَرضَعْتّكُما؟ فنهاهُ عنها. احتجٌ بهذا الحديثٍ: طاوسٌء والزهريء وانْنُ أبي ذئب» 
والأورّاعىُ» وروايةٌ عن أحمدٍء على أنَّ شهادةً المرأةٍ الواحدةٍ مقبولة في الرّضاع . 

وذَّمَبَ الجمهُورُ إلى أَنّهُ لا يكفي في ذلك شهادةٌ المرضِعَة؛ لأنّها شهادةٌ على فعلٍ 
عا رديه )جيب بياذ والسنيرة وق نيا يهان اي بي كالسية وابن اي 
9 ولأ فخ عن الرجل وليه إل ؟ أن يتبك هاا '. ولو فْتِحَ هذا جزوديا راسي 
كم تتشت 1ل أل مس ووس اوه يجبي يي 
01 رجل وامرائين, ولا يقل فيها سهد الْيْشَاءِ وَحَْدَهن ا لِمَوْلِ الله 0 - جل: وات دوأ 


ض قي . للخل بورض 


كبيتق بن اتناك كن كه يكنا تلان كول راهن متن تتزة عن اطبداء 3 
وَرَوَى البَيْهُْقَىُ : العم رقي لله نه |2 بامرأةٍ شَهِدَتُْ على رجلٍ وامرأتِه أنها أَرْضَعَتْهُمَاء 
ققال + لك سحى يقهة رَجَلاَن أو رجل واعرآقان. وعن الشافعيٌ رضي اللَّهُ عنه : أل يقتت ذا 
وبشهادةٍ أربّع من النْسَاء لأنّ كل امرَأتَيْنِ كرجل. ولأنّ النّساء يَطلِعْنَ على الرْضَاعٍ غالبا 
كال و لادة . وعئذ مالك : تُقْبَلُ فيه فيه شهادةٌ امرأتيْن بشرْطٍ فشُوٌ قولِهمًا بذلك قَبْلَ الشهادة. 

قال ابْنُ رُشْدٍ: وَحَمَلَ بعضهُمْ حديتٌ عُقْبَةَ بْن الحارثِ على النَّدذب جَمعاً بَيْنَهُ وبين 
الأصول» وهو أَسْبَهُء وهي رواية عن مالك . 

أبوّة رَوْج المرضع للرّضِيع : إقا أوشقت امراة رَضِيعاً صاق زرجها أبا للرْضِيعء وأعدوة 
عم لع : قا تفاع مع حليين جايقة ولجديي عانهاا هي الله منها ان رسول الأبتقة قال : 
ان بلي عن رج له جارانٍ أرضقث إحداقما جاريا والأخرئ ُلم مل انغلا 
أن يَتَرَرّحَ الجارية؟ قال: «لا» اللْقَاحُ واجد. وهذا رأي الأئِمّةِ الأربعة» والأوزاعيّ» والئَوْرِيٌ. 
ومِمَنْ قال به من الصحابة علىٌ؛ وابن عباس رضي اللَهُ عنهُمًا . 

لفل في اللبي اشام كثِيرٌ من الئاس يَعَسَامَل في أمرٍ الرضاع فَيُرْضعُونَ الْوَلْك مرخ 
امرأةء أو عن ذه السؤق فر حقانة بععر ف آرالاق الس غيمية ولت ها ولا أولا توسيباء - من 
غيرها وإخوته. ِيَعْرفُوا ما يترتبُ عليهم في ذُلكَ من الأحكام. تضرة التقاجه وحقوق هذه 
القرابةٍ الجديدةٍ التي جعلها الشارع كالنسَبٍ . فكثيرا ما يتزوحٌ الرجل لوذه أو عثتف آر عاق 


(69 يكعترهاء بتروعا. (9) سورة البقرةء الآية: 585. 


المحَرُمَاتٌ ا 20111 /اه 
من الرّضَاعَةٍء وهو لا يَدْرِي”''. والواجبٌ الاحتياط في هذا الأمرء حتى لا يقمَ الإنسالُ في 
المحظور . 


حِكُمَةُ التحريم : قال في تَفْسِيرٍ المنارٍ' '': إِنّ الله تعالى جعلَ بين الناس ضُرُوباً من الصّلَةٍ 
جهوت جياه وتعاوتون على ذَفْعْ المضارٌ وجَلْب المنافع» وأقوى هذه الصلاتٍ صِلَهُ القرابة 
وصلة الصِهْر. ولكل واحدةٍ من هائَّيْن الصِلَتَيْن دَرَجَاتٌ مُتَمَاوِتَةٌ. فأمّا صِلَّهٌ القرابة فأقواها ما 
يكونُ بين الأولادٍ أو الوالدَيْن من العاطِمَة والأنيسة, فم اكتنه 00 
يجدُ في نفسو داعية فطَرية َع إلى العناية برت إلى أن يكون رجلا بفلة. فيو تنفد اليه 
كنظرة إلى وسهبي أعضائةه ويستية عليد في متيل أيابهه ويد في 7 تين الوالق شعُووا أن أبا؛ 
كان لقا وجودم؛ وَمَمَدَ حياتِه وَقَوَامَ تَأدِيبهِ: وَعَنُوانَ شَرَفِهِ . وبهذا لقي يحترمُ الابْنٌ أباهى 
وعلك الاخمة والاكيسة يعطلت الآبث على القه: ويساعدةٌ. هذا ما قاله الأستادُ الإمامُ مُحَمّدُ 


و 
عرده . 


0ظ) 


ولا يخفئ على إنسانٍ أن عاطفة الأمّ الوالديّة أقوئ من عاطفة الأب. ورحمتّها أشَدُ من 
رحمتِهء وحنائهًا أَرْسحٌ من حنانه ؛ انها أرق قليا: دق سحورأة أن الولد يَكوق ججيداً عر 
ديها الذي مى قرام عازه : ثم يكونُ طِفْلاً يتغذّى من لَبَنْهَا * ليكوت اله بيع كل تلط من تار 
عاطفةٌ جديدةٌ» يَسْتَلّها من قَلْبِهَا والطِفْل لا يحبٌ أحداً في الدنيا قبل أمّهِ. ثم إِنّهُ يحبٌ أباف 
ولكن دونَ حُبّهِ لأمّهء وإن كان يحترمُهُ أَشَدٌ مما يحترمّهًا. أفليسٌ من الجِتَايَةِ ء على الفِطْرَة أن 
يزاجم هذا الحبٌ العظيمٌ بين الوالدَيْنَ والأولادٍ يه اماع الشهوة. قر حمة ويسدة ب وهو 
خيرٌ ما في هذه الحياة؟. بلى: ولأخل هذا كان تَحريمُ نكاح الأمهاتٍ هو الأشَّدُ المقّدُمُ في 
الاية» ويليه تحريم البَّنَاتِ . 


ولولا ما عُْهِدَ في الإنسانٍ من الجناية على الفِطَرَةٍ والعَبّثِ بها والإفسادٍ فيهاء لكان إِسليم 
الفِطرَةٍ أن يتعجبَ من تحريم الأمهاتٍ والبناتِ» لأنّ فِطْرَتَهُ تَشْعُرٌ بأ النرُوعَ إلى ذلك من قَبيل 
المتكجيلات. وأمّا الإخوَةُ والأَحَوَاتُ فالصّلَةُ بينهما تُشْبهُ الصلةً بين الوالدَيْنِ والأولادٍ من 
حَيْتُ إِنْهُمْ كأعضاء الجسم الواحدء فإنَ الأحَّ والأختَ من أصل واحدٍ يَسْنَويَانِ في النّسْبَةِ إليه 
من غير تفاوتٍ بينهما. ثم إِنْهُما يَنْشَآَنِ في حجر واحدء على طريقةٍ واحدةٍ في الغالب». 
وعاطفة الأَحْوَةٍ بينهما مُتَكَافئَة ليسَتْ أقوى في أحدهِمًا منها في الآخرء كَقَوَّةِ عاطفَة الأمُومَة 
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لس ل سس سس سس ص ينزي ترز 


والأبَةٍ على عاطِفة البنْوّةِ. فلهذه الأسباب يكونٌ أَنْسٌ أحدهِمًا بالآخر أَنْسّ مساواة لا يُضاهِيه 
أل نه !3 ألا يوسجبد. , بين البشر صِلَةٌ أُخْرَئْ فيها ذا النوجٌ من المسأواة الكامِلَة: وَعَرََاطِفٍ 
الود والثُقَةٍ المَُبَادِلةِ . 


يكين أن امرأة شَفشتٌ عفد الحَجاجٍ في زوجها وابِهًا وأخيهاء ٠‏ وكان يُرِيدَ قَثْلَهُمْ؛ 
نشفّعها في واحدٍ منهم. وأْمَرَهَا أن تختارٌ مَنْ يبقئ» فاختارَث أَحَاهَاء فسألهًا عن سَبَبِ ذلك 
فقَالْتْ: «إِنْ الأحّ لا عِرَض عنهة. وقد مات الوالِدَانِء وأمًا الرّرْجُ والولّد فِيمْكِنُ الاعتِيّاض 
عنهُمَا بِمِنْلِهِمًاء. فَأَعْجَبَهُ هذا الجوابُ وعفا عن الثلاثةٍ. وقال: «لو اختارّتٍ الزوجَةٌ غَيْرَ الأخ 
لِمَا أبْقَيْتُ لها أحداً». وجملة القَرْلِ: أن صلةً الأحوّةٍ صِلَهُ فِطريّةٌ قويّة. وأنّ الإحوَةٌ وَالأحَرَاتٍ 
لا يشتهي بعضُهُمْ النّمَتَمَ ببعض» لأنّ عاطفة الأحْوَةٍ تكونٌ هي المُسَيْطِرَةُ على النّْمْس بحيتُ لا 
يبقئ لِسِوَاهَا معها مرض ما من الفِطَرَةٍ . نَقَضَتْ حكمةٌ الشريعةٍ بتحريم نكاح الأختٍ حتى يكونٌ 
لمعتَلي الفِطرَةٍ مِنْقذْ لاستبدالٍ داعية الشهوة بِعاطِفَة الأخوّة. وأمًا العَمُاتُ والخالاتٌ فهنّ من 
طِيئةِ الأب والأم. وفي الحديث: «عَمَْ الرّجُل صِنْوْ أبيه؛. أي هما كالصّنوانٍ يحْرّجَانٍ من أصلٍ 
الَنّخْلَة . 


لهذا المسين ‏ الذي كانث يع عيكةٌ التشرقع م سيلة الأيَوع وَعِلَوَ الكؤولع من عا 
الأمومة ‏ قالوا: إِنْ تحريمَ الجدَاتٍ مُنْدَرِجٌ في تحريم الأمهاتِ وداخل فيه؛ فكانَ من محاسن 
دين الفِطرَةٍ المُحَافْظَةٌ على عاطِفَة صِلَّةَ العمومة والحْؤُولَة والثْرَاحُمٍ والتعاونٍ بها. وأن لا تَنْرُوَ 
الشهوة عليها. رذلك يتخريم ناح العمات والخالات . وأمًا بناتٌ الح ويقات الأحخت» فهما 

من الإنسانٍ بمنزلة بَنَاتَهِ ؛ نك أن لعاة والخقة #تقيب وصاحت القطوع السليية يد ابيا هد 
العاطفةً من نَفْسِهِء وكذا صاحِبٌ الفِطرَةٍ السَقِيمَةٍء إلا أن عاطِفَةَ هذا تكونٌ كفطرته في سَقَّمِهًا. 
نعَمْ إن عَطف الرجلٍ على بْتِه يِه يكونٌ أقوى لكونهًا بَضْعَة منه؛ نْمَثْ وترَعرَعَتُ بِعِنَابَتِهِ ورعَايتِه . 
وألكةا بالعد الضف يكرا اقرط سن اليد ناويا لما أقثة. وما القرق بيخ العثات والعالات» 
وبين بناتٍ الإحَوَةٍ والأخوات». فهو أنَّ الحبٌ لهؤلاءٍ حب عَطَفٍ وحَنَانء والحتٌ لأولكك, حب 
تَكريم واحترام . فهما من حَيْتُ البُعْدٍ عن مواقع م الشهوة ‏ متكافنان. نما قُدْمَ في النْظم 
الكريم ذِكر السكانت والخالات ؛ أن الإذلاء بهما من الآباء والأمهات» فَصَلئُهُمًا اركف وأعلى 
من صِلَةِ الإخْوَةٍ والأحوّاتٍ. 


هذه أنواع القَرَابَةِ القَرِيبةِ التي يَتَرَاحَمُ م النّاسٌ ويتعاطفونٌ ويتواذونَ يتعاونون بها ريما جعل 
للد لها فى التشرس مين الحبٌ والحنانٍ والعَطفٍ والاحترام. فَحَحرّمَ اللّهُ فيها النكاحَّ لأجل أنْ 
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المُحَرْمَاتُ مُوَيدلئل 
تَتَوَجهَ عاطِفَةُ الزوجيّةِ وَمَحَبَتْهَا إلى من ضَعْفْتْ الصَّلَهُ الطبيعِيّة أو النسْبِيّةٌ بينهم. كالعُرَبَاء 
والأجانب؛ والطبقات المعيدة من سَلذلَة الأقارب:: كأولاد الأعمام والبعمات والأخوال 
والخالاف. وباتلف سجدة بين البشر قرابة الشور الى مقر فى المَوّنة رالقفمة #قزائة اللمبه: 
ُتَنّسِع دائِرَةٌ المحبة والرحمة بينَ النّاس. فهذه حكمّة الشرع الرُوجِيّه فى محرّماتٍ القرابة. ثم 
قال: إِنّ هنالك حِكمَةٌ جَسَدِيْةٌ حَيْوِيّةَ عظيمة جداًء وهي أن تَرَرْجّ الأقارب بَعْضِهِمْ ببَْض يكونٌ 
ع لضَعْفٍ التّسْرٍ ٠‏ قإذا تساسليف واسعملك سكسل الشغف والضزق فيه إلى أن يَنقْطف 
ولذلك سببانٍ : 


أحدهما: وهو الذي أشارَ إليه المُقَّهاءُ ‏ أن قوّة الئل تكونُ على قَذْر فُوَّةِ داعية التّناسل 
فى الؤزوجية: وهي الشهُوةٌ. وقد قالوا: إِنّها تكونُ ضعيفةٌ بِينَ الأقارب. ليا الاق علا 
لكراهية ترج بات العم ويناب العو إلى آخره ا ا عور في 
الست القاني يعرقه هُ الأطباءٌ ٠‏ وإنّما يَطْهَدُ للعائة بمثال م ٠‏ حوررف يناد لالس . ٠‏ وبحو أن 
الأرضل التي يتكرّرٌ زَرْعّ نوع واحدٍ من الحبوب فيهاء يَضْعْفُ هذا الزرعٌ فيها مر بعد أخرئى. 
إلى أن ينقطِمَ , لقِلةٍ الموادٍ التي هي قَوَامٌ عدا كر الموادٍ الأخرى التي لا يتغذّى منهاء 
احا لغذاه أن يلس له. وسوس دعاب وين 

فإذا زَرَعُوا جنطة في أرض» وأخذوا بَذْرأً من عَلْتِهَا فزرِعُوهُ في تلك الأرض يكونُ نُمُُْ 
سوونيه أحذها بأو من جثتة لخ وزوهوة في تللق الارضي مكلوق الث 
ل ا اي إن الول ينك من 
مَرَاجٍ أبوَيْهِ ومادةٍ أجسادِهِمًاء ويَرِتُ من أخلاقِهِمًا وصفاتِهمًا الرُوجيّة ويبَايئهُمَا في شيءٍ من 
ذلك . فالتوارث والتباينُ سُّئْتَانٍ من سُئَن الخليقة» ينبغي أن تَأخْدَ كل واحدة منهما حظهًا لأجلٍ 
أن ترتقيّ السلائل البشريْة ويتقاربُ الناسُ بعضُهُمْ من بَعْضٍء ٠‏ ويستمدٌ بِعضّهُمْ القُو ة والاستعداد 
من بعص » والعروج عن الأقريوة نّ ينافي ذلك . تبك بما تلدع كلذ أله عماز يدن وتنساء مَنَاف 
للفطرَة. مُخْلٌ بالروابط الاجتماعبة . عائق لأرتقناء البشر . وقد 9 «العْرَالِيُ؟ في الإحياء : أن 
الخصال الع قطلث عراعاقها فى المرق آلا ترق من القرابة القربية, قال قن الرلة تاك 


6س حسم ل المححِرٌمَاتُ مُؤيُدأ 
00 و أ ده 
ضَاويا”''. وأورد في ذلك حديثا لا يَصِح . 


ولَكِنْ رو ابراهيمُ الحربئُ في غريب الحديث أن عُمَرَ قال لآل السَائِب: «اغْتَرِبُوا لا 
تنا أي تز دوا الغرائبَ لثلاً تجيء أولادكُمْ نحافاً ضعافاً. وعلْلَ العُرَالُ ذلك بقولِه: «إِنَّ 
الشهوةً تنبعثٌ بقوةٍ الإحساس بالنظرٍ أو اللْمسن وإنّما يقوئ الإحساس بالأمر الغريب الجديدٍ. 
فأمًا السهرة الذي دام النظرٌ إليه؛ فإنّهُ يَضْعْفٌ الحِسُ عن تمام إدراكه والتَثْر به ولا تنبَعِتُ به 
الشهوةٌ». قال: وتعليلُ لا ينطب على كلّ صورَة والعُمْدَةٌ ما قُلنا. 

حِكمَةٌ النّخْرِيم بالرّضاع : نا حِكَمَةُ التحريم بِالرْضَاعٍَ فمن رَحْمَيهِ تعالى بنا أنْ وَسْمْ لنا 
دائرةً القَرَابَةَ بإلحاقي الرّضاع بها ؛ أن بعض بَدَنِ الرضيع يَتَكَوٌنُ من لبن المُرْضِع وَلنَّهٌ بلك 
يَرِتْ منها كما يَرتُْ ولدّها ال م81 

حِكَمَةُ التحريم بِالمُصَاهَرَة: وعتادمة انق يم المحرّماتٍ بِالمُصَاهَرَةٍ أن بنتَ الزّوْجةَ وأمّها 
أؤلى بالتحريو: لأنّ. زوجة الرجل 5 شَقِيقَةُ رُوجِوء بل مُقَوْمَةُ مَةُ ماهيّته الإنسانية ومُتَمُمَتُها. فينبغي أن 
تكونّ أمّها بمنزلة أمّهِ في الاحترام. يقب جداً أن تكونَ ضر لها فإ َحْمَةَ المصاهرَةٍ كلحم 

فإذا تزوجٌ الرجل من عَشِيرةٍ صارٌ كأحدٍ أفرادِمًاء وتجدَّدَتٌ . نفسِه عاطفة مَوَدَّةِ جديدة 
لهم. فهل يجورٌ أن يكونّ سببا للتغاير والضّرَارٍ بين الأمٌ وبنْيهًا؟ . . لوس 1 
الحَضَاه: والقرابة ويكونُ سبت فساو العقيرة. فالمرالك للقطدف اني قو به التشأغ. , 
أ تعر ام اروب كام الرريج: وَبِْتُهَا التي في حجر كبئْته من صُلْبهِ . كلاد بيش أن تكوة 
زوجة ابنِهِ بمنزلةٍ ابئتِهِء ويوجّهُ إليها العاطِمَةُ التي يجذها لِبنْتِهِء كما كما يُنْزِلُ الابْنُ امرأةً أبِيه منزلة 
5 رإذا كان من وعدمة الله وجشقيد اذا حرم القطع ببح الألشقين وما في معقالعسا لعقرة 
المصاهرة لَحْمٌَ موةٍ عير مَُوية بسب من أسباب الصُرَارٍ والتفرة» فكيف يُمْقلَ أن . يح نكاح 

مَنْ هي أَقْرَبُ لين الروْجَةٍ كه أو بنتواء أؤ رَوْجَةٍ الوالدٍ للولدء وَرَوْجةٍ الولدٍ للوالد؟! ٠‏ وََد تين 

أ جك الاج هي سكول نَفْسِ كل مِن الَوْجنِ إلى الآحَرِ وَالمَودٌةُ والَحْمَةٌ بَيِنَهُمَا وبين مَنْ 
يلتم مَعْهُمَا بلخمة الشسب فَقَال: نيم قي خَلَقّ لك ين الشيك أزونها ل 
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ديا ! سكم ود م إن فْمَعَدَ سكون امس الخاص بالرّوؤْجيّة ولع تيد 


)١(‏ ضاوياً: أي نحيفا. 
)١(‏ يرث منها: أي من طباعها وأخلاقها. 
() سورة الروم, الاية .5١‏ 
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المُحَوْمَاتُ مُوَقْنَا 


المودة والرَّحْمَة: لأنها تكونٌ بين الزوجَيْنٍ ومن يَلتَحِم معهما بلحمة النْسَبء وتزداد 59 
بالولد. ان 


المُكَ'مَاتٌ مُؤّقتاً 
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١‏ الجمع بَيْنَ المحرمين : يحرم الجطع مين الاحتهن وبين المرأة وعمتهاء ؛ وبين 
المرأة وخالتهاء كما يحد يحرم الجممٌ بين كل امرأَيْنِ بينهما قرابةٌ» لو كانث إحداهما رجلاً لم يَجُز 
له التروح بالأخرق. وليل ذلك: 

أ اقول الله قال : فون تتمتعيا ال اللكن 1ل ها تذ. سلف 

١‏ وما رواهُ البَحَارِيُ ومُسْلِمٌ عن أبي هريرةً: : أن النبيّ يله نهئ أنْ يُجَمَعَْ بين المرأة 
وعمْتِهاء وبين المرأةٍ وخالتها. 

ا وها روآة أحمدء وأَبُو دَاوْدَء وابْنُ ماجَة» والتَّرْمِذِئُ. وَحَسّئَهُ: عن فَيْدُورَ زّ الديْلمِيٌّ أنه 
أدركة الإسلام وتّحتّه أَخْتَان فقال له رسول الله 2: : «طلق أَبَنَهُمَا شِئْتَ. 


4- عن ابْنِ عَبّاسِ قال: نهئ رسول الله تف أنْ يَتَرَوْجّ الرَجُلُ المرأةٌ على العئّةٍ أو على 
الخالةٍ وقال: «ِإِنّكُمْ إذًا فَعَْتُمْ ذلك قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ؛. قال القُرْطَبيُ: ذكرةٌ أبو محمد الأَصِيلِىٌ 
في فوائدِهء وابن عَبْدٍ البَرّه وغيرهما. 

4 ومن مراسيلٍ أبي دَاوْدَه عن حُسَيْنٍ بْن طلحة قال: نهئ رسول الله::: أنْ تُنْكَحَ 
السرااعتى ألخرويها شكقة القطدة. وفي حديث ابْنِ عَبّاس) وحُسَيْن بْن طَلْحَةً التنبيهُ على 
المعتيئ الذي من أجِلِهِ حُرّمَ هُذا الزّواجء وهو الاخْتِرَار عن قطع الرّجم بين الأقارب. فإِنّ 
الع سدهما ولد اللخالقة تمه إلى البَعْضَاء . لأنّ الضَرّتَيْنٍ فلْمَا نَسْكُنُ عواصِفٌ الخَيرَة 
بينيها. . وهذا السجَمْعْ بين المَحَارِمٍ كما هو ممنوعٌ في الُواجٍ فهو ممنوعٌ في العِدَةٍ. . فقد أَجْمَعَ 
الاي ؛ على أن الرجلّ إذا طَلْقَ زَرْجَمَهُ طلاقاً رَجْعِيًا فلا يجو لهُ أن يتزوّج أختهاء اق أريها 
سِواها حتى تنقضي عِدَنْهَاء لأنْ الزواج قائِمٌ ولهُ حَنْ الرّجْعَةِ في أي وَقْتِ. وَاحْبَلَمُوا فيما إذا 
طلْقّها طلاقا باينا لا يملِكُ معه رَجعََهَا. فقال علي وَزَيِدَ بْنُ ثابتء ومُجَامِدٌ وَالنّحْعِيُ 
وَسَفَْانٌ التؤّرئء والأطكافه وقد ممت ؛ اليس له أن يتروّج أنكها ولا أزبكة حس لقن مِدها: 


)01 سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين. 
(25 سورة النساء؛ الآآية : 737 والمعنى: وحرم عليكم الجمع بين الأختين معاء في التزرّج وفي ملك اليمين؛ 


إل ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه. 


المُحَدمَاتٌ مُوَقْتا 
لأنْ العقدّ أثناءً العِدَّةٍ باق كما حتى تنقضيّ» بدليلٍ أن لها نفقةً العِدَةَ. قال ابْنُ المُنْذِر : ولا 
مين 4 إل قرام مالك + وبع برلا إنَّ له أنْ يتزوّج أَخْتَهَا أو أربعاً سِوَاها . 


1 


وقال سَعيدُ بْنْ المُسَيّبِء والحَسَنُ» والشافعي: لأنْ عقدّ الرُواج قد انتهئ بِالبَيْئوتَةِ فلم 
يُوجَدٍ الِجَمْمُ المُحَرّمُ , ولو مخ رجل بين السعمات فتركع الألختين معلا؛ فإمًا أن يَتَرْوْجَهُمَا 
بعقَدٍ واحدٍ أو بعقَدَيْنِ. فإنْ ترْوْجَهُمَا بعقدٍ واحدٍ وليسٌ بواحدةٍ منهما مان فُسَدَّ عَقْدَهُ عليهما؛ 
وجري على هذا العقدٍ أحكامٌ الزواج الفاسد. فيَجب الافتراقٌ على المتِعاتَدَيْنء وه 4ق 
بينهما القضاءً. وإذا حَصّل التفريقٌ قبل الدخولٍ فلا مهرّ لواحدةٍ منهماء ولا يترتت على مجرد 
هذا العقدٍ أثْرٌ . 


بير سن .# سس # كن , : م 1 ٠‏ : وداه 
وإن خصّل بعد الدخولٍ فللمدخول بها مهرٌ المثل». أو الأقل من مَهر المثل. والعسهيا : 
ويكنتَ على الدكول يها سائرٌ الآثار الى تَتَرَنْبُ على الدخولٍ بعد الزواج الفاسد. أما إذا كان 
بإحداهمًا اما تم شرفي بأ كانت زوجة غَيْرو ال لاه للا" إن 
جما فين تتنافتينء اف كل ووم لق كا رشروطة. عي د 
السابق أن اللتعي. الم يناج لميكقنا. ار ةلمن كأنْ يوكل رجلَيْن بتزويجه فيزوجَانِهِ 
من كتين ؛ فى يتيكن أنهسا أخْبَانَ ولا يُعلَمُ أسبَقُ العقدَيْنء أو عُلِمَ ونْسِيَء فالعٌقدانٍ غير 
صحيحين لعدم المُرجَح ‏ وتجري عليهما أحكام الزواج الفاسلا؟» . 
؟, #- زَوْجَةُ الغَير وَمُعْتَدَهُ: يَحْوِمْ عَلَى المُسْلِم أن 0 رَوْجَةَ العَيرِء أؤ مُعيَدَّتَهُ رَعَاية لِحَقٌ 


4 
3 
60 
له 


الرّوج. لِقَوْلٍ الله تَعالى: ١‏ من انَل إلا ما ملكت مَك 04"©. أي 
شامق عليكم الغشضتات عق اللشاء؟ أ جب ِنْهُنّ إلا المَسْبِيّاتِء فإنَّ المَسْبِيَةَ تحل 
لِسَابِيهًا بعد الاسْتَبْرَاء وإنْ كانت 1 لما رواة مُسْلِمْ وابن ل أي لم" عن أبي سعيدٍ رضي 
اللَّهُ عنة : أن رسول اللويَهِ بعت بنشاً إلى أزطاس. فُلَقِيَ عَذُوَا فقاتلومخ. فَُهَرو] عليهم 
وأصابُوا سَبَايَاه كان ناس ٠‏ مِنْ أُضْحَابٍ رسول الوك 3 تَحَوَجُوا مِنْ غِشَْانِهِنَ من أجل أزواجهنٌ 
مِنَ المشْرِكينّء فَأنْرَلَ الله عَرَّ وَجَل 1 ذلك لكف هد الزمق إل عا ملكت 


)00 أحكام الأحوال الشخصية الأستاذ عبد الوهاب خلاف. . 
(١)‏ سورة النساءع آلآية : 4 


المحتمات مَوْفتا 


خله؟ )] 7 فهنّ لكم خلال ذا فضت عذتيق. والاسقبرا يكون بخيضة: 

قال الحسَنٌ ؛ كان أصبحنات رسول الله ينين + يَسْمَيرثُونَ المَسْبيّة بخيضة. وأمًّا المع 
سيق الكلامُ عليها في باب «الخطبَة). 

؛ - المُطَلَقَةُ نَلدناً: المُطَلَمَةُ ثلائاً لا تجل لرَوْجِهًا الأوَّلِ حتى تَنْكحَ رَوْجاً غَيِرَهُ نكاحاً 
رسيس ”م 

عَقَد المُخْرهُ: يَحْوْمُ على لخر أن يُعْقِدٌ د الات لِنَفْسِهِ أو لغيه وولاية: أو وَكالة 

ريق ف العقل بأطلا: لآ قرتت عليه أثاءة الشَّرعِيّةٌ لِمَا رَوَاهُ مين وَغَيِدةُ عَن عَنْمَان بن عَفَانِ ان 
رسول لله ييه كالب وله ينكخ المُخْرِمُ وَلا ب وَل يَخطبُ» روَاةُ الترمذيٌ وليسّ فيه دولا 
يَْطبُ) . وَقَال: حدِيث حَسَنٌ م صَحِيحٌ. . والعقل على هذا عند بعضٍ أصحاب الي حت وبه 
يقول ل وأَحْمَدٌ وإشححاق, ولا يَرَوْنَ أن يتزرّج المُحْرمٌ» وإن تكح نكا باطِلٌء وما وَرَِ 


ِنْ أن النبيّ >< «ترَوّجَ مَيِمُونَةٍ وهو مُحْرِمٌ) ١‏ فهو معارض بما رَوَاهُ مُسْلِمٌ من أنه تَرَوّجَهَا وَهْوَ 
خلال. ال رمد اخختلفوا في تزويج النبي كل مقمو نه ل تن تروجهَا في طريقٍ مكة. قال 
8 


بعصّهُمْ: تزرّجها وهو خلال وظهر أمر تزوْجهًا وهو مُحْرمٌ» ثم بت بها وهو خلال بسَرَفٍِِ 0 في 
طريق اكه ودغت الدسياف إلى جواز زِ عقدٍ النكاح للمخرم أن الإحرَامَ لا يمئَعُ صَلاحِيّة المرأة 
اللي يهاه بي لما يم غ الجتاع لا كيه اعفد 
ل الي أ لآ يجوز زَواحٌ الحةد 57 إلا يوطي 

١‏ - عَدَمُ القَدْرَةٍ على كا الحدة. 


؟ - تحؤف العَئّت. 


واستدلوا على هذا بقول اللو تعاآ: 29 من لم يَنتَلع يتك طلولا"! أن يكم 
التودئني*! اللؤوكي كين قا اتلك انلك قن اريك" لياف 7 إلى قرا 


8 هيررة الناف الآية: 58 , (4) السحضتات: ثر العفائف». 
(؟) يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب . (609 كات : سارو 


(:) طولا: سعة وقدرة. 


المُحَرّمَاتُ مُوَقتا 


55 


تَعال : ٍدَِكَ ا قت النقولة ب ا تصيروا حي 20:5 

قال الفُرْطْبئْ : اصْيِرُ على الع خيرٌ من تكاح لأف لأنْهُ يمْضِي إلى إرقَاقٍ الولد؛ 
والعَض من النفس» والصّبْرٍ على مَكَارِمٍ الأخلاتي أَوْلَئ من البَذَالةِ. روي عن عُمْرَ أنه قال: ' انها 
ورج أنه تقذ أرق تي وعن الضحاكِ بْنِ مُرَاحِمٍ قال: م فيك أت بن عالق يقول : 
سمحت رسول الله ية يقول : من َرَادَ أنْ يَلْقَ الله طاهراً لعزت الحَرَائِرَة . رواة ابْنُ ماجَةء 
وفي إسنادِه ضَعْفٌ . وذهبَ أبو حنيمّة إلى أنْ لِلِحْرٌ أن يَتَرَوْجَ أمَهَ ولو مع طَوْلِ حُرُوٍء إلا أن 
يكونّ تَحْتَهُ حُرَة. فإنْ كان في عِضْمَتِهِ زَوْجَةٌ حُرَةٌ حَرُمَ عليه أن يَتَرَوْجّ عليها أَمَةَ مُحَافْظَةَ على 
كَرَامَةٍ الحرة. 

/- زواج الرَاَِةٍ: لا يحل للرّجُلٍ أن يتزوّج بِرَان نيَهَ ولا يحل للمرأةٍ أَنْ تَمَرَوْجَ بِرَانِء إلأ 
أن يُحْدِتَ كل منهما تَوْبَة. وليل هذا: 

١-أَن‏ لَه جَعَل العَقّاف قعطا نحت ال ووه في كل مِنّ الرّْجَينْ قبل اواج . فَقَال تعالى: 

اين ثيل كك الطدِبت ملم اين نا الكتب حل لك وماك ِل لم لتكت دن 


لزي ولقدد ين ان ذا الكتب ين قنخ إ1 متشرخن برهن ين عر مضي 
و 0 0 رَان0. 

أ أنَّ اللّهَ كما أحل الطيّات: وطعام الْذينَ أُونُوا الكعات من البهرد والتصارى: أحل 
زواج العَفِيمَاتِ مِنَ المؤيئات» والعفيفاتٍ من أهل الكتاب؛ في حالٍ كَوْنٍ الأزواج أَعِمَاءَ غَيْرَ 
مسَافحينَ ولا مُنَحْذِي أحدان . 1 


5 2 لِك في الأَروَاج الإمَاء عِنْدَ الع عَنْ طَوْلٍ الحرّةٍ فَقَال: «ل فََنْكِحوَهنَ بإِدْنٍ 


جب ساس ل أن ل ده وو و م ا ل ل ” 0 1 مز ج22 6 لا( 
أَهْلهنَ وءَانوشب هه ١‏ بالمعوف ف ات عير غير مساؤحات' ١‏ ولا سجد بي حد ان 4” . 
ردم 6 وء هي 
م - يوَيَدُ هذا ما جَاءَ صَرِيحاً في قَولٍ الل تعالى: لزان لا يكح إِلَا رَانيةٌ أو مشركه 

83 العدفة الوؤانى 


(؟) سورة النساءء الآية: ه 

() أرق نصفه: يعني يصير ولده رقيقا . 

(0) سورة المائدة» الآية : 8 وأحدان : «جمع خدن وخدين»: أصدقاء . 
(4) أجورهن: مهورهن. 

(0) مسافحات: زوان. 

32( سورة النساء » الي 0 


اباب 222222222222222 


َيه لا يَكِحها إِلّا زان أو مراك وَحْرِمُ ذلك على ألتزيير ''؟ زتعن يَنْح: 5 وَخُرمٌ 
لِك أي وكام علخ المؤمتيق أن يكروضوا قن فو البق بالرقى أو بالقوق ينه لا يقعا ذْلِكَ إلا 
٠‏ 2 (5) ّْ 

رَانٍ او مشرك 2 . 

م ما رواة زو ل شكيبء عن أأيدد حن بدو أ مزل ا أي عرقي القتوي كالة قخول 
الأصايل بعكة - وكاد بحكة : 2 َع يقال لَهَا: 59 وكانت صَدِيقَبَه. قال: و فك فجئت النبىّ ع 
قلت : ا رسرل اللو أنكع عافة قال لبعد كن ا 2 يهلا كمه ا أ 


غير و 


ه - وعَنْ أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَةٍ «الرّاني المجلودُ لا يَنكخ إلا مله رَوَاهُ 


قال الشَْكاني: هذا الوضف شوج مَخْرَجٌ الغَالِبٍ باعتا مَنْ ظَهَرَ ممه الول أ يلع دلي سل 
له لا يحل لل أنْ يتوج بن ظَهَرَ منها الى. وكدَلِك لا يَجلُ للمرأة أن توج بن ظهر من 
راي ويل خلى ذلك الاي المذكررة قف الكتّاب لكريم لأنَّ في آخرهًا: موحرم زا ع 
لْمؤْمنير؟» 7" فإِنهُ صَريحٌ في التَحْرِيم. 


الزن والزَّوَاعج9) 


نَعَةَ قوق كبيك بَينَّ | الواح والعَمَلِيَةِ التتاسْلِيةِ. فإِن ال رواج فى ليلا المُجْتَمَع؛ ٠‏ وأصل 
برد .وهو القالوة الطبيعىٌ لضي يسمز العام على يتيده وَالسْنَّه الكوْنيهُ التي تَجْعَلُ للحَيَاةٍ قِيمَة 
وتَفدِيرا. وأنّهُ هُوَ الحَتَانُ الحقيقيٌ والحبُ الصَّحيحُ» وهو التعاونُ في الحياة والاسْيِرّكِ في ا 
الاشْرَةٍ وعَمَار العالم. ٠‏ 
غَايْةُ الإشلام مِنْ تخريم يكاح الونَى. والإِسْلام لم يرد للمشلم أنْ يلقَى لقَى توك أثياب اليا 
ولا للمضيعة أن لخر في عد الإثرء زتهت مار زوين الشيقة وأذ تقاركة يلك للد فك الشلقيعة 
ون تُعَاشِرَ د ذْلِكَ الجشمَ مم الملوّتٌ بضَمَّى الْجَرَائِيم؛ المملوءً بمُحْتَلَفٍ العلل والأمراض. والإسلام - 


في كل أَحْكَاه وأايره وفي كل ؛ محَدَمَاتَه أزاجيا - لا يريد غَيد شعاد لبَشَّرِ والشَمُوٌ بالعالم إلى 
|| فىه ده قوس الأغل الذي يريك الله 7 17 الْجِنْم 2 ف ال ا 


() سورة النو آلآية؟ + 
97 سبي البو الأيقه ع 
(*) سورة النورء الاآية: ”. 


(4) من كتاب الإسلام والطب الحديث. 


5----- سح ححجبييلب لون وَالزُوَاجُ 


الرنَاة ينوع لأخطر لأمرَاض: وكيئف يَسْعَدَ الدنَاة في دُنْيَاهَمْ وهم 2-3 لأخطر الأمْراض 
وأشدَّهَا فَنْكا بِهِم - وأكثر تَعلْعُلا في جميع أعضَائهِةٍ؟! ولعل الزّهْرِيّ وَالسَيَلآنَ من الأمراض 
التَتَاسُلِيَة التي 7 لجهل - وخدها الدّنَاةَ شد شَرَا شفقطيراً + يجب اقتلاعُهُ مِنَ العالم وَحَلعُ من الأرضٍ. 
وكيِفٌ تمعد إنصاية يذ يقال حول اي ُو اصع الَيئة إلى تله» وَيَنْقُونَ َع هذه 
الأشواض التَفْسِيَةِ أَمْرَاضٌ الزّهْري الورائيك؟ 10 كيف تَسْعَدُ عائلة تلد أطفالا مُشُوَّهِي الحَلقٍ 
والحلق بسَبَب الالتهابَاتِ التى تُصِيبُ الاغضاءً التَتَاسْليَةَ والجال التي تَطْرَأ عَلَيِهًا. 

وَجْهُ الشّبَه بَينَ الرُنَاةٍ والمُشركين: وَالمُسْلِمُ المتأدٌ نك يأب لُآن الكريم: المُتّبع لشن 
صَلٍ الاق سينا مد رسول ال ١‏ ين لذ لحكل أذ مب مع زا 0 تكو لكر 
َلا يَسْمَطِيعُ أن ُعَاسْرَ امرأةٌ لا تحب حياتةُ المسيَقِيمَة: ولا يسيع الار تباط راط الرّوَاجٍ مَع 


5 لا تشقة شقروق وفو يله أذ الله تَعَال َال عن 1 لق لكر : ين أنفيِك 
ويا 2 5 2 0 بكم 0 وسقسة 7 إن الموذة 5 معضل بَيْنَ 
المُشلِم والرَانيَة؟... نفس الذانية عن تلك النّممس التي 0 إليها نَفْسُ المُؤْمِنِ الصحيح 
الإيمان؟. 


وإِنَّ المُسلِم الذي لا يَسْتَطِيعُ نكاع اليَايِ - كما ينا ِفَسادٍ َفْسِهَا وسّذُوذٍ عاطِفَيِهَا ‏ لا 
بذكن كذلِكَ أنْ يَعيشّ مع مُشْرِكةٍ لا تغتِد اعتقَادَُء ولا تون إيماتة» ولا تر في الحياة ما دا 
لا تُححرّم ما يُحرّمُهُ عليه دينهُ من الفِشقٍ والفجور. ولا تَعتَرفٌ بِالمَبَادىء لإنْسَائةٍ السامية التي 
ينْصٌّ عليها الإشلامٌ. لها عَمَيدَتّهَا الضالةٌ واعِتقادَاتُهَا التاطلة. الها اكذكيد البهيد عن تلكيرهء والعفل 
الذي لا يَمْتُ إلى عَفِْهِ بصِلّةء وَلذِْكَ قال الله تعالى: «إولا تدكخوا الششركتٍ حَيَّ يُؤيوَ وَكَأَمَةُ 
| #. اسيم سيا شري عن يؤمذأ و ُو حي يد 
قرو ولد غيب زلبك يََطُودٌ إل آقَاوَ آله يعدا 
لاي لمَلَهُمْ يتَدَوُو1". 

لبه تَحبُ ما قَبْلَهَا: إن قات كل مِنْ الرّانِي وَالرَانية َوبَةٌ تَصُوحاً بِالاسْتِعْمَار والتّدَم 
والإقلاع عَنُ الذَنْبِء واستأئف كل مِنْهُا حياةً َظِيفة ةن الثم ومُطَهرَة مِنَ الدَّمّسء فَإِنَّ الله 
يمل تَويَتَهُمَا اعت ا 00 َاينَ لا نشت م 


# ل به 0 ا سحو سر © “بر 2 


لها 'حَرَ رلا بَنْتنُونَ اللَنْس أل حَرَّمّ ألَهُ إلا يأَلْحَنَ ملا بزشرت ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ 


يجيج لخر ساس ل 2 


وأ إلى لس م والمغفرة بإذنوء وبين ءَينيتِه 


.؟١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.؟57١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الع والأراخ ب 0# 
و« 17 وذ عي عنقي فين ذ سو ع 1 4 م ين اووس د أ 
نان .. محف له الدسينات 8 الل ود فيوء مهكانا . إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا 
عزن ند 1 بق - 
طلخا َأَولبلكت ١‏ : 0 أله سيعاتهم حسنلتٍ وك 1 أ غهورا نَحِيمًا #" نا 
سأل رَجْل ابْنَ عَبّاس فقال: ني كُنْتُ أَلِمْ بامرأة؛ آاتى منهنا عا سرام اللك عا فَرَرَىَ األة 
قر يقل عن أتك قزْبَة نازدق أن الدتجها ففاك أثايق ؛ مزق الاين لا بتكم إلا ليد أو 


مُشْركَة) . . فقال ابْنُ عباس : «الِيْسَ هذا في هذاء انكخهاء ٠‏ فما كان مِنْ إِنْم فَعَليّ) . رواة ابن 
أبى اقم : وسْبْل ابْنُ عُْمَرَ رَجْل فَجَرَ بامرأة .ا ايعو تشياة, .. قال أل قلجا وأاضلها. 


- 
6 


وأَجَابَ بمِثْلٍ هذا جَابرْ بْنُ عَبْدٍ الله» وروئ ابْنْ جَريرٍ أن رجلا من أهلٍ اليَمْنِ أَصابَتْ 5 
فَاحِشَةَ فأمُرٌ الشَفْرَة على أثالجها» فأدرقت: فداوَؤها حتى بَرَأْتُ . نم إن خنها اقل يأشله ست 
َدِمَ المدِيئة؛ فَقَرَأْتِ المرآنَ ونَسكث» حبّى كانث من أَنْسَك بعائهم. فَحْطِبَثُ إلى عمّهاء وكان 
1 أنْ يُدَلْسَهَاء وَيَكرَهُ أن يقن على الل أشميه. أت عُمَرَ فَذَّكْرَ ذلك لهُ. فقّال عُمَوُ: لو أَقْشَيْتَ 
لها لعاتيلك» ! إِذَا أنَاك رَجْلَ صالخ تَوْضَاةُ فزوَّهَا إيّاه. وفي رٍ روَاية أنَّ تُحُمَرَ قال: أَتُحْبِدُ يضَأْنِهًا؟.. 
تعمِدُ إلى ما سَترَُ الله تيه وَاللَِ لين أخزت بِشَأِْهَا أحداً من الناس لجدائك تكالاً لأقل 
اسل بز كد بيكاح العفِيَة المعلعة. َكَل تحمو: لقد هَمَمتُ آلا أو أحداً أصاب فَاحِسَةٌ حسّة 
في الإسشلام أن تررح شخصّنة. 


3 


و 


فقال له أَبَىُ بن كغب: ا أمير المُؤْينين الشُوِكُ أَعْظَمْ مِن ذلِكء وَقَدْ يُقْبَلُ منه إذا تابّ. 
ب / عمد 3 فرية السرأة كمف يأ َاودَ عَنْ نَفسِهًا. . إن أَجَابَتُْ فتَوْيَتّهَا غَيْدِ صحِيحَة 3 
مُتَنَعَثُ فَتَوْيَتُهَا صَحِيحَةَ. وَقَدْ َابَعَ في ذَلِكُ ما رُوِيّ عن ائِنٍ عُمَر. ولكن أَصحَابهُ قَالُوا0©: لا 
يبَغِي لِمْسْلِمٍ أن يَدْعُو امرأة إلى الزن ويَطْلْبَهُ مِنهَا. طبه متها إنسا يكوة في حلي ولا 
تَحِلُ الحَلْوَةُ بأَخْتَبيُةَ» ولو كان في تَعْلِيمِهًا القَُرْآنَء فكيف يَجِل في مُرَاوَدَتَهَا على الرّْنَى؟ ثُمْ لآ 
أمَْ إن أجايثة إلى ذلك أن تَعُوة إلى المَْصِيَةِ. ٠‏ فلا يَجلَ التّعَرْضُ لِمِثْل هذا. اه 
سَائْرِ الذّنُوبء وفي حَقّ سائر النّاسء وبِالنسْبَةٍ إلى سائر الأخكام؛ على غَيْر هذا الوَّجْه؛ 
فكذلكَ يكونُ هذا. وإلى هذا" ذَّهَبَ الإمامُ أحمدُء وابْنُ حَزْمِ ؛ ووخيضية انن تبيية وان القَيّم . 
ألا أن الإمامّ أحمد ضَمّ إلى التَوْبَة ريا كز وهر العضةة العتي أقغرد لزتعيا فيل العرثة أ 
انقِضَاءٍ عِدَتَهًا. كانَ الزواحٌ فاسِداً ويّمُوّقُ بَيْنَهُما. وَهَلْ عِذَنُهَا تَلآثُ جِيّض»ء أو حَيْضَة؟ روايتانٍ 


(6)9) سورة الفرقان» الأية: 54 .97٠‏ 
)0( المغنى لابن قدامة . 
(0) أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة . 


4 الزنى والرَُاعُ 


عي 53 الخنفيّة والشاقعكة والمالكة أل اد لزاني َنْ يمَرَرَعَ لزاني آر اكيم لها 
أن قري الزن ع. فالرُنَى لا يَمْنَعُ عِندَهُم صِحَهَ العَمَدٍ. 


9 
سسب 


. قَالَ ان وشد: وفيت احلتفية في عترم قرلا فلن 8 
مشرلك وَحْرم لِك عَلَ الَْؤينينَ # ١"‏ خل شيخ يخوع اللم أو انوج القخريم؟ وهل الإشا 

ْله تَعالى: موحرم ذَلِكَ عل الْمؤميينَ 0006 إلى الى أو النكاح؟ وإِنّما صارَ الجَمَهُورُ لِحَمْل | 
على الذَمٌّ لا على التّخْرِيمء لِمَا جاءَ في الحديث: و قال ني قل لي إرعية زا 7ر1 
يَد لا مس . فَقَال لهُ الى عليه الصَّلاهُ والسّلام: دطَلْقُهَا فقال لهُ: إلى أَحِيّهًا. فقال له 
رأفيكه! ون مالي الوا في رَوَاجِهَا : في عِدَّيَهًا. 8 احتراما لِمَاءِ 7 
وصِيَائَة لاختلاط النَسَب الصريح ولف الزتى. وَذَهَتَ آنا حَنيمَة والشافعئٌ» إلى أنه 0 العَمَدُ 
امن غير اِْضَاءٍ دة. نم إن الشافعي يُجَورْ العف عَلبهَا ون كانت خايلا لأنّهُ لا مه 
الحمل. وقَال أبو يُوسُفء ورِوَايَةُ عَنْ أبي حَنيقَة: لا يور العفدُ عَلَِهَا حت نَضَعْ ال اذ 
يكون ٠‏ قد سَمَى مار لك غَيْرِهِ. َنهئ رول الله 2 : أن تُوطأُ المَشْبية الحايل عَنَى 
تَضْعْ مَعَ أنَّ حَمِلَهَا مَخلوك َُ. فالحامل » الى قشع أذ الي وذ م يكن له عر 
فَمَاءُ اير مُحْتَرَم يل يسوغ له أَنْ يَخْلِطَهُ بِمَاءٍ المُجُورٍ؟ إولأن لتب ند هَعٌ يلف الذي 


- 


1 
مير اخ 
ط 1 62 


0 


- 


يريد أن نعلا أنقة الحامل مِنْ غَيْرِه وكالمث ضشيئة مَعَ انقطاع الوَلدٍ عَنْ أبيه كول قشل فا 1 
- () 


وقال | أبو حَنِيقَةٌ في الروّايَة الأخرى يَصِحُ العقد عليهاء ولك لا تُوطَاً حبر نَضِعْ 


اختيلآف حَالَة الاْتداءٍ عَنْ حَالةٍ البقاء: | إِنَّ العُلَمَاءِ قالوا: إِنَّ المرأةً المْتَرَدجَةً إذا د 
نقَيِحٌ التكاح. وكذْلِكَ الرجا : لأنَّ حالةً الابتِدَاء تُمَارقَ حالة الْبَقَاءِ. وثرق كن الكسن» و 


قن عبد ارد أن المرأة المُتَرَوّجَةَ إذا زَنَتْ يُقَدَقَ بَتَِهُمًا. واسْتَحَبٌ لجف 1/1 قل : لاأوئ 
تعسِك يثل نذيه فيلك لا لؤغ3 أن تَفْسِل وداش وَتَلْصِنَ به ولد لَيِسَ مِنْهُ 


2 
أن 


(0) هورة العوره الأيق “. 

(1)0 سورة النور» الآية؛ *. 

0 قال الجسمده هذا الحديثة مدكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه 
غيلالف الكعاب. والبسية المشهورة: لأن الله إتما أذن في نكا-ء المحصنات خاصة, ثم أقرل في القاذف أية 
اللعاقة» وهة رسول آله التفريق صما 3ل بسيعان أبذا. فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن 
أرادهاء والحديث مرسلء وقال ابن القيّم: غورض :بهذا الحديت المتشابه الأحاديثك المحكمة الصريحة في 
المنع من روج البغايا. 

(4) (4) تهذيب الشْنّة: جرء 7. 


ا لي 11ل1ل#1 06001 0 


دار المُلاعَتَةِ: لا يحل للتَجل أن يردج السرأة التي لاعنَهَاء فَإِنّهَا مُحَدَمَةُ َه عَلَيْهِ دع 


امه بعد الْعَاتِ يقول الله تعاليا: لوكين رَمُونَ رجهم ول ي .. شهدا 5 أنفسهم” فشهلد 
َحرهرٌ ربع سهد كلا تٍ يله ب ليا قينا 3 فنك قاع به ةم لكي 


2 0 جا سه وح سه سا 


وبدرؤا 8 اليزاب 01 شي ريع كنات أله ِنَم لمن الكذييت . 
: ارال 
كن ين ألصَنيقِينَ 1" . 


0 لي" 2 ل سس برسم 


0 


الرنَدِيقَة: ولا العرقة عبن الإسلقدء ولا عَابِدةَ الجر 5 المعْتَمَدةٌ 0 الإئاحة كلوجر 


5 عر مذاهب حت 1 2 كيل ذْلِكَ قول الله ا 1 جما ١‏ الم كت حَقَّ 
وج 3 2 ور 0 ل دزو سل 13 0 فد 3 م 2 3 سس و اير 


1 د 6 2 8 7 ا 7 7 3 عت - 
رو 2 1 2000006 1 َك وَالمَرة 
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سَبَبُ نُرُول هذه الآبَة : 


١‏ قال مُقَابَلُ: نزلث هذه الآية في أبي مِرَنْدٍ المُترِيّ؛ وقيل في بِرَندٍ: نن أبى مزتك: 
واسمه كُنّاز بْنُ حَصِينٍ العْنَوِي. بَعَنَهُ رسولُ اللْهِ كل إلى مَكْةَ را يحرج رجلا من أصحابه 
وكانّتْ لَهُ بِمَكةَ امرأةً يُحِبّهَا في الجاهِليّة يُقَالُ لها «عَناقٌ» فجاءَئهُ فقال لها : إن الإسْلامَ حَرّمَ ما 
كان في الجاهليّة قالث: فزوج فال؛ خقى أستاؤن وسول اللي نان رسول اللّء 
فَاسْتَأْذْنَهُ؛ فَنَهَاه عن التّزوج بها لأنْه مَسْلِمٌ؛ وهي مُشْركة . وروى السّدَيُ عن ابْن عباس 
رضي اللَهُ عنهما أن هذه الآية نزلث في عبد اللّهِ بْن رَوَاحَةَ؛ وكانّث له أَمَةّ سوداك؛ وأنّهُ عْضِبٌ 
عليها فَلَطْمَهًا. ثم إِنْهُ فَِعَ فأتئ النبي 35 فَأحَبَرَهُ حْبَرَهَا. 


فقالَ له النبئوكة : : هما جي يا عبد الله؟. قال : : هي يا رسول الله نَصُوم ونْصَلْي ونُحْسِنْ 
الوْضُوءَء وتَشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلا الله وَأتْكٌ رسول اللي ققال : نيا عبد اللّهِ هي مُؤْمِئَةً؛. قال عبذ 
الله ١‏ الذي تفلل بالق لالبقها ولالز تنه نعل فطع عليه ناسٌ من الشُنْلِمِينٌَ 8 فقالوا: 
نك أمَةء وكانوا يُرِيدونَ أن يَنْكُوا إلى المُشْرِكِينَ ويُكحُومُمْ رعْبةٌ في أنْسَابهمْ فأنرَلَ اللّه. 
بولا تنكحوا الْمُشْركتٍ حَيٍّ يُوْمِنَ 20# الآية. 


8 سوررة التين الآيقة اا لا بو 5 (؟؟ الجامع لأحكام القرآن ج ا ص 17. 
09 سورة اللقرقب الأيمه مالالا 4 سررة النقرة الآية 4 


5 زَوَاحُ نسَاءٍ أل الكتّاب 


قال في المُغْني: وَسائِرُ الكمارٍ غَيْرُ أَهْلٍ الكتّاب ‏ كمَنْ عَبَدَ مَا اسْتَحْسَنَ من الأضْئام 
والأخجَارٍ والشَّجَرٍ وَالحَيَّوَانٍ فلا خلاف بَيْنَ أَهْلٍ الجلم في تَحْرِيم نِسَائِهِمْ وَدْبَائِحَهِمْ. قال: 
َالمرْنَدَةُ يَحْرْمُ نِكاحُهًا على أي دِينٍ كانت . 
زَوَاجٌُ نِسَاءٍ أَهْلٍ الكتّاب 
يَجِلٌ للْمُسْلِم أَنْ يتر يروج الخرّة ُ سَاء مل الكتاب لِقَوْلٍ الله تَعَا: ظآليَومَ أجل لم 
اليد وم اليا أفا ليت ل أذ تاك سل ل والتتصكت من لوت وَالفصَكت ين 
لذن طُّ الكي عن 0ك 3 ا لمريش تون غير متويين ول تتيديد 


3 5-7 


خداو# . 
قال ان العتذر - ولا يَصِحُ عن أحدٍ من الأوائل أَنّهُ حَرّمَ ذلك. 
فصق ابن عْمَرَ أنّه كان إذا سئِل عن زواج الرجلٍ النُضرانِيّة أو اليَهُودِيّة. . . قال: وحَرّم 
الله المُشْرِكَاتِ على المؤيِنِينَ ولا أعْرفٌ شيئاً من الإشرَالٍ أعظَمّ من أنْ تقول الهذأة ؟ بريها 
عيميل» أو عبد عِنْ حِبَادٍ اللّه. 
قَال الفوْطَبِيُ: قَال التححَاسٌ : وَهذا كول حَارِجٍ عَنْ قَوْلٍ الجَمَاعَةٍ اللبية تَمُومُ بهم الفيقة: 
أنه قا د قَالَ يتخليلٍ يكاج : بصا ءِ أَمْلٍ الكتّاب من الصَّحَابَةِ والتابعي جْمَاعَة؛ منهم عُتْمَانُ وطلحَةٌ 
إن عكاس» وجابزه ومدق ومِنَ التَابعِينَ سَعيدٌ بن م المُْسَيّبٍء وسعيد بن جره والكسن. 
ا وَطَاوّسٌء وَحَكرَمَة والسَّعْبِيُ» والصَّحَالء وقُمَهَاء الأتضار. ولا ايض إل الأقيد فإِنَ 
طَاهِرٍ «الصُّوِكِم لا اول فل الكتاب لِقَوْلٍ الله تَعالّ: لم يك ألَذِنَ كَتَرواً بن أهل الدب 
واتويق مون ا ا يا اللي ٠‏ فََوَق تتفم في, اللَفْظِِ وَظامِر العَطَفٍ يَقْئَضِي 


50 
مر 


المُعْايَرَةَ. تر عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَائِلَهَ بِنْتِ القَرَافِصَةَ 3 الكلرية الَتُصْرَانْئَة وَأُسْلَمَتُ غِيْدَة. 
وََرَوّحْ حَدَيْقَةُ يَهُودِيَةَ من أَهْلٍ المَدَائْنِ. وسيل اي عن اح اليهودية والششرافة فقَال: تَروَ 
بِهِنَّ زَمَنَ الفح مَعْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ. 

كرَافة الزوَاجِ مِنْهنٌّ: والزوالج بهن - وَإِنْ كان جَائرا الك اك يكرك أله لا يومَنُ 
أن يَمِيلَ إليها كَتَفِْتهُ عَنٍ لين أؤ يَتولّ أَهْلّ دِينهَا. فإنْ كائّث عَرييةٌ » قالكراه هيه أَضَد لأ 
70 تواة مر ل الحوب. وَيَرى بعض العلماءِ حم الزواج من الححزييّة. قَمَدْ سيل ابن عباس 


(1)] سورة البائدةى الأيقة 8, 
(1) سورة البينةو الآية” ١١‏ 
2ع الحربية: المقيمة في غير ديار الإسلام. 


زَوَاح نِسَاءِ أل الكتاب ب لل ب ل 


عَنْ ذَلِكَ فقال لا تَجِلء وتلا قَوْلَ الله عر وَجَلَ: يوا البيت و لابورك. الوه بالود 
ل ولا عُموْنَ مَا حر لَه وَرَسُولمُ ولا يبنو دن ألْحَنَ ين لذت أوثوأ ألحيتّب حَقَّ 
يمطلا لجيه عن يد وهم سنوت 074 قال الُوطِي: وسيع بذْلكَ إنراجيم اللخوئ فأغجمة. 
حِكمَةُ إَاحَةٍ التروّج مِنْهُنّ: وإِنَّمَا أباخ الإِسْلامُ الزواج منهُنّ لزيل الحواجرٌ بن َمل الكتّاب 
وبين نّ الإسلام. إن 1 اللوراج المقاشة والجخالطة تارب لأس بَعْضِهًا يتغض» ناح الفُرَصٌ 
لدِرَاسَةٍ الإسلام» ومَعرفَة حقَائقِهِ ومبادِئه ومْثْلهِ. فهو أسلوبٌ من أساليبٍ التّقْرِيبٍ العمليٌ بن 
المسلمينٌ وغيرِهِم من أهل الكتّابء ودِعَايَ للهُدَى وَدِينِ الحق. فَعَلَى مَنْ يَبْتَغِي الزواج منهُنٌ أن 
يَجعل ذلك غاية من غاياتيه ,وغدقاً من أهذائه. 
القَرْق بين المُضْركةٍ والكتابية1"): والمُشْركة يِسَ لها دينٌ يُحَرُمُ الجِاة» ويُوجِبُ عليها 
لأمَائهَ ويَأمِْهَا بالحَثرء وَيَنْهَاهَا عن الشبٌ فهي مَؤكولة لى طبيَيهَا وما تربّت عليه في عَشِيرَتَهَا 
وهو خُرَاقَاتٌ الوَثَيئَة وأؤشّائها وأمانئٌ الشياطين وألجلاقهاء خرن انها وتفسل عقيدة ولا فإن 
طَلْ الرجل على إِعُججابه جَمَالِهَا كانَ ذَلِكَ عَؤْناً لها على التوعُل في ضَلاِهَا وإضْلاليا. إن اننا 
طرق عم 8 مسن الصُورَة وَعَلَتٍ على قَلَيهِ اسْيِفَاح تلك السريرة» فد تنص عليه التَمنّع بالججمالٍ؛ 
على ما هو عليه من سُوءٍ الحال. وأمّا الكتَابيهُ فليِسَ بينها وبين المُؤْمِنٍ كبر مبايئة. 


فإنّها تُوْمِنُ بالله وتَعْئدُة وثُؤْمِنٌ بالأنبياءء وبالحيّاة الأخرئ وما فيها من الجَرَاءِء وتدِين 
عل هل الطير والستريدم الشٌ. والقّوق الجَؤْهَرِيٌ العظيمُ بينهماء هو الإيمانُ بنوٌةِ مُحَمّدٍ 

لق والذى لقمة بالتقة القاكة للا بقتقة عن الأيسان بو حَاتَم لمي إلا الجَهْل يما جاءً به. 
ُ هُ قَلُ جاءَ بكر ما جاءً به النبكُونَ وزيادة اقتَضَّتْهًَا حال الزمَانٍ في 527 اسْتِعْدَادِه لكر ببيكا 
هُوَ فيه أو المُعَائَدَةِ والمُجَاحَدَةٍ في الظاهر مع الاعِتِقادٍ في الباطِن د وطيذا فيل ف والكقيد هد 
الأوّلَ. ويُوشِكُ أنْ يَظْهَرَ للمرأة من مُعَاسَّرَةٍ الرجلٍ عقي د دِينهِ وحشن شَرِيعَتِهِ والؤقُوف على سر 
0 جا بهاء وسا أيه :الله تعالى به مين الآياته البثنات؟ عر أبيائها ويَصِحٌ إسلامهاء و 
أَخْرَهَا مرَنَينٌ إِنْ كانت مِنَّ المُحِسِئَاتِ في الحالين... | 


١‏ غ 


رَوَاحُ الصَّابدَةٍ 
الصّابئون هم قوم كي المَجْوس) واليهود, والتصَارى» وليسّ لهم ع" قال مجاهد: 


)00 سورة التوبة» الآية 9؟. 
(؟) المنار: 3 الى لفق انا 


7١‏ _______لب يبي وَأ سَاءٍ أهل الكتّاب 
وقيل هم فزق من أهل الكتّاب يَقرؤون الرَبُور. وعن الحَسَن أَنْهُمْ قَوْمْ يَعْبْدَرنٌُ الملائكة . 


وقال عَبْد الرَحْمِنٍ بْنُ رَنِدِ: هم أهل دينٍ من الأذيانٍ؛ كانُوا بجَزِيرةٍ المَوْصِلٍ يقولون: لا 

إلهَ إلا الله وََيِسٌ لَهُمْ عمل ولا كَاب: ول تم إلا قَوْلُ لا إلهَ إلا الله . قال/ ولم يُوْمِنُوا 
برسولٍ. ألو" نْ أجل ذلك كان امش ر كين فوالرق لأصحاب النبئ عَتِيٍ «هؤلاء الصابنُونَ. 
الما ميم في قزل لا بإلة إلا الك . قال القُرْطَبيُ : والذي تَحَصَّلَ من مذَهَبِهمْ فيما ذَكَرَ؛ 
بَعْض العلماء ٠‏ أنهم مُوْحَدودَ ويَعتقِدُون تَأئِيرَ الوم وأنْها فَاعِلَةُ. واخطر الزاري؟ لهم عورم 
يعبدونَ الكواكِبٌ ؛ بِمَعْنّى أن الله حملي قله للجادة بالدهاء: أو بِمَعْنَى أن الله كرضي كدير أثر 
هذا العالم إلبيا. وتاة على كنا اختلقة أنلاة الفقهاء في كم التزوّج منهم. م قن أ 
نهُمْ أضحاب كناب دخله التُخريف والتبديل ؛ ٠‏ فُسَوّْى بينهم وبين اليهود والنُصارئء وأنَهُمْ 
بمُمْتَضَى هذا يَصِحُ اراح منهع قل الله عر وجل: لجل 23 كحك وطعام لذن 
ووأ لكب جل لد وطعافكم عل لم وَللْحْصنت بن لوت «َالْعْصَنَتَ يِنَّ ادن أوثوا 
)١( 2‏ الاية . دَهذا 2 أبي 210 زساعاي وَمِنْهُم من توَدّدٌ لعدّم 
فرلة حفيقلة أفرم ارا إنْ وَاقَموا اليهود والنّصَارَى في أصولٍ الدين د انين ريل الرسل 
والإيمان بالكتب ‏ كانوا منهم . 


وإ عفري في اأشرلك الثين الم بقولوا مهب عن شظفيع حلن كناو الاؤقاج.. رذن 
هو المَرْوىٌ عن الشَافِعِيّة والتلاة ‏ 

رواحَ المخوسيّة ('؟ قال ابْنْ المُنْذِر : لِيْسَ تَحريمُ نِكاح المَجَوس وأكل ذبائحهم مُتَفْمَا 
عليه. وَلِن أكز أشل العلم عليه ؛ لأنه لجن ليع كاي ولا يُوْمِنُونَ بِنبِوَةِ ويَعبُدونَ النّار. 
ورَوَّى الشافعيُ أنْ عُْمْر ذكرّ المَجُوس فقال: ما أذري كيف أَضَنَعْ في أمْرهم؟ . . . فال له عَبْد 
العتن لن عوف؟ شبخك رسول الله #الؤفرل : «سْنُوا بهم سُنَة أَهلٍ الكتاب» (كُهذَا دَلِيلٌ 
علن انيم لجسو مِن لعل الكتاب: وسأل الإمامٌُ أحمد : أيَصح على أن للمجوس كايا . 
فقال: هذا بَاطل. واستَغْظِمَهُ جدًا. وذهب أبو ثُوْرِ إلى حل التزوّج بِالمَجْوسِيّة ؛ لاني يمَرّرن 
على دينهمُ بالجزية كاليهود والتصارى . 


وو سرزة الحاقدق» الآية: اه 


كم مسرن دم عمدة النار . 
(م) أي - مَنْ دمائهم وإقرأرهم على الجزية . 


زَوَاحٌُ نِسَاءٍ أل الكتاب 000 98 


الزّوَاحُ مِمَنْ مم كتَابٌ غَيْرَ اليَهُودِ والتصارى: دعي الأخقاف إلى أذ كل عق يعلد ديا 
سماوياء ولهُ كتابٌ مُتَرّلَء كَصُحْفٍ إنوَاي وؤشت» وَرَبُورٌ دازف علبهم الشلام» تم الرواج 
ع اراسي ري َوه في هذهب الحتابلة. أنه تمسَكوا بكتاب مِنْ كنب 
اللو فأ شْبَهُوا اليَهُودَ أو النّصَارَى. ا 00 ووَجَْةٌ عند التَابلة: أنه لا تل متاكحثهم؛ ولا 

يبح بهم لِقَولٍ ليه تَعَالَى: «إآن تقولوا إِنّمَآ نآ أنزلٌ الل © هد طَأيفينٍ ا 4 ... 
د ا موَاعِظ قا فيهاء فلم يَثْبْثُ لها كم الكتب اليلق عل 
الأشكام, 


55 


زوَاح المُسْلِمة بِعيرٍ الُشلم: أمع الغلماء على أنه لا يحل للمُسَلمة 7 
المُسْلِم» سواءٌ أكانَ شرك أو ين أغل الكتاب. ودليلٌ ذلك أنَّ الله تَعَال َال 


سد ةكم الْموْمِتثُ 0 مجرت كموق أمَّهُ لم بيتوي كذ #امتموهن. مويق 3 قلا ترحعوشن 
ا رمه 7# وم د 


ِلَ أ أ لم0 مل كم لام يلك +01 . وسقمة كيك أن لول سل الوا مَةٍ على زوجَتِه؛ 
أن عليها طاعَثُهُ فيما يَأمُرْهَا به من مَعْوُوفٍء وفي هذا معنن الولاية والصْلَطانٍ عليها. وما كان 
لِكَافِرٍ أن يكونَ لَهُ سلْطَانٌ على مُشلم أو مُسْلِمَة. يقول اللَهُ تعالى: أن يمل لله 0-7 يي عل 
وين ميا 2" . ثم إن الرَوِْجَ الكاف لا يَغْتَرف بدينٍ المُسْلِمَة 5-0 بكِتَابهَاء ويجحد 

ِسَالة نبيّها؛ ولا يْمْكِنُ لبَيِتِ أنْ يَسْمَقر ولا عو أن نشتيك مع نا الجلاب الواسع والؤن 
الشاسع. وعلى القكس من ذُلِكَ المُسْلِمُ إذا تَرَوّجَّ ِكِتَابية» فإنَهُ يغتَرف نيوك ويفكل الإيساة 
بكتابهًا وَبتَبيِهَا جُرْءا لا ب يم إيمانهُ إلا به. 


1 


٠‏ - الرْيَادةُ على الأزتع: يحرم على الرجل أن يَجْمَعَ في عِضْمَتِهِ أكثّرٌ من نيع جات 

فى وف واحدء إد أ 7 اربع الكفايّة رفي الريَادَةِ عنيها تَقْويثٌ الإخسّان الذي له له 
/ رك() 

لصّلاح الحياة الأوحفة: والدليل على ذلك قول الله تَعَالَ: «لوإن أ 


11 سور الأنساب الآيقة ذه ا 

(١؟)‏ سورة الممتحنة؛ الآية: .٠١‏ وفي هذه الآية أمر ألله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكقارء لا هن حل لهم ولا هم يحلوت لهن: ومعنى الامتحان أن 
يسألوهن عن سبب ما جاء بهنء هل خرجن حباً في الله ورسوله وحرصاً على الإسلام؟.. . فإن كان ذلك 
كذلف ل ذلك ممح 

(47 سبورة المباوه الأآيقة 815 ة. 

60 خفتم: : أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرهاء وليس لهذا القيد مفهوم؛ 
فقن أ جمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة, اثنين أو ثلاثا 
أو أريعاً كمن خخاف: 


سس يس ساس س4 سَاٍ أفل الكتَاب 
خن اق ا عد سرع تتا خرض. عر بوورسراك م - ره ا 2 
من النْساء مش وثللث وريئع فإن خف أ تعلو فواجدة 3 
سي" 20 

ارا" هذه الأيَة: و35 البْحَارِي» ويد داوق واتسائي؛ والومذي عَنْ عدوَة ( : بن الزئكرب 

كفنةِ عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالى: مَلوَإِنْ حِفتم ينك أل تقيليا فى النت نكما 

ما طَابَ لكُم ين 0م فقَالتْ: يا ابْنَ اخني ا هي اليتيمة تكون في حجر 
وليّها فتُشارِكُهُ في مالهء فيُِعْجِبّهُ مالّهًا وجمالهَاء فيريدُ وليّها أن يتروّجَهًا بغير أنْ بُفْسِطْ في 
تاوق تيبا يكل عا تيليا نجه قرا آنا يرق 9 أن ليرا ليف يكرا بي 
أغلى سَُنْتِهِنّ مِنَ الصّداقٍء وأمِرُوا أنْ يَنْكَحُوا ما طابّ لهم من النّساءِ سواهنٌ. قال عُرْوَةٌ: قالت 
عاكشة! ثم إن النايل اشتقموا رسول اللو بعد هذه الآية فيهن» قاتول الله عَنْ وجل : 
سوفن #١ <١‏ زمرية 4 عاكان + ا جد ىس رجام | رمم رونو . بحس بير نر و ور صم 
وستفتونك فى الِنساءِ كَل ا ال 

1 / فقن عت تامرح اق ام 0 : 5 “لو عبرو 

لا نَونوتهنٌ ما كيب لَهِن وترعبونَ أن مهن 7 2.. قالت: والذي لذ كر الله آنه يتليل 
عليهم في الكتاب لآب الأولن الى قال الله سبحالة فيه مون حِفم :أل فيشرا فى الل نكما 
ا 2-6 1 اذ 
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قآنَث عائِسَة: وَقَوْلَ اللَهِ عَرٌ وجل في الآية الأخرى: و ورعيون أن 
نحشن 774 . هي عي أَحَدِ كم عَنْ يَنِيمَتِهِ التي تكونٌ في حجره حينَ تكونٌ قليلة المالٍ 
والجمال. فهو أن يَنْكَحُوا مَنْ رَغْبُوا في مالهًا وَجَمَالِهَا من يتامئ النْساء؛ إلا بالقِسْطٍ من أجل 
َعْتقِهمٌ إن كن قليادت الما والجمال. ٠‏ 
تفتين الآيق: ويكون تقتن الآبد على هذا أن الله سحالة وتعالن يخاطت أَوْإنك اللعاسم 
فيقول: إذا كانّتِ اليتيمةٌ في حجر أَحَدِكُمْ وتحتّ ولايّتِهِه وخاف ألا يُعْطِيّها مَهْرَ مِثْلِهَاء فَلْيَعْدِلُ 
عنها إلى غيرهًا من النّساءء فإِنْهُنْ كثيراتٌ» ولم يُضَيْق اللّهُ عليه فأحَلٌ لهُ من واحدةٍ إلى أَرْبَع . 
فإِنْ خاف أنْ يَجُورَ إذا تزوّجَ أكثّرٌ من واحدةء فواجبٌ عليه أنْ يَفْمَصِرَ على واحدةٍء أو ما 
ملكث يميئّهُ من الإماء . 


4١‏ تقسطوا: تعدلوا. من «أقسط» إذا عدل و«قسط؛ إذا ظلم. 

فيه ما: يععتى من: أى هن طابه. 

'*) أدنى ألا تعولوا: أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. 
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رُوَاجُ نسَاءِ أل الكثات سباي 9 
إفادةٌ الاقَتِصَارٍ على الأبع : قال الشافعن؛ وقد ولّث عل 1 الله مي المُبَيْتَةَ عن الله 
اله الاتخرة لاتحم عق ورسول الله يفن يَجْمَعْ بين أكثَرٌ من أربّع نِسْوَةٍ. ابي 
الشافعي مُجمعٌ عليه بين العلماو» إل ما كن عن طَائةٍ من الشْيعة آله يجودٌ المع بين 
من أَرْبَع يِسْوَةٍ وقال بعضَهُمْ بلا خضر. سعرابية اسماريير يدياه 
بيق. أكقرة هرة إلى يبشع كما تبت في الصحيج, وقد رد الإمام القَُرْطبِيُ على هؤلاء فقال: 
لم أن طيذا العدّدٌ «مَثْنَى ؟ وهثُلاتَ) وارْبَعَ؛ لا يدل على إباحةٍ يِسْعِ كما قالهُ من بَعْدَ همه 
للكتاب والسّنَّةٌء وأعرّض عمًا كان عليه سَلْف هذه الأَمْةء وزعَمَ أذ الراق جامعة. وَعضَدٌ ذلك 
أن الع صن لدتعم بدا رجشم يونين الى مضكفد: والذي صارَ إلى هذه الجهالة» وقال هذه 
المَقَالَةَ الرافِضَة وبعض أَهْلٍ الظاهِرء فيجعلرا منت مِثْل اننَين انين . وكذلف فاوك: ورباع . 


لينٍ. وكذلك ثلاث طع وفنا ل جهل باخاب ول رتل جم" الأ 23 
الموَطاء والنسائك : والدارنطية» فى شقهنا آذ افي' القافال لبانق 1 1 لتقف وقد 7 
وتسثة عش نشوو ١اشْتر‏ مدية أزتعاء وفَارِقٌ سَائْرَهُنٌ». وفي كتاب أبي دود عن الحارث بْن 
قيس قال : أسلمت وعبدق تمان يسوةٌ؛ فذكرث ذلك للنبي علد فتمّال: الك متهن أرجعاً؟. 
وقال مُمَاتِل: إن فَنِسَ بْنَ الحارثِ كان عنده ثماني نِسْوَةٍ حرائرٌَ: قلمًا ذا لين اليه ليو وسواء 
الله ف 31 يطلن انتحاء ويفيلك أزتسا كنذا قال قي تر الشارت. والشرات أ ذلك كاذ 
غارية بن قنس الاأشدق قساذكر آبر دارة, وكذا روط النشقك 44 الشترنة فى كان لشي 
الكبير» أنَّ ذلك كانَ حَارِتٌ بْنَّ قُيِسء وهو المعروف عند الفقهاءٍ. وأمّا ما أبِيحَ من ذلك 
للنبئ وق فذلك من حُصُوصِيَاتهِ. وأمًا قولهُمْ؛ إن الواوّ جابحَة» ققد قِيلَ ذلك» لك الله 
تعالئى خاطبَ العربٌ بأفصّح اللغاتٍ. 


والعرّبُ لا تَدَعٌ أن تَمُولَ بَسْعَةء وأنْ تقول الْنَْنِ وثلاثة وأريعة. ا تق من 


0 أي اراق ام بدلا من مشتيء وؤباغا ا والذلك اف بالوار ل كيان 


59 اللسلاق : اللعة. 


زَوَاجّ نِسَاءٍ أفل الكتّاب 
كاوه وى عام ب ناوه الاك ألا يرث لصاحب المَئْئَى ثلاث ولا لصاحب الكُلاثِ رُبَاعَ . 
ف اج 7 ماسج 8 وده أن يه 20 * 7 0 د فز 2١‏ 
واما قولهم: إن مَمْنَى تقتضي اثنَيْنء وثلاث ثلاثاء ورباع أربعا فتحكم بما لا يوَافِمَهمُ اهل 
اللسّان عليه > وجهالَةٌ متو . وكذلك هله الآكزوق لأنّ تن تتعفى التين التيّنء تلاك : 
لوث لقنا دياع أزبَعاً أْبّعاً. ولم يعلَمُوا أن انْنَيْن انْنَيْنء وثلاثا ثلآثاء وأربَعاً أرْبَعاً» خضرٌ 
لبأيعركة ٠‏ ونققن ولندية ورباع بخلافها. فلي العدد للحداول جنا ١‏ أعرب زيافة مشتيع لوست لي 
الأضل 0 ولك أنها إدا 1 خاوت الخيل 15 معمى: ٠‏ انلها نَعْنِى بذلك الور تدك 5 اعت 
للقروجة. نل لكاي وكالني ترك القت وق و للك 0 
ا أو مم عر : وليك هذا المفقن في الأنطيل لأنْكَ إذا قلت : عاض قوم لدم ا 
أو قومٌ عَشْرَةٌ عَشْرَةٌء فقد حَصَرْتَ عِدهَ المَوْمِ بقولك ثَلانّهَ وَعَشَرَةُ. فإذا فلت جاؤوني ثناءً 
ورُباءَ» فلم تَخْصِرُ عِدَنَهُمْ وإِنّما تُرِيدٌ أنهم جاؤوك انْئَيْن انْنَيْنَء أو أربعة أربعة. سواءً كَثْرَ 
لزاوع د اير ى لزء ود فى طن وى ع ع 57 57 
عددهمُ أو قل في هذا الباب. فَمَصَرّهم كل صِيعَةَ على اقل ما تقتضيه برَعمهم تححكم. انتهئ . 

وجوت العَذل بين الرَّوْجَات : أباح الله 3 الرَرْجَاتٍ وقِصَرَةٌ على أربّع ؛ وأكلت القدل 
بِينهُنْ في الطعام والسّكنٍ والكْسْوَةٍ ةِ والمَبيتِ ١7‏ وسائر ما هو ماد من غير تَفرفَة بين غَنب 
وفقيرة. وعظيمة وحقيرة. فإنْ خاف الرَّجُل الجَؤْرَ وَعَدَمَ الوفاء بحمُوقِهنَ جميعاً حَرُمَ عليه 
الجَمْعٌ بِينْهُن» فإِنْ قَدَرَ على الوََاءِ بحن ثلاثِ منهِنْ دونَ الرابّعة حَرُمَ عليه العَقّد عليها. فإن 
قَدَرَ على الوَفَاءِ بحقٌ انئتَيِن دون ااا عز] عله اد علييلا, وكذلك من كاف الجَوْرَ برَوَاجٍ 
اأغائعة ربع 5 ا 0 ب 506 ف :عن راصم سن ص بن ري ا 
شانية حرمت عَئِِ فول اليه تعالى: و دما ما ا ليس من وَمُلتَ وريع ين جف آل 
7 ع ل 2 0 سس 0 
لعيافا فوكعدة أذ عا ملكت 6 ذلِكَ رن أن 0 

أي أقْرَبُ ألا َجُورُوا. وعن أبي هريرةً أن الى يلنقال: «مَنْ كالك: 8 امزأتار فَمَالَ إلى 
إخداهُمَا حاءً يوم مم القيَامة وق هُ مَائِلَ) رواه أبو داودٌء والترمدى: والنسائيىٌ وابن شاحة, ولا 
عَارْضٌ بين ما أُوجَبَهُ الله من العَذْلِ في هذه الآ وبين ما نفاه اللهُ في الآيةِ الأخرئ من سورة 
النساءِ وهي: ون تسَعيليموا أن يلوا 52 اليْسَله ولو د يلوا حل الْمَبِلٍ 
د 2 د سيك 53 إن العد المطلوبت هر العَذْلٌ الظاهئ المقدورُ عليه وليس في العلل 
فى المَوَدَةَ والمحبّة فَأن خللك له سعطيفة اج فل العذل المَنفك هو العَدْل فى المحئة والسوذة 


9 أ بيث عند الواحندة عقدار عا ببيت حند. 9م سيزرة اناف الآية: ع, 
الأخرى: ؤم سيزرة السناءة الآية: 155 


زَوَاح نِسَاءٍ أهل الكتار اب 


والجمّاع. قال مُحَمّدُ بْنُ سِيرِينَ: سألتُ عبيدة عن هذه الآية ا عن للست لجال قال 
أبى بكر 9م القديه إن وَصَدَقَء فإنَّ لِك لا يملكة أعدٌ إذ قله يد شيع من أصايع الر 

ندل كيت يفاك وكدْلِكَ الجما نقد يَدقَطُ للواجدةٍ ما لا شط للأعرئ: فإذا 3 
ذلِكَ بِقَضْدٍ منه فلا حرج عليه في فإنّهُ مما لا يسقطيغة. فألا تعلق ب اللي وقالت عائْشَة 
كان رسول الله ييا يَفَسِم ل ووقبرل: الله هذا قَشمي فيما أفلك, فلا تلَمْني فيما 
تملك وَلآ أفلك» قال أبو داود: يَغْني القَلْتَ. رواهُ أبو داو والترمذيٌء والنسائئ, وابنٌ ماحد 
و الخطابي: في هذا لال على توكيد وجوب القشم و الصرائر العراا وإلهنا 6 
في الميل؛ هوّ ميل الهِشْرَةٍ الذي يكونُ معهُ بَحْسٌ الحرٌء دون ميل القُلُوبء فإنَّ القلوت لا 


5 ير 


عللك 5 5 الله عَككِبَهٍ يسوّي 58 القيشيم يعن السائه وقول «اللَهُمَ هذا تشمي...) 
الليةه. في هذا 1 قولهُ تَعَال : ون تسْمَطِيعوا أن ناا 54 لإصَلٍ وَل 01 7 


رمم 


ف اا خا لبه !0 ديفا 6001 4 ) :. بوإذا سافْرَ الزروج ٠‏ قله أن تمطحت قز 
منهنّ وإِنّ أُقْرَعٌ بينهنّ كان حسنا. 


لِصَاحِبَةٍ الحقٌّ في القِشم أن تَنْرِل عن حَقْهَا: إِذْ إِنَّ ذلك خالصٌ فوا فليا أن كيدا 
لغيرهًا. فعَن عائشةً رَضي اللَّهُ عنها قالث: كان رسول الله مَتَِتهإذا أراد فر مع يد نِسَايُه 
يدو هن خرج سهمُهًا خرج بها معه وكان يقين لكل امرأة ميق يزعيك خين أذ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةٍ 
دَهَبَتَ يَوْمَهَا لِعَائْسَْة 0" 
1 ء١‏ 


1 حقّ المرأةٍ في اسْتِرَاطٍ عَدَم ارج عَلَتَاد كما أنَّ الإسلام قيّد التعدّدّ بالقُدْرَةٍ على العدلٍء 
وقَصَرَهُ على أربع؛ فقد جعل من حقٌ المرأة أو وليِها أنْ يَشْتَرطَ ألا يتروّج الرججلٍ عليها؛ فلو 
شرطث الزوجةٌ في عَقّدٍ الزواج على زوجها ألا يتريح عليها صمح الشَّوْط لم وكان لها حقٌّ فشخ 
الزواج إذا لم بف الها بالشيظه ول" فققط عقا في الفسخ إل إذا أسقطثة وَرْضِيَتٌ 


.١؟8 سورة النساءء الآية‎ )١( 

)١(‏ قال الخطابي: فيه إثبات الفرعة» وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل. وفيه أن الهبة قد 
تجري في حقوق عشرة الزرجية كما تجري في حقوق الأموال» واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة 
التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقي» ولا يُقاس بما فاتهنٌ من أيام الغيبة إذا 
كان خروجها بقرعة. 
وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي. اللبواقي) خيا قاتهين أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ. والقول 
الأول أولى لاجتماع عامة أهل العليع عليه ولأتها إنما أرشقدف بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر 
وتعب المسير» والقواعد خخليات من ذلك. فلو سوّى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف. 


ل ل سس إِرَل ض لان الف 


7 خطراً منها في ال واب 8 لين 2 و ضور ك2 3 2 
واسعذلو | لمَذْهَبهِمْ هذا 5 يأتي : 


١‏ - يما رواةٌ البُخَارِيء ومُسْلع... أنَّ رسول الله يََِقَالَ: «إنَّ أحقَّ الشُرُوطٍ أنْ تُوفُوا ما 
اسْتخللتم به الفرُوجَ). 

١‏ - ورَوَيَا عن عبدٍ الله بْنِ أبي مليكة أن | لمِسْور بن مَحْرََة حدَئه أله سَمِعٌ رسولٌ الله عي 
على المر يقول: إن تي هسام ْن المغيرَةٍ اسْتَأدَنُوني أن نموا ابتتهُم مِنْ عَلِي بْنِ أبي طالب, فلا 
آدَنُ لَهُم. م لا آدَنُ ثم لآ آذْنْ إلا أنْ يريد ابن أبي طَالِبٍ أن يُطلقَ ابتبي يكح انتم فإن ابْنتتي 
َضْعَةٌ مني يُريئنِي ما أرَابَهَا. يي ما آذاقا. . وفي رواية: إن فاطمَة متي وَأ أُتَخَرّف أن تفن في 
دييها: ثم ذكرّ صِهْرا له من بني عد مأ شْمْسٍ فأثنئ عليه في مصَامَرَته إَِاه فأَحسَنَ؛ قال: احَدلِي 


ذاش وَوعَدَنِي فَوَفَى لي, لست م حَلاله ولا أجل حَرَاماً ولكنْ واللَهِ لا تتمِعُ بنتُ رسول الله 
وبنتٌ عَدوٌ الله 8 مَحَانِ وَاحِدٍ أبَدأ». 


َال ابن القَيّم: فتضَّمّنَ هذا الحكم أموراً: أَنَّ الرجلّ إذا اشترطً لزوجَيه أنْ لا يَتَرَوَجَ عليها 
3 الوفائ بالصَّدط ومتى تزوّج عليها فلها الفَسْحٌ. وو َضَعْنٍ الحديث نك لذلك أنه عن أخير 
أنَّ ذلك يوَذِي فاطمةً رضي اللَهُ عنهاء ويُريبها. وأَنّهُ يؤذيه يَيِدٍ ويريبهُ. ومعلومٌ قطعا 4 ا 
النا زوه هُ فاطمّة رضي اللَّهُ عنها على ألا يُؤّذِيهاء ولا 5 7 يُؤّذِي أَيَاهَا عََدِبدٍ ولا ريه 
وإ لَمْ يكن لهذا مشروطأً في صُلْبٍ اعفد فإِنّهُ من المعلوم بالعمرور أنه إلسا دقيل علية. وفي 
ذكره يد صِهْرَهُ الآحَرَ وثنائه عليه بِأنّهُ حدَّنَهُ َصَدَفَهُ ووَعَدَهُ فَوَفَى له؛ تَعريضٌ بعلي رضِي اللَهُ 
عنه وَتَهْيبحٌ لهُ على الاقتداءِ بهء وهذا يُشْعِدِ بأنّهُ قد جَرَى منهُ وَعْد لهُ بأنّه لا يُرِيبْهَا ولا يُؤْذِيهَاء 
َيحَهُ على الوفاء كد كما كن 0ه سؤر الآخن. نيؤضا من خذا أق للقبررط قونا #المشروط 
لفُظاء وأنّ عَدَمَهُ يلك الفَسْحٌ لِمُشْتَرِطِو فلو فُرَضٌ من عادة قوم أنّهُمْ لا يُحْرِجُونَ ِسَاءَهُمْ من 
دِيَارِِمٍ ولا بمكارة الزوج من ذلك البَيّة. وَاسْتَمَءتٌ عادثهُمٍ بذْلِك؛ كان كالمَشْروطٍ لمظأء 
وهو مطردٌ على قواعِدٍ أهلٍ المدينةة. وقواعد 55 ره 4 الله أن الشرط الغزفي كاللفظيٌ سواءٌ 
ولهذا أوج يا الأخرة على من كلع لزن إلى شال أو . قصَّارِء أو عجيته إلى حَجَاز؛ أو طعامّةٌ إلى 
طبّاخ يعساوذ بالأخودف أو دخل الحمَّامَ واسْتَحْدَمَ مَنْ عله ممّنْ عادتة. أن 0" بالأجرة 
وتسيق ذاليه ولغ 1 ترط هأجف 2 بوك أخر البق وعلى هذا فلو فرِضٌ أن المرأة من بيت 
نه يَعَرَوَّحٌ ارقم على يشالهة ضَدَة ولا لسعكقوة: هبسن ذلكء 


زَوَاحٌ نْسَاءٍ أهل الكتاب + ب ب ب سس فال 


لابوا ونيا ااي بوسا وا مي 4 
زوجهًا في درجة نَع له فإنْ كانت في نَفْسِهَا ذاتَ درجة عالية وزويجها كذلك, كاذك في دري 
عالية بنفسِهًا وبزوجهاء وهذا شأنُ فاطمةً وعليع رضى اللَهُ عنهُمًا. ولم يكن الله ف ونقل ابجع 
ابنةَ أبي َهْلٍ مع فَاطِمَةَ رضي اللَهُ عنها في درجةٍ واحدّةء لا بتَفْسِهَا ولا تبعأء وبينهُمَا من الفرق ما 
يونا فلم يك #كاظينا لع سريدج السا العاليك معدي الا شيعا رلا لذرك وقد أشار 018 إلى 
هذا بقوله: «والله لآ تَجْتَمِعُ بنتُ رَسُولٍ الله وَبِنْتُ عَدُوٌ اللّهِ في مَكانٍ وَاجِدٍ أبدأ». فهذا إِمَا أَنْ 
يتناوّل درجةً الآحَرٍ بلفظه أو إشارَتِه... انتهئ. وقد تقدَّمَ رأيُ الفقهاءِ في اسْتِرَاطٍ مثل هذا الشرطٍ 
ونحوو مما فيه للمرأقء فلئِرْجَُمْ إليه. 
حكمَةٌ التَعَدّدِ: 


١‏ مِن رَحْمَةَ الله بالإنسان وفَضّْلِهِ عليه أَنْ أباع له 4 الزوجاتء وقَصَّرَهُ على أربع. 
فل أل بعل في معدت هه ين ل سن وساي شر 3 اسه د 


2 


يتروج حتى تتحق 0 ب لع لين واجباً ولا مو وا و أو أباعة 
الوإسالا أن تنة متطفيات مفدائقة وطلووات إعبللايية لأ بع بمشترع إِغْفَاْهَاه ولا ينبغي لَه 


ذلك أن للإسلام وسالة إِنسائيةٌ عُلْيَا كلف المسلمونّ أن فصوا يفك ويقوهوا ليها 
للناس وهو لا بستطمرة ل نهوضٌ ِهذه الْسَالةٍ إل إذا كانث لهم َوه قو قد تََثرَ لها جميع 
مالي الدؤل ع للتركق والعلّم؛ والصّتَاعَةِء والرُرَاعَة والشّجَارَو وغيرٍ ذلك من العناصر التي 
يتوقف عليها وجودُ الدولةٍ وبقاوُهًا. مَرْهُويَةَ الجانب ناهد الكلمة قويةٌ الشلطان. ولأ يِه ذلك إلا 
سق الأفرادء بحيثُ يُوجَدٌ في كل مجالٍ من . مجالات النشاط الإنسانيئ عَدَدٌ وفيا من العامِلينّ. 
هد قيل: (إنّما العرّةٌ للكاثر). سبي هده الكثبة نما هو الزواح المُبْكر من جهة والتعدّدٌ من 
جهّةِ أخرئ. ولقد أذركتٍ الدُوَل الحَدِيبَةٌ قِيمَةَ الكثرة العَدَدِيّةِ وآنَارَمَا في 


سس إؤوَاحٌ فِسَاءِ أَهْلٍ الكتّاب 


الإنتاج. 95 الحروب» وفي سَعَةٍ التُمُوذءِ فعملثُ على زيادة عدد السكان ب تشجيع الرواج كاف 
دن كد تهلةٌ يق وَغَايَلهَا إقضهة التو والمنعة. ولقد قعله المعالة لأدمانئ «بول أسْمِيده إلى 
الحُصوبَة في التَّسْل لدئ المسلمينٌء واعتبرَ ذُلِكَ عُنْصُراً من عناصر فَُتَهِمْ فقال في كتاب 
بالإسلام ُوةُ الغي) الذي ظَهَرَ سَنَةَ :١157‏ «إنَّ مُقَوَمَاتِ القَوَى في الشوق يسيك اكش ف 
عوافا, ع 


- في و الإِسَلامَ كدين) وفي الاعتقاد به) وفي مُثْله وفي لأعفية بين مُخْتَلِفي الجنس» 
03 وَالتَمَافَةِ. 

- وفي وَفْرَةٍ مصادر النْووَةٍ الطبيعيّة في ره رُقَعَةٍ الشرقٍ الإسلاميٌّ الى يقد هن السعط 
لين على سدو ترتقار فيا قل المسيط اليايس أعل سدع الذريسيا كي وتَخئيل هذه 
المصادر العديدة لوخدةٍ اقتصاديّة سَلِيمةَ قوية ولا كتفاء ذاتٌ) لا يَدَعْ اسه كَ حاجة طلقا 
إلى أورُوبا أو غَيْرِهَا إذا ما تقارّبوا وتعاوّنوا. 

ج - وأخُيرا أشارَ إلى العامل الثالثِ وهو: خضرة الأعل البشرق الدق السلميك» ا فل 
ُوَنَّهُمْ العَدَدِيّةَ كر مُترَايدَةُ؛ ثم قال: افإذا اجتمعث هله القوعل البلاث فاخن المسلمونٌ على 
ولخحدة العَقِيدَة ويد الله 80 : وهم الطبيعيّة جااجحة تَرَايْكِ ديه كان الخطد الإسلامئٌ 
4 را بفنَاءِ أوذوكاء وبسِيّادةٍ عالميَة ف مِنْطقَة بي مه ك2 العالم كله ) ويقترح ١‏ «بول أكسةة 

بعد أن فصّل هذه العوامل العامة ةم عن طريق الإخصّاءَات السمِيّة) وعمًا يعرفةٌ عن جوهَر 
اش لإلدية. اث ف تازيع البمسلمين» ونارليج #واتطيع وزشفهم رذ الامعداع علبيم: 
(أن يَتَضَامَنَ الغْد المسيحىيٌ قري رسكرماية د يدوا الحدبت الصلِيبيّة في صورة الخد 
ابم عضر ولكن في أسلوب ناف حاب ار 

ده َالدُوْلة لعو الإِسَالَةَ كثير ما تتعرض لأخطار الجهاد, فتَمْمَد ققد عددا ليوا من 
اراي ف . و 1 5 أرامرٍ زا الذي 0 0 سبيل 2 خسن 0 إل 


ا تي د نيه في دي نأكو لقو عع أي ا قن عن 


[1) ترجمة الأسعاة الد قور محمد البهي,. 


زَوَاجُ بْسَاءٍ أهل الكتّاب 1م 


أتوال الساه لك نما يعافيع الرجال غاليا من ا بالأعمالٍ الشاقة التي هبط يعشترئ 
الس معد الرجال سين وهذه الزيادةٌ توجبٌ التَعَدْدَ ؛ وتمرض الأخذ به لِكمَالة العَدَدٍ 
الزائدٍ وإاشاي: وزلاً اصِطرؤة إلى الانْجِرَافٍ واقترافٍ الرَّذِيلَة فَيَمْسْدَ المُجْنَمَعٌ وَتَنْحَل 
الخلا أو إلى أنْ يقضينَ حيائَهُنٌ في ألم الحِرْمَانِ وشقاء العُرُوبَة فيَفْقِدْنَ أعصابَهِن. ب 
كربو ضيه كان تَمكن أن تكون قوة لااية ؛ ونَرْوَةَ نُضَاف إلى مجموع واتهًا ...ولد اضط؛ث 
عضي الشول الى زاق فيها عدة التسلو على الرجال إلى إياسة التسدجة لقلها الم تن خيلا أمثل منة 
مع محالمَته لما تَعْتَقِدُهُ ومُنَافَاتِهِ لما أَلِمَنَهُ ودَرَجَتْ عليه . 


قال الدكتورُ مُحَمْدُ يُوسْفُ مُوسَئ: أَذْكُرُ أنّي وبَعْضٌ إخواني المصربِينَ دُعِينا عامُ 
١-4‏ ونحنٌ في #باريس؟ لحضور مُؤْتَمَرِ الشباب العالميٌ بمدينة «ميونخ؟ بألمانيا. وكان 
من نُصِيبِي أنٍ اشْتَرَكْتُ أنَا وزميل لي من المصريينَ في الحَلْقَةِ التي كانث تَبْحَتُ مشكلة 
زياد عدد النّساءِ بألمانيا أضعافاً مضاعَفَةَ عن عددٍ الرجالٍ بعد الخزبء وتَسْتَعْرض ما يمكنُ 
أنْ يكونَ خلا طيّباً لها. وبعد استعراض سائر الحُلُولٍ التي يَعْرِقُونَهَا هناك وَرَفْضِها جميعا 
ا وزميلي بالمل الطبيعئٌ الوحيدٍ؛ وهو بانع 0 الزروعنات : فقوبل هذا الرأئٌ أوية 

بشبوعء هن الدقء والاشيغزار؛ ولق ود تشنه تنذأ طلدلاً عميقاً رأ المؤتسرون أنه ل عل 
جا وقاقة. العيجة اعانة تؤصية ين اللْوْسِيات العى أقرها التؤة. .ركان مشا سر 
كثيراً بعذ عوةتى إلى الوطن عام ١949‏ ما عَرَفْبُهُ من أنْ بعض الصّحُفٍ المضربَةٍ تشديت. أن 
أهاليَ مدينة «بون؛ عاصمة ألماني الغربية» طلبوا أن يُنَصّ في الدستور على إباحة تعددٍ 
الزوجات . 


ثم إِنْ استعداد الرجلٍ للتناسلٍ أكثرٌ من استعدادٍ المرأة نير تتا لضتلة اقبي علد 
لبْلُوعْ إلى سِنْ متأَحْرَةٍ بينما المرأة لا هيا لذلك مُدْة الحييض - وهو دورةٌ شهْرِيّةُ قد نَصِل إلى 
يي يام “عاضا 111 د مُدَةَ النُمَاس والولادَة .وقد قصل غخلء العذة إلى أتَيعمنٌ برها ب 
شاف إلى ذف ظروف الخمل والوّضًاع . واستعدادٌ المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة 
والأروحية والكمِسين ؛ بينما يستطيعٌ الجلُ الإخصاب إلى ما بعد السّتينَ؛ ولا بُدَ من رعَايَة 
مثْل هذه السالات روم اللو الصليعة لهذ + فاذا كايث الزوجَة في هذه | الحالة عاجرة عن 
أداء الوّظيفَة الرَّوْجِيّة فماذا يَصنَّعْ م الرجل أثناء هذه المَثْرَةِ؟ وهل الأفضل له أنْ يَضْمْ إليه حَلِيله 
ِف نفْسَهُ وتُخصِنْ فَرْججه أم بَنُِذْ حَليلةٌ لا َْبطهُ بها رَابِطة إل الرابظة العى تزبط الحسيراثابت 
َغضّها ببغض؟!.. مع مُلاحظة أنَّ الإسلام يُحَوِمٌ الرّنَا أسَّدَ تَحْرِيمء قال اللَهُ تعَالن: 00 


اس ؤَوَاج ِسَاءِ أَهْلٍ الكِتَاب 


كر ون 


2 ل ثم كن فضميه وساء سا4 0 ويقرر َف ْفُوبَةَ رَادِعَةه قال الله تعاله: 
يد وى ييا جلدة ول لأشلق هنا يرف فى من أله إن كم ليث بأل 
الور الآخرٍ ولِسْبد عَدَابهِمَا طَايِفَة من ] 

وقد تكون ١‏ لزوجة غقيفة ل تلد أو عريضةاعرها لا باج شاو ها منه: وهي مع 
ذلك راغِبَةَ في استمرارٍ الحياة الزوجيّة؛ والزوجٌ راغبٌ في إنجاب الأولادٍ» وفي الرّوْجَةِ التي 
تدم ون نننه , فهل من الخَيْرٍ للزوج أنْ يَرْضَئ بهذا الواقع الأليم؛ وشدوب كله الهم 
حون أن يولك لد وعطه المريظة حون أن يون له من لُلَيُدْ أَمْرٌ مَتْرلو: يسكب هذا العْرْمَ كله 
وَخَذَه؟!... آم الخْيْرُ في أن يُفَارِفَهًا وهي راغبة في المُعَاشْرَةَ فيُؤْذِيَهًا بالفِرّاق؟!. . أم ري 
بِينَ رَعْبْتَهَا وَرَعْبْتِهِ ؛ فيتزوج بحري ويَبْمَئ عليها فتلتقي مَصْلحَنُهُ ومصلحتُهًا معأ؟!. أعتقَد أن 
الحل اللي هو أعدل اللحلول وآحقهًا بالقبرل» ولا يَسَعُ صاجبّ ضَمِير حي وعَاطِفَةِ َبِيلَةِ إلا 
أن يَتَقَبَلَهُ ويَرْضَئ به . 


فوع 1ت ية اما واحدةً» ولا يما في بع المنالق الحا فعلةية 3 شيط عنة 


4 هذه بَعْض الاسْبَاب الخاصة والعَامة التتى لاظها ا وهو يشْرّع لا لجيل 
خاص من الناس» ولا لزمّن معيّن مَحَدُودِء وإنما يُشَرَعٌ للناس جميعاً إلى أنْ يَرِتْ اللهُ الأرض 
ومَنْ عليهاء فْمُرَاعَاةٌ الزمانٍ والمكانٍ لها اعتبارُهًا. وتقديرٌ ظُرُوفٍ الأقرادٍ لا بد أن يُخْسَّبْ 
حسابُهًا. والحِرْصٌ على صالح الأمّة ‏ بتتكثير سَوادِهَا ليكونُوا عُدَّنَهَا في الحرب والسّلْم ‏ 
أهمّ الأهدافٍ التي يَسْتَهُدِفُهَا 53-3 ٠‏ 

ل يد فقد لوجظ فى المجتمعات التى تن - م التعدة : 


و 


أ شيُوع الفسقء وانتشارٌ الفجور؛ حتى زَاد عذهك البَغْايًا عن عذد المتَرّوحّات فى بعضن 
الجهات . 


(3) سويرة الأسراده الآ 9 , 9 سرية الهرر؛ الأيه 1 ؟, 


زْوَاجٌّ نْسَاءِ أهل الكتاب ند 


ب وَتَبِعَ ذلك كَقْرَةُ المواليدٍ مِنَ السفاح. إذ بَلَمْتْ بَسْبَتُهَا في بعض الجهاتٍ /5٠‏ من 
مجمرع العواياق هتاله. .. وفي الولاياتِ المتحدة يُولَدُ فى كل عام أكئرٌُ من مائتئ ألف ولادَةٍ غير 
زعي ٠‏ نَشَرَتْ جريدةٌ الشُعْبٍ في : شه أغسطس نه 1409 عا يتى : لو الققي لضا 

غَيْر الشَرْعِيِينَ الْذِينَ وُلِدوا فى الولاياتٍ المُنّحِدةٍء أثارٌ من جديدٍ الجَدَّلَ حَوْلَ انحطاطٍ مُسْتَوى 
الخلا في أفريكاء والح الذي بقع على عانق افع الشرائب الأمريكي . - نَتيجَة لتَحَمَلِهِ 
تشقات. هنا الجيش من الأطفالٍ ولا عدو ققد تعد عد عولاء المواليذ ال «مائقئ ألف» 
ريا : ولشر اجو كيذه المشجاة تدر الجهاك الاشوا فى بع التوطقعتات إنكاة عقب 
النْسَاءِ اللأبي يَحُدْنَ عن التعاليم الدينية . ويتركرٌ البجَدَلُ في أماكن أخرئ, حَوْلَ المُقْتَرَحَاتِ التي 
تُطالِبُ بِتَحْفِيض الإعاناتٍ للآمّهاتٍ اللأتي يَضَعْنَ أكْئْرَ من مولودٍ واحد تنيز لوعي وتنول 
وِزَارَاتُ الصَّحٌَ والتعليم؛ والشؤون الاجتماعية»؛ فى الولاياتٍ المتحدة: إِنَّ دَافِعَي الصَرَائِب 
في أمْريكا سَرْفَ يتحمُلُونَ هذا العامَ مَبْلَمَ ١٠١‏ مليوة درلاراً عليه فلات الاطفال طخ 
50 وذلك بواقع 37 دولاراً و74 ستتاً شهرياً لكل طِفلٍ . 

ول الإخصَاءَاتُ الوَسْمِيَةُ إن عَدَدَ هؤلاء الأطفَالٍ ارْتَمَعَ من (10م ألفاً و400) عام 
4 إلى 7١1١(‏ ألف و١٠2)‏ عام 1407. كما تُقَدَرُ وزارةٌ الشؤونٍ الاجتماعية عَدَدَ هؤلاء 
الأطفالي قي عام #هة ب +18 الف يلقل . ولكنّ الخبراء يعتقدونَ أن الوَّقُمَ الصحيح يتعدى 
كنآ يكثير, وتدلُ الإحصاءاتٌ الأخيرةٌ أنَّ معدَّلَ هذه الولاداتٍ غير الشرْعِيّةِ في كل أَلْفِء قد 
زادَ ثلاثةَ أَضْعَافٍ ‏ خلال الجيلي: نِ الأخِيرَيْنٍ - مع زيادة تُنذِرُ بالخطر بين الفشيابع المُرَاهِقََاتِ . 
ويُعْلِنُ علماءً عِلْم الاجتماع حقيقةٌ أَخرَى ؛ ؛ وهي أن العائلات المُقْتَدِرَة 2 تُخْفِي عادةً أن إخدى 
بَنَاتَهَا حَمَلْتْ بطريقة غير شرعيَّة ريز الطذل بودو إلى أشي وق علة. ايا 

ج ‏ وَأَثمَرَتْ هله الاتصآلاث الشسيقة الأمراض البدكة والعقّد التفسيّة والاضطرايات 

د وتَّسَرْبَتْ عواملٌ الضّعْفٍ والانحلالٍ إلى النفوس 

ه وَانحَلتْ عرّى الْصَلاتٍ الوثيقةٍ بين الزوج وزوجَتهء واضطرَبّتٍ الحياةٌ الزوجية 
واضقك رواط الأشية حت لم اكد فيك ذا فسَة: 

و وضاعَ النسبُ الصحيحٌ؛ حتى أن الزوجٌ لا يَستطِيمٌ الجََرْمَ بأنّ الأطفال الذين يمُومُ 
على تَرْبِيَتِهِمْ هم من صُلْبِهِ. . فهذه المفاسِدٌ وغيرُهًَا كانت النتيجةٌ الطبيعية لِمُخْالمَةِ الفطرة 
والانجِرَّافٍ عن تعاليم الله رهي أفوَّى دليل وأبلغْ حُسَةٍ على أنْ وِجْهَةَ هه الإسلام هي أَسْلمٌ 


4 


زوَاح نِسَاءٍ أهل الكتّاب 


السماءٍ. وِلّْحْتَمْ هذِهٍ الكَلِمَةٌ بالسوّال والجواب اللّذين أوردهُمًا القُونس اتيين دينيه عَيْتٌ قَال: 
هَل في زوالٍ تعددٍ الزوجاتٍ فائدةٌ أخْلاقية؟... ثم أجات: إِنَّ هذا أئه مَشْكُوكٌ فيه؛ فالدّعَارٌ 
التي تنْدُرُ في أكثّر الأقطار الإسلاميّة سَوْفَ تتفشّئ نيهاء تنشد آثاذها الْخويَة. وكذلكٌ سَوْفَ 
يَظَهه في بلادٍ الإسلام داءٌ لم تعرقة من قَبلء » هو كُرُويَة النساءٍ التى تنتَشِد بآثارهًا المُفْسْدَةٌ فى 
البلادٍ المَقْصُورٍ فيها الرّوَاحُ على وَاحِدَة وقد ظهر ذَلِكُ فيها بِسْبَةِ مُفْرِعَةِ. وخَاصّة عَقِبَ قَبَرَاتِ 
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وجهة وأنَّ تَشْرِيعَهُ هو أَنْسَبْ َشْرِيع لإنسانٍ يَعيشُ على الأرض؛ وليس لِمَلائْكةِ عِيشُونَ في 


5-0 71 يُمَيَدُوا تعددٌ عات 9 اح للرجلٍ أن ترج أو إل بَعْدَ دِرَاسَةَ القَاضِي أو 
ااه من الجهاتٍ التي اما بها هذا الأمه حالمَهُ وَمَعْرفة َرَت المَالِئَةَ والإذنٍ له بالرّواج. 
ذلك أَنَّ الحياة المنزلية 007 تَمَعَاتِ باهظةء فإذا كثُر أفرادٌ الأشدة بتعدد الروجات تقل جغل 
وم وضَعْف عن القيام بالتفقة عليهم» وعَجَرَ عن لَريتهِمْ لتر التى نَجْقَل منهم أفرادا 
بجدن» يستطيعون النهُوضٌ جكاليفٍ الحياة وتبعاتقاء وبذلِكَ يفشو الجهلُ ويكثر العطْلَود: 
وَيتسْك3ُ عد3 كيية من أفرادٍ الأَمَة فيشبُونَ وهم محيارة عرائيم الْفْسَادٍ التي تنح في 7 
م إن الرجلّ لا يتوج في هذه الأيام بأكثرٍ من واحدةٍ إلا لَضَاءٍ ١‏ امول أر المع في المالي؛ 
فلا ر يتكوق الليكمة من التدّد ولا ينغي وَجْهَ المصلَْحَةٍ فيه وكثيراً ما يَغتّدي على - حَقٌّ الزوجة 
التي تَرَوّحْ عَليهاء وَيُضَارٌ أولادَهُ منهاء وَيَحْرِمُهُمْ من الميراث؛ فتشتعل نيراٌ العداوة بين الإِخْوَةٍ 
والاأكوازت من الصَّرَائْر ثم تنتفِيد هذه العداوة إلى الأْسَرِ فِيشتلٌ الخِصَامٌ وتسعئل كل زوجة 
لتقام بن الأخيف: كي هذه الصغائه حت تَصِل إلى حَدٌ المَثْلِ في بعض | الأحايين. هذه 
بعض آثار التَعَدّدِ والتي انَحدَ منها ليل التَمَييدٍ. ولبادق قشرل: إن العلاج لذ يكرن با ما 
أقاعة الله ونه يكرد ذلك بالتّعليم والتَّدييَة وتَمْقيهِ الئاس في أحكام الدين. آلا تو إن أبيخ 
الأنسياق أن يأكل وَيَسَبٌة دوك أ يتجاورٌ الحَذدء فإذا العلل قٍِ الطعام والشراب فأصابَهُ 
الأمراضٌ وائتَابَتَهُ العِلّل؛ - فَلَئِسَ ذلك راجعاً إلى الطعام والشراب بِقَدْرٍ ما هو راجمٌ إلى النَّهَم 
والإشْرَافٍ. وَعِلاجُ مثل هذه الحالة لا يكو بمَنْعهِ من الأكل والشؤب؛ وإلسا يبكرك قله 
لدي الذي يبي مُرَاعَاتِه لقاع لها يف 0 ضَرَر. 


)١( )١(‏ من كتاب محمد رسول الله: ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود. 
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زَوَاحُ نسَاءٍ أهل الكتَار 

ثم إِنْ الذين ذهبوا إلى حَظر التعددٍ إل بإِذْنٍ من القاضي سقداية بالواقع من أحوال الذي 
تزوّجوا بأكئْرَ من واجذة؛ جَهِلُوا أو الشاكلوا المفاسدٌ التي تَنْجُمُ من الخطرء 8 الث شعو 
الحاصل من إِبَاحَةَ التعددٍ خف من ضور حظرةء والواجيٌ أن يكقه أشدعما بإباخة أخمهمًا ‏ 
َبَعَا لقاعدةٍ ارتكاب أخفٌ الضِرًرَيْن ‏ وَنَرْكُ الأمر للقاضي ممًا لا يمكنْ ضَبْطْهُ فليسث هناك 
مَقَاِيِسُ صحيحةٌ يُمْكِنْ أن يَعْرفَ بها ظُرُوفَ الناس وأحوالِهم؛ وقد يكونُ ضَرهُ أقربُ من نَفْعِهِ. 
ولقذ كان العسلمونٌ ‏ من الْعَهدٍ الأول إلى يَؤْينًا خذا- يتروجوة يأك من واجدقء ولع يَيْلْفْتا أن 
أحداً حاولٌ حَظْرَ التعددٍء أو تَقْيِيدِهِ على النْخو المُفْتَرَحء فَلْيَسَعْنَا ما وَسِعَهُمْء وما ينبغي لنا أنْ 
تضبق وحم الله الواسعة. وننتقصٌ من التشريع الذي جممٌ من المزايا والفضائل ما شهد به 
الأعداء؛ فضلاً عن الأصدقاء. ْ 


اربخ نَعَدْدٍ الزّوْجَاتِ : الحَقِيقَةُ أن هذا النْظامَ كان سائداً قبل ظهورٍ الإسلام في شعوب 
كثيرة منها: «العبريون"» و«العَرَبَ» في الجاهلية؛ وشعوثُ «الصقَالبَة». أو «السّلافِيُونَ». وهي 
التي ينتمي إليها مُعْظمٌ أهل البلادٍ التي نُسَمْيها الآنّ: «رُوسياء وليتوانياء وليثونياء واستونياء 
دبولرنيا وتصيك رسارقاتيا: ويوغوسلافيا». وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التي 
ينتمي إليها معظمٌ أهل البلادٍ التي نُسَمّْيها الآنَ: تألمانياء 0-7 وسويسراء وبلجيكا. 
يعركتداء والدتمترك» واليويف: والترويين والساتراة. قلق يشجيج 1ه ما يتقراة بن ]أ 
الإسلامَ هو الذي قد أتئ بهذا النُظّام. والحقيقةٌ كذلك أن نظام تعدّدٍ الزوجاتٍ لا يزالٌ إلى 
الوفْتٍِ الحاضر منتشراً في عَِةٍ شعوب لا ثُدِينُ بالإسلام كإفريقياء والهندء والصينء» واليابان. 


فليس يسمصييح إذثا ما يؤحصوله من أن هذا النظامً مَفْصُورٌ على الأمَم التي نَدِينْ 
بالإسلام . .. والحَقيقَةٌ كذلك أَنْهُ لا علاقةً للدينٍ المسبحيّ في أَضْلِهِ بتحريم التعددٍ. وذتك أله 
لم يَردْ في الإنجيلٍ نْصٌّ صريحٌ يدل على هذا التُحريم. وإذا كان السابقونَ الأوْلونَ إلى 
المسبحية سن َهْلٍ أوروبا قد سَارُوا على نِظَام وِحْدَةٍ الزوجَةٍ فما ذاكَ إلا لأنٌ معظعَ الأمَم 
الأورُوبيَةٍ الوثنية التي انتشرّث فيها المسيحيةٌ في أو الأمر - وهي شعوبٌ اليونانٍ» والرومان ‏ 
كانث تَمَالِيدَهَا تُحَرْمُ تعدّدَ الزوجات المَعْقَُودٍ عليهن» وقد سار أهلْهًا - بعد اعتِنَاقَهِمْ المسيحية ‏ 
على ما وَجَدُوا عليه آباءَهُمْ من قَبْلُ. إِذَّنْ فلم يَكنْ نِظَامُ وخْدَةٍ الزوجة لديهم نظاماً طارئاً جاء به 
الدين الجديدٍ الذي دخلوا فيه» وإِنّما كانَ نظاماً قَدِيماً جَرَى عليه العَمَلُ في ونَنِيّتهم الأولّى. 


)١(‏ من كتاب حقوق النساء في الإسلام: للاستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي. 


ا ييه 


الولاية على الزلع 
وكل ما هنالك أنَّ النُظُمْ الكَنَسِيّةَ المُسْتَحْدَنَةَ بعدَ ذلك قد استقرّث على تحْرِيم تَعددٍ الزوجاتٍ 
واعتبرث هذا النّحْريم من تعاليم الدينِء على الرْعْمٍ مِنْ أن أسْفَارَ الإنجيل نَفْسها لم يَرِدْ فيها 
شَيْة يدل على لهذا النُحْريم. والحَقِيقَةٌ كذلك., أن نظام تعَدْدٍ الرْوْجَاتٍِ لم يَبْدُ في صُورَةٍ 
واضححة إل في الشعوب المُتَقَدمَةِ في الحضارة على جِينٍ قليل الاتعضار أو 21 
الشعوب البِدَائِيّة كه الكتاحد؟ كما 515 ذللك علماءً الاجِيِمَاع وكشي الكشاراج: وعلى ا 
(وسترمارك» وهوبهوس.» وهيلير؛ وجنربرج) . ش 

ققنذ الوحظ أ - وحَْدَةٍ الزوجَةٍ كان النظامُ السائِدُ في أكثر الشعوب تَأَحْراً وَبَدائِية: 
وهي الشعوبٌ التي تَعِيشُ على الصَّيْدِء أو جمْع الشّمِارٍ التي تَجُودُ بها الطْبِيعَةٌ عَفُوأَء وفي 
الضعوب التي تَتَرَخْرَّحُ تَرَخْرّحاً كبيراً عن بِدَائيتِهًاء وهي الشعوبٌُ الحَدِيتَ العَهْدٍ بالزراعة. على 
حين أنَّ نظام تعددٍ الرُوجاتٍ لم يَبْدُ في صورةٍ واضحة إل في الشعوب التي قَطِعَتْ مرحلة كبيرة 
في الحضارَة» وهي الشعوبُ التي تجارَرَتْ مرحلة الصَّيْدٍ البَدَائِيْ إلى مرحلةٍ اسْتَئْنَاسٍ الأنعام 
وتَرْبِيتِهَا ورَغْيها وَاستِغْلالهَا والشعوبُ التي تجاوَرتُ جَمْعْ التمَار والزراعة البِدَائِيَة إلى مرحلة 
الزْراعَةِ . وبرئ كثيرٌ من علماء الاجتماع ومُؤْرْخِي الحضاراتٍ أن نظام تعد الرْوْجَاتٍ سَيَنْسِمْ 
لعلاقه كنا : 17م عَدد ذ الشعوب الأحزة به كلما تتدقة المهلة وانْسَعْ نطاق الحضارَة . 
فلئِسَ بصحيح إِدنَ ما يزعمونه من أنَّ نظام تعددٍ الزوجاتٍ مُرْتبط بتَأَخْرِ الحضارّة» بل عَكسٌ 
دليك مامأ هو المْتّفْقُ مع الواقع . هذا هو الوَّضْمُ الصَحِيحٌ لنظام التعددٍ من النَّاحيةٍ التَّارِيحْيةَ 
وكيك عو ميوقف اليسيحية منة » وخله هى السقيقة قيما|يتعاق بِعَدَلْ انتشاره. وارتباطه بتقدم 
الحضارة. ولم 8 ِتَدبِير هذا النظام ؛ والها كر ناه لمْجَرّدٍ وضع الأمور في نِصَابِهًا ولبيانٍ ما 
تنطوي عليه حَمْلَهُ الفْرَنْجَةٍ من تَرْيِيفِ للحَقِيقةٍ والتّارِيخ . 


الولايّة عَلَئ الرَّوَاجٍ 

تشقن الرلاية؟ الرلاية سيق طزبية. ينقد بتتفقا الأ على القثر ثرا فق . . .. هي 
ولاية عامَّةء وولايّة خاضة: . . والولاية الشَاصةٌ ولاية على التشب ورائها على المال. 
والولايةٌ على النَّمْس هي المقصودةٌ هناء أيْ واكية على النعسن قن الإوراج. 

شروط الوَلي : ويُشْتَرَط في الوَلِيّ: الحْرِيّة والعقل» والبلوع . سواءً كان المُوّلَى عليه 
0 . فلا ولايةَ لعَبْدِء ولا مَجْنُونْء ولا صَبِيٌء لأنَهُ لا ولاية لواحدٍ من 

لاو على اتقسهة تأؤلج ألا تون له ولاية على غيرة. وَيُدَاةٌ على طيله شَرْط رايع وهو 
مبيدا؟ إذا كان التواى ملبو تقاما. تاه له يجوز إن يكون لغَيْر المسلم ولاية على المُسَلمِ 


الولايّة عَلى الرَوَاجَ ا 


َِْلٍ اللّهِ - تعالّن -: طوّآن يْمَلَ أمَهُ يكرت عَلَ الْؤْمِنينَ سبيلة27. 
عَدَمُ اسْترَاطٍ العَدَالَةِ: وَلا تُسْتَرَطَ العَدَالَةُ في الولئ إذ الفعق لأ تعتت أقاة لتزويج ! إل 5 
ترج به الفشق إلى عد التفتلك: إن الول في هْذِهِ الال لا يون علّئ ما تَحْتٌ يدو ُيِسْلْبُ حمّه 


فى الولاية. 
اعْتبَارٌ ولاية َةِ المَأة عَلَى تَفْسِهَا في الروَاج: ذَهَبَ كنيد مِنَ العْلَمَاءٍ إلى أنَّ للد لامو 
نَفْسِهَا وَلا غَيِرَهَاء وَإلَى أن الزواج م لآ يَنْعَقَدُ بعِبارَتَهَاء إِذْ إِنَّ | وِلآيْةَ سوط في ص صَكّنةٍ العقْده وأن العَاقد 
هو الوَلَىٌ... واحتجوا لهذا. 


بل الله - تلق : ونش الأب يتك َي نمبو وإبآبك :74 

١‏ - وبقَولهِ - سْبِحَائهُ -: «وّلا تكحُوا الْمُْركينَ حَقٌ يُؤْمثاً. اي وَوَهُ الاختججاج 

بالايَين: أن الله بعال - خاطت بالنكاح الوْججَال؛ وَلّمْ يُحَاطِتِ به النّسَاءَ. فكأنّهُ قَالَ: لا تُتْكحُوا 
يها و َِاءَ مُوَلْيَاتِكةٍ إلدطر كيل 


2 -ه 
أحَمَدٌ ع 


لمجارئن إل ا ا د بويد عَائِمَةُ ‏ رضي 0 


؛ - وَرَوَىُ البخَارِي عَنِ الحَسَن قَال: 9 .فلا تَمَصَلْوهنَ 00 قَال: ١حدّئبي‏ مَغْفّل بن 
يسار أَنَّا تَرَلْتْ فيه. قَال: ازوّْتُ أختا لي من رَجُلٍ فطلقهَا عبّى إذا انقَضَتْ عِدَتَّا جاء يَحْطْبهَاء 
َقُلْتُْ لَهُ: رَوَجْمْكَء وَوَشْمُكَ» وأَكرَمكك مَطَلَقتَا؛ م جنْت تَطبهَاا! لا وَل لاّ؛ عُودُ إليها أَبَدأء 
وكانٌ رَجلاُ لا بَأْسَ به َكانتِ المرأةٌ تُرِيدُ أنْ تَوجِعَ إِلَيِهء فَأَنْرَلَ اللَّهُ هذه الآية: «إفلا 


- اك ط (ه) ا : الانَّ أفْعَلٌ 1 مول اللّه. قَال: فَرَدَجْتَهَا إيَّاه) . 


قَال الحافظ في القئح: وي فوط الحُججج هذا السَبَبُ المذكور في نزول هذه الاي 
لذ كروقه هم ع ضيه دَلِيل عَلَى اعبار الولين ؛ وإلا لما كان لِعَطْلِهِ مغتى, ولأنها لو كات لقا 
تباخ تذهًا لع تعد إلى أحيها: وق كان أده لَه لآ يُقَال إَّ غيدة قتعه هله 
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سح سس ١"‏ الولايَةٌ عَلَى الزوَاجِ 


0 وعن عائشة أنَّ رسولٌ الله كقْله ‏ قال : :أَبِما امرأة تكحث بغَير إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكاحُهَا 
ناطل. فَنِكَاحُهَا بَاطِل. َنِكَاحَُهَا بَاطِلء ٠‏ فَإِنْ دَخَلَ بها فَلْهَا المَهْرُ ما اسْتَحَل مِن فَرْجِهَاء إن 
انَكعووا” فَالْسْلْطَان وَلِنْ من لآ وَلِن لَمَة.. روه احمك وابو ذاوْة؟ وايْنٌ ماق والتزميي 
وقال: حديثٌ حَسَنٌ قال القُرْطْبِئُ: وهذا الحديثُ صَحيحٌ. ولا اعتبارٌ بقولٍ ابْنُ عُليّةَ عن ابن 
جَرَيْج أنه قال: سألتٌ: عقة الرَغري: فلم يَعْرِفَهُ ولم يقل هذا أخد عن ابن جُرَيْجٍ غَيْرُ ابن 
عُليّة وقد رواة جماعةً عن الزُهْرِي ولم يذكُرُوا ذلك. .. ولو ثَبْتَ لهذا عن الرُهري لم يكن 


ع 


بي لت حت لأنْهُ قد نَقَلَهُ عنة يِمَاتِ: منهم سُلَيِمَانُ بْنُ مُوسَىء وهو بْقَةَ إمامٌ؛ وجِعمر بن 
زبيعة فلو نَسِيّهُ الزّغْرِيٌ لع نِضُوَةُ ذلك لأ النسياثٌ لا يُغْضم عكة ابن أذم. قال الحاكم: 
وقد صَحْتٍ الوا فيه عن أزواح الكل : قائسة نشةء وأمُ سَلْمَة وزَيِئّبَ... ثم سَرَّدَ تمام 
تلائين حديعاً. وقال اتن المكدر: إن لا يُقْرَفَ عن أحد امن أصحابه لاف ذلك 


1 قالوا: ولأنَ الزواج لهُ مقاصدٌ مُتَعَدّدَةّء والمرأةٌ كثيراً ما تَخْضَعْ لِحُكم العاطِفَةِ: فلا 

تَحْسِنٌ الاسشتيار » فيعوثها حصول غذه المقاصِدٍ؛ فيلت من مُيَاشَدَةٍ العقد وجّعل إلى وَليْهًا: 
لفطل على مقاصد الزواج على الوه الأكسّل ١‏ قال الترهةى؛ والعسل على .عديث البئ 3 
في هُذا الباب (لا بْكَاحَ إل وَِيْ» عند أهل العلم من أصحاب النبيّ: منهم عُمَرُ بْنّ الخَطابء 
علق يم أبي طالب بوعيد اللْويْنٌ راس ء وأزو لمزذ[ة؛ وان شُمَرٌ» وان تشخووه وغايقة 
مهن ذهست إلى هذا فين فقهباء التابعينٌ : سَعِيد بن | المسَيب وَالحَسَنٌ البَصْرِيٌء وشْرَيْحٌ 
َإيرَاهِيمٍ النْحْعِيُ» وَعْمَر بْنُ عبد العَزيزء وبرظيع. . وبهذا يقول سُمْيَانُ النّوْرِي دالاذراعِيٍ ٠‏ 
وعَبْدٍ اللّهِ بْنْ المُبَارَكِء وَالشَافِعِىُ وابْنُ شِبْرمَةَء وأحمدء وإِسْحَاقٌ» وائْنُ حَزْم. وابْنُ أبي 


لِيْلىء والطَبْريُ وَأبو نور . 


وقال الطبْريٌ: في حديث حَقْصَة ‏ حين يندا وعَقدٌ عليها عم النكاخ » ولم تَعيّذة 
هى ‏ إِبَطال قوال من قال: إن عن قال: إن للمرأة البالِعَةٍ المالكة لِنَفْسِهَا تَزويجٍ نَفْسِهَا وعقد 
اللكامر دون وَليَهَاء ولو كان ذلك لها لم يكن رصسول اللْعَلظ لِيَدَعَ خطبّةَ حَفْصَةَ لِتَفْسِهَاء إذا 
كانت أؤلئ بنظيها من أبيهًا رَحَطَبهًا إلى من لا يَمْلِكِ أأمَرَهًا ولا العقدٌ عليها. ويرك أبو ميف 
وأبو يوسُف: أن المرأة العاقِلَةَ البالغةَ لها الح في مُبَاشَرَةِ العقدٍ لنفسِهًا. بكراً كانث أو نَيْباً. 
رَيُسْتَحَبُ لها أنْ تَكلَ عقدّ زواجِهًا لِوَلِيْهَا صَوْناً لها عن النبَذْلِ إذا هي تولْتْ العقدّ بمَخْضَر من 


(11 أي امتنعوا عن التزويج. 


الولأيَة غَلَنْ الزُوَاِ سس 7672©46!ٍ7ببب ب فلم 
الرجالٍ الأجانب عنها. وليسٌ لوليّهًا العاصب ”“حقٌ الاعتراض عليهاء إلا إذا زَوّجَتْ نَفْسَهَا 
من غير كُقنْءٍ أو تمان مَهْرعا أقل مِن مَفر المفل. إن زَوَّجَتْ نفسّهًا بغير كفْءء وبغير رضًا 
وليّها العاصب - فالخزيي عن امي خطيلة يابي ترشف؛ والغفعن بو في المطعب قم جم 
زواجها؛ إذ كايش كل ولخ تشين النوائقا: ولا كل قاض يَعْدِلُ» لما بِعَدَم صِحَْةٍ الزواج سَدَ 
لباب الخصومة . دوقي رراية أل للولئ حق الاعسراضي بأن يطل من السناكي الطرية» دَفْعاً لضَرَرِ 
العار ما لم تَلِدُ من زوجهاء أو تَحْبَلَ حَبَّلا ظاهراء فإنّهُ حينئظٍ يَسْقْطْ حَفهُ في طلب التفريق لثلا 
يَضِيعَ الوَلْدٌء ومُحَافْظةَ على الحَمْلٍ من الضيّاع . 

وإِنْ كانَ الزوجٌ كُفْوَاً؛ٍ وكانَ المهرُ أقلّ من مهر المِثل فإنْ قَبِلَ الروحُ لَرْمَ العقدُء وإن 
فض لف الأثخ اللقاصي البلشكخة. وإ الم ركق الها ولخ عايت . يأق الك لا رلك لها أضلث 
أو لهَا وَلِيّ غَيْرٌ عَاصِبء فلا حَق لأحدٍ في الاعتراض على عَفْدِعَاء سوا زوجت نُفْسَها من 
52 ء أو غير كُفْءٍء بمهر المكل؛ أو أكَلُء لأنَّ الأمرّ في هذه الحالةٍ يَرْجِمٌ إليها وخدّمًا؛ٍ وأنّها 
نَصَرَفْتْ في خالص حَقَّهَاء وليسٌ لها وَليّ يَتالَهُ العارٌ لزواجهًا من غير كُفْءٍء ومهرٌ مِمْلِهَا قد 
سَقطَ بتناَلهَا عنه. واستدلٌ ستسيش ش 


؟ قرول الله هالا » إن طَلَّقَهَا لا 8 و5 بعد عق تنم زد د 

-- 1 كيهانة: وَِدًا ل نِ 1 د 535 وهل 2 5 ا 
امم د ففي هائينٌ الايََينٌ إسنادٌ الزواج إلى المرأق وَالأصْلٌ في الإسنادٍ أن 6 إلى الفاعل 
الحقيقىٌ .. 


؟ نُمْ إنها تَسْتَقِل بعقدٍ البيع وغيره من العقودٍ فَمِنْ حقّهًا أنْ تَسْتَقِلٌ بعقَدٍ زَواجِهًا؛ إذ لا 
َرْق بِينَ عقَدٍ وعقدٍ. .. ويعقد .الو واج وإث كان لأَوْلِيَائِهَا حى فيه فهو لَمْ يله إذ امير في حالة 
ما إذا أساءتٍ التَّصَرُفَ وتؤوجف من ظير كقد» 3 إن سر» كشايها يلحن غاؤة رفاس 
قالوا: وأحَاديتُ اشتراطٍ الولاية في الزواج تُحْمَلُ على ناقضة الأهلية» كأنْ تكرنٌ صغيرةٌ: أو 
وسا وات .ب وتخصيصٌ العام؛ وَقَضْرهُ على بعض أفرادِهِ بالقياس جائرٌ عند كثير من أهل 
الأول . ش ش ش ش 


1 


5 
الماح ا 


وجوبُ اسْتِفْذَانٍ المَرْأةٍ قَبْلَ الرْوَاجَ: ومَهْمَا يكن من خلافٍ في ولاية المرأة فإنَّهُ يجِبُ 


() الغاضسة:؛ الوارتك: (05 سورة البقرة» الأية؛ 77 
(؟) سورة البقرةء الاية: .5٠‏ 


ل سلب قف فآن الروك 


على الوليّ أنْ يبدأ بأخذٍ رأي المرأة» ويَعْرفَ رضاها قَبْلَ العقدٍ. إذ إن الزواج مُعَاشَرَةٌ دائِمَةٌ 
وشركة قابقة بين الرجل والعر ا . بولا دوخ الرثقم .ويقين الوك والاتيجام عا لى يلخ رضاقاء 
ون ل تلع الشْرع إكرلة المرأة يكرا كانك إلى فيا على الزواج: وإجبارهًا على مَنْ لا رَعْبَةَ لها 
فيه» وجَعْلٌ العقدٍ عليها قَبْلَ استِنْذَانِهًا غَيِرُ صَحِيح. وليلا حي المطالية بالفسخ إبطالاً لتصرفات 
الوَلِىٌ المُسْتَبِدَ إذا عَقَّدَ علَيِهًا : 


١‏ - فحن ابن عباس أن ويسبول الله يِب قال : ١النَّيِبُ‏ أَحَنٌّ بتَفْسِهَا''' مِن وَلِيْهَاء والبكرٌ 
تُسْتَأنُ في نَفْسِهَا وَإِذْنها صُمَائها!©. رواه السيافة إلا البْحَاريّ . الوقن روايه لحيل سيره 
وأبي دَارُدَء والنْسَائِيَ «والبكرٌ يَسْتَمِرْهَا أَبُوهاه. أي يَطْلْتُ أمرها قبل العقدٍ علي . 


١‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه أن رسول الله علق قال ' دلا نُنكحخ الأيَخ”" حم 
ُسْتَأمَرَ ولا البكرُ حَتّى تُسْتَأدَنَ» قالوا: يا رسول الله : كيف إِذثها. . .؟ قال: «أَنْ تَسْكَتٌ». 


وعن خنساءً بنْتِ خِدَام : «أنْ أباها زَوّجَهًا وهي نيب فَأنَتْ رسول الله كَليِ فَرَدَ 
فاطو النجة الحمامة |9 شتلما. 

4- وعن ابْنِ عباس : «أَنَّ جاريّةٌ بكراء أَنَثْ رسول اللّويكلق فَذَكَرَت لَه 5 للها 1 عقا 
وفيت كارقة : فَخيّرَّها البِّة. روآة أجمد. وأبو داود. وابِن ماجة» والدارقطي . 

ه وعن عَبْدٍ الله بْن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: :جات فتاه إلى رسول الله يك فقالث: إِنَّ أبي 
َوّجَنِي ابْنَ أخيه ليرقَعٌ بي حَسِيسَتّه . قال: فجعل الأمرّ إليها؛ فقَالَتْ : قد أَجَرْتُ ما صَنَعّ أبي 
ولكن أَرَذثٌ أن أَعْلِمَ الثماء أن ليس إلى الآباء مِنْ م الأثر اشردة . رواةٌ ابْنُ ماجَةَ. ورجَالُهُ رجا 
الصّحيح . 

زَوَاحُ الصَّغِيرَةِ: هذا بالنسبة للبالغةء أمّا الصغيرةً» فإِنّهُ يجورُ للأب تَرُوِيجِهًا دون إِذْنْها؛ 
إذ لا رأيّ لها. . والأبُ والجد يَرْعَيَانٍ حمّها ويُِحَافِظَانٍ عليها. .. وقد زوج أبو بكر الولو 
الْلْهّ قن - ابه عَائِشَةَ أ المؤمِنِينَ من رسول الله يثٍ وهي صغيرةٌ دون ْنَا إذ لم تكنْ في 
بين بعتي فيهنا إِذْنَها: وليسّ لها الخيّارُ إذا بلعث . واستَحَبٌ الشافعيةٌ ألا يزوْجَهَا الأبُ حتى تَبْلَمَ 


م 6_8 


)١(‏ أي أنها أحنٌ بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إل برضاها لا أنّها أحىٌ بنفسها في أن تعقد على نفسها 
دون وليها. 

(؟) أي أنْ سكوتها إذن. 

() الأيم مَنْ لا زوج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه» من نطق أو غيره. 


1: 


الولايَةَ عَلَى الرُوَاجٍ 
َيَْتَأِنَهَاء لثلاً يُوقِمَها في أ سر الزواج وهي كارِهَة. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَهُ لا يجوز لغيرٍ 
الأب واليجا: من الأولياء أن يُرَوْجَّ الصّغيرةً» فإِن لها لم لع وقال أبى حطْيقّة والأ اع 
رسماعة وم الكل : يجوز لجميع الأولياء ويصح. ولها الخْيّارُ إذا بَلْغْثْ وهو جاع 5-5 
رُوِيّ أن النبيّ عثئثة زَوْجَّ أناضّة يفيك شه وهي صغيرا - وجعل لها الجْيّارَ إذا بلعَثْ . 
زوْجَهًا النبئ مَل لِقُربه منها. وولأيته عليهاء ولم يزِوٌجْهَا بِصِفْتِهِ نبيآ» إذ لو زوّجَهًا بصمّته 977 
لم يكن لها حَبَّ الجَِارُ إذا بلمَْء لقولٍ الله تعالئ: ظإومَا كان لِمُؤْينٍ ولا مُؤْمَةٍ نا قصَى أله 
وول آنا أن يكن طلم اليه من أمرهة14". 

8 المذهب 5 به من الصحابَة عَمَرٌء وعَلِىُ» وعبِدُ الله بْنُ مَسْعُودِء وابْنُ عْمَرَءُ وأبو 
هِرَيْرَةً) رضي الله عنهم أجمعينّ . 

أيه الأجْبَار: تَنْبْتُ ولايةٌ الإجبارٍ على الشخص الفاقدٍ الأَمْلِيّةِ مِئْلُ المجنون» والصبئ 
تير الممَيْوره كما فك هله الولاية على الشخص التاقص الأهليّة مل الصَبيٌ والمعبّوه 
المعكزئن , ومعتن لثوت ولاية الإجبار ‏ أل للولن عق عهد الزراع لفن 15 الرلاية عليه عن 
هؤلاء دون الرُجُوع إليهم لأحَذٍ رَأَبهِمْء ويكونٌ عَقْدُهُ نافذاً على المُوَلّْى عليه دون توف على 
رِضَاه. وقد جعلّ الشارعٌ هذه الولايةَ إجباريّة للئّظر في مصالح المُوَّلّى عليهء إذ إِنَّ فاقِدَ 
الأهلية» أو ناقِصّهًا عاجرُ عن النظر في مصالِح نفسِهء ولس لهُ من القُدْرَةٍ العقليّة ما يستطيمٌ بها 
أذ يدرك عصلتقة قن العقود الى يَتقِدُساء والتصزقات الى تُضَدٌدٌ عه بسبيه الشثر أو الخثرن 
أو العَنّهء ومَنْ ثُمٌ فإنْ تضصرفات فاقد الأهلية أو ناقِصِها نَرْجِعٌ إلى وليّهِ . إلا أن قاقد الأهلبّة إذا 
عَقَد الزواج فإنّ عقَدهُ يمع « ياوللك !3 لذ تنك عبانانة في إنشاء العمودٍ والتصرفاتٍ لِعَدم التمييز 
الذي هو أصلّ الأهليّة . 

ما َاقِصُ الأهاية إذا َقَدَ عقّدَ الزواج فإن عَفْدَهُ يقعُ صَحِيحأء متى توقرتٍ الشروط اللازمة) 
00 أنه يتوق على إجازة الول إن شام لاتق إن شل جك ,قال الأحناف: !َ والأية الاأجفار 
لده تييث للغضهات القمبكة على الشكاره والسجانيئ» وللعترهيك, قا عرد الأسناقل. ققد ففقوا بين 
الصّغَّار وبين المجانينٌ وَالمَعَاتِهَة فَاتمَقُوا على أَنَّ الولايّةَ على المّجانين» والمَعَاتَهَةِ تثِثُ للأب» 
والجَدٌء والوصئء والحاكم. واختلفوا فيمَن تَعْبتُ له هذه الولاية على الصغيرة والصغير نفال 
الإمامُ مالك وأحمد: تتيِثُ للأبء ووصيهِ فقط ولا تثيِثٌ لغَيرِهِمَا. وذَّهَب الشافعئ إلى أنّها تَثئِتُ 
للأب والجَدٌ 


)00( سورة الأعرابية الآنة: ع 


د55 


الولأيّة عَلَى الزّوَاجٍ 


مَنْ هم الأوْليَاء؟ ذهت جمهورٌ العلماء؛ منهم مَالِك والنْوْريٌ» وليف وَالشَافِعِىٌ إلى أن 
الأؤلبَاءَ في الزواج هُمُ العَصَبَةُ. . . راس للشال ولا للإخرّة: ولا لولدٍ الأمٌء ولا لأيْ من 
ذو الأرجام ولآية. قال الشافعئ: لا ينعقدٌ نكاحٌ امرأةٍ إلا بعبارة الول القريب؛ فإنْ لم يكن 
نيعبارة الولي البعيد»: فإذا لم يكن ابعيارة الخلطاو"",) فإ رجت تقشها يإلت الول » أو بغير 
إذْنِهِ بَطلَ الزواح» ولم يتَوَقفْ . وعندٌ أبي حنيفة أن لغير العَصَبَةِ من الأقارب ولئية التاويج : 
رلصاحب الرّرْضَةٍ النّدِيّهِ تحقيقٌ في هذا الموضوع قال: الذي يَنْبَغِي التّعويل عَلِيهِ عند هو أنْ 
يقال + «إِنْ الأولياة هم قرابة المرأة: الأدنى تالس : اديت تَلْحَقَهُمُ العْصَاضة إذا تَرْوّجَتُ بغير 
كفء. وكان المزوّخ لها غَيْرَهُمْ'. 


وهذا المعنئ لا يخنّصٌ بالعَصَبَاتِء بل قد يُوجَدْ في ذوي السَّهَامء كالأخ لأمْء وذوي 
الأرحام كابْنٍ البنتِ. ورّبُما كانث الكَضَاضَةٌ مِعَهُمَا أَشَدٌ منها مع بتي الأعمام وتحَرهِمْ؛ قلا 
يذ القريس ولاية الك بالتصهاجيه كما اه ل يذ لقتويجها يقن تريش ومن َعَم ذلك 

فعليه الدلِيلٌ أو النَّقْلُ؛ أن معنئ الولي في النكاح شَرْعاً أو لَمَةَ هو هذا. قال ؛ والا زنك أذ 

بعش التؤاية أؤلن من بعقى. .د يقل الأَؤْلويةٌ ليشّك باعتبار استحقاقٍ نصِيب من المالٍء 
واستحقاق العاف فيه سكل برق كالجيرأكة أو كولايةٍ الصغيرء بل باعتبارٍ أمر آخْرَ؛ٍ وهو ما 
يجدهُ القريبُ من الغضاضة التى هي العارٌ اللاصِىٌ به؛ وهذا لا يختّصٌ بالعصباتٍ» بل يوجند 
فى غيرهة. ب نول شلك أن بعضى القرابة أَْحَلُ في هذا الأمرٍ من بعض . .- فالآباك لانن 
أؤْلّ من غيرجمْ. نم الإخوةٌ لأبوين. ٠‏ لم الإخو لأب. أو لأم. نم أولادٌ البنين» وأولا 
البنات» ثم أولادُ الإِخْوَةء وأولادُ الأخوات» ثُمٌ الاسيراةن والشران: ثم هكذا مَنْ بعد هؤلاء. 


وَمَنْ زَعَمْ الاختصاصٌ بالبعض دون البعض فليأتٍ بِحُجََّة؛ وإن لم يكن بيده إلا مُجَرَدُ 
2 و جو ا تاف 0 15 و بت 6 ه وحن عب 7 ْ ١ 41 ١‏ 
اقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك» 


جَوارٌ تزويج الرجل نَمْسَهُ من مُوَلِيَتَهِ: يجوز للرجل أن يزَوْجٌ نفسْهُ من المرأة التي يلي 
أمْرّعَا دون الاحتياج إلى ولي آخْرٌء إذا رَضِيِّتْ به زَوْجا لها. فعن سعيدٍ بْن خالدٍ عن آم كيم 


) 6 أي أن الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا: الف ثم الجد أبق الام ثم الأخ للأب والأمء 5 | الأخ امه 
ني برع الأخ للأب والأمء ثلم ابن الأخء ثم العم» ثم ابنه. على هذا الترتيب» ثم الساكقي أي أنه لا يزوج لعيد 
وهناك من هو أقرب منه) لل سق موحي بالبعصية فأشبه الإرث» فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا 
التوتيب السذكور .لم يضميح الزواج. 
2 ص 5 ١‏ الروضة ف ا 


ازا الآ اا ما مم | ا 


بنتٍ قَارِظِء قالثُ لعَبِدٍ الوخمن بن عَوْفٍ: إِنّهُ حطبني غيدُ واحدء فزوّجني أيّهُمْ رأيتَ... قال: 
وتَجعَلينَ ذَلِكَ إل؟. قالتُ: لع قال: قد تَرَجَجْتّك... وقال مالك: لو قالتٌ الت لوليهًا: 
زؤجني بن رأَيتَ فروّجَهًا من نَفْسِه أو مِمْنٍْ اختارٌ لها - لَزمَهَا ذلك؛ ولو لم َل عن الزوج. 
ولهذا مذهبُ الأحنايء واللَيِثِء والنَورِيٌ والأؤرَاعِيٌ. وقال الشَّافِعِئُ ودَارُدَ: يُرَوْجُهَا السلطاتٌ 
أو ولت آحَرَ مِْلهُ أو أَنْعَدُ منه, لأنَّ الرلاية شرط في العقدء فلا يكونٌ الناكخ مُنكحاً كما لا يَبِيعُ 


6 
3 لفسه . 
2 0 


وثاقّنَ از عَم ري الشافمة» وداوك: فقال: وأكا قرلهم: إثّه لا يجوز أن يكوة الناكم عر 
المنكح, ففي هذا نارَعْتَامُمْ بل جائرٌ أن يكونّ الناكخ هو امكح فدَغْرَئ كُدَغْرَئ. وأمًا قولهُع: 
كما لا يجورٌ أن يبع من نفْسِهِء فهي مجملَةٌ لا تَصِحُ كما ذَكَرُواء بل جائرٌ إن وُكُلَ بتع شيءٍ أن 
ال كمه إن ل ايها ينبيو اعسات ايزقا على ساكبا رنلعة ون “ا ارين مدان 
أنس: «أنّ رسول لله َئيةِ أَغتى صَفِيَةَ وَتَرَوّجَهَا وجعل عَِْهَا صَدَاقَهَا وأؤْلّم عليها بيس 
قال: فهذا رسول الله كَل : ا شا سيط 0 السجنة على من سواه؛ ثم قال قال الله 
تعالرك ؛ «وأنكحوا الأيمى ينك وا ساحن بن عاو وَإَِآيِكُمْ إن يكوا مقر يهم أمَّهُ ين مضل 
أنه ع حلية 14" : فمن أَلكح أئّمة من نفس برضّاهَا فقذ عل ما أمر اللَّهُ تعَالَى به. ولم يمع 
للك عر وجل عن أن يكونّ المتكخ لأَيّمَةٍ : هو الاقم اليا سيك أل الراك 


َيه الَلي: إذا كان الول الأقربُ المُشمّؤفي بوط الولاية مرشودا فل والآية اليد 
معن فإذا كلاق الأ - سيلا . عاجرا لا يكو لأخ لاي لتّرريج» ولا للعء ولا لغيرههًا... 
فإنْ باس واد منهما زواج 0 ة ومَنْ في كني ا بغير إِذْنِ الأب وتاكيله كان فضولئاء 
وَعقَدَة موقوف على إجارَّة مَنْ ل الولاية وهو ل أكا إذا غابت الأَوْدبُ ففن أل لا ينتظء 
الخاطث الكفْمٌ استطلاع 2" فإنّ الولاية اتعقل إلى تق يليذه حكن لآ تقوبك. المصلحة: وليس 
فائب بعد عَوْدَبِهِ أنْ يعترض على ما باشَّرَةُ مَن يليه؛ لأنَهُ َييهِ اعثُيرَ كالمعدُومء وصارث حقّ 
قر ثليه... وهذا ملعك الأعات. وقال الشافعئٌ: ! فا روجو من أوليائهًا الأتقد . اوت 
حاضِدٌ ‏ فالتكاح باطل: وإذا غاب أقرث أوليائهًا لم 2 للذي بَلِيهِ تَرُويجُها؛ ويزوٌّجُهَا 
القاضي . قال في «بِدَايَةِ المُجْتَهِدِ): اخْتَلفَ قح ذَلِكَ 1" مالك: فمرةً قال: إن زدَّجَ 
)١(‏ الحهِسُ: هو التمر المخلوط بسمن 
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8 


الولايةَ عَلَئ الرُوَاجٍ 
1 د ققية اك لقح بدلا وعرة قال ري 3 
يا 
إنّهُ لا يختلفٌ قولْهُ : «أنَّ النكاخ في هَذَيْن مَفْسوخُ». . . أعني تزويجٌ غَيْرٍ الأب البنْتَ 
البكرٌ مع حُضُورٍ الأب» أو غيرٍ الوصِي المحجورة مع حضورٍ الرصىٌ . ويوافِنٌ الإمامَ مالك أبا 
نينا ني فال '/ الولاة إل الول اليد في حال م ذا اب الولي لقي 
مياه درسب ا اذل تتام بل لسار ر الوصول إلى 
التّرويح بتظرو. . . وهذا موجودٌ ها هناء ولذلك إِنْ كان لا يُعْلَمُ أقريتٌ أغ يُجيك . + : أو يُعْلْمُ أنه 
قَرِيبٌ لم يُْلّمْ مكائهُ فهو كالبعيدٍ. 


عَمَدَ الوليّين: إذا عَقَدَ الوليّانٍ لامرأة. فإمًا أنْ يكون العقدانٍ في وقتٍ واحدء أو يكون 


متها قوسا انض كاش فإن كان العَفْدانِ في وقتٍ واحدٍ بطلا ٠‏ بوإك كان مربين كاليت 
0 اال ا يا 


الل لجال نز جا أن ا قال: «أَيْما امْرَأَةٍ رَوْجَهَا وَلِيَانَ فَهى لِلأَوْلٍ مِنْهُمَاك. رراء 
أحمدُ وأصحابٌ السّئّن؛ وصحححَهُ الدَرْمِذِيُ. فعمومٌ هذا الحديثٍ يقتضي أنها للأرّلِء دخل بها 
الثاني ؛ راك يتطل. 

المرأةً النى لا ولخ الها: ولا #مصطيع أن قصل إن القاضي : قال الترظيية وإكا فاثية 
المرأة ِمَوْضِع لا سُلْطانَ فيه؛ ولا ولىّ لها فإنّها تُصَيّرُ أمْرَهَا إلى مَنْ يُونَنُ به مِنْ جيرانِهَاء 
نيزوجها. ٠‏ ويكونٌ هو ولبّها في هذه الحال؛ لأنّ الناسٌ لا بد لهم من التّرويج وإنّما يَعْمَلُونَ فيه 
سد 1 , رعلى هذا قال بالك فى المرا القيعةة السال: إنة زا 52 تنود 


ل لا 


مها إليى لأديا يكن تضغف عبع السلطاف نأشبَهّث مَنْ لا سُلْطانَ بِحَضْرَتَهَاء قرحت الى 


الجملة إلى أنَّ المسلمينَ أولياؤُهًا. وقال الشافعئّ: إذا كان في الْرَفقَةَ امرأة لاوتع لها ولت 
َمْرَهَا رجلاً حتى رَوَّجَهَا جارّء لأنّ هذا من قبيل النُخكيم والمُحَكمْ يقومٌ مَمَامَ الحاكم . 
عَضْلُ الوَلِي: أَتّمَنَ العلماءً على أَنّهُ ليس للوليّ أن يَعْضِل مُوَلَيَتَه ويَظلِمَهَا بمنها مِنَ 


." الجامع لأحكام القران ص 75 جزء‎ )١( 


ولزؤس ‏ حمسيس سمه سس ميهد وا 


الزواجء إذا أرادٌ أن يتزوّجَهًا كفْءٌ بمهر بِمْلِهَا... فإذا منَعَهًا في هْذِهٍ الحالٍ كان مِنْ حمّهَا أن 
تَوهَعَ أُمْرَهًا إلى القاضي لبزقجيها.,. ولا تع الرلارة في هذه الحالة إلى ولئ آحَرَ يلي هذا 
دي الي بل تيل لى القاضي انر 3 لعل 6 يا ف الظأم ام 0 

هر اله أو لوجون عامل أعو أكتاً مث - إن اللاة في خذه الحا لا تقل عن يي أيه 
عق عاضلاً. عن كال أي لقني لا كانث لي أت مه قط تخطبٌُ إلى لكاي اب عع لى: 
َأَنَكضيهَا إياه, طلا طلاقاً له رجعةٌ» ثم تركها حتى انقضث دده فلمًا خطبَثٌ إلى 


-ه 


أتاني يخطنيا. فقلت: لا. والله لا ألكضنهًا أبدا قال: ففيٌّ رلب لخذة الآية: وَإِدًا طلقم 
و لويد 


النة مََِننَ كََهُنَ ذلا مَسْلُومُنَ أن يكحن أَزْوَجَهْعَ4 )١(‏ الآية. قال: «مكَفّرتُ عَنْ يجبني» 


رُوَاحٌ المَتِيمَةِ : يجوز ترويجح ع اليقيمة تجلى البارع. براي الأواياة العقذ عليهاء ولها الحمار 
يل الولرياء ,+ بوعر مسج عالق ذه رضي الله عقها والحمد وأهى سيفة. باسفيه 
يتنك فى الِنْسَآءِ هل لله يفتِيحكْمْ فيهنَ وَمَا يثْلَ عَلِنِحَكُمْ في الكت فى يت النْسَاٍ 

- عل رض 2 ع 25 حي دي عر ل عه 
البى لا متهن ا وا الى 31 وخر" قالث عائشةٌ رضي الل عه 0 
البنمة تكون قي سر وأيهاء باش فى تكاليقاء ولاتقيط لها سك ناوه تكثوا د 
نكاجِهن إلا أنْ يُفْسِطوا لهنّ سنّهَ صَدَاتَهنَ؛. وفي السَُنِ الأربعةٍ عنهُ بي: «اليتيمة تُسْتَأَمَرٌ في 
نَمْسِهَاء فإنْ صَمَْتْ فَهْوَ إِذْنُهَا وإن أبَثْ فلا جَوَارَ عَلَيهَا. وقال الشافعي : ل يجح تريخ اليتيمة 
إل بعد البلرغ. لول الرسولٍ عليه الصلاة والسلام «اليَتِيمَةٌ تُسْتَأمئ) ولا اسْتِكْمَارَ إلا بعد البلوغ. 
د لآ خائدة عرد اسعيمان الصقيرة. ْ 

انعمّادُ الزواج بعاقدٍ واحدٍ: إذا كان للشخص الواحدٍ ولايةٌ على الزوج والقوحة يجرة له 
أنْ يَلِيَ العَمَدَء فللجَد أنْ يُرَرْجَ ابْنَ انه الصَّغيرٍ من بِنْتِ ابنِهِ الصَّغْيرة وكنما [3] كان بوفيلة. 

وَلَايَة السلَطَانِ (القاضي): تنتقل الولايةٌ إلى السلطانٍ فى حالتين : 

1 إذا تقاخة الأولياة. 

ال إذا لم يكن الول موجوداً. ويَصَدَّقٌ ذلك بعدّيه خطلقاء أو فيه  .‏ فإنا شه 
الكفكك ورَظِيتِ المرآأة اليالغةٌ بوء ولم يكن سد مين اللأولياء جاضيرا» يأل كان غاتياً ولو فى 
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الوَكَالَةُ في الرْوَاجَ 
محل قريب. إذا كان سقارها عن يلك السرأة: ومين يريدا زواجهاء ٠‏ فإنّ للقاضي في هذه الحالة 

عق العقد إلا أن ترشن المرأة رضن ثريذ العررع بها اتنظائ قدرم الغائب. فلك عق لها وان 
طالت المدة . : أها مع عدم الرّضا فلا وجه لإيجاب الانتظار. ففي الحديث: دنلارث لا 
يُؤّخَرْنَ. وَهُنَّ: الصّلاة إذا أتث. والجَنَارَّة إذا حضَرّت. الام إذا وّجَذَت كقؤا» روا البيهقى 
0" عن على . رضنطة شيك وقد ورة في الباب أحادييك كلها 5-07 أمئلها ظُل1. 


الوَكَانَةٌ في الرُوَاجٍ 

الوَكَالَةُ : من العقودٍ الجائزة في الجمْلَّةِ. لحاجة النّاس إليها في كثير مِنْ مُعامَلاتَهِمْ. وقد 
تق التقياء غلى أن كل عقد جار أن يقد الأنسآثٌ بلفسهء جار أن ول ب ليا كالبَيْعء 
والشَرَاءء والإجارة واقتضاء الحقوق. والخصومة في المطالبة بهاء. والتزويج. والطلاقٍ» غير 
ذلك من العقود الثى لقي القياططف. وقد كاث البق ططراك الم رسااقة عليه َهُوم دور 
الوكيل في عقدٍ الرواج بالنسبة لبَعْض أصحابه. روى أبو دَاوْدَّه عن عَمَبّهَ بْن عَامِرِء رضي الله 
عنهء أن النبيّ لقال لرجل : «أُتَرْضئ أن أَرَوْجَكَ ثُلانة؟؛ . قال: نَعَمْ. وقال للمرأة: 
«أتَرْضَينَ أن أَرَوّجَكَ فُلانا؟». قالث:: نخم. فروج أحَدَّهُمًا صاحِبه. فدخل بهاء ولم يفرض لها 
صَدَاقاً ولم يُعطِها شيئا. .. وكانّ ممّن شَهدَ الحَدَيْبِيَة : وكان مَنْ شَهِدَ الحديبية لهم سَهُمُ 
ِحَيْبَر فلمًا حَضْوْثُ الوفاةُ. قال: إن رسول الله يليزْرجَنِي كُلانة» ولم أفْرض لها صَداقاً ولم 
اتولنا كبيكا : وإلى أشهتك الى أعطيتهَا مِنّ صَدَاقِهًا سشلمى بخيين فأحزثك سمه قياقتة يمانة 
ألف . 

وفي هذا الحديث دليل على أَنَّهُ يْصِحٌ م أنْ يكون الوكيل وكيلا عن الطرَفَيْن. وعن 21 
بيه : «أنّها كانث فِيمَنْ هاجِرَ إلى أزرض الحبشة. فروَجَها النجابي وصول الله عَكَدِيدّو هي عنده" 
رواه أبو داودَ. وكان الذي توْلَن المقد تتتر ك5 أديا الضمرء ف وكيلا عن ررسواك الله كيدو كله 
للك وأما النْجَاشِئُ . فهو الذي كان قد أقطن الها المي فَأَسقذٌ التترويجح إلبيه :. 

مْنْ يِصِح تؤكيلة وَمَنْ لآ يَصِحٌ: يَصِحّ التوكيل من الرجلٍ عامل الوال الحرّء لأنّهُ كامل 
الأهلئّة 7» وكل مَنْ كان كامل الأهليّة. نه كاك تر لخ بيه بيه .: وكل هن كان فذلك 
فإنهُ يَصِح أن يُوَكُنَ عنهُ غَيرَهُ . أمّا إذا كان الشخصٌُ فاقِدُ الأهليّة» أو ناقِضَهَاء فإنّهُ ليس لهُ الح 
فى توكيل غيره؛ كالمجنونٍ» والصبىٌ» والعبدِء والمَّغْنُوهِ؛ فإِنهُ ليس لواحدٍ منهُمْ الاسْتِقُلآل في 


)١(‏ لا بد من اعتبار هذه الشروط في التوكيل. وقالت الأحناف: يصح توكيل الصبي المميّز والعبد. 


41/ 


الوَكَالَةُ في الزُوَاجٍ 
تزويج نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ. وقد اختلف الفقهاءً في صِحْةٍ توكيلٍ المرأةٍ البَالِعَةٍء العاقلة في تزويج 
نفيهاء حَشت اختلاقوغ في اتمقاد الؤواج بعبازيها. . فقال أبو حنيفةٌ : يَصِحُ منها التوكيل كما 
يصح من الرمحل! إذ حَشهًا أَنْ تُنْشِى تتَشِىء العَفْدَ. . .. وما عأ ذلك حقًا مِنّ حقوقهاء كُمِنْ حَنَّهًا أن 
تُوَكُلَ عنها مَنْ يقومٌ بإنشائهِ. أمّا جمهورٌ العلماءٍ فإِنْهُمْ قالوا: إن لِوَلِيْهَا الحنّ في أنْ يَعْقِدَ عليها 
مِنْ غيرٍ توكيل منها له. . . وإنْ كان لا بُْدٌ من اعتبارٍ رضَاهًَا كما تقذّمٌ. وقَرّق بعض علماء 
الشافعية بين الأب والجدّء فنين غيريتا بن الأثلنا. .. فقالوا: إَِهُ لا حاجةً إلى توكيل الأب 
والجدٌ. . . أما غيرُهُمَا فلا بد مِنّ التوكيل منها لهُ 


الفؤكيل المع والمُقهد: والتوكيل يجو مطل ومُقدا: فاطق أن يوَكلَ شخ آخر 
في نَرْوِيجِهِ دون أن يعَيّدهُ بامرأة م مُعَيْنَةٍ أو يمهرء أو بمقدار مُعَيّنِ من المهر . والقفيذة أن لي قله 
في التزويج. ويقيّدَهُ بامرأة معيّتةء أو امرأة ا و أو بِقَدَرِ مُعَيّنَ من المَهْرٍ. وحُكمٌ 
التوكيل المُطَلْقٍء أن الوكيل لا يتقيّد بأيّ قيدٍ عنَدَ أبي حنيفة . . فلو ريرق الوكيل شوقلة يشعرأة 
مَعِيَةٍ أو غير كُفْءٍِء أو بمهر زائدٍ عن مَهْرِ المثْل جار ذلك7©: وكانَّ العقدُ صَحيحاً نافذاً؛ لأنَّ 
لك مُفْتَضئ الإطلاق. وقال أيق فوسف ومحمك؛ لا بذ أن يعقيد بالسلامة والكمَاءَةٍ ومهر 
المثل. . . ويتجاورٌ عن الزيادةٍ اليسيرةٍ التي يتعابَنُ الناسٌ فيها عادةً. وحُجيّهُمَا: إِنَّ الذي يوكل 
يد الما يوَكُلهُ ليكونَ عَوْناً لهُ على اختيار الأضلّح باليشية [ليف ‏ . متاك التَقَيْدِ لا يَمْنَضي أن 
أن له بأيٍّ امرأة» لأنّ المفهوم أن يخْتَارَ لَهُ امرأةً مُمَائْلَةَ بمهر مُمَائْلء ولا بد مِنْ مُلاحَظَةَ هذا 
المفهوم واعتباروء لأنَّ المعروف عرفا كالمَشْرُوطٍ شَرْطا. 


وهذا هو الرأيٌ الذي لا ينبغي التعويلٌ إلا عليه. وحُكمُ التوكيل المقيدٍ : أَنّهُ لا تجورٌ فيه 
المُخَالَمَةُ إلا إذا كانتٍ المخالفةٌ إلى ما هو أَحْسَنٌ. . . بِأنْ تكونّ الرّوْجَةُ التي احَتارَهًا الوكيلٌ 
أَجْمَلَ وأفضَلَ من الزوجةٍ التي عيّتَهًا لهُ» أو يكونّ المَهْرُ أقلّ مِنّ المَهْرِ الذي عيِّئهُ. فإذا كانّتِ 
المُخَالَمَةٌ إلى غير ذلكء كان العقاك سيا غير لآزّم على الموكلي». . . فإنْ شاء أجارَة دإ 
شاءً ردهُ. وقالَتِ الأحناف: إِنْ المرأةً إذا كانت هيّ الموَكلَةٌ فإمًا أن تُوَكَلَهُ بِمُعَيّنَء أو بِغيْرِ 

معدن .. فإ كان الأول : فلا يَنْمُذ العقدٌ عليها إلا إذا وافقّهًا في كلّ ما أَمَرَنَهُ ب سواء كان مد 
37 الزواج أو المَهْر. 


وإنْ كان الثاني - بيعو نه 131 لم نَهُ بتَرْويجهَاء ٠‏ بغيرٍ مُعَيّن كما إذا قالت له : وكُلْتُكَ في أَنْ 


له ويستمنى من هذا ما فيه تهمة) كأن يزوجه ابنته» أو اغرأقا #يضيت ولايته فإنه لا نفك | برضا الموكل. 


ال لآ آل اران 


وجني رجلا فروّجَهَا من نفسوء أو لأييو» أو لابنه - لايَْرَمُ العقدُ» للتّهْعَة. .. فإِن حصل ذلك تَوَقْفَ 
ََادُ العقدٍ على أَجارتها. إن زِوّجَهَا بغير مَنْ ذكد: أي بأجْتبي. إن كان الزوج كُفُواء والَهْرُ مه الثِرِء 
ليام وليس لها ولا لِوَلِِهَا رَدُه. وإنْ كان الزوج كمُؤاء والمهرٌ أقل من مهر المثلٍ وكانَ الع فاحشاً 
- فلا ينقد العف بل يكونُ موقوفاً على إجارتَِا وإجارة ولئهَاء لأنّ كلا منهما لهُ حنٌ في ذلك. وإن 
كان الزوج غَيِرَ كفْءٍ وقعٌ العقدٌ فايداً. سوام كان المَهْرُ أقلّ من مهْر المثل أو مُسَاوِياً له أو أكبّر 
ولا تلحَقّهُ الإجارّةٌ لأنَّ الإجازةً لا تَلْحَنُ الفاسِدّ وإِنّما تَلْحَنُ الرَّوَاجٍ الموقوف. 
' الوكيل في الزواج سَفيرٌ ومُعبْب01) تحْتَلِبُ الوكالة في الزواج عبن الركالة في. العنود 
الأعبر قا فالوكيلٌ في الزواج ما هو إلا سفيرٌ و عبر لا عَيْنُ فلا تَوْجِمُ إليهِ حقوقٌ ق العقدٍء فلا 
يُطالِتُ الور" ولا يادخال الزوجة في طاعَةٍ رَوْجِهًا إذا كان وكيل الزوجةء ولا يَمْبَضُ المَهْرَ 
عن الزوجةٍ إذا كان ونقيلا عنها إلا إذا انق لك فيكون إِذْنّهًا تؤكيلاً لهُ بالقبض. .. وهو غية توكيل 
الزواج الذي ينتهي بمْجَوَدٍ إتمام العقدٍ. 1 
الكَفَاءَةٌ في الزّوَاجٍ 
تعريقهَا: الكمَاءَة: هي المساواة والمُمَائَلة. والكفْء والكفَّائ والكفُوء: المثيلٌ والتّظيد. 
الصو بها في باب ب الزواج أن يكونَ باك كمؤاً لزوجته. أي مُسَاوِياً لها في المَئْرِلة, ونظيراً له 
في المركز الاجتماعيّ» والمُسْتَوَى الحُلقِيَ والمالئ. وما من شك في أنه كلما كانت مَنْزْلة 


الرجل مُسَاوية سيدا المرأة؛ كان ذلِك أَدْعَى لتجاح الحياة الرَّوْجِيّة وأحقظ لها من القَصَلٍ 
والإخفاق. 


حُكمُهًا: ولكن ما حكم هذه الكمَاءَةِ؟... وما مَدَى اعتبارقا؟. ًا ابن حَزْم هَذَهَبَ إلى 
عدم اعتِبَار هذه الكفاءة. فقال: َي هلم 58 لم يكن زائيا .ب فلهُ الحقٌ في أن يروج مه 
مُسْلِمَة؛ ما لم كب زأنية». قال: رأهل الإسلام كله إلشيرة لا يحرم م على 3 من زَنْجيَةٍ 


غِيّةِ(") نكاخ لابْتَةٍ الْحَلِيفَةٍ الهاشِمئ... والفاسق السطام الذي بلع الغاية عن لفشقٍ ‏ ما لم 
يك زانيا ع لشي نيم ل م نك زانيةً. قال: والحيَةٌ قول اللَّهِ تعالّى: ظ نَم 
يقر ل ورك مخاطا جميع المسلمينّ... «و... فأتكحأ ما 


١)‏ أنيا تير عبن كه ومعبر عن إرادته. 

)١(‏ إلا إذا ضمن المهر عن الزوج؛ فإنه يطالب به كضامن؛ لا كوكيل. 
(6) لغية: غير معروفة التمسب. 

(4:) سورة الحجرات»ء الاية: .٠١‏ 


الكمَاءَةٌ في ا | | ب ا 7 010070ز0ز0ز10ذ01[11<12 0١00‏ 


2 ع9 ١‏ 
اب كم بن انس" 

م , وجل هنأ حرم عَلننا 0 الَنْسَاءِ 4 قال كبجعا ويل ل م ما وراء 
كم 7" وقد كح رسول / 1 ينب َه ا رلا .. وألكع المِقْدَاة ضبَاعَة 
نت الوبئِر بن عبد المُطلِب : قال : وأا قراقآ في الثابيق والفايظة جازم قن غ حَالقَنًا ألا يُجيرٌ 
اي اي يان لا ييز للقاجم عاق أن ككشي إلا قاسق. ... هذا للا يتولا 

. وقل قال َعَال : :9 نما موصو إحوة كال شفكانه: ل وَالْمَؤْصُونَ وَالْمَدّمِنت بصق 
0 


اعْتِبَارٌ الكَفَاءَةٍ بِالاسْتِقَامَةِ والجُلّقَ: وذهبَ جماعةً إلى أنَّ الكفاءةً مُعْتَبَرَةّه ولكن اغْتَبَارُهَا 
بِالاستَقَامَةٍ والخَلق خاصة: فلا اعتَبارٌ لنَسبء ولا لِصَِاعةَء ولا لغنى» ولا لقع لخر 
فيجورٌ للرجل الصالح الذي لا نَسَبَ له أن 2 المرأةً النُسِيبَةه ولصاحب الحِرَفةٍ الدَنِيئَةِ أن 
يتزوج العرآة الرفيعة القَدرِء ولِمَنْ لا جَاة له أن يتزوج صاحبة الجاو والشّهرّة؟ وللفقير أن يتوج 
المُمْرِيةَ الغنيةَ ‏ ما دام مُسْلِما عفيفاً ‏ وأنّهُ ليس لأحدٍ من الأولياء الاعتراض. ولا طلَّبٌ التفريق . 
وإن كان غَيْرَ مُسْتَوِ في الدرجة مع الوليٌ الذي تولّئ العَقْدَ ما دام الزواجُ كان عن رضئ منهاء 
فإذا لم يتَوَفْرْ شَرْطْ الاستقامَةٍ عند الرجل فلا يكن كُمُواً للمرأةٍ الصالِحَةٍ. . . ولها الحَقْ في طلب 
فَسْخ العقدٍ إذا كانت بكرا وَأَجْبْرَهَا أثيها على الزواج مين القاسق. وفي بداية المُجْمْهِدٍ : وله 
يختلفٍ المذْهَبُ ‏ المالكيةٌ ‏ أن البكرَ إذا زَّوْجَهَا الأبُ من شارب الخمرء وبِالجُمْلَةِ من فاسق: 
أن لها أن تمع نَفْسَهَا من التكاح؛ ويَنْظرُ الحاكمُ في ذلك . تاق يتمماء ر#ذلك [ذا زهي 
يكن عاله حرام أرعةة حر كيد الولف بالطلاق . 


واستَّدَلٌ أصحابٌ هذا المذهب يما يأتي 
ا اللّهَ تَعَالَ قالَ: يام اقلق ينا كلق ين كر ولق وعملش4 شمو ال 
م قي 


لتعارفوا 7 كد ب 9 عتك لله 000 ففي هذه الاية 1 ن الباسّ متَسَاوونَ في الحَلقٍ 
ولي لقيم اليتسالة. وله لا أنعة انمع عن أعد الأيق خويك اقول الل كل وجل بأداءِ حقٌ الله 


3 موي التسادة الآ 7 0 بيرورة العريق. الآية* ١‏ 
سيرة الساءع الكيقق 8 09 سورة الجعهرانثه الآية- 1 


4 سورة الس القت آلآية: ١‏ 


اللاي يي يي م 1222 01 في الرْوَاجٍ 


الدوووق التزيزي بإسناق عسّن عن | بي حاتم المُرَنِيْ أن رسول اللَهِيَكةٍ قال: ام 
فق الزشؤق عينة وقخلفة تاشرف إل تَغلوا تَكُن بف نِي الآَرْض وَكْسَادٌ كَبِيرٌ. ..» قالوا: يا 
رسول الله وإذ كان فيه! قال: دإذا جاءكُمْ من فَرضَوْنَ دبئة وخُلْقَهُ نحو كلاث مات . 
نفي هذا الحديثٍ توجية الخطاب إلى الأولياءِ أن يُرَوْجُوا مُوَليّاتَهِمْ مَنْ يَحْطِبْهُنُ مِنْ ذوِي الدين 
والأمَانَةِ والجُلّقِ... وإِنْ لم يفعلوا ذلك بِعَدّم تَرْوِيجٍ صاحب الخُلُقٍ الحَسَنْء ورَغْبُوا في 
الحَسَبء والنَّسَبء والباوٍء والمَالٍ ‏ كانت الفِنْتَة والمَسَادُ الذي لا آآجْرٌ له . 

؟- وروئ أبو داوة عن أبي هريرةً أنّ رسولٌ الله يك قال: «يا بَنِي بَيَاِضَةً أَنْكحُوا أَبَا 
هِنْد وأَنْكَحُوا إِلَيْها'' ... وكانَ حَجاماً. . . قال في مَعَالِم السّئن: في هذا الحديثٍ حُجهُ 
لِمَالِكِ وَمَنْ ذهبّ مذهبّه في الكفاءة بالدين وحذهُ دون 5270 وأبو مِنْدٍ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَة 
ليس من أتفسهه: 

وَخَطبَ رسول الله كين زَيْنَبَ بِنْتَ جخْش لِرَيْدِِبْنِ حَارِئة فَامْتَئَعَتَ وأمتَنَع أَخُومًا 
عَبْدُ الله» لِتَسَبِهَا في قُرَيْشء وأنّهَا كانث بِنْت عَمٍّ النبئ ول ٠.‏ وأمُّهَا أَمَيِمَةُ بت عَبْدٍ المُطلِب ‏ 
اجا ياي فزّلَ قول الله أ وجا : ما كأنَ مُؤْمِنِ ولا مُؤْمبَةٍ إِذَا قصى الله ورسوله: 

أن يكن ل لبي ين من أَمرهم فشن تعض لله وتوا د طق ا ني" فقال أخومًا 
6 الله يَكِنةِ: مُوني يما شسِْتَ. فَرَوّجَهَا مِنْ رَيْدِ. 

د ورّوْج أَبُو حُذَّيفَهَ سالماً مِنْ مِنْدٍ بنْتِ الوَلِيدِ بْن عُمْبَةَ بْن رَبِيعَةَ - وهو مَوْلَئ لامرأةٍ من 
الأنصار. 

١‏ وتزويج يلال بن تيلح بأختٍ عَبْدٍ الرّحْمن بْن عَوْفٍ. 

وسيل الإمام علي - كم اللّهُ وجهّه عن حُكُم زواج الأكْمَاءٍء فقال: الئاس بِعضَهُمْ 

كْمَاءٌ لبعض. ٠‏ عَرَبِيهُمْ وعَجَمِيّهُمْ فَوَشِيْهُجَ وهَاشِيِيهُةْ إذا أسطميرا وآمنُوا, وشذا مذفيت 
المالكيّة. . . قال الشوكانيٌ؛ ونقّل عن عُمَردَء وابن مُسْعْودٍء وعن مَحَمَدٍ بْن سِيرِينَ: وعَمَرٌَ بْنِ 
عَبْدٍ العزيز. ورجحَهُ ابْنُ القَيّم فقال: فَالّذِي يقتضيه حُكُْمُهُ يي اعتبار الكفاءة في الدّين أصلاً 
وكمالاً. ‏ . فلا تريح مُسْلِمَة بكاقر ولا عقيقةٌ بفاجر .. ولم يَعْقِيرَ القرآث والسئة في التحفاءة 
أمراً وراة ذلكء فإِنّهُ حرّمَ على المسَلِمَّةِ نِكَاحَ الرّانِي الخبيثِ ولم يعتبز نَسَبا» ولا صناعةً؛ ولا 
غنى» ولا حِرّقَة... فيجورٌ للعبدٍ القَنْ نكاحُ المرأةٌ النسِيبَة العَنِيّةَ إذا كان عفيفاً مُسْلِماً. 


04 أي زوجوه وتزوجوا منه. 68 سورة الأحؤاتب. اليف ا 


الكقاءة في الواح دب ا 9ؤة 


وجُْوّرَ لغير القُرَسْتِنَ نكا القرشيَاتٍ» ولغير الهاشِمِيينَ نكا الهاشميّاتٍء وللفمّراءِ نكا 
القومططي**, 
مدهت جمهور الفقهاء: وإذا كان المالكية وغيرْهُم من العلماء الذية ساقت الإشارة إليهم 


َرََْ أن الكفاءة ره بالالسجقاقة والصدلام 5 قوز ون ير مولا من الفُمَاءِ رون أن الكفاءط 
معتبرة بالاستقامة والصاح أن الفناسق اليش كد السقينة إلا 75 لا يَمَصْرِونَ الكفاءة على 
ذلاكه قل وق أذ كيه أمبورا أخرل لا بد من اهارقا و ونح نشي هَذِهِ الأمور فيما يأني: 

را ى الأسيكها ارب بِعْضْهُع أكْمَاء لبعض؛ وَقُرئِقٌ بتشهع أغثة لبعض. ٠‏ فالأغجمئ لا 
يكونُ كفا للعربية» والعريئ لا يكونّ كفا للمُريْشِيةِ. ودليل ذلك: 


اعد ما رواة الحاكمٌ عن ابن عُمرَ أن بسو الله 0 قال: «الْعَرَب أكفة ‏ بَعْضْهُمْ لبغض. 
قله لقبيل ٠‏ وحن لحي ؛ وتجُل ِرَجْل) إلا عائكا أو عيكاها. 


؟ - وروئ البَرّارُ عَنْ مُعَاذٍ بن جبَلٍ أن النبيّ بن قال: «العَرَبُ بَعضُهُمْ لبغض أكفَاء. 
وَالمَوَالي بَعْضْهُمْ 1 تغض). 


. وعن عَُمَرَ قال: الأتن روج ذْوَاتَ الأخْسَاب إل من الأكقَاء». رواة الذّارقطنئٌ‎  "“ 
ان ُْمَرَ سأل عنه ابْنُ بي حاتم أثاق فقال: هذا كدت لا أضل لَه ةُ. وقال الدار قطنئٌ في‎ 555 
العلل: 7 يصِحٌ؛ قال اذ 86 هذا منكد مو ضرع وما حديثُ مُعَاذِء ففيه عبد الَحْمن‎ 
ُلَيِمَاكُ بن أي الجؤن. قال ائنُ القَطانٍ: لود .. نَم هُوَ من روايّة حَالِد بْن مَعْدَان عن مُعَاذِ‎ 
ولم يَسْمَعْ منة... والصّحيحٌ أنه لم ينْىتٌ فى اعتبار الكفاءة والنَّسَب من حديث. ولم يختليف‎ 
ولكتهُم اتَلفُوا في في‎ ٠ الشافعيةٌ ولا العليه في اعصار لكفاءة السب على هذا النّحو المذكور.‎ 
اتتفاصّلٍ بين المَرَشِيينَ . فالأحساف يروث أن القرشيئ كف للهاشميةا "2 . أَمّا الشافعيةٌ فأَنّ الصحيح‎ 

! من مذهرهخ أن القرشيج ليبن كُقواً للباشمفة والقطلفة... وامعدثرا لذللك يبعا رَوَاَ وله بن 
الأشمّع أ 8 الله عد ننه قال: ١إِنَ‏ الله اضطفى كتَانّة مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيل واشطقك: ٠‏ من كتَانَة 
فُرَيْشَا واضطفَئ مِنْ قُريْشٍ بَنِي هَاشْم واضطفانهي مِنْ بَِي هَاشِم.. فأنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ مِنْ خيار» 
رَوَاهُ مُسْلِعٌ. 


اللسد 


)١(‏ زاد المعاد جزء ؛ ص ؟7"؟. 
) 1 ال ا كنانة؛ والهاشمى من كان من ولد هاسْم بن عبد مناف» والعردب من 


ا ل يللي ب لبط الكفامة في الزْوَاجَ 


أكثة بغ والحق. خللاف الك. إن لمي كلاق جَ ابنتيه عا بن عقا للك يا ١‏ القاصي 
َّ شرف الل دونه 7 سمس وك شرف)|. ٠‏ فالعال كف لأ مرق مهما 
كان لسيقا وإ الم متلق لد نسي معريرف : لشول راسول الله «النّاس مَعَادِنْ كمَعَادِنِ 
الأغب واليشْة حارم بي الججاجلية عجارف في الإشلام يا ققوا.. رقول الل د أتعطا لوا .ب 
«.... بَرَْمَ ألَّهُ الَدبنَ اموأ مك وَالْدنَ أووأ الْلمَ دَرَحَتِ» . وقولة عر وجل: جل 
ستو لين اين ولزن ل لق هذا بالتيشئة للعَرَب» وأتنا غيرِهُمْ 39 الأعاجم ققيل: 
لا كمَاء ستَهُمْ بالنّسب... ورُويٌ عن الشافعئ وأكثر أصحابه أنَّ الكقادة فير 
في أنسابِهمْ فيما بَيِنَهُمْ قِيّاسا على العَرّبء ولْأنْهُمْ يُعَيّرُونَ إذا تَرْوْجَثْ واحدةٌ منهم زوجا دونها 
اء لانم نك بار لمان العلة . 

انياً ‏ الحُرَيّةُ : فالعبدُ ليس بِكْفْءٍ للحُرّةٍ ولا العتيى كُمُواً لحر الأضلء ولا مَنْ مَسّ 
الوق أحد اياي كُقُواً لمن لَنْ يَعَسْهَا رف: ولا أحدا من آباثياء لأن السرة يَلْحَقيا العاذ 'يكونها 
تحت عبدء أو قحك تن سَبَّقٌ من كان فى آبائه ترق 

ثالنا ا أي اليل 0 الأصول. رس نخبز في خير انعوني. اام العرت 
لعرب من الموالي والأعاجم؛ فبتفاخرون بإسلام الأصول. رصبي هذا إذا اكاك الهراء 
. .وق للها أت واحلدٌ فى الأسلام تاها مق لذأبِ واحادٌ قبه. . . وتخ اله لك ود فى 
الإسلام فهو كُفَءْ لِمَنْ لها أب وأجدادٌ؛ لأنّ تعريفّ المرء يَتَمْ بأبيه وجدَّوء فلا يُلْتَمَتُ إلى ما 
1ه 

مرق أي مركت ذا من ثالث راعاة بي الإسلام اقدشة قبل لها باف: لآنّ التعريف عدده 
يكونُ كاملا بذكر الأب. أنا لبو عجيلة رتسي قلا رق السرياث عددهبا قالبية إلا بالأب 


و 


رأبعا ب الحرقة: إذا كاتني السرآة من أسّرَة تمَارسٌ | جزئة شريفة» هل كرون ساحتث الحرقة 


.4 صوررة المجادلة  الآية : 11. (0 إسورة الزسء الآبة:‎ 1)١( 


1 


الكَفَاءَة في الرُوَاج 
الدنيئة كُفُواً لهاء وإذا تقارَبَتِ الحرَّف فلا اعتِبَّارَ للتَّمْاوَتِ فيها. والمُعْتَبَرُ في شَرَفٍ الحِرّفٍ 
وؤثاكتها الشف عد تقر عزقةٌ ما شريقة فى ماق ماء أو زَمَانِ ماء بَيْئَمَا هي دنيئّة في 
مكان ماء أو زمانٍ ما. وقد استدل القائلونَ باعتِبَارٍ الكفاءةٍ بِالحِرْفَةٍ بالحديث المتقدّم «العَرَبُ 
بَعْضْهُعْ أَكْفَاءً لِبَغض. .. إلى: حائكاً أو حَسَاماً؛. وقد قيلَ لأحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ ‏ رحمّة اللهُ ؛ 
وكيفٌ تأخدُ به وأنتَ تُضَعْفْهُ. قال: العَمّل على هذا. قال في المُعْنِي: يعني أنه ورد مُوَافِقا 
لأهل العْرْفٍ . ولأ أصحاتٌ التي الجليلة واليمزق الغويةة يحيرونة ترويج بتازيع جاب 
الصنائع الدنيئةٍ ‏ كالحاثِكِ؛ الدْباغْ؛ والكئّاس» والرْبَالٍ نقصاً يَلْحَقُّهُمْ . .. وقد جَرَّى عُرْفَ 
الئاس بالتعيير بذلك. جه الكنص في السب .. وهذا مذهبٌُ الشافعيّة: ومُحَمَدٍ وأبي 

يوسّفٌ مِنَّ الحَنَفِيّة. ورواية عن أحمدّ وأبي حَبِيمَة . ورواية عن أبي يرشك نيا لا لنتية إلا 31 


© بير 3 
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المَالٌُ: وللشّافعيّة اختلاف في اعتباره. . . فمنْهُمْ مَنْ قال باعتبارو» فالفقيرُ عند 

هؤلاءٍ ليس بِكُفْءٍء للمُوِرَةٍ لِمَا روي سَمُرَةُ أن رسولٌ اللْوِيَغِيةٍ قال: «الحَسَبُ المَالُء والكَرَمْ 
التَقْوَى». قالوا: ولأنّ نْمَقَةَ الفقير دونَ نَمَقَةِ المُوسِرٍ. . . ومنهم منْ قال: لا يُْتَبَرُ؛ٍ لأنْ المال 
عَادٍ وَرائحٌ ؛ ولاه لا يفيك به ذوٌو المكوءات»ه وأنشدوا قول الشاغر: 
غبيئاً* رفانا بالتْضَدلك رالققر ١‏ ولا سفقتة بعشييف 
قُمَا زَاكْنَا بَغْيا على ذي فَوَابَةٌ ناتك 94 أزين بلخشايقة الل 

وعدٌ الأحتاق اعتيازٌ المال. : .. والمعتية فيه أن يكوثٌ مالكا الْمَهِرَ والثققة » حَنّى إن قة 
لم يَمْلِكْهُماء أو لا يَمْلِكُ أحدَمُما لا يكونٌُ كُفُؤاً. .. والمُرَادُ بِالمَهْر قَدْرُ ما تعارفوا تَعجِيلَهُ 
لأناما ورلةة مكل قزه. وعن أبي يوسُف أنه اعتَبِرَ القُدْرَةَ على التَمَقَةِ دونَ المهر. لأنّهُ تري 
المُسَاهَلَةٌ فيه ؛ السام المرءٌ قادِراً عليه بِيَسَارٍ أبية . واعتبار المال فى الكفاءة #رواية عن أسمد: 
أن غلى الشوعةة شرّرا في إعسار زَؤْجهاء لإخلاله بدََقَتِهًا ومُؤن أولادِهَاء ولأنٌ النّاسَ 
يَعْتَبِرُونَ الَفْرَ نقُصاء ويتفاضلونَ فيه كتفاضلِهِمْ في النّسَبء وأَبْلَمْ . 

سادسا - الثلامة مق القيوية وقد اعتبّر أصحات الشاقع ‏ وفيما ذقزة اين لضر كيه 
مَالِكِ ‏ السلامة من العيوب من شروط الكفاءة. . . فَمَنْ به عَيْبٌ مُنْبَتّ للفسخ ليس كُمُواً 


60 غئينا زماناً: أي أقمتاء والتصعلك : الفمقرء والصعلوك : الفقير؛ وعروة الصعاليك : رجل عربي كان يجمع 
الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم 


اا ب م سيان 


للسَّلِيمةٍ منه؛ فإِنْ لم يكن مُتْبتا للفسم عندهٌ وكان مُتَمَراً كالعَمَىْء والقّطعء وتَضُويهِ الجِلْقَةِ . 
فوجهان» واختيارٌ الرُويَانِيَ أنَّ صاحبّهُ ليس بِحْفْءٍ. ولم يَعْتَبِرْهَا الأحنافٌ ولا الحنابلةُ. وفي 
المّعْتى : وأنآ السَلامةٌ مِنْ اكيوب قليسَ من.شروط الكفاءةء فإِنْهُ لا خَلافَ فى أله لا يَبْطْل 
النكاح بعدمهء ولكنهًا يُنْبِتُ الجِيّارُ للمرأة دونَ الأولياء» لأنَْ ضَرَّرَهُ مُخْتَصٌ بهاء ولوَّليّهَا مَنْعْهَا 
من نكاح الميومه وَالأَبْررص والسجنون. 
فيكن مجاه راكنا هي الوراج 12م مره و في الووج هرة الزوجة. أي أن الرجلَ هو الذي 
بشترَطُ فيه أن يكوث كُُواً للمرأةٍ ومُمائلاً لهاء ولا يُشترَطً أن تكوث المرأة كُنُواً لجل 9©. 
ودَليلٌ ذلك : 
أوْلا: أن النبئ يَكِةِ قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْنَهُ جَارِيَة فَعَلْمَهَا وَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَاء وأَخْسَنٌ 
إلَيِهَاء ثم أَعْتَقَهَا وَتَرُوْجَهَا - قَلَهُ أَجَرَان» . رواة البُخْارِيُ ومُسْلِمٌ . 
انياً: أن النبئ يَلِيةٍ لا مُكَانىءَ لهُ في مَنْْلَتِهِ وقد تزوّجَ من أخْياءِ العَرّبِء وتزوّجَ من صَفِية 
نت حُيَىَ»ء وكانث يهودية وأسْلَمَتُ. 
نالعا أن الزوجة الرفيعة المنزلة» عى الض لت على وآولياوها حادة» إذا توبث من غير 
الكَفَاءَةٌ حَقّ للمرأةٍ والأولياء: يرئ جمهورٌ الفقهاء أن الكفاءَةً حقّ للمرأة والأولياء» فلا 
2 #1 يا 2 ع عق ”" 5 اإي وض - 5 0 زفق 2 ف 
يجور للوليٌ أن روج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الآولياء . أن تزويجها 
ِغَيْر الكفْءٍ فيه إلحاقٌ عار بهِمْ» فلم يَجْرْ من غير رضاهم جميعاً. . . فإذا رَضِيَثْءْ ورَضِيّ 
أولِياؤُهَا جار تزويجهًا لأنَّ المَنْمَ لحمَّهِمْ. فإذا رَصُوا زالَ المَنْعُ. وقال الشافعيّة : هي لِمَنْ له 
الولأيٌَ في المالٍ. وقال أحمدُ ‏ في رواية: هي حق لجميع الأولياء: قَريبِهِمْ وبَعِيدِهِمْ. . . فَمَنْ 
لم يَرْض منهم فَلَّهُ المَسْحْ. وفي رواية عن أحمد: أنّها حقٌ اللهء فلو رَضِيّ الأولياءً والزوجة 


)1١(‏ يرى الأحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين: 
١‏ فيما إذا وكل الرجل عنه مَنْ يزوجه امرأة غير معينة» فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن 
يزوجه ممن تكافئه. كما تقدم في الوكالة. 
"- وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة 
التزويج أن تكون الزوجة كفؤاً له احتياطاً لمصلحته . 

(1) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل: إن الزواج باطل» وقيل: إنه 
صحيح» ويثبت فيه الخيار. هذا عند الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية. 


لحر الششور ور ا ا امل 6 سب 18 4 
بإِسْقَاطٍ الكفاءة لا يَصِحّ رِضَاهُمْء ولكنّ هذه الرواية مبنيّةٌ على أن الكَفَاءةَ في الدّينٍ لا غَيْرٌ 
كما جاءً في إخدى الرواياتٍ عنه . 

وَقْت امْتِبَارهَا: وما تقتتة وجرة الفاءع عهد إنشاء العقل؛ فإكا شلك وصف من 
أرضاققا صد العقد كن ذلك لا بق » ولا يعبر م مِنَّ الوَاقِع شيئا ولا يؤثْرٌ في عمَدٍ الزواج؛ لون 
وا ييا فإن أقان الزوخ سحت عبرا سريفة, أو كان قادراً 
على الإنفاق» أو كان صالِحا. . . ثم تغيّرتٍ العلروفٌ: فالختدف. جيؤكة ذنيكة + أو عجر عن 
الإنفاقي أو فسَقَ عن أمر رب بعد الزواج: فإِنْ العقدَ باق على ما هو عليه. . . إن الدع قلت 
والإنسانَ لا يدوم على حالٍ واحدة... وعلى المرأة أن تَمْبَل الواقعَ» وتَصْبرَ وتَتْقِيَ) فِإنَّ ذلك 
من عَزْم الأمور. 

الحُقوقٌ الرْوْحِيْة 

إذا وقعَ العقدُ صَحِيحاً نافذاً نَرَنبَتْ عليه آنَارُهُ: ووجَبَتْ بمقتضاهً الحقوق 
الزوجِيُّ . . وهذه الحقوق ثلاثةٌ أقسام : 

. منها حقوق واجبةٌ للزوجة على زَوْجِها‎ ١ 

. ومنها حقوق واجبة للزُوْج على زوجَتَه‎ ١ 

ومنها حقوقٌ مُشْتَركَةٌ بِينهُمًا. وقيامُ كُل من الروجَيْنٍ بواجبه» والاضطلاعٌ بمسؤوليَاتَه 
هو الذي يوفْرٌ أسبابَ الاطمئنانٍ والهدوء التَمْسيّ. وبذلك تَتَمُ السعادةٌ الزوجيّة . وفيما يلي 
تَفْصِيلٌ وبيانُ بعض هذه الحقوقٍ. 

الحُقوق المُشتركة بَيْنْ الرَوْجَيْنٍ 

والحقوقٌ المُشْتَرَكَة بين الزوجيْن هي : 

اسل العطية الّْوْجِيةِ واستمتاع كل من الرْوْجَيْنٍ بالآحرٍ. وطانا الول تلمك ديم 
َيَحِلُ للرّوْج مِنْ زَوْجَِهِ ما يَحِلَ لها مِنْهُ. . . وهذا الاسَيِمْتاعٌ حقٌّ للزوجين» ولا 1 
بمشارَكَتِهِمًا مَعاء لأنَهُ لا يمكنٌ أنْ يَنمَردَ به أحدهما. 

؟'- حُرْمَةُ المُصَاهَرَةٍ: أي أن الزوجةً تَحْرُمُ على آباءِ الزَّرْجء وأجدادوء وأبنائه» وفروع 
أبنائه وبناتهء كما يَخرُمُ هو على أُمْهَاتَهَاء وبناتيقاء وفروع أبناتهًا وبناتهًا. ْ 

تبون كُ الُوارْثٍ بينهما بمجرد إثُمام العَقْدِء فإذا مات أحدَمُمًا بعد إتمام العقدٍ وَرِنَهُ 
الآحَرُ ولو لم يتم الدخول. 


4 ب تبرت نسب الولدٍ من الرَّوْج صَاحِب الفِرَاش. 


- المُعَاسْرَةر بِالْمَعْدو ف: : فبجبُ على كل من الروجين أذ يُعَاشِرُ الآخَرَ بالمعرراف عن 
5 الونَامُ ويُظلْهُمَا السَّلامُ... قال اللَهُ تعالى: ف وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفَ...2"044. 


الحقوق الوَاجبَّة للزَّوْحَةٍ على رَوْحِهًا 
الحقوق الواجبةٌ للزوجة على زرَوْجِهًا منها: 
ا قوق عاليقه وه الميك والقيقة. 
١‏ وحقوق غير مالية: مِثْل العَدْلٍ بين الزوجات إذا كان الزوحٌ مُتَرَوْجاً بأكرَ من واحدق 
ومثل عدم الإضرار بالزوجّة . ونذكرٌ تفصيل ذلك فيما يلى : 


المَهْنٌ 
مِنْ سن رِعَائة الإملام للمرأةٍ واحترامِهِ لهاء أنْ أعطَامًا حمَّها في النَّمَنْكِ إِذْ كانت فى 
الجاهليّة مهضومة الحقّ : مَهِيضَه الجتاح ؛ حنّى إِنْ وليّهًا كانَ يتصرّفٌ في خالِص مالِهّاء الله 


نيا فرسة القيلك: ولا يُمَكُتهَا ء مِنَ النَصَرْفٍِ. فكانَ أنْ رفع الإسلامُ عنها هذا الإضرّ؛ وفْرَض 
لها المقة؛ ؛ وجَعَلَهُ حمًا على الرّجُلِ لها وليس لأبيهاء ولا لأقرب الناس إليها أن أذ شيئاً مثها 
إل في حال الوِضًا والاختيار 3 الله تعالا : دا لياه تتكية 24 دم لم د اكز 
ينه نفْسّا 6 ه هِيَيعا ا : أقها وأو النْسَاءَ مُهُورَهَنٌ ولاق مفروضاً لا يقابله وض 
أغطينٌ شيئا من المهر بعدما مَلَكنَ من غير إكراهٍ ولا حياءٍ ولا حديعةٍ ود ا ا 


ناذا أعطق الوعة نينا عن غالها هيف أر حول أو غديسة ند يبل أهلة, قال كنال : 
12 وَإِنَْ ردك ده روج سنغارض روج 2 إِحَددهَنّ قنطارا َل كعدوا + 2 6 
تلندوتةٌ جقكنا مَإِنَمًا تبثا ؟.. وَكبْق عدوم رق أنسى م إَِ خيس والنذرت 
مِنكم ييئََفَا غَلِيِظَاي”"؟. وهذا المهز المفروض للمرأء كما أَنّهُ يُحَمَىُ هذا المعنول» فهو 
ُطيْبُ نَفْسَ لمر ويُرْضيها بقَوَامَةٍ الرجل عليها. قال تَعَالّى: 9 الرجَالَ رت ل ا يه 
تسل أنه بَنصَهمْ عَلَ بَنْضٍ يمآ أَنَْمُوأ من أمولِومٌ4”* مع ما يُضَافٌ إلى ذَلِكَ من توثيق 
الصّلات جار أسباب المَودَةِ والوَحْمَة. 


(1 سورة السله؛ الآية: ١18‏ . 9 لورة التناعه الآيةة 7 1؟. 
17 سورة النساف الآية: 4 9 شضورة الساءة الآية 4 


١ ١ا/‎ 


المَهْرْ 

قد المَهْر: 3 تجعل الشَّريعةٌ ع للد ولا لكثرتِه إِذ النَّاسٌ لفون فى الغنول 
والمَمرء ويتفاوتونَ في السَعَةَ والصّيق؛ لكا جهة عادائهًا وتقاليدُهاء فتَركتٍ التَّحديدَ ليغطي 
كل واحد على قَدْرِ طاقاته, صمي حالته وعادات عَشِيرَتِه ؛ وك النصوصٍ عا كيه إلى 
أنّ المَهر لا يُْترْطَ فيه إلا أنْ يكون شيئاً له قيمة؛ بِقَطع النظر عن القَِِ والكثرة. اد 3 


ورا غاقما عد جنديدة 1" و قَدَحاً مِنْ تَمْر أو تعليما َ لكاب اللّه» .وما شَابةٌ ذلك: إذا تراضئل 
عَلَيْهِ المتعاقدان. 


: فعن عَامِرِ بْن رَبِيعَة أن امرأة من بني فِزَارَة َرْوّجَتْ على نَعْلَيْن: فقال وسول اللوفلق‎ -١ 
«أزفض)ت قة ثفينك ومالك بقلب ؟. ققالت:؛ تضتث تقأحداةة . رواة الحمده وان ماشف‎ 
لبسيعية عبن يكم عدوي المي اناي جارف 2 ارو واس‎ 


وال عد وصحححه . 


١‏ وعن سَهْل بْن سَعْدٍ أن النبِيّ كد تلن جاءثة امرأءٌ فقالك : يا رسولٌ الله إن وهَبْتُ نفسي 
لكّء فقامَتُْ قياماً طويلاًء فقامَ رجل» فقال: يا رسول الله زَوّجْنِيِهَا إِنْ لم يكن لك بها حاجةً: 
فقالَ رسول اللِْياةٍ : «وَهَلْ عندَكَ مِنْ شَىْءٍ تُضْدِقُهَا إيَاه؟». فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء 
فقال النبيّبَكَِيةِ : «إن أعطَيتَهَا إزارَك جلسْت لا إزارَ لك فالتمس شيئاً»» فقال: ما أجِدُ شيئاً 
فقال: «الْتَمِسُ ولو خَائماً مِنْ حديد». لفقل طلب لبي شيناء جار لهُ النبئُ آث: : «هل مَعَك 
مِنَ القّرْآنِ شَىْءٌ؟» قال: نَعَمْ قري كذاه بوسر هذ لسورة يسمّيهاء فقال النبئُعَِةِ : «قد 
ُوْجْتكُما بما معك من القرآن» . روا البخاري ومُسْلِم. وقد جاء في بعض الرواياتِ الصحيحة : 
«عَلْمْهَا مِنَ القُرْآن؟ . وفي رواية أبي هريرةً : أنه كدر ذلك بعشرية آية. 1 


دوعن ألس : أن أبا طلْحَة حَطَبَ أ سُلَيِم؛ فقالث: «واللَه ما مِئْلّْكَ يُرَدُْ. .. ولَكئكَ 
افر ونا مُسْلِمٌَ» وَل يَجِلُ لي أن أَنْرَوجَكَء إن تُسْلِمْ َذْلِكَ مَهْرِي. ويا تاك دق 
فَكَانَ ذْلِكٌ مَهْرَهَا؛. فَدَلْتْ هذه الأحاديثُ على جوازٍ جعل المهر شيئا قليلا. وعلى جوازٍ جعل 
المَنْفَعَةِ مَهْراً. ون تَسَلْمٌ القرآن من المدفة . وقد قدرٌ الأحناف أقلّ المهر بعشر دَرَاهِمَ كما 
قَدرَهُ المالكية بثلاثة ٠8‏ برلنا اديز لاإيتتية إإني عليل ليدزل جليد: ولا حكدة يفت بها قآل 
الحافظ : وقد وردّث أحاديتُ في أقل الصّداقٍ لا يد سوا اي تَعليقاً على 
0 من الأحاديث: «وهذا هو الذي ا-خْتَارته 0 سلَيْم من انتفاعِهًا بإسلام أبي طلحَة وبَدّلٍ 

له إن صلق ... اشنا ادك إليها من المال الذي يبدل الزوجٌ . فَإنّ الصَّداقَ شرع 7 
الال حنً لمر تع ب فنا جيك بلعم ولي وإسلام الزوج» وقِرَاءَتِهِ القرآنٌ كان 
هذا من أفضلٍ الممهورء وأنفعهاء وأجافا, .. فما خلا العَقْدُ عن مهرء وأينَ نّ الحُكم بتقدير 


م و المَهِرٌ 


المَهْرِ بثلاثةٍ دَرَاهِمَّء أو عَشَّرَةٍ من النُص» والقياس إلى إلى الحُكم بصحة كَوْنٍ المهر ما ذكرْنًا نصا 
وقيًا ساً. . . وليس هذا مُسْعَوياً بِينَ هذه المزأةٍ وبين الموهُوبّة التي رَعَبّتْ تَفْسَها للنبئ يدوهي 
خالصة لهُ من دونٍ المؤمنينَ؛ فإن تلك وهبّثْ نفسّها مِبَةَ مُجَرّدَةَ من ولىّ وصَّدَاقٍ . بخلافٍ ما 
نحنُ فيه فإنّهُ نِكاح بولىُ وصَداقء وإِنْ كان غير ماليّ. . . فإنٌ المرأةً جعلئة عِوَضاً عن المالٍ؛ 
لها تزجع إليها من, متفعة . ولم نَهَبْ نفسَهًا للزواج هب مُجَرُدَة؛ كهبةِ شِيْءٍ من مالها بخلافٍ 
الموهوبة التي - خْصٌ اللَهُ بها رسوله كافنة. 


هذا مُقْتَضَئْ هذه الأحاديث... وقد خالفٌ في بعضِه مَنْ قال: لا يكونُ الصَّداقُ إلا 
مالك ولا يكو عناقم از ولا عِلَمْهُ ولا تقليشة سداق كقول أبى حنيقق وأحمة- رحمهما 
اللّهُ - في رواية عنه. ومنْ قال: لا يكونٌ أقلّ من ثلاثةٍ دَرَاهِمَ كمالك رحمة اللَّهُ - وعشرةٍ 
دراهمَ كأبي حنيفة - رحمة اللهُ. وفيهِ أقوال أخرئ شاد لا دليلَ عليها من كتاب ولا سْئْةِ ولا 
إجماع . ولا قياس» ولا قولٍ صاحب. ومن ادْعَى في هذه الأحاديثٍ التي ره اختصاصًها 
بالنبيّ ين وأنّهَا منسوخةٌ» أو أن عمل أهل المدينٍ على خلافِهًا فدعوى لا يَْ يَُومُ عَلَيِهَا دليل . 
والأصل يَرُدُهَا. .. وقد زوّجَ سَيْدٌ أهل المدينةٍ من التابعينَ ‏ سعيدٌ بْنُ المُسَيْبِ ‏ ابنَتَهُ على 
دِرْهِمَيْن ولم يُنكز عليه أحدّء بل عد ذلك من مناقِبه وفضائله . وقد تَرَوْجّ عبدٌ الرْحمُنٍ بْنُ عَوْفٍ 
على صَدَاقِ خمسةٍ دراهم وأقرّه النبئ مَكْندُولا سبيل إلى إثباتٍ المقادير إلأأمن جهةٍ صاحب 
الشرع . أكاي: عقف لقره - فإنْهُ لا حَدٌ لأكثر المهر. - افَعَنُ عمَرَ - - رضي اللّهُ عنه : أَنْهُ نَهَ وهو 
على المِنْبَرِ» أن يُرَادَ في الصّداقٍِ على أَربَعِمَانَةٍ دِرْمَم . له وامترشقة امرأة من نرقش: 
فقالث: أَا سَمِْتٌ الله يقول: م وََاتَدَثْمٌ إِحَدَسِهَنَ ينار ”'!. فقال: اللّهُمَ عَفُواُ كل الئاس 
نقد من حتت نم رَجَعَ فركبٌ المنيد+ ققال : ني كُنْتُ كذ ئهَيْدُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا في صَدُقَاتَهنٌ 
على أَرْبَعِمائةِ دِرْهَم؛ فمّن شاءً أنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبٌ». رواهٌ سعيدٌ بْنُ مَنْصُورء وأيو يَعْلى 


فِضدةَء دز أزوة جلك فين نر وي المالرر َقَالتِ امرأةٌ: 5000 6 وَلِم؟»). 


فقَالتٌ: أن اللَهُ تَعَال قرا 9 وَءَاَيْسَمْ إِحَدَ هن قنطا 4ك 7 فقال قف امرأة أضائة: كل 
أخظلاً. 


00 سورة التسافة الآية: ا إفه سورة التساف» الآية : 5 


١6 


المَهْدُ 


سي 


كرَاهَة المُعَالاةٍ في المُهُورٍ: : وَمَهْمَا يَكنْ مِنْ شَّيءِ إن الإسلام : سْرِصٌ عَلَىْ إباحةٍ فُرَصٍ 

زواج لخر عَدَدٍ مُمكنٍ مِنَ الٍجَالٍ وَالنْسَاءِ؛ٍ 2-2 كل بالحلآلٍ الطيّب. 15 يد 1 ذلك 
2 إذا كانت وسيلية لله وطَريمَتُهُ مِيسَرَةً. بِحَيْتٌ يَقْدِرُ عَلَيِهِ الممَرَاءُ الذي بعبتم ذل 
المالٍ الكثير» ولا سِيّمَا نهم الأكترية) فَكرَةَ ا تال ف في الشهور. ويد أن المهر كُلّمَا 
كان قليلاً كان الزواجٌ ماركا أن وِلَهَ المَهرِ مِنْ يمن الكرأة. فَعَنْ عا شه تطين الل لها 
أنَّ التي مَل قَالَ: «إنَّ ا احاح ركه سد : فؤتقود وقال* فق الخ جا رق رق 
ِكَاجهاء وححشنٌ خُلقِهَا؛ وَسُؤْمُهَا غَلاءُ مَهُرِهَاء وعْسْرُ نكاجهاء وَسُوءْ خله. كنيل من افاي 
جَهِلَ هَدِهٍ التَعاليم 0 عَنْهَك وَتَعلّنَ بعاداتِ الجاهليّة مِنَ التَعَالي : في المقورء وَوَقْضٌ 
التزويجٌ إلأ إذا َقَعَ الزوجٌ كَذْراً كبيراً من الماق وتيطة, وإضايقة: كاك النزاة سل سِلْعََةَ يُسَاومُ 
عليهاء وَيَتَجِرٌ بهًا. وقد أذْى ذلك الى كن الشكوئ: وعانل انا من أآنة الزواج لبي 
أَضَدتُ بالرجال والتساءِ غلى الْسّواق ونج عنها كنيد من الشُوُور وَالمَفَاسِدِه وكسَدّت سُوقَ 
الزواج» وأصبّحَ الحلال أَضْعَبَ مَنَالاً من الحرام . 


نَمْجِيلُ المَهِر وتَأْجِيلْهُ : يجورٌ تعجيلُ المهر وتَأَجِيلُه أو تَعْجِيلُ البَعْض وتأجيلُ البَعْض 
الآخرء حَسّبَ عاداتٍ الناس» وعُرْفِهِمْ. . . ويُسْتَحَبٌ تعجيلٍ جُزْءٍ منه؛ لما روئ ابْنُ عَبّاس : 
أنْ النبي وك مَئَعَ عَِيًا أن يَدَخْلَ بفَاطِمَةٌ حَنْى يُعْطِيهَا شيئا. فقال: ما عندي شيءٌ. فقال: 'فَأئْنَ 
ْمك الخطمية؟». فأعطاء إياها. رواهُ أبو داودَء والنسائئ» والحاكمُ وصححَهُ. وروى أبو 
فَاوّك: واب هالجة عع عاتشة قالث” أمرني رسول الله َه أن ذل امرأةٌ على زَرْجها قَبِلَ أن 
يعطيها شيعا فيا السديك بَدَّلَ على أله يجوز دخرل المرأة قَبْلَ أنْ يُقَدمُ لها شيئا من المهر . 
وديية ابْن عبّاس يذل على أن المنعَ كان على سبيل النّدب. قال الأوزاعئىُّ: «كانوا 
يسعتسعونٌ ألا يَْكُلٌ عليها خص يُقدَّمَ لها شيدا». .وقال الؤعريٌ؛ «يلتكا في الشكة آلا يلل 
بامرأةٍ حتى يُقَدْمْ نفقة أو يكسُوَ كِسْوَة ... ذلك مما عَمِلَ به المسلمون». وللروج أن يذخل 
على زوجيه . . . وعليها أنْ تُسْلْمَ نَفْسْهًا إليه ولا تمقدمٌ عليه ولو لَمْ يُعْطِهًا ها اشْترّط. تعجيلة 
لَّهَا من المهر ‏ وإنْ كان يُحَْكمُ لها به. 


قال 3 حَْم: «وَمَنْ تَرَوَّجَ فَسَمّ صَدَاقا أو لَمْ يُسَمُ َلهُ لَُ الدخول بها أحيّثء أم 
عرقث... ويُْضَئ لَهَا يما سئ لَهَا ‏ أحتء لم كرة ‏ ولا يُغتغ بن أجل ذلك بن الُشحول 
ياه لكن فض له غاجلاً بالدشول ولف له عليه حشب ا يود جد ين الصدَاقي إن 
كَانَ لَمْ يُسَمٌ لَهَا شيئاً قُضِىَ عَلَيهِ بمهر مثلهًا؛ إلا أَنْ يعَرَاضَيَا أقَلّ أؤ أكثّر». وكالّ أب عبد 


و م فقيية 


«إنّ لهُ أنْ يَدْخَلَ بها أَحَبّتْ أمْ كَرِمَتْء إِنْ كان مَهْرْهَا مُؤَجلا لأنها هي التي رَضِيَتْ بالتأجيل 
وهذا لا يُسْقِطَ حَمَّهُ. .. وإنْ كان مُعَجَلاً كلّهُ أو بَعْضَهُ لم يَجْرْ لهُ أنْ يدخل بها حتى يُوَدّيَ إليها 
ما اشْتَرَط لها تَعْجِيلَهُ؛ ولها أن تَمئعَ نفْسَهَا منهُ حتى يُوَفْهَا ما انُّفقوا على تَعْجِيلِِ". قال ابن 
المتدر: «أَجْمَعْ كل مَنْ ُحْفَظْ عنه من أهلٍ العلم أن للمرأة أنَ تَمْتَنِعَ من دخولٍ الزوج عليها 
حتى يُلْطلِيَهَا تَهَوَمَاة وقذ ناقفش صاحبٌ المخلى هذا الدأئ. فقال: الأيتلواف بيخ اأحد ع 
المسلمينَ في أَنَّهُ من حين يَعْقَدُ عليها الزُرْجُ فإنّها زوجةًٌ لهُ... فهو حلال لهاء وهي حلال 
لذ . . قمن تتنها مده سى تقطتها الصشداق أو يوق ققد حال ييثة ريق آمرات يلد تسل من الله 
تعالى ولا من رِسُولِهِ. لكنٌ الحنّ ما كُلْنَا: ألا يُمْئَعَ حَمَهُ منها ولا تُمْتَمَ هي حَمَّها من صَداقِهَاء 
لكن لهُ الدخول عليها ‏ أحبّتْ أم كَرِهَتْ ‏ ويُؤْحَدُ مِمًا يُوجَدُ له صَدَاقهاء أَحَبٌء أم كَرِة. وَصَمٌ 
عن النبي 6 عي تَضويب قول القائل: ١أَغطٍ‏ كُلَّ ذي حَقّْ حَمَّهُه. 
05 يَجبٌ المَهِرُ المُسَمَى كله : يَجِبُ المَهْرُ المسمّئ كلَّهُ فى إحدى الحالات الآَنةِ : 


منغ حصا الول ١‏ يقي لقول الله تَعَالَى: #قلق. أريق اتجتاك ثتع احطات 
ردج وَءَاتَيَشُمْ ِحَدَ شهُنَ قنطارًا َو كأَمُكوأ :2 نه 2 يق تأ اونما ثبي ؟1. كي 


زر عر راع 


تََحَدُوتَم وقد أفضَئ مَضْكُمْ إِلَ بِمْضٍ تددرت مسدكم ييِثَفَا مَِتَافًا غَلِيظًا؟!2"<4. 

كك إذا دَات أحد الرّوْجَيْنَ قبل الدخولٍ. وهو مجمَعْ عليه . 

ال وير أبو حفيفة: أنه إذآ اشتلن بها خُلوَة ملحيصة استعقث الصّداق المسميك. 
وذلك بأنْ ينفرد الرّوْجِانٍ في مكانٍ يَأْمَئَانٍ فيه اطلاعَ أَحَدِ عليهما. ولم يكن بأحدٍ منهما مانم 
شرع يقل أن يكونَ أحدَهُمًا صاثما صيامً دض عليه أو تكونٌ حائضاً. أو مانعٌ حسي؛ 3" 
مرض أحديهِمًا مَرّضا لا يستطيعٌ معهٌ الدخول الحقيقئ: أو مانِعٌ طبيعيّ بأنْ يكونَ معهما ثَالِثٌ 
واستدل أبو -حتيفة. يمنا رواة ابو غويدة عن زايد نين يوا أوْفَء قال: «قضَئن الخلفاءً ادر 
المَهْدِيُونَ أَنَهُ إذا أغلقَ الباتَ؛ وأرخئ السُّبْرَء فقد وَجَبَ الصّداق؛. وروئ وَكِيع عنْ نافِع بْنٍ 
جبَيْر قال : «كان أصصياب رسيرك الله 5 يقولون: إذا اليل السك : والفلق آليانت ققد روحت 
الصداق» زلاث الفسليم المِسْتَحِقٌّ وَجِدَ من جَهّْتِهًا ف فَيَسْتَقِكُ به البّدَل.. 

وخالف في ذَلِك الشافعيٌ وساللك وغارة ققالرا: ألا تسكة الميد “كله إلا الوط بي 
يجبُ بالحَلوَةٍ الصحيحة إلا نَصْفُ المهر رء لقولٍ الله عالق : هَإوَإِن 1 
199 صوزة التساعب الأيقاي + اير #. 


(5) إلا أن مالكاً قال: إذا بنى عليه! وقالت هذه الحظوة ‏ فإن المهر يستقر: وإن لم يطأ؟ وحده ابن قاسم من 
أتباعه . 


5155 


الوذه 


وى ا ا (©, أ م 1 2 - 


يجبُ إذا وَقَعَ اطلاق قبل العسسيس 200 الحقيقئ... وفي حالةٍ الحَلوَة لم يَمَغ 
كببيقة فلذ يجث السييد كلك قال ذرقك: الّْ أشمع الله ذَكْرَ في كتابه بابأء ولا ميث إذا زعم أ 
َمْ يَمَسَهَا فَلَهَا يضف الصَّدَاقِ). وروئ سعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنٍ عباس أَنّهُ كان يقول في رجلٍ 
دخلّث عليه امرأثة» ثم طَلَقَهَا. فَرَعَمَ أَنّهُ لم يَمَسّهَا: «عَلَيْهِ نَضْفٌ الصَّدَاق). وروكى عَبِدُ الدَزَّاقٍ عَنهُ 
قال: وذ يمك الشداق وَافِيا حَتَّل يُجَامِعَهًا). 

وُجُوبُ المَهْرِ المسمّئ بالدُخولٍ في الزواج الفاسد: إذا عفد الرججل على المرأة. ودتحل 
0 ع لسبب مِن الأسْبَابء وبحت المهة الفشمً! كله لِمَا روا أبو داوؤة: أن 

بن كدج تزوّج امرأةٌ يكرا في كشرهَا فدححل عليهاء فإذا هي حبلئ فذكر ذلك للتبِيٌ ميد ؟ 
0 5 الصَّدَاقُ بمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فزجهاء. وَفْكَق يَتِنَهُمَا. ففى هذا الحديث وُجُوبٌ المهر 
المسمّئ في النكاح الفاسد كما أَنَّهُ تضِمَّنَ فسادٌ النكاح وعطلاةة إذا ترقعها كوعدا حيلم من 
الوني. 

الزّوَاحُ بغر ذِكر المَهْرٍ: الزواح بغير كر السار ويْسَمّْ: زواج التفويض» يَصِح في قولٍ 

عام هل العلم؛ ؛ لقولٍ اللَهِ تعالّق: «إلا جاح عَلَيَكْمَ إن طلقم ألنسَاء ما لم تَمسوهنَ أو قرسا لين 
يض يبد ). ومعنئ الآيَة: لام على من طلقَ زول الحييسء وثيل يض لها فر 
والطلاقٌ ليث إلا بَعْدَ الزواج. فإذا تروّج بغيرٍ ذِكرٍ المهرء وأشتبط أن لا مهر عليه فقيل: إن 
الزواجَ غيدُ صحيح. .. وإلى هذا ذَهَبَتِ المالكية وازنُ حَرْم. قال: وأمًا لو اشترط فيه أن لا صَدَاقَ - 
فهو مَفْسُوحٌّ ‏ لقولٍ رسول الله كل دكل سَرِْ لَيِسَ في كتَاب الله - عَزَّ وجل - فَهَْ بَاطِل). 
وعلا شرت ليس في علب الود ا - فهو باطل؛ بل في كتاب الل ف ول - إبطاله. 
ال اللهُ تعالن: «إوءَاثوا آلنة صَدُقَعِنَ خة)74". 


إِذَنْ هو باطل» فالتكاخ المذكورٌ لم تنعقة صِحَيْهُ إلا على تَصْجيح ما لا يَصِحٌ فهر 
نكا لا صحّة له. دهت الأحنافٌ إلى القول بالجواز؛ إة الْمَهْدُ ليس كنا ولا شَّرطاً في عَقدٍ 
الدّوَاجٍ. 
0 


وجُوبٌ مَهْرِ المثلٍ بِالدّحُول أو بالمَوْتٍ قبِلَهُ: وإِذّا دحَل بها الزوخ أو ماك كيل الدعيول 


)01( سورة البقرة الاية: بالضية 5 
90) سيرة البقرقة الأيه 5 
0 سورة التسياءة الاية: 5 


)لي الا 299555522 | 


بها في هذه الحالٍ فَللرُوجَةٍ مَهْرُ المثلٍ والسبرائشه لإا ارواة أبى حاوة عن عبد الله زن تتشوة أنه 
قال في مِثْل هذه المسألة : «أَقُولٌ فيها برأيي ‏ فإِنْ كان صَوَاباً قَمِنَ الله وإنْ كان خطاً فُمِنْي - 
أرئ لها صَدَاقَ !مرأةٍ من نِسَائهًا: لا وَكسّ”'"'. ولا شَططء وعليها الدّة» ولها الميراتُ فقا 
تخقل بن يسار فقال: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله ته كد في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. وإلى هذا 
ذَْهَبَ أبو حنيفة» وأحمدء وداوّدء وأصحٌ قولٍ الشافعيّ. 


مَهْرٌ المثل: مهرٌ المثل هو المهرٌ الذي تَسْتَحِفَهُ المرأةٌ؛ مِثْلُ مَهْرِ مَنْ يمائِلّهَا وَقْتَ العَقْدٍ 
فى السِنّء زالجسال: لجال والعقل» والدين» والبَكارّة» والثيوبة» وَالبَلَدِء وكل ما يختلف 

لأجله الصٌداق, كوجوة الولد أو عدم وجودوء إذ إن قيمَةَ المهرٍ للمرأةٍ تختلف عادةً باختلافٍ 
هذه الصفات . والكتفية فى اللجاقلة عق جية عشنيها عتليهًا رعتيها وبنات أعمايهًا. وقال 
امم ع تير بتراباتها مِنْ الغشبَات وغيرج من ذوي أزخابها. وإذا لم تَوجَدٍ امرأةٌ من 
يبجاو ريو السو الزوجة التي تريذ تَقْدِيرَ مَهْرِ المغل لهاء كان المُعْتَبرُ مَهْرَ 
ا ل ا 

َوَاجُ الصغيرة بقل مِنْ مَهْرٍ المثل : ذهب الشافعي» ودود وابْن حَزْم. والصَّاحِبَانِ مِنَ 
الأحنافٍ. إلى أُنّهُ لا يجورُ للأب أنْ يُرَوْجَ ابَتهُ الصّغيرةَ بأقل مِنْ مَهْر مِثْلِهَاء ولا يَلْرمْ حَُكمْ 
أبيها في ذلك. وِتَبْلَمُ إلى مهر مِنْلِهًا ولا بُدّء إِذْ إن المهرّ حقٌ لهاء ولا حُكُمْ لأبنها في مالِهًا. 
وقال أبو حنيقَّة: إذا زوج الأبُ ابتَهُ الصغيرةً» وَنَمّص مِنْ مَهْرِهَاء جار ذلك عليهاء ولا يجورُ 
ذلك لمَيْرِ الأب والجَدٌ. 

تَشْطِير المهر: يجبُ على الزوج نِصْفٌ المهر إذا طلّقَ زوجته قبِلَ الدُّولٍ بهاء وكان قد 
رض لها قَدْرُ الصّداقء لقوله تعالئ: «إوَِن طلَفْموهنَ من قل أن تسوه وقد صخر طن 
رَيصّةٌ يك 1 ١‏ مح 3 ا عير 277 - الل كب 14 1 م 


070 لفل ع هل 2 عونت ع فر ابه 4 
1 لِتَفْرئاء 57 فصل يبتكم ِنَّ ١‏ بما ِ عَمَلُونَ بصير 207 


وُجُوبُ المُبْعَةِ: إذا طَلّقّ الرجُل زوجَتَهُ قَبْلَ الدخولٍ» ولم يَفْرضُ لها صَداقاً وَجَبَّ عليه 
المُنْعَهُ تعويضاً لها عمًا فَاتَهًا. وهذا نوعٌ مِنَ النُسْريح الجميل» والتسريح بإحسانء قال اللَّهُ 


)1( لا و كت : لا نقص عن مهر نسائهاء وال شيط ولا زيادة. 
(؟) يعقون: أي. الساء المكلفات: 

فية ببيذه عمدة النكاح: هو الروج وقيل: هو الولى. 

(:) سورة البقرة» الاية: /71؟. 


يعو 5 تيع بِإِخْسنٌ 2204 وقد أَجممٌَ العلماءُ على أنَّ التي لم 
ولم يلل بها 0 سَيءَ غير المع وَالمُبْعَة يتيلك باختلااف و الرَجَل) 
8 ره 5 جم عض ع 5 26 5 
رد لها مُعَينْه قال الله الى : ضر جَنَاحَ ع إن 24 ألِنْسَآءَ م 9 اسار أْوَ 
ُو 5 ريق 0 عل ْوْسِع سي ين هد الو د 0 م الي 6 
0 ع اي 204. 


سْقُوطً المَهْر: ويسْقْطُ المهرُ كلّهُ عن الزوج» فلا يجبٌ عليه شَيْء للزوجةٍ في كلّ فُرْقَةٍ 
كانث قَبْل الدُّخُولٍ من قِبَلٍ المرأقٍ» كَأَنٍ ازْتَدتْ عَنِ الإسلام . أو فَسَحَتٍ العَقّدَ لإِعْسَارِوء أو 
عَيْبِهِ أو فَسَحََهُ هُوَ بِسَبَبٍ عَْبِهَا أو بسبب خَيارٍ البُلْرغ ولا يبعت لها قعة لآلهة انلقك 
العِوّض قبل تسليمهء : فقط التَدّل علد قانبا: ئع يُتْلِف المبيعَ قَبْلَ تَسْلِيِمِهِ. ويَسْقّط المهرٌ كذلك 
إذا أَيَرَآنَهٌ قَتلّ الذخول بهاء أو وعبعة لف إنّهُ في هُذه الحالٍ يسقّطً ط بإسقاطِهًا لهُ. وهو حك 
كاد الهة. 
الزيادة على الصَّدَاقٍ بَعْدَ العَقْدِ: قال أبو حَنْيفَةَ : إِنَّ الزيادةة على الصّداقٍ بعد العَقَدٍ ثابتة 
إن مَكْلٌ بالروسة» أو مات غتها.  .‏ قأمًا إن طلقها قبل الدُحول فإئّها لذ تيت وكان لها يضف 
المُسَمَّى فَقَط 9" وقال مالك : الزيادةٌ ثابتةٌ إِنْ دخل بهاء فإِنْ طلّقَهَا قبل الدُّخُولٍ فلها يِضْمّهًا مع 
نِضْفٌ المُسَمّْ. وإنْ مات قبل الدخولٍ وقبلَ القَّبْض بَطْلَتْء وكان لها المُسَمّى بِالعَقَدِ. وقال 
الغائية : عى جِيَهٌ نكائنة . إن قبَضّهًا جازّث» وإن لم يَْبضها يَطلّث . وقال لسد: عشدها 
حُكمٌ الأضل . 
مَهْرْ السّرّ ومَهْرُ العَلانِيّة : إذا تمق العاقدانٍ في السرٌ على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثرٌ 
منه ثُمّ اختلفا إلى القَضَاء فَِمَ يحكُمْ القاضي؟ قال أبو يوسفٌ: يحكمٌ بما أنَمَمَا عليه سِرَاء لأنَهُ 
يْمَغْل الإرادةً الحقيقية وهنو مَقصِد العاقيين. وقيل : يَحَكمٌ بِمَهْرٍ العلائيّة ؛ لأنْهُ هو المذكورٌ في 
العقدء .وما كان سذا فَعِلمَة إلى الله: والحكمُ يَتْبَع الظاهر. وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومُحَمَّدِء 


دم سوروة البقرة . الآية ؛ بام 

. الموسع : ذو السعة وهي البسطة والغنى‎ (١ 

0 قكدره: طاقته . 

(:) المقتر: الفقير قليل المال. 

وو متاعاً بالمعروف: السحروق ما يتعارقف عليه الثامن ينهم . 
3و6 سويرة البقرةء .الآية : 14 

(ب)» هذا ما جرى عليه العمل . 


ال سس سبح أأ 0 
وظاهرُ 7 أحمدّ في روّاية الأثْرم وقول الشّغينَ وائن أبى ليلنء وأبي غُبَيِدٍ. 

قَبِض المَهْر: إذا كانت الروجة صغيرة فللأب قَئِض صَدَاقِهًا؛ نه يَلي مالقا فكانٌ لهُ 
تمن مبيها. إن ل يكن لها أب ولا جد اوها اساي قش ايها وود في اشاكة 
الحشبيّة 3 َتَصَدَفْ فيه إلا إلد بن الجانكم المخوية. ىا صَدَاقَ اقب الكبيرق قاذ تقبط 2 
2 إذْنهَاء إذا كانت لشيدة يا ال لمُتَصرفهُ شي مالها. وألأرث إذا 5 0-2 قَبَض المهرٌ بِحَصْرَتَهَا اعثير 
ذلك إجازة منها بالقغض |8 سكتة: ورا ذم الزوجء أن إِذْنَهَا في بض صَدَاقِهًا كُتَمن مَبِيعها. 
وفي البكر البالغة العاقلة: إن الت لأ يقرع صداقيَا إلا يإأنها إذا كاتنك وشِيدة! الم كالثيسبه. وقيل 
1 قيض بغئر فقو دي العلةة لامها تخشبة ةُ الصَّغيرة. 


الجهَارُ 


الاك هر الأثاث الذي قهثة الروجة سي رأعلها يكرت معها في اليمقه إذا دعيل بها 
الزوخ... يقد جريل القوفه على أن خرة الروجك وأملوك باعداد الجفاز وتأليك القت .. وهو 
أسلوبٌ من أساليب مكاي السرورٍ على الزوجةٍ بمناسبة زَفافِهًا. وََدٌ روى النَّسَائِيُ عَنْ علي رضي 
اللَهُ عَنْه قَالَ: «جَهَّرَ رسول الله كل فَاطِمَةً في حَمِيلا 1 وَقََْةِ وَوِسَادةٍ حَشُْوُهًا إِذْخَرا. رهذا 
مُجَدَدٌ عدف جرى عَلَئِهُ لاس وما العسوول عن إعدادٍ البَبتِ إغدادا فرعا وتجهيزٍ كل ما 
ماج لهُ من الأنَّاثْء والفّوْشِء والأَدَوَاتِ فهر الزوجء والزوجة لا نأل عَنْ شيءٍ من ذَلِكَء مهما 
عا مَهْرِمَاء حتى ولو كانّتُ زيادةُ المهر من أجل الأنَّاثْء لأنَّ المهرَ إِنّما تَسْعَحِقَهُ الزوجة في 
مُعَابلٍ الاستمتاع بهاء لا مِنْ أجل إعدادٍ الجهاز لبت الزوجيّة فالمهر حقٌ خالِضٌ لها ليس 
لأبييك ولا اووجواء .ولا لحل حَق قيه... وقذ رأعل المالكيقه أنّ المهد لع سمقاً خالصا للروسة 
ولكذا لا يجرة لها ا يق مم على قا َلاتقْضِي من نا عليهاء وإنّْ كان للمشتاجة أن تُتفِقَ 
منه» وتَلْتَمِسَ بالشيءٍ القَليل بالمعرويء وأنْ تَقْضِيَ منةُ الدَّيْنَ القليل كالدينار إذا كان المهر 
ا 


وَانّعَا لي لها شىة من ذلك ذكوَنَاهُ أن عَلَيهَا أن جود لروسدهًا بالسعر اقيم أي بما 
جرت به العادةُ في جهاز مثلهَا لِمثْلهِ يما تَبِصَتْهُ مِنَ المهر قبل الدخولٍ إِنْ كان حالاً أو بما 
َفِْصْهُ منه إِنْ كان مُؤَجلا ول الأجل قبل الدخولٍ بها فإنْ تَخرَ قنِصُ سِيءٍ من المهرٍ حيّى 


)١(‏ سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة. 
ل [ة يأ الاقنطفة وهى كل اثوب له خحميا ورور من أي شيع والا شير البيت طيب الرائحة تحشى به 
الوسياقك: : . 
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دَحَلَ زَؤْجهَا بهاء َمْ يكن عليها أن تتجَهّرَ بشيءٍ مما تَفِْضْهُ ِنْ بَغدُ إلا إذا كان ذلك قشر بوطا أو 
عون بد القوق, وَقَلُ اشقؤ كي وَاضِعُو مشروع قانونٍ الأحوال الشخصقة ملعت الومَام مالكِ في 
هذه النَّاجِيَة فَمَد جاءً في المادَّةٍ رقم مشدد أن الزوجة تلمَرمُ بتجهيز نَفْسِهًا بمَا يَتَنَاسَبُ بج وما 
جل من عفر قبل الُخول» ما لم تمن على غير ذلك ذا ليمجل سئي من المهر فلا ترم 
بالجهّان إلآ بمقتضَئ الاتفاق أو العُوفي)('2. والجهَارٌ إِذَا اسْتَرَنهُ هُ الزوجة بمَالَِا أو اشْتَراهُ لها 
أبُوهًا فهو مِلْك خالِصٌ لهاء ولا حٌ لِلرّوجٍ ولا لمَثرهِ فيه ولها أنْ تكن زوججها وضيوق يمن 
الانتيقاع ه؛ كما أن لها أن تختع عن التمكين من الانتفاع وإِذَا اتتعثُ لا تُجْبَ عَلَيِهِ. وَقَال 
مَالِكَ : يجوز روج أن يَنْنَفِعَ بجهَاز زوجَتهِ الانتفاع الذي جَرَى به الغوف. 


2 
|| بد © هداهه 


اكاتث فعض وهي | واجية بالكتاب: والشكقه والإجماح. ) أي 3 1 الا 


-١‏ لعل الله تَعَالن : ول الولو لم م 333 للقيو ا تقلت نق رد 
0 والمراة بالتوارد ل2: للأك دادزت في هذا الحكم: الطعامُ الكافي. والكشوَةٌ: 
ف #الفكروف: المُبَعَادَف في عدف شع ومن غير -457 وَلا إفراط. 
١‏ - وَقَؤلةُ شبحالة: «لتكو ين حبك تكثر ين رُيْرٌ 111 تاوق نينتا عون وإ 


2 ار 
7 ابت سن اطق ا« 


3 ولت حمل انقو لعن حقٌ يصَعْنَ 20 


7 - وَكَْلهُ تَعالّى: #الماقق.ذاو سعار كن .سه سَعَيَوء ومن در عَليّهِ رزقم لمشو همأ 2 2 ب 
ما وجو 


كنك الله 6ك إلا عا عاقيا واس كا اشرقها بالفتق 


0١‏ فَمَدْ روئ مشليع أن رَسُولَ الله يي قَالَ في حص الوداع: «َائُو لله في النسَايِ 
ماكر هن بكلِمَةٍ الله الم فُُوجهنٌ كلم لله كم عَلَيِهِنَ ألا بُوطِينَ فُرْسَكُم أحداً 
تَكرَهُوتَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَ صَرْباً غَيْرَ مرح َلَهُنّ عَلَيكمْ رِرْقهُن وَكِسْرَتُهُنَ بالمغزوف». 


؟ - وَرَوىُ البِحَارِي وَمْسْلمٌ عَنْ عَائِمَةَ رضِي اللَهُ عَنْهَا: أن جئداً بنك غُبةً قَالَتْ: يا 


(1) ص 7١4‏ أحكام الأحوال الشخصسيف الل قور يرسق عوسي 
)١(‏ سورة البقرة, الاية: 7757. 

(©) سورة الطلاق» الاية: 5. 

(4:) سورة الطلاق» الاية: .٠/‏ 


١5‏ التفقة 


رسول الله إن أب مان 07 شحيحء وليس يُطيني وَوَلْدِي الآ ما اذيك هذه اهيبو ل 
يعلم قال «حُذِي ما يَكفيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَغرُوفٍ». 

ع وعن قاوز التشيري ‏ رضى الله هن قال: قلت: يا رسول اللواها حق رجه أينا 
ا قال : ويم نا لفك تسوت 1 القحظ يدي الوجةء 0 
ليسا كل اليد بق لق إلا اشر منهن . 6 ان امُنذّر وغيدةُ. 9 وفيه 
ضزب سن السيرقون وهو أن المرأةً مَحْبُوسَةٌ على الزوج يَمْنَعُْهَا منْ النَضَرّفٍ والاكتِسَاب» فد يذ 
مِنْ أن يُنْفْقَ عليها . 

سَبَبُ وجُوب القققة: وائلما أبعت الشارعٌ النّمْمَهَ على الزوج تروججوء لأن الروجة 
بمقتضئ عقدٍ الزواج الصحيح تضبخ مَعَصُورةٌ على روجهاء ومسوسة الحيقه؛ لااستداهة 
الاستستاع بهاء ويس كه قأينيا لم والمرارٌ فى بيته. و لير مَنْرْلِهِ. وعضيانة الأطفال ويه 
الأولاد. وغليه نظ ذلك أن يموم م بكمايتها والانفاق عليهاء ما دامت الرورسجية يونهها قَائمَة : ولم 
دحك تسو أو سببٌ يَمْنَعُ من النفقةٍ عملا بالأصل العامٌ: كُلْ من احْتُبسس لِحَقٌّ غَيْرِهِ وَمَتْفَعَتِه؛ 
فَنَمْمَنُهُ على مَنْ احْدْيسٌّ لأخله. 

0 9 م ماق اضر 8 دم 1 و 5 

شُروط اسْتَحْقَاقٍ اللَقَقَةِ: ويُشْترط لاسْتِحْمَاقٍ التَّمَقَةِ الشروط الآتية 

١‏ أن يكونَ عَمَدُ الزواج صحيحا 

: و كا 

؟ -اك تَسَلمَ نفسَها إلى زوجها. 

أن كه ا بها. 

# - ألا تشع ين الاليقال عيت يذ 7 

- أن يكونا من أهل الاسْتِمْتاع. 

فإذا لم يَتَوَهْوِ شرط من هذه الشروطه فَإِنَّ النفقةَ لا تجبُ. ذلك أنَّ العَقّدَ إذا لم يكن 

0 > 01 5 لور 0 22 2 ا و >" 
و 0 ليطا حي ارين 00 للفساك. 0 م 


)١(‏ إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفرء أو لا تأمن على نفسها أو مالها. 


اك1-222255525525959--_-_]_ز_ز7ج7]01 ]| + <ز زاك 
يريدُهاء ففي هذه الحالاتٍ لا تجبُ النفقةٌ حَيْتُ لم يَتَحَقّقِ الاحْتِبَاسٌ الذي هو سبيّها؛ كما لا 
بسب تبن السيع إذآ امتتع البائع عن تسليم السبيع: أو سَلْمَ في موضع دون موضع . وان 
لعبيق اربع عزوق رصي الله حتها ومكلت علي تقذ تين ولم يلق عليها إلا ون بسبز 
دخلّث عليه» ولم يلتَرِمْ تَمَمَنَهَا لما مضئ . وإذا أسلمَتٍ المرأةٌ نَمْسَهَا َفْسَهَا إلى الزوج؛ وهي صغيرة 
لا يُجَامَعٌ مِتْلْهَاء : فعندَ المالكية والصحيح من مذهب الشافعيةٍ أن النفقة لا تجبُء لأنْهُ لم يُوجَدْ 
التّمْكينٌ التامم من الاستمتاع . قل تستحق العوض من التفقة. قالوا: بإنا تلاك كيهرة والرنيخ 
صَغْيرٌ فالضّحيحٌ أنها تَجِبٌ؛ لأنّ التّمْكِينَ وُجِدَ من جهتهَاء وإِنّما تَعَذّرَ الاستِيمَاءُ من جِهّتِه 
فَوجَبّتِ النفقةُ كما لو سُلْمَتُْ إلى الزوج. وهو كبيرٌ فُهَرَبَ مِنْهَا. 


وَالمُفْتَى به عِنْدَ الأخنافٍ: أن الزوجّ إذا استبقى الصغيرة في بَيْيهِه وأشكتها للاستثناس 
بها؛ وجبّث لها النَمَقَهُ لرضاه هو بهذا الاحتباس النّاقص؛ وإن لم يُمْسِكْهًا فِي بَيْتِهِ فلا نفقة 
لها" '. وإذا سَلْمَتِ الرُوجةُ نَْسَها هي مَرِيضَةٌ مُرضاً يَمْتمُها من مباشْرَةٍ الزوج لها وَجَبَتْ لها 
النفَقَهُ. ولّيس من حُسْن المعاشّرةٍ الزوجيةٍ ولا من المحروف الذي آم - للك وه أذ يرن 
المَرضٌ مَفَوْتاً مَا وَجَبَ لها من التَْقَة. وك المريضة لثما "7 الله والمَعِيبَةٌ بِعَيْتِ 
يَمْنَعٌ من مُبَاشْرةَ الزوج لها. وكذلك إذا كان الزوح عِنْينَاً؛ أو مَجٌيُوباً”*“ أو حَصَيا: أو مَُرِيضا 
تقد يتفتقة عن سباي النْساءء أو حُبِسٌ في ذَيْن أو جَرِيمَةٍ أزتَكبهاء لأنّه وُجِدَ التّمكينُ من 
الاستمتاع من جهتّها. وما تَعَّوٌ فهو مخ جهيقء وهو سيب لا تب فيه إلى ريطه وإنها هر 
الذي لك له حلن لنسد.. ولا تيب اتثلقة إذا القلف الزوجا من ملل الزدجية إلى تترل آتخر 
بِغَيْرِ إِذنٍ الزوج بِغَيْر وجَْهٍ شْرْعِيّ » أو سافرث بِغَيْر إذنه؛ أو أَخْرَمَتْ بالسح يقزر ر إذنه. فإِن 
56 بدت أو أَخْرّمَتْ بِإِذْنِهء أو خَرَجَ مَعها لم تَسْمّطٍ التّمَقَهُ لأنها لم تَخْرجٌ عن طاعَتِهِ 
وقَنِضَتِهِ. وكذلك لآ تَجِبُ لها الئَمَقَهُ إذا مَعَتْهُ من الدخولٍ عَليها في بَيْتِهَا المقيم مّعّها فيه ولم 
َكُنْ طَلَبَتْ منه الاِْقَالَ إلى غَيْرِه فَامتنعَ . فإن كانت طَلَبَتُ مته الاتتقالٌ فأبيل» فمكَعُتْهُ من 
الدسقول»» كلد تستقط. التفقة. وكذلك لا تجبٌ التمَقَهُ إذا حُبِسَتٍ الزوجةٌ في جريمةٍ» أو في ذَيْنء 
آر كان حيسهًا ظلما؛ إلآ إذا كان هو الذي حَبْسَها فِي دَيْن له عَلَنِهَاء لألد عير الاق الونك سد 


)١(‏ هذا مذهب أبي يوسف. أما مذهب أبي حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأنَّ احتياسها كعدمه 
حيث لا يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة. 

(0) الرتقاء: التى سد فرجها. 

(10 السسطة: الوتزيلة . 

(4) المجبوب: المقطوع الذكر . 


عون يبلن 
إبهما 


م١‏ 2 التفقة 


كي كال يها زان ترية اله لا العفييل اللنمة مُدَّةَ عَضْبهًا. وكذلِك 
نَفْسَها بَصّوْم م تَطوُعا أو باعيكاف 5 


ففي كل هذه الصُّورةٍ لا تَسْتَجِقٌ الَوْجَةٌ النَمَقَهّ نه لابق سحل َّ الزوج في الاشتممتاع بها 
بَئِرٍ وه سْرْعِيّ. فلو كان َْويتُها حقّه لوَجْهِ سَرْعِيٌ لم تَشْقْط الَقَقَهُ كما إذا حَرَجَتُ من طَاعَتهِ؛ 
لأنَّ المسكن غير شَّوْعِيَ أو لأنَّ الزوج عَيِدُ أمين على تَفْسِهاء أو مَالِها. 

الس يام دُونَ زَوجِهًا: وإذا كانَ الرّوجَانٍ كافِرَيْنِ» وأَسْلَمَتٍ المرأُ بَعْدَ الدخولٍ ولم يُسَلم 
الرَوْحُ - لم تسقط تسقط التّفقة؛ لأنّه تعَذّرَ الاسْيمتَاعٌ بها من جهتِهِ وهو قَادرٌ علئ إزالته بأنْ يُسلِم؛ 4 قلي 
ا نفقتُهاء كالم إذا غاب .عن زوجَته. 


ارْتَدَادُ ازج لا يَمْتَعْ التَفَقَةَ: وإذا ارد الزوجٌ بعد الدخولٍ لم تَشْقُط نفقثُها؛ أن فيه 
الوَطءٍ بسب من جهتِهِ وهو قَادِدٌ علا أزالته لي 5 الإشلام بخلاف ما إذا كدت الووسجة 
إن ننتنيا تققط لأنها فتفيت الاشعيقا م بمقصعة من اقتلهًا: فتكونُ كالتَّاشِز. 


مَذْهَثُ ااهِرية في سَبب اسْتِحقَاقٍ التَفقَةِ: : وللظاهرية آٍِ أحَد في سَببٍ وؤُججوب التَّفَْة 
وهو الزوجية نَفْسْهًا. فحيثٌ وُجِدَتٍ الزوجيةٌ وَجَبَتٍ النَمقَة: وَبَنوا علئ مذهيهم هذا وجوت 
لتَمَقَةِ للصغيرة» والنَاسْرِ دون النظر إلى الشروطٍ التي قال بها وهل من الفقهاء. قال ابْنُ حَرْم: 
«ويِْقُ الرجلٌ علئ امرأتِه من حين يَعْقَدُ نكاحها. يع إلى الينابه م لم يذع. وَل أنّهَا في 
اميه اغبا كانية أو غَيْر اشره خَدفةٌ كانسك. أو فقيرةٌ. اذاتٌ أب كاتك أو قيقة. كر كانت 
أو ثَيِباً. ححدةٌ كائث أو أُمَدَ عليل قَدْر حاله1). قال: | وقال أبو سُلَيِمَانُه وأَصْحابّهء وَسْفْيَانَ 
لنَوْرِيُ: التَمَقَهَ وَاحِبَةَ للصغير من فيج العَقّدِ عليها... وأفتئ الحكم بِنٌ عُتبيةَ - في امرأة 
شر بيك من بيت ادها طاطية هل لها تَمَقَه؟... . قال: َعَم قال: ولا يُحْفَطْ مث النَاشِرٍ من 
لنَقََةَ عن أحدٍ من الصحابة إِنّما هو شية رُوِيّ عَن النَّحْمِيْ والشَّعْبِيُء وحمّادٍ بن أبي 


انر 


سُلَيِمَانَه والحَسّنء والزُهْرِيٌّ... وما نَعْلْم لهم جه ححجّةٌ إلا أَنْهُم قالوا: النَمَمَهُ يإزاءٍ الجمّاع. فإذا 


ع حت كه 


تقْدِيرْ التَمَقَةِ وأسَاسِه: إذا كانتٍ الزوجةٌ مُقِيمَةً مَعَ زوجهاء وكانَ هو قائما بِالئَمَمَهِ عَلَيِمَا 
ومتَولياً إخضَارَ ما فيه كفايهاء من طعامء وكشوّةٍء وغيرهما - فَلَيِسَ للزوجةٍ أن تَطلْتَ وض 


[1) المحلى ج ٠١‏ 


الئَعفقهاا سس حبل 


نفقةِ؛ حيث إن الزوجٌ قائمٌ بالواجب عليه. فإذا كان الزوج بخيلا لا يقومٌ ؛ بكِمَايّة زوجتهء أو أنه 
تَرَكَها بلا تَمَقَةَه بِغَيرٍ حقٌ - فلها أن تَظْلْبَ فَرْضٌ نفقةٍ لها من الطعام؛ والكسوةء والمَسكن. . 
وللقاضي أنْ يَقْضِيَ لها بالتفقة» ويُلزِمَ لها متى ثبتَ لديه صِحْحة دَعُواها. كمأ لها الس 1 
تأَحُذٌ من مَالِهِ ما يكفيها بالمعروف”"' وإنْ لم يَعْلَم الزوج؛ إذ أنه مَتَعَ الوَاجِبَ عَلْيْهِ وهي 
مُستَحِقَةُ له» وللمستجقٌ أن بأد حفّه بيده متئ قُدَرَ عليه. وأضلٌ ذلك ما رواه أحمدء 
والبُخَارِيُء ومُسْلِمٌء وأبو بالنساني : عن عنائِشة - رضي الله عنها. أنَّ هِئداً قالث: يا 
رسرال الله إن آنا سْمَيَان ول + شَحِيحٌ» ولَيْسٌ يَعْطِيني ما يَكفيني ووّلدي. الها كلك عند 
عوك فقال : معُنِي مَا يَكفِيكِ وَوْلَدَه بِالمَعْرُوفٍِ»ه. وفي الحديثٍ دلالةٌ على أن التفقة 
رُ بِكِمَايَة المرا قم التتبيد بالمعروفب» أى: المتعارفٌ بينَ كل جهة باعتبارٍ ما هو الغالبُ 
علئ أهلهاء ولذا تشكلفت ,اخباحي الاريلة: الحم اللي اليه والأشخاص. واقيد 1 
صاحيٌ الدَوْضّة التَديّة: أن الْكَمَايَة بَالنّسّةٍ للطعام نَعُمُ جميعٌ ما تحتاجُ إليه الزوجَةٌء فيدخل فيه 
المَاكهَة؛ وما هو مُعْتَادٌ من التوسّعة فاقياو وسار الأشْيّاءٍ التى قد صَارَتْ بِالاسْتمْرار عليها 
مألولة: بحيث يَحْصل القُضور تَمقَارَقتهاء أو التَضجِرٌء أو 55 قال : ويدخل فيه الأدوية 
ونحؤهاء وإليه يُشْيدُ قولهُ تَعالّى: وَل الولُود لم رذتهنَ كسْوَييُنَ بالمروي4”". فإنّ هذا نص في 


7” 


كلّ نوع من أنواع الَقََاتِ: أن الواجت علرا. فق عليه اللققةٌ ررق خق عليه إِلْقَاء. 


والوّزْقُ يَشْملُ ما ذكرناء. . . ثُمْ ذْكَر رأي بَعْض الفقهاء في عدم وِجُوب ثَّمَن الأَدويَةِ 
وأ الطببب: لأنّه يراه سقط اليْدَن كما لآ يحب علئ المتعاجر أجرة إضلاح ما انهدَم من 
الدار. رََجْحَ دحُولَ العلاج في الْثَمَِ ونه واجبٌ فقال: : وقال في العَيْثْ : الشكية أن الذراء 
لِحِفْظٍ الرُوح فَأَشْبه التَمَقَة. قال: وهو هر الميق للستولع تدك السرم قول 1086 دما يَكَفِيَكف 
وعدت توه أعالن: طر ل فإِنَّ الصَّيعَة ليلع قك عَةٌ باغتبار لَقْظٍِ «ما) والتَانيهَ عَامَةِ لأنّها 
مر ساسكمهمة ورك أل لواجب من عن عي ال لتنا الا 
هى ها تكقيه بالمعر رطب وليس المراد تفويضى أمرِ ذَلِك إلى مَنْ له اللْمَمَهُ ونه يَأَخْدٌ ذلك ينفْسِهِ 
حَنَّى يرد مَا أُورَدَهُ السائلُ مِنْ حَشْبَةِ السَّرْفٍ في بعض الأخوالٍ» بل المراة تَسْلِيمٌ ها يكفى علن 
وجه لا سَرَفَ فيه بَعْدَ تبيين مِقَّدَارٍ ما يكفي بِإِحْبَّارٍ المُخْبِرِينَ» أو تجريب المُجِرْبِينَ. وهو 


039 إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الأخذ. 9 صسبووة البقرة» الآنة : “ا 
9 صوورة اليقيرة :. الأرة : 1 


. 
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معنى قولِه يَدِ: «بِالمَعْرُوفٍِه أي: لا بِغَيْرِ المعروفٍ وهو السَّرَفٌ والتَّقْتِيرُ. نعم إذا كان الرجل 
لا يُسَلْمُ ما يَجبُ عليه من التّفْقةٍ جاز لنا الإِذْنُ لمن له التّفقةٌ بأن يَأَخدَ ما يَكْفِيهِء إذا كان من 
اهل الرشيه لا إذاكاق من اعل السرقيه. وَالتَبذِيرِ فإنه لآ يَجَورٌ تَمُكيئه مِنْ مال من عليه 
القتمل لأنّ الله تعالن يقول: «إولا تُؤْنوا السمهاه أمول2"24. 

نُمّ قال: ولكنْ يجبٌ علينا إذا كانَ مَنْ عليه النّفْقةٌ متمرّداً ومَنْ له التّفقةُ ليس بِذِي رُشْدٍ 
- أنْ تَجْعَل الأحَذّ إلى ولى منْ لا رُشْدَ لهء أو إلى رجل عدذّلِء انتهئ. وَمِمّا يجبُ لها عليه من 
النْمْقَةِ ما تحتاخ إليه من المْشْطٍ والصَابَونٍ وَالدَمْن وسائر مآ تكطاف به وقالت الشافحة : آنا 
اليب فَإِنْ كان يراد لِقَطع السُهُوكَة”" _لَرِمَهُ لأنّه يْرَادُ للنّنْظِيفٍِء وإن كان يْرَادُ للعلَذَح 
وَالاسْتَمْمَاع » لم يَلْرَمْهُ لآل سخ له فل يتيك عليه 


رَأَيُ الأختافٍ فِي تَقْدِيرٍ التَمَقَةِ: رأى الأغقاث: أن التققة شي مقدر: بِالشَزْع . وأنّه يجب 
علئ الزوج لزوجته قذرُ مَا يَكُفِيها من الطعام: وَالإِدَام واللْخم والخضّرء والمَاكِهَةِ» والرَّيْتِ 
والسي دده وتام ما له كل معه اللدياة خكت البعطاركا:. . . وَأنّ ذلك يعْعلِفَ باخجلاف 
امكف والأأمكة» والالخؤال. . . كسا يجب عليه فالرَئهَا صيْناً وشتاك. رَرَأُوا تقدير نقذ 
الزوجة علئ زَوَجَهًا يحَسَبٍ حال الرُوجج. شرا وما عوها تك خيانا الزوجة ؛ لِقَولِ الله 


ِِ ور 1 ىو 


تعالئ : لإلِسْفِقَ ذو سَعَوَ ين سَعَيْوه ومن كدر" " عَلَيّهِ رركم تأبيق يق خائنة لذ 8 جارك الله 


ًا إلا مآ اتنها سيَجمَلُ لَه بعد عر خترا0©. وقولة شبخانة: «أتكوضَ من حت سَكمْر 
من 2004 ظ 

مَذْهَبُ الشافعية في تَقْدِيرٍ النَقَقَةِ: والشافعية 'لم يَنْرَكُوا تَقْد تَقُدِيرَ النَمّقَةِ إلى ما فيه الكِمَايَة. بل 
قالوا : إنْما هي مُقَدْرَةٌ بالشّرع. ون أَُْوا مَعَ الأخئافٍ في أغْبارٍ حال الؤوج يُشراً وعشراً. وأنّ 
علئ الزوج الموسِرٍ وهو الذي يَقْدِرُ على النّفقةِ بماله وَكَسْبه - في كل يوم مُدَيْنِ. . وأن عليد 
المُعْسِر الذي لا يَقَدِرُ علئ التّفْقَةٍ بمالٍ ولا كسب - مُذَا في كل يوم. . . ع المرسط 0 
وإعبطناه واشتدلوا لِعَذَشهِمٍ هذا بقول الله تعغالى: لفق ذل سعد 5-7 ومن مَن قر عَلَيَهِ ردقم 
فق مِنّآ عَاننهُ أمّه04©. قالوا: كُمَوَفَ بِينّ الحُوسِرٍ والمُغسرء وأؤبحت علئ كل واحدٍ 


(1) سورة التسلى الآية : :ه. (9) الوائحة الكريهة. 
4 نووت شيق. 6 سوية الللازب الاأية* لا. 


(51) سورة الطلاق» 0 /ا. 
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منهما علئ قَدْرٍ حَالِهِ ولم يُبَيّنَ المقدارٌ فوجبٌ تَقَديرُ بالاخدياف وأكبة ما تقاسن علية الثفقة. 
الطعَامُ في الكمَّارَةء لأنه طعا سي بالشرع لد العزفة: أكْثَر ما يجبُ في الكمّارةٍ للمشكين 
ندا في يذية الال , وأقل ما يحب مذ رعبو اي فقارة الجطاع في ,رفضاك؛ فِإن كآن معوتطا 
لَزْمَهُ مُذُ ونصفٌ؛ لأنه لا يمكنُ إلحاقه بالموسِرء وهو دونه ولا بِالمُعْسِر وهو فُوقَهُ؛ فَجَعِل 
عليه ع ونظاف: قالوا: ولو قبح بَابَ الكفايّة للنْساءِ من غير تقدير ارك التَنارُّعْء لا إلئ غاية . 
فَتَعْيِينُ ذلك التَمَدِيرُ اللابِقٌ بالمَعروفٍ. وهذا خلاف ما لا بد منه في الطعام من الإدام واللّخم؛ 
والقاققة. وقالوا؛ يصِتّ لها الِْضوَا مَعَ مُراعاةٍ حَالٍ الزوج من اليَسَارٍ والإِعْسَارِء فلزوجة 
الموسِرٍ من الكسْوَةٍء ما يُلْبَسٌ عادةٌ في البلدِ من رفيع الثياب. ولامرأة المعسر الغَلِيظٌ من 
القُطنء والكنّانِء ونخوهما. ولامرأة المتَوسّطٍ ما بينهما. ويجبٌ لها مسكنٌ على قَذْرِ يَسَارو 
اسار وتوسطهء بع دلي المَسكن تأثيثا يتناسبٌ مع حالته؛ وقالوا: إذا كان الزوجٌ مُغسرا 
يُنْفِقُ عليها أدنئ ما يُكفيها من الطعام: والإدام بالسعروف. ود القتؤة أذية قا تخطفيها عن 
الصيفية والشعوية. . وإن كان مُتَوسَطا يِل عليها أوسَمٌ من ذلك بالمعروفٍ ومن الكسوة ة أرفْعَ من 
ذلك كلع بالمعروب. وإنما كائي الثفشة والكشوة بالمعروق؟ لأنَّ دَفُعَ الصْرّر عن الزوجَة 
واجبٌ» ويذالك والساان» الْوَسيل عرد الكناية 3 وغير لفسية اللبع وإفيه. 

العَمَلُ فِي المَحَاكم الآنّ : وما ذهب إليه الشافعيّة وبعض الأللقاق هد رغائة حال الزرج 
المَالِيّةَ حينَ فَرْض التّفقة: ٠‏ هو ما جر به العمل الآنَ في المححاكم: د أفطبيقاً تلبافة 130 عن 
القانون رقم 755 لِسَنَةَ 19379. ونْصها : : تَقْدِيرُ نفقة الزوجَةٍ علئ زوجهًا بحسب حَالٍ الزوج يُشْراً 
ونيا موك كال طلة از . وشذا عر القدل ٠‏ لأنهُ يَنَفِنْ مَعَْ الآيتين المُتَعَدَمَتيْن. 

يرُ التّفقة عَيناً أو نَقّْداً: يسم أن يكتوظ نا يلو مق الكفقة من الشُيْر والإدام 

والكشريه ٠‏ أصنفً معة, كا تع أل ترص تحله لقا لشثري ب نا عاج بيه . ويّصِحٌ أن 
تُفرّض التفقة سَنَويّة » أو شهريّة: أو أسبوعيّة أو يَوميّة» حَسْبَ ما هو مَيِسُورٌ للؤوج : والذي 
بشري غلية العجل الآنا. في السبحاكم ‏ هو فَرْض بَدَلٍِ طعَام الزوجَةٍ شَهْرِيّا وَبَدَلِ كُسُويَّهًا عن 
سِنّةِ شْهُورٍ . بِاغْتِبَارٍ إنها تحتاجُ في السنةٍ إلى كِسْوةٍ للصَيِفِء وأخرئ للشتاء - اويعشن الْقدْضَاةٍ 
يمْرِض مَبْلَغا شَهْريًا للنَمَقَةِ بأنْوَاعِها الثلاثةِ بدونٍ تفصيل. ٠‏ مُرَاعيا أنْ يكونّ فيما يَفْرضُهُ لها كِمَايَه 
لطعَامِهاء وكِسْوّتِهاء وسُكَتَامَاء عسي خالة الزوج عُسْراً ويُسراً. 

َغْيْرٌ الأسعَار أو تَمَيْرُ حَالٍ اوج المَاليَةِ: إذا تغيرتٍ الأسْعَارُ عن وَفْتِ المُرْضء أو تغيرتٌ 
حال اليج المَالِيَةَء فإمًا أَنْ يكونّ هذا التَغيّر في الأسعار إلى زيادة» أو إلى نقص » أو يكو ف 
حالة الزوج المَاليّةِ إلى ما هو أَحْسَنُ أو آسْوَأ د ولا جد من رصا قل هال من علء الساللات. 


فإن تَميْرتِ الأَسْعَارٌ عن وقت الفَرْضٍ إلى زيادة» كان للزوجةٍ أن تُطَالِبَ بزيادة لَمَقَتهَا. 

وإنْ تَعيْرَتْ إلى نَقْص كان للزوج أن يَطُلْبَ تَحْفِيضٌ التفقةٍ. 

وإن تَحْسَنَثْ حَالَة الرّوْج القااية عقا مان عليه مين #قُوير الثققة: كان للزوجة أن تَطلت 
زيادةً نفقّتها . 1 

وإن تَمَيرَتْ حَالةُ الزوج المَاليِّ إلى أسوأء كان للزوج الحقٌ في طلب تَحْفِيض النّفقةِ. 

الخَطَأ فِي تَقْدِير الَقَقةِ: إذا ظَهّرَ بَعْدَ تَقْدِيرٍ التّفقةٍ أن التَّدِيرَ كان خَْطَّأ لا يَكْفِي الزوجة 
حَسَبَ حَالةٍ الزوج» من العُسْرٍ أو اليْسْرٍ كان من حقٌ الزوجَةٍ المطالبَةٌ بإِعَادَةٍ النظر في التَّمْدِيرٍء 
وعلئ القاضي أن يُقَدْرَ لها ما يَكفيها لِطَعامهاء وكِسْوتِهَاء مع ملاحظة حَالةٍ الزوج . 

دَيْنُ التفقَةِ يعْعَبَرُ دنآ صحيحاً في ذْمّةٍ الرّوْج: فُلْنَا: إن نفقة الزوجَةٍ واجبةٌ على زَوْجِهَاء 
متئ توفْرَتٍ الشروط التي تَمَدَم لكيَهًا ... رونت وجبّث النّفقةٌ على الزوج لزوجتِه؛ لوجودٍ 
بها وتوثُر شُرُوطِهًا. . . م أمْتَتعَ عن أدائهًا تَصِيرٌ دَيْناً في ذِمِِْ. شَأَئهَا في لهذا شأنُ الديونٍ 
الفايقة النى ل قنقطل إأ بالأداء أثر الأثرلى وإلى نذا قات الشافكة » وجري عليه العقل قبل 
صَدور قانونٍ رقم 50 لِسَنَةَ ...١97١‏ فقد جاء فيه: 

مَادَةٌ - :-١‏ تُعْتَبَرُ نفَقَةُ الزوجة التي سَلْمَتْ نَفْسَّها لزوجهًا ولو حُكماء دَيْناً في ذِمْتِهء من 
وقتٍ أمتناع الزوج عن الإنفاقٍ مَعّ وُجُوبهِ بلا توقف علئ قَضاءٍ قاضء أو تراض بينهماء ولا 
يَسْقْطَ دَيْئْهَا إلا بالأدَاءِ أو الإبراء . ش ش 

مادة - "-: المُطَلَْقَةُ التي تَسْتْحقُ التّفقة» تُعْتَبَرُ نفقتّها دَيْناً» كما جاءً في المَادّةِ السابقة؛ 
من تاريخ الطلاقي. وقد جاء مَعَ هذا القانونٍ تَعْلِيمَاتٌ من الجهّةً التي صَدَرَ عنها''" وهي : 

١‏ إن نفقة الزوجةء أو المطلَّقةء لا يُشْتَرَطَ لاعتبارها ديناً في ذمّةٍ الزوج ‏ القضاءً؛ أو 
الّضاء بل تيد ددا من وقت متا الزوج عن الإنْفاق. مع وجوبه. ْ 

"- إِنَّ دَيْنَ التٌفقةِ من الديون الصّحيحةٍء وهي التي لا تَسْقُطٌ إلا بالأداءِ أو الإبراء. 
ويترتب على هذين الحُكمَيْن : 

-١‏ أن للزوجَةٍء أو المُطَلْقةٍ أن تَطْلْبَ لها الحكمٌ بِالنْمَقةٍ على زوجهاء عن مدَّةِ سابقةٍ 
على التّراقع؛ ولو كانثْ أكثرٌَ من شَهْرِ إذا أَدّعَتْ أَنَّ زوجّها ترَكها من غَيْرٍ نفقة» معّ وجوب 


. وزارة العدل. وكانت تسمى وزارة الحقانية‎ )١( 


ال م ل م 300000 8ن دنا 


الإنفاق عليها في هذه المُدّةِ طالثء أم قَصُرَتُ. ومتى أنْبت ذُلِكَ بطريق من طُرُقٍ الإثباتٍ؛ 
ولو كانث شهادة الاستكشافٍ المنصوص عليها في المادّة ١1/4‏ من اللائحة حُكِمَ لها بما 

١‏ أنَّ دَيْنَ الفقة لا يَسْقْطٌ بِمَوتٍ أحدٍ الزَوْجَيْنَء ولا بالطّلاقٍ ‏ ولو خُلْعاً ‏ فللمُطَلقّة مُطْلَقَا 
الح يما تخد لباهن القعة: ٠‏ حال يام الزوجية؛ ما لم يكنْ عوضاً لها عن الطلاقء أو الخُلْع . 

أن النُشُورَ الطارىء لا يُسْقِط متَجِمدَ التفقة» وإِنّما يمئعُ النُشُورَ مُطْلَقَاً من وُجوبها ما 
عقت الزوعة: أو المعدة افير 

وبعدَ صُدُور هذا القانون» أَسْتَعْلّهُ بعضُ الزوجاتء في ترك المطالَبّة بالتفقة» حتى يتجمّعَ 
من يوسا ياي ليوا مما يُرْهِقٌ الزوج ويُثْقِلُ كاهِلّه . فَرْئِيَ تَدَارُكُ 
هذا الأمر بسا يَوَفع الور عن الأوواخ: .. وجاءًَ فى الفقرة ” مرخ السادةا 44 من القائئوي رقن 
لك ١4 ١‏ بلائحةٍ ترتيب المحَاكم الشرعيةء عا قش ١لا‏ تُسْمَعْ دَعوى النّفقةٍِ من مَدَةٍ 
ماضيةء لأكْدرٌ من لات سنين ميلادية» اَهَايَقُها ناريخ رقع الدُعول؟: وجاء قي المذكرة 
الإيضاحية لهذا القانون» بِشَأَنِ هذه الفقرةٍ ما نصّه: «أَمّا التٌفقةٌ عن المدَّةٍ المَاضيةِ فقد رُبِيَ 
أَخَذاً بقاعدة تخصيص القضاءٍ ‏ ألا تُسْمُمٌ الدُعوئ بها لأكثرٌ من ثلا سنواتٍ مِيلاديةِ يُهَاَئُها 
نَارِيحٌُ قَيْدٍ الدّعوئ. ولمّا كانَ في إطلاقٍ إجازة المُطَالْبَِ بالتثفقة المتجمُّدَةٍ عن مدَةٍ سَابِقَةٍ على 
رَفْع الدّعوى ‏ أحتمَالَ المُطَالَبَةِ بنفقة سنينَ عديدةٍ تُرْهِقُ الشخصٌ المُلْرَمَ بهاء رُئي من العَدْلٍ 
قم صَاجب الحق فى الققة إلى المطالبة بهاء أولاً» قأولاً: بيك لا يتأكه اكد من كلاف 
سَئَوَاتِء وجَعِلَ ذَلِكَ عن طريقٍ مَنْع سَمَاع الدّعوئ. وليسٌ في ذُلِك الحكم ضُرَّرٌ على صاحب 
الحق في اللفقة» إذ يُمْكِنْهُ المطالبّة بهاء قَبْلّ مضي ثلاث سنوات 297 ولا زا الصَمل قي 
بهذا القانونٍ إلى اليوم . 

الإبراءُ من دَنْن التَقَقَةِ وَالمُقَاصّةٌ به : وإذَا كَانتٍ النَمَقَهُ التي تَسْتَحقّها الزوجةٌ علئ زوجها 
عْتبرُ ْنأ في ذِمْتِهِ من الوقتٍ الذي أُمتّنع فيه عن أدائها بغيِرٍ حقّ شرعي ود امعان 
بره من هذا التزي. كله أو تحفه. ولو أَبرَأنَهُ ما يكونُ لها من الَقَّةٍ في المُسْتَفبلِ لا يَصِحْ 
أنه ف قينا يد : والإبْراءُ لا يكونُ إلا مِنْ دَيْنِ نَابتٍ فِغْلاً. اب 


من جهة أخرى على أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة. وقد ترهق الأزواج» ولهذا جاء في مشروع قانون 
الأحوال الشخصية المادة رقم 4١‏ من أنه لا تسمع دعوى النففة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على 
الدعوى . 
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شَهْرٍ وَاحدٍ مُسْتَمُبِل؛ أو عن سَبَةٍ واحدةٍ ‏ إن كَانَتٍ التّفقةُ فُرِضَكْ مُشَاهَرَةَ أو مُشَابَهَةء وإذا 
كانت التَفقَةٌ معتبرةٌ دَيْناً صحيحاء لا يَسْقْط إلا بالأذاء أو الإبراء» وكان للزوج دَيْن في ذْمتِهاء 
رَطلِبَ أحدهُما مُقَاصةً الديْئَيْنِ - أجِيبَ إلئ طَلَبِهِ لاستواءٍ الدَيَْيْنَ في القوة . وللحنابلة رأيّ في 
المُقَاصٌّةٍ. . . فهم يَمُرقونَ بين أن تَكونَ المرأةُ موسِرَة» أو مُعْسِرَةٌ. + قن كانث موسرة: فله 
أذ يي عليها بتي مكانٌ تفقتهاء لأنْ مَنْ عليه حقٌ فله أن يَفْضِيّه مِنْ أيّ أمواله شاءء وهذا 
من مالِهِ. وإن كانت مُعسرَةٌ لم يكُنْ له ذُلِكء لأنْ قضاء الدَيْنِ إِنْما يجبُ في الفاضل من قُوتِه 
ودَيْنُ زَوْجها الذي هو عليها لا يفصّل عنها؛ 9 الله تعال َم بإنظار المُغسر. فقال: رن 
كانت ذو عسرر مَنَظِرَه لك مسر +534 يحت ' نظَارُةُ بما عَلَيِهًا. 

نفل لب دهم مع الايخقاق ذا مئارج هاف تيع تف أو 

م طرأ فى أثقام انمدع ها بجعلها ل تستحن تحقٌ النُفقة؛ بأنْ مات أحد الزوجَيْن أو نَشَرَتِ 

قرريط_ تر لوجنمر1 نذا ذا ورم اق التي لا تستحقٌ نفقة عنها؛ لأنيا دلت جزاء 
َخْتِبَاسِهًا لحقٌ الزوج» ومتئ فَاتَ الاختّباسٌ بالموتٍ أو النُشوزء فعليها أن تَرُدْ التّمَقَةَ التي 
عْجلَتْ لها بِالنّسبَةِ للمدّةٍ الباقية. وإلئ هذا ذهب الإمام الشَّافِعىُ ومُحمَدُ بن الحَسَن"'' . 

تَمَْقَةٌ المُعْتَدَة: اوفك الوْجْعِيّةَء وَالمُعْعَدّة الحاملٌ التفقةٌ؛ لقول الله سُبْحَانَهُ - في 
لتخجئات: طأنكوضَ بن حَنث سَكَثْر بن وُمرحخ74؟» ولقوله في الحوايل: (إوَإد كن أت عمل 
ُو 20 عع عن 106 » وهذه الاية دل عل وجوب الف للحاملٍ - سواءٌ أكانثُ 
في عد الطلاتي الرَجِعِئٌ» 0 البائّن) أو كانث عِدَنّها عد وقاة. أما البائية فإ الفقهاءً اختلفوا فى 
وجوب التَمْقَةِ لها» إذ لم نكن حايلاً عل ثلاثة أقوال: 

١‏ أن لها الشكتئن .ولا نفقة لهاء وهو قول عالك والشّاقيم» وأَتكدَلوا يقول الله تعالن: 
«اتكنوئن ين حبك شكثر عن 742 . 

؟ - أن لها التفقة والشكتئ, وهو قول عْمَرَ بن الطاب وِعْمَر بن عَبْدٍ العزيز اتوي 
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والأختافٍ. واسْتّدلوا عليل قولهم هذا يعموم قولِهِ تعالل: #أَنْكوهنَ مِنْ حَيْتُ 


ا 


(1) سورة البقرف الآية: :8م؟ 

(699 يرى الإعام آبو حنيقة وآبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيكاً مما يعجل من التفقة؛ لأنها وإن كانت جراء 
احتباس ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها. 

() سورة الطلاقء» الاية: 5. 

(4) سورة الطلاقء الآية: 1. 

(5) سورة الطلاقء الآية: ". 


يي يي لمي سسسب اا 


عن # اتا إى تيف ين : 7 3 0000-6 . 
سككتر بن وجمرك 204. فهو نَّصٌَّ في وبجوب السكتّى, وحيئما وجبتٍ الشكتّئ شّرعا وجبتٍ 
التّفقة تابعَةَ لِوجُوب الإسْكَانٍ في الرّجْعِيّة» وفي الحامِل» وفي نفس الزوجّة» وقد أنْكرٌ عُمَرُ 
رَعَابِظَهُ نوصي الله عنهها ب علق قاطن بلق كيين الحديك الذي أورلة: وقاك شمْره له د 
كحَات , وسنّة ا لمقول امرأة لج ياست ناي وحينَ بَلمّ فَاطِمَة 
ذلك قالتٌ: (بَينِي وييتكم كات الله). قال الْلَهُ عالق : 9 فَطْلْف ليش لمتحي «الجسرا العدة انر 

أن 

لله 


جر ع عر 


عت ع شه اهرت 1 
مو مام ارسي > سيم 
3 


3-7 5 


ِأتَين بفحِشة ميد ويلك ل َه 


مك 


يع جاسم حت بي ور و م ب سد عد كي : تور تت بع 572 
ومن فد ا لاسي د م لا 


00 عد ذلك مر 74" , 


اللووا سي ساو جات يناي 0 كاده يكحي 
والإمامئة. وفوا با ورك ترق ل عن ةلت قيس قال : طقني رُوْجي 
ثلاثاً على عَهْدٍ رَسُوَلِ الله عل اذل يَعْطْلْ لى نففة ولا ك1 وفى يعضن الرواياك: أذ رسول 
الله يَِْةِ قال: (إِنّما السُكنَى وَالنَّقَقَة لِمَنْ لِرَوجِهَا عَلَيِهَا الرَجْعَةَ؛. وروئ أَحْمّدء وَمُسْلِمْء وأبو 
دَاوُدَ وَالنْسَائِيُ : أنه قَال لها رسول اللْهيلةٍ: «لآ تَقََةَ لَكِ؛ إلا أن تَكُونِي حَامِلَة. 

نققنة وُوجَة الغَائْبِ: جاء في القانونٍ رقم 15 لسنةٍ ١97١‏ مادة 5: «إذا كان الزوجٌ غائباً 
غَيِبَهَ فَرِيبَةَ فإنْ كان له مال ظَاهِرٌ ُفُذَ الحُكمْ عليه بالتّفقة في مَالِهِه وإنْ لم يَكْنْ له مال ظَاهِرٌ 
١‏ 15-5 6 عد ا ع 5 > ا" . 
أعذرٌ إليهِ القاضي بالطرّقٍ المعروفة وَضرَبٌ له اجلاء فإن لم يُرْسِل ما تَنْفِقُ فيه زوجَنّهُ على 
ليها طَلّقَ عليه القاضي بعد مُضِيْ الأجَلٍ . فإنا كان يجيد القيَيّةٍ لا يَتَيْل الوصيرل اليه إذا 
كان مجهرل المخل + أو كآن عتهردكء وثيّتَ أنه لآ مال له تين سه الروجة طلَق قله القاضى . 

الخقوق غَيْرُ المَاديّةٍ 

هو غيرٌ مَادِ وهو ما نذكره فيما يلي : 

حُسُْ مُعَاشْرَتَها : 


(١؟)‏ يريد قوله تعالى: 0 يق نك اقش أن د 4 
9 سورة الطلاق : الآية؛ ١‏ . 


745 الخقوق غَيْرٌ المَاديّة 


وَل ما يجبُ علئ الزوج لزوجته إكرامُهاء وَحُسْنُ مُعَاشْرَتهاء ومعامَّلتَها بالمعروفٍ. 
وتقديم ما يكن تُقد ديه إليها: نا يُوف هط قضلاً من تحثل ما يكز منها او ابر عليه. 
يقولٌ اللّهُ سبحانه: ف وَعَاشْرُوهَنَّ بالمعروف إن كَفْسمْو سي أن تَكْرَهُوا سيا وَيجْمَلَ أله لَه فيه 
عَيَا كَنْرا4' '» ومن مظاهر اكتمَالٍ الحُلْقِ ونموٌ الإيمانٍ أن يكونَ المرءُ رفيقاً رقيقا مع 
أسله 4 مقول اك سول - كيلتااك اللو الاق علب : «أَكْمَلْ المُؤْمِنِينَ إِيمَانا أَحْسَئْهُمْ خُلّقاً. 
وخْيَاركُمُ خباركم لِنِسَائِهِمْ؛, وإكرامُ المرأةٍ دَليلُ الشُخْصيَّةَ المتكامِلَّة» وإهانَتُها علامة على 
الخمَةٍ واللؤم. يقوال الرسول886- دنا أكَرَمهَن إلا كَرِيم . ما أقاتهن إإلا لنيم». ومن إكرّامها 
التَلطّفٌ مَعَهَا ومدَاغَييُها. وقد كان الرسول وه يتَلَطفْ مع غَاتَشَةَ ِشّهٌ رضي الله عنها ‏ فَيسَابِقها 
تقول : «سابَقّي رسول الله ل مسبَُُْ قَلمًا حَمَلْتُ اللْخم "' سَابْنه نه فَسَبَقَيِي» فقال : هذه بِتِلك 
السيقةه , روأه أحيميد: 5 دَاودُ. وُرَوقْ أَحْمُدُ وأصحاب السنن» أنه يَكليِدِ قال : «كُلُ شَئْءِ و 
به انِنُ ادم» فَهُوَ بَاطِلء إل قلاناً: رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِدء وَتَأَدِيبهُ فَرَسَهُء وَمُاعَبَئُهُ أَهلَهُ» فَإِنْهُنَ مِنَ 
الحَقٌّ؛. ومن إكرامها أنْ يَرْفَعَها إلى مُسْتواهء وأنْ يتجَئّبَ أذاهاء حتئ ولو بالكلِمَةٍ النابيّة. فعن 
مُعَاويَةَ بن حَيْدَةَ رضي اللّهُ عنه قال: كلت يا رسول الله: ما سق زوجة أحينا عليه قال: «أَنْ 
ُطعِمّها إِذَا طَعِمْتء وَنَكسُوَها إذا أكتَسَيِتَء ولا نَضرب الوَجْةء وَلا تَقَبْخْ ولا نَهْجُْر إلا في 
النمت4. 4 والمرأة لا يُتَضَدة فيها الكيال؛ وعلئن الإنسانٍ أنْ يتقبّلها علئ ما هي عليه. يقول 
الرسُول كك «أسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيِرأً؛ َنّ المَرأةٌ خُلِمَتْ مِن ضِلع أَعْوج وَإِنّ أعوَجَ ما في 
الضَلْمَ أغلا فَإِنْ ذَهَبَثْ تَقِيمُهُ كسَرْتَهُ وإن تَرَكتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ". رواه البُخَارِيُ ومُسْلِم . 
وفي هذا إشارةٌ إلن أن في لُق المرأةٍ عوجاً طبيعياً» وأنَّ محاولةَ إصلاجِه غَيْرُ مُمْكِنْةٍ 
وأنّه كالضَلْع المُعْوَجٌ المُتََرْسِ الذي لا يَقْبَلَ التّقَويْم . ومع ذلك قلا يد من مصَاحْبَيهَا علول ما 
هي عليهء ومعاملتها كأخسّن ما تكونُ المعاملهُ؛ وذلك لا يمنمُ من تأديبها وإرشادها إلى 
الصواب إذا أعوجّتْ في أيٍّ أمر من الأمور. وقد يُعْضي الرجل عن مَزَايا الزوجَةٍ وفَضَائلِهاء 
ويتجسَّدُ في نَظَرهٍ بَعْضُ ما يُكرَهُ من حِصَالِهَاء فينصّحٌُ الإِسْلامُ بوجوب الموازَّنَة بين حَسَنَاتِهَا 
ونتقايبا» وأله إذا رايل منها ما كر فإثد يري سنهاها بجي يقرل الرُشول 1184 دلا فرك" 
مُؤْمِن مُوْمنَة» إِنْ كر مِنْها خُلْقاً. رَضِي مِنها حُلقاً آخَر) . 


١‏ صِيانَتهًا: ويجبٌ علئ الزوج أن يَصُونَ زوجتّهء ويحفظها من كل ما يَحْدِش شَرَفَهاء 


8 موية للعاس الآيةت 15. 59 الا فرك ؛ الآ قافن . 
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يكلم عوضهاء وبحي كراتتهاء وتعرش شدغتها لمقالة السرهه وهذا من القترع التي للها الله 
روك المْحَارِي عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسولٌ الله َك قَالَ: وإِنَّ الله يََانُ وَإِنَّ المُؤْنَ يَقَانُ وَغَيرٌَ الله 
أن أي اليد ما حرم َل ورُوِيّ عن ابْنِ مَشْعُودٍ أَنَهُ - صلواتٌ اللَّهِ وسَلامةُ عليه - قَالَ: دما أَحَدٌ 
أعْيُ من الله وَِْ غَيْتِِ حرم القوَاجشٌ ما طهَرَ ِنّْها وَمَا بَطََ؛ وَمَا أَحدٌ أَحبٌ إِلَيدِ المذخ من الله 
رَمِنْ أخل ذلِكَ ألتى ل عَلَْ لَفْسِها وَمَا أَحَدٌ أُحَبُ َيه العذْرُِنَ الله من أَجْلٍ ذَلِكَ أَرْسَلَ مُبَشّْرِينَ 
وَمُنْدِرِينَ). وَرُوِيَ يننا أن هقد ! بْنَ عبَادَة قَال: و #آيك تغيلة ه مَعَ امرَأتي لضَرَثهُ ِالسّيِفٍ غير 
مُضفح. قَقَالَ الرشول: يرن من بر سَعْدِ لأن عير مِنْهُء وَاللَُ أغيَرُ مِنّي» وَمِنْ أخْلٍ غَيْرَةٍ الله 
حَرمَ الفَرَاحِشَ ما طَهَرَ منْهَا وما بَطَنَ». وَعَنْ ابن ُمرَ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يكيةِ: «طَلانَةُ لا يدْحْلُونَ 
الجَمّة: العَاقَ لوَالِدَِه والدّيُوتُء ورجَلة النْسَاءِ»: رَوَاهُ النّسَائْيُ والتزار» والحَاكمُ وقال: سحي 
الرشتات. وَعَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِ ل 0531 الله ا قَال: اانه لا يُدَحلونَ الجَنَّةَ أبداً: الذي ث: 
وَالاجَلهٌ من النساءء وقذمن ‏ الكفره. قالوا كا وَمِولَ اللهه أن دين الحَخر َقَدْ عَرِفَْاةُ. فَمَا 
الذّيُوث؟ى. قال: «الّذي لا يتاي مَنْ دَخَل 5 أَهْلِهه, قُلْنَا: هَمَا الٍجَلَهُ مِنَ النّسَاءِ؟ قَالَ: «التي 
َب جلي رَوَاهُ الطبرَاني . قال المُنْذِري: روه لئس فيه مجروع. زعا فد الايد 
أن يَقان عل زوجيف فإنه يعطلت يله أن ييل فى زو الفيوق كذ يلم فى إشاية الطرق بها و5 
ارت ني تقطي عل حركاا وسكانهاء ولا بخصي جمع ريا م لك تفي ال 
الزوجِيّة ويَقْطَعٌ ما أَمَرَ اللَهُ به أَنْ يُوصَلٌ. يَقُول الرشول يل فِيمَا يرويه أَبو اود التّسَائيُ؛ ويخ 
حِبَانٍ عَنْ جَابرٍ بن عَحْبَرَة: ١إنَّ‏ مِنَ العَيرَةٍ مَا يُحِيْهُ الله وَمِنْهَا مَا يُبغِصّهُ الله وين الطيلام 6 يي 
الله وَمِنَهَا مَا بغِصّهُ اللَهُ: فَأمَا الميرَةُ التي يُجِْها الله فَالعَرة في الوْييَة؛ والقيرَةٌ الّنِي ينغِضُهَا الله 
اليه في غير - .. وَالاخْتيِالُ الَذِي يُحُبْهُ الله اخْتيالٌ الوَجُلٍ بتفْسِهٍ عِنْدَ القال: وَعِنْدَ 
الصَّدَمَةِ. .. وَالاخِيال الذي يُتَغِصّهُ الله لاختيالٌ في البايلي». .. وَقَالَ عَلِينَ كيم الله مخهة: لا كير 
المَيرةَ عَلّئ أَهْلِكَ ترام بالشوءٍ ين أَجْلِك. 

نيان الرَجْلٍ يد َال ابْنُ حَرْم: وَفْرِض على الرجل أن يجَامِعَ هرات التي هي رَوْجَتُهُ 
وأذن لِك م في كل طهر ِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ. وإلأ فَهْوَ عَاصٍ لله تَعَالّى. .. بُْمَانُ ذَلِكَ 
َل الله عَرّ وَجُلُ: لإدَإَا تطهََ كأومرج ين عََثُ امت 0ي045". وَذَّهَتَ جُنهُورُ 


9 الرييةة الغلك والطئ» نما كان ذلك يغيضياً لأنِ من سوء الظن .وان بعض. الظن إله, 
ف سورة البقرة» الاية: 777. 


١١ 


الحُقُوق غَيِرُ المَادية 
العُلماءٍ إل ما ذَّمَبَ ِل حم من الؤجوب عَلَ الول إِذَا َم يكن له عُذْرٌ. قال الشَافعِي: لا 
يَجبُ عَلَِِه لأنّهُ حنٌ لَه فلا يَجِبُ عَلَهِ كسار الحقُوق. ولع أخهد غليد أنه 2 مُقَدَرْ بأرْبَعَةٍ أَسّهْر) 
أن ال فده في حقٌ مولي يذه المدّة دكذلِكَ في حق غير وإذا ضاق قن اران نل يكن 


2 


لَهُ عُذْرٌ ا َإِنَّ أَحْمَدَ ذَهَبَ إلى تَؤقيته سه أشْهُرٍ... وَسْهِل: م بيت الول عن 
زوجتهِ؟... قال: سِنة أشهر يُكتَث إِلَيِه فإِنْ أي أن يَْجِعَ فرق د شعاجر يلزه .. وَحِجّهُ مَا رَوَ 
أو خلس وإشتادم عن اند #: إن أَسْلّعَ كَالَ: يَيِنَمَا عُمَوْ بن الخطاب ناجو جب 7 
تا وَهِيَ تَقُول: 

والله لؤلا خقية اللووغة؛ ليك من هذا السَرِيِرٍ 28 
وَلْبَكِق ولي وا يكبي وَأكرَمُ بعلي أن تُوطا مَرَاكيهُ 


مه 


َسَأَلَ عَنْهَا تمن فَقِيلَ لَهُ: هذه فُلانَهُ رَوْجَهَا غَائْبُ في سَبيل الله فَأَوْسَل إِليِهَا تُكونٌ مَعَهُ 
عه مس وو ُ 0 6 


رع إله روجهاء عأفيك1" أ ع دحَلَ على عض عقال: ها يي . كم تَضيرُ المرأة على 


َجها. 1 كقَالث: سُبَِانَ 7 بل مسأل ملي عَنْ هذًا؟... فَقَالَ: لولا أني / أرب يد الثطاه 


م © هن 


يَسِيوُونَ هر وَيُقيِمُونَ ريع هر ويَسِيرُون راجعِين شهرا. وَقَال مزالي مِنَ الشَّافعِية: وَيَنَْنِي أن 
يأنييا في كل أربَع لََالٍ مده فهو أَغدّل؛ أن حيدق الشماءِ بعد فجاز التَأَخِيدْ إلى هذا الحد.. َعَم 
يفي أنْ تزيت» أو يَنفْصَ حسمب حاجيها في الُخصينء الال الشضقيا راك قلف عإث كام لأ 
200 كنت المُطالية بالقطي فذْلِكَ لعشر ر المُطالبَة والوّفاء بها : 


وَعِئْكَ مُححَمّدٍ بْنٍ معن العَفَارِي قَال: نت امرأة إلى عُمرَ بن الحَطَابٍ - رَضِي الله عله - 
َقَالَتُ: يا أمير المُؤْمنِين: إن رَؤْجي يصومٌ التّهَا ويَقُومُ اللَيلَ؛ وأنا أَكْرَهُ أَنْ أَشْكْوَةُ وَهْوَ يَعْمَلُ 
بطاعَةٍ الله . 41 َقَالَ لَهَا: نِعمَ | الزوْج رَوْجُكِء فَجَعَلتٍْ كور هذًا القَؤل ويكرّرُ عَلَيِهَا 
اللكواجه. .: لك فت الأصتن» جا أبيد الفؤيين ف المَدَاة تشكو زوجها في مُبَاعَدَ دَتِهِ إِيَّاهَا 
لات كما قَهِمْتَ كلامَهًا فافض يْنَهُمَا. كَقَالَ كغبٌ: عَلَىَ برَوْجِهَا فأتي به فَمَال 
لَهُ: إِنَّ امراك هذه تَشْكوك. قال: أفي طعَام» أو شراسااء. قال لأ َقَالَتِ الهدأة: 


نَاأقها القاضيى -الشَكيم شد لْهَى خَبِيلى عَنْ فِرَاشِى مَسْجِدَهُ 


)010( أقفله: أ وصعة, 


الخقوق غير الي 11-جرجرج- + ي< + يز <ز <ز <زذزذزذةذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ121 7م 


زَهُدَهُ فى مَضَجبَعِي تَعَبِذده فأقض القّضَاء كَغْبُء ولا تَردُدُة 

لعن #لغلة قة نة فلشّثت فى اع النشامء أشقة 
فقال رَوجها 

وفديى فى القماه وفى السجبل الى أنرز اتمفهيى تا ترّل 

فِي سُورَةٍ النّخْل وَفِي السّبْع الطوّل رَفِي ككّاب الله تُخُريفٌ لل 
فقال كَعْتٌ : 

إنْ لها عَلَيِكَ خقا يا رَبججل تضِيبّها فى أزنم لِعَخ عَشَل 

قأغطها ذَاك وَدَعْ عَنْكَ العلل ا 


ثم قال : إن الله ظ وجل عد أخل لك يق القشاء مَنْتَى وثُلاتَ ورْبَاعٌ فلك ثلاثة أيام 
ولياليهين تعبد فيهن رَبك ققال عمرُ: الله ما أدري من أي أمرَنِكَ أَعجَبُ؟ أبِنْ فَهُمِكَ 
أفرشناء أن يخ خكيبك بتكهنًا؟ .. . أذقين فقن وَليكَكَ نضا البْطرة . وقد نبت فى السلة أن 
بتع الزبل زلا بل الشلقاب التي يوه ففيث الله عليه اي يبا 
اليوط ا سيت َانُوا با سول اللّه: أيآمن أخذنا شهوكة ويكون 11 
٠ 7‏ قال: تأرأاشع لو وَسَعَهَا ني حَام أحاق خَليه فيها وذر؟ .تيك ا وشتياتر 
ير كَانَ له أخِرٌ. ]2 كيه المِداقية» والتلاكة. والقلاطنة: والتقبيل والانتظارٌ من 
تفشيت السرأة خاجتها. روى أبو يَعْلَى عَنْ أنّس بْن مَالِكِ: : أن الرسولقلة. قال : «إذا جَامَعَ 
أعذكم أفلة تليضائهاء فنا فشن حاط قبل أن تقضي حاجنها فلا يغجلها حلى تفص 
حَاجَتَهَا. . .» وقذ تقدّمَ: «هَلا بكرا تاعِبْهَا وَتَلاعِبك؛ . 
النَسَمرْ عِنْدَ الجمّاع : أمرّ الإسلامٌ بِسَثْرِ العَوْرَةٍ في كل حالٍ إلا إذا اقتضئ الأمر كَشْفها 
فَعَنْ بَهْرْ بْن حَكيم عن أبيه عن جَدَهٍ قال: قلت : اياقيخ الله ... مواقا كا تاتى هنما جما 
تذرة ‏ . . قال «لخلظ غؤرقك الأ من وتجيك: اونا تلك وقد فلنة با سوق ال 
كان القَوْمُ بَعْضُهُمْ في بَعْض؟. . . قالَّ: إن اسْنَطَعْتَ ألا يَرَاهَا أَحَدٌ فلا يرَاهَاه. قالَ: كُلْتُ: | 
كان أَحَدُنَا حَالِيً؟. . . قال: «فالل أَحَىُ أَنْ يُسْتَحْيَا من الئّاس». رَوَاهُ التُرمذي وقَالٌ: حَديتٌ 
ع . وفى الحديث جوارٌ كشفٍ العَوْرة عند الجما ٠‏ ولكن مع ذلك لا ينبغي أنْ يَتَجَرَ 
الَرّوْجَانَ نخدا كامنة. َعَنْ ُنْب بْن عَبْدِ السّلِيمي قال رسول اللْكةٍ : «إذا أَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ 
َلْيِسْتَبِز ولا يَتَجَرّدا نَجَُةَ العَيرَيْنَ؟'' . رواهً ابْنُ ماجَةً. وعن ابن عُمَرَ أن النبِيْوقِ قال: 


إللق العيرين : الحمارين . 


سس سسب الححقوقٌ غَيْدْ المَادِيََ 


يكم والتَعرَي؛ فَإِنَّ معكم مَنْ لآ يُفَارفَكمْء إلا عند الَائِْء وَحِنَ يُقْضِي الرّجل إلى أهله. فَاسْتَحْيوهُم 
َأكرِمُوهُمْ». رَوَاهُ الترمذيٌ وَقَالَ: حدِيثٌ غريبٌ. وَقَالَتُ عَائِسَّةُ: «لَغ يَرَ رَسُول الله مَل متي» وَلَمْ 
أر مِنْهُ). 
اميه عند ١‏ جما من أذ يسمي الإنسَان وتشتهية . عل 006 ردك لبخاري 
٠.‏ اله ل الخنطَان ‏ وَجَنْب الشِّطَانَ ما ركفتا. إن رهما في ذلك 03 يق له 
1 الشَيْطَانٌ افد 


رمه اكلم بما يَجْرِي بن ارين أثْنَاءً المُبَاسْرَة: ذكد اليس والقكيدث به مُخَالِف 
للتدودق وق اللثو الي لا فَاقِدَة فيد ولا ساجة ليه ينبي لإنْسَانٍ أنْ يَتَدَدَه تر عَُ ما ل يكن 
َُاكَ ما يستَذْعِي الكلّم به. في الكريك لصحم «من شن إِسْلام المزْءِ تركة ما لا يَغنيهِ». وَقَلُ 
دح اللَهُ امعْرضِينٌ عن اللَغْوِ فَقَالَ: ودين هُمْ عَنِ اللَغْو الترطربت 21 َإذا اسْتَدْعَن الم 
التحدّتٌ به وَدَعَتِ الحاجة إِلئْهِ قلا بَأسء وَقَد اذَّعَتَ امرأة أن زَوجَهًا عاجرٌ ع عَنْ إنعائهًا. فَقَال يا 
- الله : إنّي لأَنفصَهَا نَفْض الأديم). ذا تَوَ . كع الروج أؤ الزوجةٌ في ذِكْر تَقَاصيلٍ الْباضَرَة وأَقْشِيَ 

نخري تخفما من قال فق كن ذلك شوم عن أبي سعيدٍ رَضِي الله عله أن لي ا 
قَال: «إنّ ب سر الئاس عِنْدَ الله مَِْلَة يَوْمَ القِيَامَة: الوَجُل يُفْضِي إلى المَأَةٍ وَتُمضِي !| إليه ثم ع ونش 
سِرَهًا). رَوَاهْ أَحْمَدُ. 


وَعَنْ أبي هُرَيرَة - رَضِيَ الله عن - اأنَّ وَسُولَ الله َي صَلَى» لعا سَلَم أل عله يوجهه 
33ل مَجَالِسَكمْ؛ قل بنكمُ الرَجُلُ | إذا أئَئن أَهْلَهُ أعْلَقَ بَبَهُ وَأْحَى ره ثم يَحْرْجُ فيِحَدت, 78 
فَعَلْثُ بلي كذا وَفَعَلْت بأفلي كَذا؟ل. تَسكواء كَأقْبَلَ عَلَ النّسَاءِء فَقَالَ: «هَلٌ به مَنْ 
تُحَدَتُ؟). فَجََتْ قتا كعَابٌ عَلَى إخدى ركبتيها. وَتَطاوَلتْ لِيَرَاهَا الرشول 0# 
َقَالَثْ: أَيْ وَاللِ. إِنَّهُْ يَتَحَدَنُونَ وَإِنّهُنَّ لَتحَدَنْنَ. فَقَالَ: «هل تَدْرُونَ ما ممَلْ مَنْ فَعلَ ذلِك؟.. 
َل من فَعَلَ لِك مَل سَيطَانِ وَسَيطَاِ لي أَحَدهُمَا صَاحَهُ بالشكة. فَقَضَى حَاجَتَهُ منْهَا 0 
يَنُظْرُونَ له . رَوَأهُ أطييد َأَيُو --" 

إِنَيَانُ لجل في غَيرٍ المأتئ: إنَْانُ لعرأق: في في ذَُبّرهَا ثثقه ينه النطرة تب الطبئِع ؛ وَيُحامُهُ 
الصّوْع. قَالَ اللَّهُ تَعَالل: 1 سبق : كك َنأ عَرْكَكٌُم أن فدر 204 . لكي 


(53) سوية المزسفونه الأرق *. 
(9) سورة البقرة» الآية؟ 6 , 


الحُقَرقُ غَيْدْ المَادِيّة ل 
مَوْضِعْ ال والررغه وَهُوَ هُنَا مَحَلَ الوَلَدِ؛ إِذْ هُوَ المزروعٌ. فَالأمْر يإِْيَانٍ الحَوْثِ أُمرُ بالإثيَانٍ في 
الفوج قاض قال اعل: 

إِنْمَا اداه اتضون لقا شيشكبنات فَعَلينَا الرَّرْعٌ فِيهًا وَعَلَىْ الله الثَبَاتَ 


0 وهدًا كَمولٍ اللو ( توفي ببق ليك ميد ) 04 وَكَفَوْله: طن 04" أي 
كفن سِعْتَمْ . وَسَبكٌ نزول هلو الأية هآ 1ه البِْحَاري وَمُسْلِعٌ. 


نَ اليَهُودَ كانث عل عَهْدٍ ر شول الله عتيق 1ه عَم أنَّ الوِجَلَ إِذا أنّى ) أمرأتة + من دُثيها في كلل 


2 الولد أعول: وَكانَ الأنضاة : 1-7 عقون اليهودٌ في 0" فَأَنْرَلُ الل طًٍِ وَجَل 0 16 در 
كه كا ركم أن 6ن .. أي أّهُ ل حرج في نيان الساء ايا يم 


رج َم م تقصدون الحدث. وقد جَاءَتٍ الأحاديثٌ صَرِيحَة في النّْي عَنْ إِنيَانِ المَرأةٍ في 
بُرهًا. رَوَى اليه والتر مذي» وَابِنُ مَاجَه. أ لبي يدٍ قَال: ولا تَأتُوا النْسَاء في أعسازِِن». أو 
َالَ: في ذْبَارهِنٌ. وَرِوائهُ بُقَاثٌ. وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شَعَيِبٍ عن أبيهِ عَنْ جَذَّهٍ أن التي ل في 
لذي ٠‏ أي امرأتَهُ في ذُبْرِهًا. «جي الومِيةُالضفره. وَعِنْدَ 26 وَأُضْحَاب السان عَنْ أ ابي هُْرَيْرَة 
سول الله كله قَال: ملعُونَ مَنْ أن َى امرَأ في 3برقاه. َال اب تَتمِيّة: وَمَتَى وَطِمَهَا في الذَر) 
7 عُرّرا جميعاًء وإلا فُرقَ لك كما يُمَدَقَ بين الفاجر وَمَنْ يُفْجَرُ به. 
العزل وَتَحْدِيدُ النّسليِا): تَقَدَ ا الإِسَلام يُرَعْبُ في كثرةٍ التّشلِ إِذ أن ذَلِكَ مَظَهَدْ مِنْ 
مَطَاهِرٍ القُوّةِ والنّعَةٍ بالنسبَة لمم في اونما العِرَّةُ للكاثر»: َيجْعَل ذَلِكَ مِنَ شاب 
مَشْوُوعِية الواح قَال وول الله علي : مَرَوْجُوا الوَلودَ الوَدُودَ فَإِنّي مُكَائِد بكم الأمع يزة القيَامَة). 
إلا أن الإشلامَ مَعَ ذلِكُ لا يَمْتَمُ في الظلدوفٍ الخاصّةَ مِنْ تحديدٍ انسل َاتنَحَاذِ دواءٍ يَمْنَعْ مِنّ 
الحهلء أز بِأيّ وسيل أخرى مِن وَسَائِلٍ لمنع. فيتاح التحديدٌ في حالةٍ ما إذَا كان الرجل مُعيله[*) 
لا يستَطِيمٌ القيامَ عَلَى نَيَة اناق العريية السحيحق. وكليلك ذا كات البرة عستا أ عالق 


موصولة الحمل 9 كلذ الرجل شير فى عل لخدو البحالات يا تحديذ التسل إل إن تعض 
القكمء تق أذ الحديد فى لله للخالآت لآ يكرن قاحسا فقطء بل يكوث 
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(كالااسورة الإقركه الايقه كار ٍ 

(4) العزل: هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج منعا للحمل. 
(9) المغيل: كير العيال. 


لل سح آي ذا لتنا 


مَنْدُوباً إليه . وأَلْحَقَ الإمَامُ العَزَالِنُ بهذه الحالاتٍ حالةً ما إذا حافَتٍ المرأةٌ على جَمَالِهَاء فمن 
حقٌ الزوجَيْن في هذه الحالة أن يمئَعًا التَسل. بل ذهب كثيرٌ بن أل العقم إلى إياجي ملفا 
واستتلريا لملطييم بسا يأ ! 

-١‏ روك البُْخَارِيُ ومُسْلِمٌ عَنْ جَابر قال: كُنَا نَعْزِل على عَهْدٍ رسول الله يَكْةِ والقرآنٌ 
يكزل.. 

0 وروئ مُسْلِمْ عنه قال: كنا نمزل على عَهْدٍ رسول الله يَِفبَلَعَ ذلك رسول الله كي 
فلم ينْهِنَا . وقال الشافعيُ رَجِمَهُ اللَهُ: : ونّحْنُ نْرْوِي عن عَدَدٍ من أصحاب النبيْ م أنْهُمْ رَخصُوا 
في ذلك ولم يَرَوْا به بَأساً. وقال البَيِهَقَىُ : وقد رَوَيْنَا الوْخْصَةَ فيه عن سَعْدٍ بْنِ أبي رَقَاصء 
وَأبى أَيُوتَ الألضاريٌ: وَلعيك رن سيق ع وابن عَبّاس» وغيرهم. . وهو مذهمبت مَالِكِ والشَافْعِيٌ 
رقد تلق خنة وقلع ره الله حدهتا على لها لا ككرة فزورنة عض لت حلييا القازاك 
السّبْعُ . فروئ القَاضِي أَبُو يَعْلَى وغيرُهُ بإسْنَادِهِ عن عُبَيدٍ بْن رُفَاعَةَ عن أبيه قال: جَلّسَ إلى عُمَرَ 
علي وَالربَئِرُ وسَعْدٌ رضي اللَّهُ عنْهُمْ في نَفَْر من أصحاب رسولٍ الله اقلق ركذ كن وا الْسَد ل . 
فقالوا: لا بأسٌ به. فقال رجل: إِنَهُمْ يرَعَمُونَ أنّها المووودةٌ الصَّعْرَىئ . فقال عَلِئ رضي اللَّهُ 
عنهُ: لا تكونُ مَوْوِودَةَ حتى مر عليها الئّاراتُ السبْعُ؛ حتى تكونَ من سُلالَةِ مِنْ طِينء ثُمْ 
تفرة تطقق ث2 تكوث عَلهة» 2 تكوث قطظة. 25 تكون عطاماء ثم تكرث لشماء 8 تكرة 
لقا آخْرُ. ققال عمرٌ رضى الله عنة* صَدَفْتٌ أطال الله بْقاءَك.. 


- 


ناسا 


و 
8 4 
١4‏ 


ويرق أهل الظاهر أن منع المحملٍ خرامٌ؛ مُسْتَدِلِينَ بما رَوَنْهُ جُذَامَةُ بنتُ وَهُبٍ: أن 
سألوا رسول الله ملعن العَرْلِ؟ فقال : اذك هُوَ الوَأدُ الحَفِئْ) . وأجاب الإمام الَرَالِيُ عَنْ هذا 
فقال: «وَرَدَ في الصحيح. أخبارٌ صحيحة في الإباحة: واقواكل > فإنّها الدأذ الحَفَِىْ) كقوله : «الشُرك 
الشُفِنه وذلك يُوجَبُ كراجقه كَرَاهَةٌ لا تخريماً. والمقطودٌ بالكراهة خَلافٌ الأرلن: كما بُعَالُ : 
30 لقاع قى المحجِدٍ أن يعد قارغا لا يشعفلٌ مذكر أو صلاة» وبعض الأئمةَ كالأحنافٍ 
3 35 الشال إذا أفقت الك وح وقد سه غير إِذْبهَا. 

حَُكمُ إِسْقَاطٍ الحَمل : بعك استفراو الْطفَةٍ في الرّجم لا يل إسقاط الجنينٍ بَعْدَ مُضِيّْ مَل 
وَعِشْرِينَ يَوْماء فإنّهُ حينئذٍ يكونُ اعتداءة على نفس يَسْتَوْجِبُ العقنوبة فى الدنيا والكرة"". أمّا 


)01( عن عبد الله قال : و رسول الله كن وهو الصادق الصدوق: ١ن‏ أَحَدَكم يُجْمَعْ له فِي بَطن أمْه 
أرْبَعِينَ يَوْماً ُطفة. ثم يِكونَ عَلّقة مثل ذلِكء ثُمْ ييكون مضغة مِثْلَ ذلك؛ ثُمْ يُنفخ فِيه الروح ويؤمر بأربع 
اكلناسه : يكاتب زرقه وأجله وعمله وسمى أو سعيك) . 


الإيلاءً م١‏ 


إسقاطٌ الجنين» أو إفسادٌ اللْمَاح قَبْلَ مُضِي هذه المُدّة فإنهُ يُبَاحُ إذا وُجِدَ ما يستدعي ذلكء فإِنْ 
لم يكن كمه سب حقيقئ فإنهُ كر . قال صاحبُ سُبْلٍ السّلام : «مُعَالَجَةُ المرأة لإسقاطٍ النْطَفَة 
قبل نَمْخ الرُوح يَتَمْرَعْ جوازُهُ وعدمّهُ على الخلافٍ في العَرْلِء فَمَنْ أجازّ أجاز المعالجة؛ ومَنْ 
حََمَهُ حَْمَ هذا بالأؤلئ . ويَلْحَقُ بهذا تعاطي المرأةٍ ما يَقْطَمُ الحَبّلَ مِنْ أصله؟ انتهئ . 

ويرى الإمامٌ العَزَالِيُ : أن الإجهاض جناية على موجودٍ حاصل» قال: ولها مراتبُ» أنْ تَمَعَ 
لنْطَةُ في الرّْجِم وتَحْمَِطَ بماءٍ المرأة» وتستعدٌ لقَبولٍ الحياق» وإفساد ذلك جتَايةٌ» فإ صَارَتْ 
مُضعَةٌ وعَلَقَةَ كانث الجِنَايّهُ أفحش وإِنْ تُفْحَ فيه الروحٌ واستوت الخْلْقَةُ ازدادث الجنايةٌ تُمَاحُْشاً . 


(١ الإيلاخ!‎ 


تَعْرِيِفَهُ : الإيلاءٌ في اللْغَةَ : الاتوف بالِيَمينِ: وفي |الشزع : الامْتِنَاعَ باليمينٍ مِنْ وَطْهِ 
الروجة: وسفري الى أأناك اليمينٌ بِالْلّهء أو بالصَوْمء أو سدقت أو الحَحّء أو الطلآق . وقد 
كان الرجل فى الجاماة يَخْلِكٌ الأ يعس اتؤاقة الشقق والتغيى» والأككد من ذلك بقصد 
الإِضْرَارٍ بها. فيترُكُهًا مُعَلْقَة لا هي زوجةً) ولا هي مُطَلْقَة. فأرادّ الله سبحالة أنْ يَضَعَّ حَدًا 
لهذا العمل الضَّارِء فَوَقْتَهُ بِمُدّةٍ أربعة أشهرء يترد فيها الرجل» علَهُ يرجم إلى تشبوء ان 
سيسات أو في آحِرِهَاء أن حَنْتَ في اليمين: ولأضق زوجت وكَمرَ عن يميه 


ان 7 7ك 


. وال لق قال : لَذِينَ 00 لين لم دور قإن فآءُو” “ فَإِنَّ الله عَفُودُ 


-_ 2 34 
إن ينا اقلق 1 ل مَمِيعٌ عَلِيم 4" .٠‏ 


َ 


مُنْةُ الإيلآء : ”' أَنَمَقَ الفقهاء على أنّ مَنْ حَلَفَ ألا يَمَسُ زوجَمَهُ أكقر من أربعة أشهّر كان 
قوليا: واحتَلفُوا فيمَنْ حَلفَ الأ يَمْسْهَا أربعة أشهر : اال أب سيقة وأضداةة: ينبْت لهُ حُكُمْ 
الإيلاء. وذمَبَ الجمهورٌ ومنهُمٌ الأَئِمَة الثلاثة: إلى أَنّهُ لا يَقْبْثُ لهُ حكمُ الإيلاء؛ لأنْ اللّهَ جعلَ 
لهُ مدّة أربعة أشْهُرء وبعد انقِضَابِهًا: ما المَيْءُ وإمًا اي 


كم الإيلآءِ: إِذا 0 ألا يَْربَ زوجْتَهُ فإِنْ مَسَهًا في الأربعة أشهر نتهئ 0 وََزمَيْهُ 


كفارة اليمين. وذ فرت اليذه .0 يَجَامِعْهَا فيَرى جمهور العُلْماءِ 3 للزروجة نٌّ تطالعة- . 
بالقطع وإقا بالطلاق. فإن ا: شع نينا رن ديثد أل اتساج أن من علي قا نرم 0 
)010( الى يُولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول. 000( قدا المدة مخ وقت» البهي . 

0 فاءوا: رجعوا. 
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ااا ااا #30 الزوج عَلَى رَوْجَتهِ 
الزوجة. ويرئ أحمد والشَافِعِْ وأهل الظَاهِرٍ أن ؛ القاضي لا ُطلق وإثننا يُشَيْن على الزّوجٍ 
ويَحْبِسُهُ حنَّى يُطُلّْقَهَا بنفسه . وما الأحنافٌ فَيَرْوْنَ أنْهُ إذا مَضْتٍ فضت المَدَّةٌ ولم يجامِغهَآ فَإنهًا تَطلق 
طَلَقَةٌ بائنة بمجردٍ مُضِيٌ المدَةِ. ولأيكون للورج حل المرايسة لآثة أساة في البعحمال سلب 
بامتناعِه عن الوّطءٍ بغيرٍ عُذْرِ ؛ ؛ فَْمَوّتَ حَقٌّ زوجته وصَارٌ بذّلكُ كزالبا ليها , وير الإمام مالك أن 
الزوج يَلدَمُهُ حكمْ الإيلاء إذا قصدّ الإضرار بترك الوطء ون لم يلف على ذلك لوقوع الضررٍ 
في هذه حال كما عر راقع ابي عالة اليصن. 

الطلاقٌ الذي د تَمَعُ بالإيلاء : والطلاق الذي يقع أبالزيلا: طلاق تاق لأنه لى كان وَجعِدا 
لأمْكنَ للزوج أن يُجْبِرَهَا على الوّجْعَةِ: لأنهَا حَنْ له وبذْلكَ لا تتحمَّقُ مصلحةٌ الزوجةء 1 
يرول عنية الت وهذا مذهَّبٌ أبي حنيفة . وذهبّ مَالِكُ وَالشَافِِىُ وسَعِيدُ بْنُ المُسَبّبِ وأ 
بكر بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ إلى أنّهُ طلاق رَجْعِيْ ؛ لأنّهُ لم يَقُمْ دليل على أَنَهُ بائنّ» ولأنّهُ طلاقٌ زوجةٍ 
مدخولٍ بها من غير عِوَض ولا استيفاء عودٍ . ؤ 

عَفْدُ الرّوْجَةٍ المُولّى مِنهَا: ذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ الزوجة المُولّى منها تَعْمَدُ كسائر 
المطَلْقَاتِ لأنّهَا مطَلْقَة؛ وقال جَابِرُ بْنُ زَيْدِ: لا تَلْرَمُهَا عِدّةٌ إذا كانت قد حاضَث في مُدَهٍ الأزيعة 
أشهّر ثلاتَ جِيّض . قال ابْنُ رُشْدٍ: وقال بِقَوْلِهِ طائفة» وهو مُرُويٌ عن ابْن عَبّاسء وحجّيّه : أنَّ 
اعد إِنَّمَا 0-0 ِبَرَاءَةٍ الرّجِم؛ وهذه قد حَصَّلْتْ لَهَا البَرَاءَةُ. ا6ا0 

حَقَّ الزّوْج عَلَى رَوْحِتِهِ 

مر حَقْ الزوج على زوجَتَهِ أن تطيّعَهُ في غَيْرِ مَعْصيةَ وأنْ تَحْمَظَهُ في نفسِهًا ومالهء وأن 
لاقع تخ خفاركة أي سي تصيق # الرسب فلا تَحْبْسُ في وجههء ولاانْبدو فى صورة 
يكذ فيا . .. وخذا من أغظم الحقوق. رو الحاكمُ عن غايِشّة قالث : «سألتُ رسول الله كلل 
أيُ الئاس أَعْظَمُ حمًا على المرأة؟ ؟... قال: زوجهًا. . . قالّتْ: نأي الئّاس أعظمْ حمًا على 
الرجل؟ . . + افالة آثةه. ويؤكد رسرل الله 888 ذا الحق فيفر «لز ثرت أغذا أن مششد 
لأخد: مث المزأة أن جد لِرْجهاء بن قم حَفَه غليهاه. روا أبو داودَء والزمزت. 


ران / مَاجَة يت 2 وضصَفٌٍ الله سيحاتة الروجات الصالحات ققال: ا لصحت يتك 
فضا ور حر ل 7 فك 042 . والقَانِتاتٌ 0 الطائعاة. والحافِظاثٌ ‏ للعْئِب: اي 


وا ب بذ ويم فلا يَحْنّهُ فى نفس أو مال:. وَغْذا أسْمّين عا تكونٌ عليه المراقٌ 
وبة نَدُومُ الحياة الززوععية ؛ 117 وقد جاءَ فى الحديث أن وسيرل الله عَنِيِدٍ فال : «خَير النْسَاء 
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١ و“‎ 


حَقَ الزّْجٍ عَلَى رَوْجَته 
مَنْ إِذا 5 ليها سَونك. د أتزتها أ أطَاعَك. اتإذا ع غنتٌ 00 حَفِظئك يي فيه ا 


ًَّ 17 جَاءَتٌ ل لبي , عت َقَلَتْ: 3 شول الله أنا 5-7 الَسَاءِ إلَيِكَ: 11 الجهَاة كيَبَهُ الله 


عَلَى الوجَالء فإِن لصيو أجدوا َأ فتَلوا كثر أَخيَاءٌ عِنْدَ بهم يُرَقُونَ. وَنَحْنٌ مَعْشْرَ النْسَاءِ نمَو 
عليهم؛ سا قال ارشول عليه اللا 2 كلف ايه بز للم أن 


5 طم دا لعن أن دق الإسلامُ طاعَة لزوج ب ِقَامَةٍ الفرائض الديية وطاق اللي قعرة 


عَقل الوّحْمن بن غلاتينن 00 ول الله ع ينه قال: (إذا صَلَْتِ المرأة خَمْسّهَا وَصَامَتَ شَهْرَهَا 
َحَفِظتٌ فَوْجَهًا َأطَاعَتْ زَوْججهَا قِيل لها اذشحلي الخلة بق أي أبْوَابٍ الحَنَة ششت6. رَوَاة 0 
والطبرانئ. وَعَنْ 2 شلعة ب رضي اللَهُ عَنْهّا ‏ فالستية 4 قال 5 شول الله يد : وما امْرَأةٍ مَاتَتٌ 


وَرْوْجْهَا عَنْهَا رَاضء دَخَلْتَ الجَنّة). وأكدّد مَا يدل المرأة اتاو عِضْيَانُها لِرَوْجِهَا رَكفْرائهَا إِخْسَائهُ 
إليهاء ف” فْعَنْ ابْنِ عباس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُول الله قَال: «اطلّفتُ في الثارٍ فد أخثر يها 
النْسَاءْ يَكُفُْنَ العَشِيرَ؛ لَوْ أَحْسَئْتَ إلى إِخْدَاهُنَ الدَّهْرَ ثُمَ رَآثْ مك شَيئاً قَالَتْ: مَا رَأيْثُ مِنكُ خَيرا 
قط روا البِحَارِي. 


وعن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول اللْوِيةِ قال: «إذَا دَمَا الرَجُلُ امْرَأَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأََتْ أنْ 
تَجيء» فَبَاتَ عَضْبَانَء لَعَتَنْهَا المَلابِكَةٌ حَنَى تُضْبحٌ». رَوَاهُ أحمدٌ والبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ. وحَقُ 
الطاعةٍ هذا مُمَيْدٌ بالمعروفٍ؛ فإنهُ لأ طاعَة لِمَحْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الخَالِقِء علو آتيها بمعصية 
وت عليها أن تخالفة. ومِنْ طاعَتِهًا لزوجهًا ألا تَصُومَ نَافِلَة إلأ بدن وألأ + تَحُْجّ تَطوّعاً إلا 
ديه وألأ تَخرّجَ من بَئْتِهِ إلا بإذْنِهِ روئ أبو داوُدٌ الطّيّالِسِيُ عن ميد اللوئن عمو أذ وسو 
المع قال : 'حَق الرّوْج عَلَى رَوْجَتِمِ أل تَمتعَه تَفسَهاء ٠‏ وَلَوْ كانَ على ظهر قَتَبْ"' ' وَأَنْ لآنَصُوم 
يَوْمَاً وَاجداً إلا بإذْنِهِء إلا لِمَرِيضَةَ فَإِنْ فَعَلَّثْ أَئِمَتْء وَلَمْ قبل منها. لأ ثغيي ين يتا شا 
إلا بإذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ كان لَهُ الجر وَعَلَيِهَا الوزْرُ. ٠.‏ ولا تَخْرْجَ من بَِتِهِ إلا بإذنِه فَإِنْ فَمَلَتْ 
لَعَنَهَا اللّهُ وَمَلاتكة الفَضَبِ حَنَى تَنُوبَ أو تَرْجِعَ: وَإِنْ كَانَ ظالماً». 


عَدَمُ إدْخَالٍ مَنْ يَكَرَهُ ارج : وفنه شق الوويج على زوجي أن لا تدَجل بَيْمَهُ أحدا يكرهه 


إلا بإذنه. عن عَمْرُو بْن الأخوّص الحجْشَمِيٌ رضي اللَّهُ عنة أنه سَمِعَ رسول اللْويكيةِ فى حَجةٍ 


1 اققبدة وسل سبغير يوضم عالى ظهر السمل . 


يصب م الزوْج عَلَى رُوْجَتهِ 
الوَدَاع يقولء بَعْدَ أن حَمِدَ الله وأثنئ عليه وذكر رَوَعَظ . نُمّ قال: «ألاء وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ 
حيرا فَإنْمَا هُنّ عَوَان"" عِنْدَكُمْ لهس تَمْلِكُونَ مِنْهنْ شَيئاً غَيرَ ذلِكَء إلا أن يِبِينَ بقَاحِمَةٍ مُبَيَدٍء 
إن نار َأَفْجْرُوهْنْ في المَضَاجِعء وَأَصْرِبُوهْنْ ضَرَباً غير مُبرْحٍ فإن أطْغْتكُمْ فلا تَُِوا عَلَعِهِْ 

...آلا إن لَكُمْ عَلَى نِسَاتِكُمْ حَفَاء وَلِِسَابَكُمْ عَلَكُمْ حَقّاء َحَشّكُمْ عَلَتهِنْ أل يُوطِفْنَ 
وجا رسام لسر سار جه .الآ وعتهن خليكم أذ لشيطرا إلبوز 
في كِسَوَيَهِنَ ّ وَطعَامِهنٌظ . رواة ابْنٌ ماجة والتَرْمِذِيٌ وقال : حديثٌ حَسَنٌ صجيح . 


خدْمَةُ المرأة رُوْجَهَا: أساسٌ امسازاقة يوخ الروج وزوجتِهِ هي المساواة ين الرججل والمر لي 
الحقوق والواجبات. وأضْل ذَلِكٌ. قول الله تعالى: وَطُنَ مِثْلُ ألَذِى عَلِنَّ موف وَلِرَجَالٍ 
ين دية204. فلآيَةُ تغطي المرأة بن الحقوق د ما للرجل عليهاء فكلْمَا 
طَولِبّت المرأةُ بشيءٍ طولِبَ الرجلّ بمثله. والأساسٌُ الذي وَضَعَهُ الإسلامُ للتعامل بِينَ الزوجَيْن 
وتنظيم الحياة « يمتها - هو أساسٌ فِطَرِيٌ وطبيعيٌ. . . قالرجل أقدد على العمل والكَدْح 
والكشب ارج المنزِلٍء والمرأة أقدَرُ على تدبير المنزلٍ» وتربية الأولادِء وتيسير أسباب الراحة 
التبنيثة ‏ والطتتاتيةة السقوليقك قلات الرجل ماعو مناست ل ولقدلات السراة عا عبر عد 
طبيعتهاء وبهذا ينتظمٌ البيتُ من ناحيةٍ الداخلٍ والخارج دون أن يَجِدَ أي واحدٍ من الزوجَينٍ 
نا من أسرانيه القسام اليك على لنه. وقد حَكُمَ رسولُ الل ْبينَ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ 
رضي اللَّهُ عن وكوّمَ اللّهُ وجهّهُ وبَيْنَ رَوْجَتِهِ فَاطظِمَةَ رضي اللَّهُ عنها. . . فجعلَ على فاطِمَةَ حِدْمَة 
البيتٍِء وجعل على علي العَمَلَ والكسْبّ. 


روى البَّحَارِيُ وسيم أن فاطِمَة رضي اللّهُ عنها أنّت النبيّ َلوْتَشْكو إليهِ ما تَلْقّى في 
أَخَذْثمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبحَا اللّهَ ئلاثاً ونّلائِينَء وَأَحْمَدَا ئّلاثا وَنَلائِينَء وَكَبّرا أرْبَعاً ونَلائِينَء فَهُوَ 
خَيِرَ لَكُمَا مِنْ خَادِم؛. وعن أسماء بنْتٍ أبي بكر رضي اللهُ عنها أنّها قالث: «كُنْتُ أَحَدُمُ الرُبيْر 
دنه البيت كله وكاثٌ لله فربق فكنت أسْوسّهٌ وقفت أحدل له وأقوهٌ عليمه كانت تغلقة : 
وتسمي الماة» وَتخررٌ الدَّلْوَّء وتَعْجِنٌء وتنقّل النّوّى على رأسِهًا من أرض له على ل قرضخ . 
ففي هذين الحديئَن ما يفيدُ بأنّ على المرأةٍ أنْ تقوم بِخِدْمَةِ بَيْتِهَا كما أنّ على الرجل أن يقومَ 
بالإنقاق سليها. وقد أدج إنثانة لما رهى الال حنها ما كرغ 3011 من بوتنو على يقر 


.574 عوان: بفتح العين وتخفيف الواو: أي أسيرات 679 سورة البقرة» الآيةُ:‎ )١( 


سئَّ ارج لل مم0 
الرسولٌ يَكِِْ لعل : لا خِدْمَةَ عليها وإنْمَا هي عليك . وكذلك لما رأ يفذتة أسماة لووجها ل 
بقل لآ ذم عليهاء ٠‏ بل أُقَوَهْ على استخدايهًا. . وأَقَرٌ سائر أصحابه على خدمةٍ أزواجهن؛ مع 
عِلْمِهِ بن مَنْهُنّ الكَارِهَةٌ والرّاضِيَةُ . قال ابن القَّيّم: هذا أمرٌ لا رَيْبَ فيه» ولا يصِحُ التفريق بين 
شريمة ودنيئةغ؛ وققيرة وغددية. فهاذة شرف تساء العالمينَ كانت تَحَدمُ رعق وجاءَت 
الرسرل تكو إليد البدذعةء حل 110 


فاك بعشى بطماء المالكية"": إن على الزوجدة خدعة تشكبقاء فَإن كانتت شريقة الشعل 
لْجَسَارِ ل أو لقو فعليها التدبيرٌ للمَئْزِكِ وأمرٌ الخادِم؛ وإِنْ كانث متوسطة الحالٍ فعليها أنْ 
تَفْرْسٌ الفِرَاش ونحو ذلك . ون كانث دونَ ذلك فعليها أنْ نَقُمٌ البيتَ وتَطْبُحَ وتَعْسِلَ وإِنْ 
كانّت مِنْ نساءٍ الكزد د اليم والجهلل كلقَث ما يكلم نساؤهم ووْلِكَ أن الله تعالئ كَالَ: ل وطن 
مَثْل أَلَزِى لون بألْعون) 20 وقد جرئ عدف المسامية في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه 
بما ذكرنا. إلا أنَّ أزواج النبي ية وأصحابَهُ كانوا يَتَكَلْفُونَ الطحِينَ وَالخَبِيرَ والطبيخٌ وفْرْشٌ 
الفرّاش ايت انام أيه تقد و فطع را عاطق من لاد ولا بشر] لا الإلسكا 
بل كانُوا يضربُونَ نساءَهُمْ إذا قَصَرْنَ في ذلك» ويأحذونَهْنَ بالحِدمَة. . . فلولا أنها مُسْبَحَمَه 
طَالبُوهَنٌ . لاع انث المسيع جنا نا لعب بي سل راي غوف ينجن بن يق 
وجوب خَدْمَةِ المرأةٍ لزوجهّاء وقالوا: إِنَّ عَقْدَ الزواج إِنّما اقتضئ الاستمتاعَ لا الاستخدامً وبَذل 
المناقع ... . والأحاديث المذكورةٌ تدّل على التطوع ومكارم الأبشلاق . 


تَجَاوْرُ الصّدْقٍ بَيْنَ الرْوْجَيْنَ: الْمُحَافَظة على الانسجام في البيتِء وتقوية روابط الأسرة 
ذل من الغازات أي نح من أجل سب يي لعي روي أن بن أبي الث 
ساو من أل أغرة يرفهاء لا ل بلك أذ ير عي الل ال حل نب 2 
أنُشدّك باللّه. قالث: نَعَمْ. فك لين الأ اتستع؟ كم للق حلى لي مغر وضي الل م 
فقال: عه لتُحَدَنُونَ أني أَظلِمُ الثشاءء ولخلفوق: تال انه الأزقمء فسألهُ فأخبرَهُء فأرسل 
إلى امرأةٍ ابْن أبي عُذْرَةَ فجاءث هي وعَمتُهَاء فقال: أنتٍ التى تُحَدَيِينَ لزوجكِ أنكِ تُبْعِضِيئَه؟ . 


)01 يناكها! أي لم ممع ككابها. 9 سورة البقرة الآية: 88 
0 هن تقسير القرطين . 27 أسألك . 


١‏ ىق ف فل كد 
مسيم و و ع ب ب سج ب ع “اا 20 


2# 
عو أ ع ند 2 7 0 0 


فَمَالت 9 0 مَنْ تاب ياج اهْرَ الله تَعَالَء إِنَهُ ساني فتَحَرَ بت أن أكذِب. 
أمَاكذِبُ يَ مير الشؤّمنين؟ كال: تقد | فاكذِبي» قَِنْ كانت إخدًا كن 1 سق َحَدَنَا ل ليله 
بذْلِكَ إن أقل البيو تِ الذي ين عَلي الحُبٌّ ولك لقا ا بالوشلام والأخسات. وَقَلُ 


َو البحارِيٌ رَعُلِم عَنْ أم كلتم رَضِي لله عه نيا يذ سَمِعَتُ رَسُول الله َي يقُول. «لبسَّ 
الكذات الذي يُضلِحُ بين تن النّاس قَينِمِي خا 1 يرل خَيْراً). َل وَلَمِ أشيقة يحص في شيءٍ 
ما يَُولُ لا إلأني ثلاث تغني الحرب والإضلاح تن الس وَحَديت الوم امرألة والعزة 


ا 2 إن 9 


إِمْسَاك الرؤجة يمنزل لوجي 8 عق خل الرريع أن يُمْسِكَ زوجَمَة بزل الرُوجِية ويَمْتَعَها 
تن |١‏ لخُروج ينه ا يادنه وَيُشْتَر يشرط في المشكن أَنْ يكون لاق يهَاء وَمُحمَقاً لاشتقرارٍ المعيشَةٍ 
الرَّوْحِيَة َغْنَا السك شر بالف الشّرعيٌء فإذا لَمْ يكن | 5 لاثقاً بها ولا يُمكنها 
برق التعيفاء الحقوق الروجية المقصُودة مِنّ الزواج - فَإنّهُ لا يلرَمهَا القراد فيه؛ لأنَّ المَشكن غَدِد ى 
شعي . . وَمِثَال ذْلِكء ما إذا كان بالممشكنٍ آخرونَ يمعُهًا وجِودُهُمْ مَعَهَا مِنَ المُعَاسَرة الزوجية: 
أؤ كان يلحا بذلِكَ صر أو تخشئ منه متاعها... وكذلِكَ ل كان المسكنٌ خالياً مِنَ المرافق 
الصُرُورِيّة أو كانّ بحالٍ تَسْتَوْحِسُ منها الزوجّة؛ أو كان الجيرانٌ جيرا سُوءٍ. 

الانالٌ بالرٌوجَةِ: من حي الرّوْج أَنْينقِلَ رَوْجيهِ حيثُ يِضَاءُ لِقَلٍ الله تعالى: « أسَكنوهنَ 
بن كك لخر عه نيك و لاو ليتوأ عَكِنَ74"). وَالنَّهِيْ عَن العضارةٍ يفضي ألا 
يكونّ القَضْدٌ مِنَ الانتِقَالٍ بِالرَّوْجَةَ المُضًا ايها كل حك أذ يكون القَحِّك هو القعايشف وما 
نض بالزواي» فإ كان ينصة العضازة والسيبي غليها ١‏ فى طلبهِ نَقَلَهَا كأن تَهَبَهُ 4 طفا هق 
المَهْر أو مطوادية. اجا يساوي ل ايت - فَلهَا الحقٌ في 
الاميتاع. وللقاضي أن يسكع لها ِعَدَم أتعجايها لد وَقَيِنَ القُقَهَاء اشتععال هذا المبر أبما 0 
يكونَ في الانقَالٍ يهَا توف الصَّررٍ عَلَيَِ. عأ بكرن الطريٌ غير آنه أو يشّقٌ عَلَيْهَا مشمَةً 
دده لا نُحْتَمَل في العادق أو بُكَاف فيه من عدر. فإذا خافت الروجة عيبا مد لِك آلا أن 
تمتنعٌ عَنِ السَّفْرِ وَقَلُ را في إحدى المذكرات القضائكة ما يلي : «وَلِمَا #الك. تاه 


)١(‏ وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو لم يأذن لهاء لأن 
ذلك من صلة الرحم الواجبة ولها ان تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها 
لان ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب. 

1 سورة الطلاق» الاية:‎ (١) 


الى 52 و - 
ني الرزج ا م 1110 


الرَّوْجَين من التُمَلة وَعَدِيهَا لا تت تحدَةٌ وَلاَ تُضْبِط أَطْلَُوهَا من غَْرِ بان وَجَههًا اعتِمّاداً عَلَل فِطبَةٍ 
القَاضِي وَعَدَالَيهِ وحكمَيه. .. فإ من البينٌ أنَّ مُجَودَ كونٍ الزوج في شخصو مأموناً على زوجيه لآ 
كفي لتحقيتٍ المصلَحَةٍ في الإجبار عَلَى التق بل لا بد من مُرَاعَاةٍ أخوالٍ أخرئ تَرْجِعُ إلى الرّوج 
وإلئ لرَّوْجَة. وَإلَ البلدانٍ المنقول منها والممّلٍ إلهًا. كأن يكون الباعث عَلَى الانتقالٍ مضلحة 
يُعْتَدٌ بها لعا يمكة الحصول عَلَيهَا بدونٍ الاغتِرَاب وكأنْ يكونّ الروج قادرا 2 نَفْقَاتَ 
رتحَالهَا كأممالقا وني يده مَضْلَ يَْلت عَلئ الطن أن َو انّجرَ فيه مغلا ليح ما يفيل لفقت ممه 

عِيَالِهِه أؤ صِناعةٌ فنية تَقُومُ بِمَعَاشِهِ وَمَعَاشْهمْ. 


2 ف حدم تأمونً على التفي والمرضٍ زلمالك. 25 تكونَ الو 
الذي 1 ليه 59 5 للثئات: الأو وَالأمراضٍ. وكأ 5 78 الأعولوف 9 
لبَلدَيْن في الحرارة والإرودة مثلاً مما لآ تحتمله الأمرجة والطباعح. وكأنْ تكون كزامة الروجَة في 
موضع تُفْلَيهَا محفوظةٌ ككرامهًا في محلّهًا الأصليٌ. وكأنْ لا يلحقّهًا بسبب الانتقالِ ضرردٌ مادّي 7 
9 اذبي.. 5 إلى ناحيب 0# يجب وباج 9 ل 4 و وتختلف 

اسْرَاطٌ عَدَم خوج الزوعة من ذايقا: كن تزوج امرة وَشَرَطٌ لها ألا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أؤ 
لأ يَحْوْجَ يها إلى بَلّدٍ غير بَلدِهَا فعلهِ الوقاء بيدا الك لشوطء لقؤل الوَسُول مَكِبة : «إنّ أَحَقَّ الشرُوطٍ أَنْ 
وفوا 4 ما استخللتم به الفُرُوجٌ). رَوَاهُ البْحَاري» وَمُسْلِمٌ) وَغْتِْرَهُمَا عَنْ عقب بن عَامِرٍ. د 
ليت أخمد ٠‏ وإسخاق إن هوه والأؤزاعي. وذُهَّتٌ عيذ ا من لفقا 9 أنه لا رق 
كاسني ل لون ةل تقض الع دو وق كمي وَقَلُ 

8 لوعو وز العمل 5 277 ا َك هل الروجة َدِي دي إلى تقيص حق الؤوج. أو 
ضُرَّرِهِ أو خروجهًا من بيب وَبَيِنَ ود الذي لآ ضَرَرَ فيه فمنعوأ الأول وأجازوا تان . قال 
اب عَايدِينَ» من فمَهَاء الأحناف: «وَالْذي ينبي تَخْريدةُ 0 يكون منعهَا بن كُلُ عمل يودي إلى 
تيس ملي أرطنيه و ! ى خروجهًا بن ته يد. أن العمل الذي لا ضرَو فيه قلا وجة للها مل 
لعفل باد 


.ا  --0001‏ 2 الزوج على زُوْجَتِه 

خُروجٌ المَرْأةٍ ِطلَبِ الِلم : إذا كانَ العِلْمُ الذي تطلْبُهُ المرأهُ مَفْروضاًة'2 عليها وَجَبَ على 
الزوج أن يُعلْمَهَا ياه إذا كان قايراً على التعليم - فإذا لم يَمْعَلَ وجبّ عليها أن تخرّجٌ حيثٌ 
العحلساء رمجللسٌ العلمء لتَتَعلّم أحكامٌ دينِهًا ولو مِنْ غَيْرِ إِذنْه. . . أمّا إذا كانت الزوجة عالمة 
بما فرضّة اللَهُ عليها من أحكام. أو كانَ الزوجٌ مُتَمَفَهاً في دين الله وقام بتعليمِهًاء ٠‏ فلا حَقّ لها 
في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. 


تأديبُ الرُوجَةٍ عند النُسُوز: قال اللهُ تَعالى: دلو افون حشري ذَوظومرك وَهْجِرُورَ 
في الْمَصَاجِع ضوهن إن أَطَدَتَحْمْ قلا نَبَعُوأْ عَليِنَ سسبيلاً74"©. نُشُورُ الزوجة: 
هو عِضْيَانُ الزوج وعدم طاعتّه أو امتناعهًا عن فِرَاشِهء أو خروجُهًَا من بيتّهِ بغير إِذْنِه . وعِظَيُهَا 
تذكيرُهَا بالل ؛ وتخويمها به وتنبيهُهًا للواجب عليها من الطاعَةٍ وما لزوجهًا عليها من حنٌ. 
ولَفْتِ نظرمًا إلى ما يَلْحَقُهَا من الإثم بالمُخَالَفَة والعِضْيّانِء وما يفوثُ من حقوقِهًا من النفقةء 
والكسْوة . وَالهَجْرٌ في المضجع : آي ف القناش. وأمًا الجر في الكلام قلا يجوز أكثر من 
ثلانَةِ أيام؛ لما رواهُ أبو هريرة ة أن النبئ يي قال : دلأ يِجِلَ لِمُسْلِم أن يَفْجْرَ أحَا فَوْقٌ ثَلآنَة 
أيام». ولا تُضْرَبُ الرَّوْجَةٌ لول نُسُوزِها... والايه فيها إضمارٌ وتقديرٌ. أي: هزر ولق افون تررك 
فوش 046" . إن نَشَرْنَء (فاهْجدوهَنٌ في المطساع 4ه فإن أَضصْرَوِنَ «فاصْرِبُوهَنٌ).. . أي إذا لم 
يتا بالخ والعكر فلهُ صَرْبُهًا... يقول الرسول يِذِ: إن لحم عَلَيهِنَ ألا يُوطِئْنَ فُرْسَكُمْ أحداً 
تَكرَهُونَهُ... فَإِنْ فَعَلْنَ فَاصْرِبُوهُنٌ صَرْباً غيِرَ مُبرّح) أي غيرَ شديدٍ. 


وعليه أنْ يَجْتَيْبَ الوّجَهَء والمواضِعٌ م المُحَوَّفَة لأنّ المقصود التأديبُ. لا الإثلآفق. روئ 
أبر دايّة عن خجيو بن تخارية الققتري عل أبيو قل« قل يا وسرق الله: عاحيقٌ زرية ايا 
عله؟ قال (أن تطعيقا إذَا طَهِمَتْء وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَء وَلآتَضرب الوَجْة وَل تُقَبْح. وَلآ 
جر إلا في البَيتِ». 

يق القذأو لتزعها؛ عن اللتقشتن أن نترين المرأة لزوسها بالكضل والجخشابب 
والطيب» ونحو ذلك من أنواع الزينة . رو أحمدٌ عن كَريمة بئتِ هَمَامٍ: «قالث لعائشة رضي 
الله ممها: ما تقرلية - أمّ المؤمِنِينَ - في الحِنّاء؟ فقالت : كان خبيبى قه يُقَجِبْهُ لَوْند يكرة 
رِيحُهُ؛ وليس يَحْرُمُ عليِكنٌ بين حيِضَتَيْنء أو عِنْدَ كل حَيْضَةٍ. 


)١(‏ العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله فُرضٌ العلم به. 
(01 سورة العاف الآية) 4 805 سورة الساءة الآ 2 


مَعْنَاه : ابرح تَكُلْف إظهار ما يَجِبُ إِحَمَاؤُه . وأ اتروع من لجز . وهو المَصرء م 
اسْتَعْمل في روج المرأة من الحِشْمّة وإظهار مَغَاتنهًا وإبراز بعاليقهةا. ع 

المَبرُحُ في المَرآن : وقد ورد التبرخ : في القرآنٍ في مُوْضِعَيْن: 

الموضَعُ الأول فى سور النُورٍ. جاءً في قولٍ اله سبحائة: امود ين أ ألنَسا الت ل 


4" 
نوع 96 


ع ا من 0 21 2 و 0 السام . - 
برجون نكاحا فلس عليْهِرسَ جناح أن يضغن© برك عَيْرَ مُتَبرَحَدتٍ برِيَةٌ أن يسَتَعَفِفْنَ 


0 نزي" ّْ 


86 س2 2 د ا 

منافاثة للدينٍ والمَدئئةِ: إن أهمٌ ما يتميّرُ به الإنسان عَنٍ الحيوانٍ أَنخَادْ الملابس وأدواتٍ 
الزينة. ول اللَهُ تَعالن: هيب ادم قد ألما ا لياس عور 3 رهما َِيَاسُ التو دَلِكَ 
َي ملك من ءات أ لمَلّهَمَ يذَكَرُو4©. والملابش والريَةُ هما مَظْهَرَانِ 


من مُظَاهِرٍ المَدَنِيّةَ والحضارَة» والتجرُد عنهما إِنّما هو ردَةُ إلى الحيو 59 وَعَوْدةٌ إلى الحياة 
البُدائية. والحياةُ؛ وهي تَسِيرٌ سَيْرَهَا الطبيعيّ؛ لا يمكنُ أنْ ترجِم إلى الوراء إل إذا حدنّتْ لها 
سه تُبَدْلَ آراءهَاء وتُميْرُ أفكازها وتجعلها تعوذ القَهْقَرَى ناسيَة أو متناسية مكاسبّهَا الحضارية 
ورقيّها الإنسانيٌ. 

وإذا كات أَنخَاذُ الملابس لأزماأ من لوازع الإنسان الذاقى؛ فَإنّهُ بالنسية للسرأة أَلَرْمٌء لأنه 
هو الحفاظ الذي يَخْفَظَ عليها ذيكها وَشَرَفَهَا وكراتقها وعَمَاقهًا وسياعفا, وده الصفات ألْضَي 
بالمرأة» وأوْلَئ بها مِنَ الرجل. وهين نم قالع الحشقة آرالى بها رلعق. إن أعزّ عا تسلعة 
المرأةً» الشرف» والحياة» والقثافه والمحافظة على هذه النشائ. مسحافظة على إنساتية المراً: 
في أسمئ صُوَرِهَاء بايش مخ صالج المرا رلا مرق بالج السيجم أن تتغلين المرأة عين اليك 
والاحَتِشَام . ولا سِيّمَا وأنَّ الغريزة الجنسيّةٌ هي أعنفٌ الغرائز وأشذمًا على الإطلاق. والتبدذ 
مَكِيرُ هذه الغريزةٍ ومَطلِنٌ لها من عمَالِهًا. ووضع الحدودٍ والقيودٍ والسدود أمامها مما يُخمفف من 
عدوها و لطن 2 # عن خذريها ويبدتها كديا جديا بالإآنينان ابوب وقد أجل هذا عَنِى ب الإسلام 


9 يدرف القيور» الآيلة 54 . لكا سورة الأحرابد الآينه ؟ 
39 سورة الأعر افد الآية: 55 


5 ههه الج 
عناية شيامة بلايس المرأق: كناول القران ملا بِسَ || لزأ مفصلاً بحدودقاء على عَِرٍ عادة القرانٍ 


قش تناول المسائل الجزئية, بالفصروي نهو يقول: 58 0 قل لَأَرونيكَ وَيَائِك سر 
لْمَؤّمنين لو عَلهنَ من 7 ذلك دق 3 بي" قلا 0 


وَتوْجِيهُ الخطاب إلى نِسَاءٍ الى مَلِْةِ وبناته ونساءٍ المؤمنين دليل علئ أن جميع النْسَاءِ 
0 ” 0 5 ه م / 5 و 
مُطَالَِاتٌ بِتَنْفِيذٍ هذا الأمر دون استثناءٍ واحدةٍ مِنْهُنّ مَهُمَا بَلَعْتْ مِنَ الطهْر وَلوْ كانت في طهَّارَةٍ 
يتأت الك الي عليد الشلؤة اقلم دطجارة السائكه. ٠‏ ديولي القُوَآنُ هذا الأمْرَ عِنَايةَ بالِمَةَ ويفصّل ذَلِكَ 


سياف كيبي غا يحل كضلة رقا يدك شان لحيل : «إوئل لِلمؤْستِ يَمَصْعْضْنَ م من برهن 


سر << سا مو د م 


مر ا ترج ع سن ...زه 01 عيضي 2 55 3 
اد َن لا ميمت تن إلا ما عر منهاً رت طن عل عدون ولا 
عو م 3 - 2 


ادل 0-0-1 رض ع من ىت 0 د جر و اي 


وَيَهْتَُ الإسلامُ ِهِذه المَضِيّةِ مِحَدَدُ السَنّ التي تبدا بهَا المأ في الاخيسَام يول الرشول 
مد : ريا أَسْمَاء: إِنَّ المَرْأة إذَا َه لَقْتِ المجيض لَمْ يَضْلْحْ لَهَا أن يرَئ مِنْهَا إلا هذًا وَهذًا. .. وَأَشَارَ 
إل وَجْهدِ وَكَفَيهه. وَالمَرأ ليس أَضَ على الؤججال 0-7 يقول الرشولٌ يَةِ: «إنَّ المَرأة إذا 
قبل قث وَمَعَهَا سَيْطانٌ وَإذَا أَذْبَرَت أَدْبَرَتٌ وَمَعَهَا الشْيْطَانُ). و 1 نشقة العراة يق الابقا بدا 
مقانيها وعابها أضة خشائيها يك الكهاد والشَّرَفِء تقبط 5 عَنْ مُسْتَوَاهَا الإنْسَانيّ. وَلا 
يُطهرُهَا ما التَصَقَ بهَا مِنْ رخس سِوَئ جَهَنّم. يقُولُ التسول طيله : «صِئفَانٍ بن أل الا لم 
0 رجَال بأَئِدِيهِمْ سياط كأذْنَاب البَقَرٍ وَنسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِيَاتَ مَائلاتٌ مُمِيلاتٌ؛ لا يَذْ خلنَ 


لحَنَةَ لجَنْةَ ولا يَجِدْنَ رِيحهاء وَإِنَّ يها لَيِسَمُ مِنْ مَسَاقَةٍ كَذا وَكَذَاء. 


َي عَهْدٍ النبوة كان رسول اللّه عَليله ير بعضّ مظاهِر التبيُج» قَيلفِثُ نَظرَ ال نساء إلى أن 
1 00 عَنْ شر للدم 17 يد هن إل الجَادَة التشةقيمةة قفا الأوالياة والأزواج ب عه نَبَعَهَ هلا 


الانجرّاي» وِيُنْذِدْهُمْ بِعَذَابٍ الله. 


53 سررة الأعرابم الأيه ذه 
6 سورة الور الذيةة ؟ 

(؟) يستعففن: أي يستترن. 
]ا سورة القررة الآية: +.ة 


رتل 


46 ء وف عم “”* (4) 
١‏ - عَنْ مُوسَى قش ع هب للّهُ عَنْهُ قَال: ت بابي هُرَيْرَة مر وريحٌَهًا تغصف 


ال لها أ أريدين!" كا أما الجََار؟ َالَتْ: اشبا وي ل وَتَطيِتِ؟ َال يلوب 0/4 
بو يجي ايم 1 | نما أمر بلششل لناب راعيه. 


أ 24 
5 ةا 


؟ - وَعَنْ أَِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنُْ قَالَّ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلة: «أيُمَا امرَة 
فلا تَشْهَدَنَّ العشَاءَ». أي: الآخرة. رَوَاةُ أبو دَاوْدَ وَالتّسَائَيُ. 

* - ورُوِيّ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهَا قَالتُ: يتما رسول الله يكةٍ جالِسٌ في السحد 
دَخَلتُ امرأةٌ من مر 2*0 في زينة لَهَا في المشجد. مَقَالَ الي جَتنِ: ديا أي الو 
سَاءَكُمْ عَن لس ارين وبر في الحشجد فإنَ تي إشرائيَ َم يوا حى أبس يساوم الزينَة 
وَتَسَختَرُو الي المشجيه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَكآنّ تكد ضيه الله عَنْهُ عَنْهُ - يَخْشَى مِنْ هذه الفِثْنَةَ العَارِمَةٍ 
فَكانّ 1 َه قبل وقوعِها - عَلَى فَآعَلَة ‏ : «الوقاية خيد من ابعلاج) فَقَلُ دوي عَنْهُ أنه كان 
يتَعَشَسُ ذاتٌ ليلة فسَمِعَ اهرَأَةٌ 1 
مَلْ مِنْ سَيِيلٍ إِلَى تحشر تَأَعْرَبَهَا أ هَل مِنْ سَبِيلٍ إِلَى نُضر بن ححججاجٍ 

فَمَال: 5 في كي عن 4 لعا أصببح استدعئ نَضْرَ بْنَ ححجَاج فوجدة بن أجملي النّاسٍ 
وَجْهاء فَأمْرَ بلق شَعْرهِ فازدادٌ جمالاء قَتََاهُ إلى الشّام. 

سَيَتَ لهذا الأتحراف: وقد سَكِبتَ فلت الها والتقليد الأعما الاتحراف عَنْ هذا الخَط 
المُشتّقيم» وجاءً الاسْتِعْمَارُ كع ده فيه ٠‏ وأَوَضَلهُ إليل غايته وكذلة فأصبَح من المُعْتَادٍ أَنْ يَجِدَ 

ٍ- 
المُسْلِمُ المَرأَةَ المُسْلَمةَ متذَلَةَ عارِضّةً مَفَاتتَهَاه خارجةً في زيئتِهًاء كَاشِمَةٌ عَنْ صَدْرِمَا 
َنَحْرِهًا وَظهْرِهَا وذِرَاعَِا وَسَاقًِا. لا تَجِدُ أَيّ غضاضة في قصّ شَّعرِمَا؛ بَلْ تجدٌ مِنْ الضروريٌ 
وضع الأصباغ والسساحيتي والتطيّبٍ واختيَارٍ الملايس المُعْرِيَةء رصت ولنوظات» الأزياء 
مراية عاضا ينيط فقا 4 لَونِ من ألوانٍ الإغراء والإثارة. وَتَجِدُ المَوأَة مِنْ مَمَاخِرهَا وَمِنْ 


مَكَت 


صَابَتْ بَخُورا[4) 


)١(‏ يشتد طيبه» من عصفت الريح عصفا وعصوفاً. اشتدت؛ فهي عاصف وعاصفة. 

(؟) إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته. 

)2 رواه ابن خزيمة في صحيحه قال الحافظ: إسناده متصل رواته ثقات» ورواه وو دوذ وابن ماجة» من طريق 
عاصم بن عبيد الله العمري. 

))( عود الطيب أحرقته. 

(6] المشي خيلاء. 

ابتجرهن وحترومن: 

62 بطب فزق طب طََ أيي: يداوي. 


١5 


مظاهر رَُقِيّهَا أنْ تَرْنَادَ أماكنَ المجور والفِسَقىٍ والمراقص والملاهي والمسارج والسينما والملاعب 
والأندية والقهاوي. . . - وقل مُنتهَى هبوطِهًا في المصايفٍ وعلى البلاج . وأصبّحَ من المألرفٍ 
أنْ تَعْقِدَ مسابقاتٍ الجمال تَبْرَرُ فيها المرأةٌ أمامَ الرجالٍ؛ ويوضعٌ تحت الاختبار كل جَرْء من 

بَدَنِهَاء ويُقَاسُ كل عضو من أعضائها على مَرْأَى وصسخع من المُتَمُرّجِينٍ والمُتَمْرّجَاتِء والعابثينَ 
والعابئاتٍ وللصّحُْفٍ وغيرهًا من أدوات الإعلام محال واسمٌّ في تشجيع هذه السّخافات» 
والتغريرٍ بالمرأةٍ للوصولٍ إلى المستوى الحيوانيٌ الرخيصء كما أنَّ لنْجَارٍ الأْياءِ دَوْراً خطيراً في 


هذا الإسفاف . 


نتائج هذا الانجرَافٍ: ركان من نتائج هذا الانجرافٍ أَنْ كَثْرَ الفِسُْء وانتشّرٌ الزْنَى. 
وانهدمَ 0 اندر وقيالت الواجباتٌ الدينية وِتَركَتٍ العتادة بالأطفال» وَاشِعَدت 1 
الزواج؛ وأصبّحَ الحرام أيسرَّ حُصّولاً من الحلالٍ. . . وبالجملة فقد أذّى هذا النَّهَّكُ إلى 
انجلال 0 وتدمير الآداب التي اصطلح النّاسٌ عليها في جميع المذاهب والأديانٍ. . . وقد 
بلع لهذا الانجرّافٌ حَدًا لم يَكُنْ يَخْطرٌ على بال مسلمء وتَمئْنَ دَاهُ التُحَذْلٍ والممُسْخ» و والشديا 
أساليبٌ للتجميلٍ واستعمالٍ الزينةٍ ووضعوا لها مَنْهَجاً وأعدُوا مَعْهَداً لتدريس هذه الأساليب. 
قز جرب ا عت لا َع المزأق ما يلي ' وز سميج ضرمي الشاريايه قائر 


أل ةيم رابطة ملي شغر الشيقاتٍ في الاشتثرئة شهدا لاصفيف شعر 
السيدات. . . أقِيمَ المعهد من تبرُعاتٍ أعضاءٍ الرابطة» تَبَرَعَ َحدَهُمْ « بسشيوآر؟ وتبرع آخْرُ يبع 
المكاوي ودبابيس الشعر والفُرَش... وهكذا كدق المعهلٌ بعد أن كدت لَهُ الرّابطةٌ شف 
صغيرة ليكون نوا مَمْهدٍ كبير في المستفبّل: . وقد أصدَّرَتٍ الرابطة «أمرٌ تكليفٍ» إلى جميع 
أعضائِهًا «أصحاب المِهْنَة» بالحضور لإلقاء المحاضرات النظرية - والقيام بِالتَجَارْبِ والدروس 
العملية أمام طلاب المعهد . افْتَنَحَ المعهّدٌ صباح نس في مَمَرْ الرابطة في كِلَيُوبَائرة أل أعضاء 
الرابطةٍ بإِلْقَاءِ محاضرةٍ في كيفيةٍ قصّ الشَّعْرِء وبعض الطرُقٍ في فنّ القّصّء ثم قَامَ بعمل 
تسريحةٍ جديدةٍ من تصميمهُ سَمّاها «الشُعْلَّهُ» لإحدى «المنيكانات» وكان يشْرَحُ التسريحةً وهو 
يقومٌ بها. 

سَيْدَرَسُ في المعهدٍ فَنْ تصفيفٍ الشعرهء والصّباعَةَء والألوانٍ» والمّصّء وتقليم الأظافِرٍ؛ 
والمسّاج» والتدليكِ» . يقول رئيسٌ الرابطةٍ في القَاهِرَةٍ وضَيْف رابطة الإسْكَنْدَرِية : إنَهُ أنْشِاً مِئْلُ 
هذا المعهدٍ في القاهرَة مُنْذْ 0 أشهر ‏ ورغم قِصَر المذة نز الث فيد 37 إذ أن الطلبة 


مل 
والطالباتٍ يُستفيدونَ من تَبَادُلِ الأفكار بينَ أعضاء الرابطة» ومن عَرْض التسريحاتٍ وشرجها 
أُمَامَهُمْء مما يرفَعٌ مُسْتَوَّى المِهْنَةٍ - كما استفادُوا أيضاً من حُضُور بعض الحُبَّرَاءٍ الألمانٍ 
ومُحاضَراتِهِمُ العلمية والنظريةٍ أمامَ الطلْبّةِ» وسَوْفَ يحغم” خبيرٌ ألماني إلى معهدٍ الإسكندرية 
في الشهر القادم كما تَعْقِدُ الرابطة في الشهر نفسِهٍ مسابقة ة للحصّولٍ على جا ئزةِ الجمهورية في 
فَنّ َضْفِيفٍ الشّعْرء وستكون الدراسة في السعهل التَيُريئة يعفة تجدية. انتهئ ما نُشِرَ بالأهرام . 


هذا فَضلاً عن الأموالٍ الطافلة التي القتوللت في شرو رات اللجعيزي» قد يلخ عدم 
الصالُوناتٍ في القاهرة وَحَدَهَا ألف صالون لتصفيفٍ وتجميل الشّعْرِء ويُوَرْعٌ في العام ٠١‏ 
ملايين فلم روج وعِطر وبوذرَة». ولع يقعصن هذا الفسادٌ على ناحية دون ناحيةء 0 
إلى دُوْر العلم ومسلويل التربية وكُلياتِ الجامعة. . .. وكاق المتروضي أل تَضَاق هذه الدوة مق 
الهُبُوطٍ حتى تبقئ لها حُرْمَتَا وكيّائّهَا المقدّسُء فقد جاء في صحيفةٍ أخبارٍ اليوم بتاريخ 8؟/ ؟/ 
5 ها يلي : «فتاةٌ الجامعة لا تُقَرَقُ بَيْنَ حَرّمٍ الجامعةٍ وصالةٍ عَرْضٍ الأزياء؟ : 


في هذه الأيام من كل عام؛ عندما تَعْلِنُ الجامعة عن افتتاح أبوابهاء دا اعد 
والمَجَلاتُ في الكِبَّابَةِ عن الفتاة اباب 2 وتَّارٌ المناقشاتٌ حَوْلَ زِيّهَا ومَكيَّاجِهًا. . . فَيُطَالِبٌ 
البَعْض بتَوحِيدٍ زيّهَاء وينادي آخرونٌ بِمَنْعِهًا من وضع المَكياج» قالت الكاتبة : وأنا لا ويد ده 
الآراء؟ لإيماني بأن اختيارٌ الفتاةٍ لأزيائِهًا يُنَمي من شَحْصِيتَهَاء ويساعِدٌ على تكوين ذَوْقِهَا. . 
والقتياك في #ُشظم جامعات الشارج لا يَرْنَدِينَ زِيًا مُوَحَُدا. دلا خف من وبع لمكي 
ولكني مع هذا لا ألُومّ كثيراً أصحاب هذه الآراء المَتَطَرفَةٍ. : + قالقعاة الجادعية عهدذا تدفقوم 
إلى المطالبة بذلك؛ لأنها لا تعرف كيف تختارٌ الي والمكياج المناسبَيْنٍ لها كطالبةء وأا ذل 
أي مجهودٍ في هذا السبيلٍ. .. إِنّها لا تُمَرْقُ كثيراً بينَ حَرّمٍ الجامعة وصالةٍ عَرْضٍ الأزياء أو 
الكرْنمَالٍِ. . . فهي تَذْهَبُ إلى الجامعةٍ في ؛عِزْ الصّبَاح» بْتَاقِ شق يكاط يمتشهنا من الحركة: 
بن الكضي العالي الى #وثديد, .... رضددما تنه نيدن فطق ابيا عمل ألا من ميري 
ل بدورها حركةً صَاحِبَّتِهَاء وتجعلَهًا أشبّهَ بالأباجورةٍ المتحركةء وهي فوقٌ هذا إن نَسِيَتثْ 
كُبُبَهَا ومجلّدَ محاضراتِهًا فهي ‏ لا تنسئ أبدأ الحَلَقَء والعَقّدَء والسَُّوَارَه والبروشء الذي تحلي 
به أَذنَيِهَا وصَدَرَهًا وِرَاعَيْهَا وشَعْرَهَا في غير تناسق أو ذوقٍ. 

َي عضت الكديةٌ تقول وخذا كلة يرجم في رأبى إلى أن الفناةً الجاسية عقدنا لا تخد 
افدارسة الجباسية ماك لبد . . ههى عقي قرقها زيكتها راناققها .., والمفروض ال رغوة 
العَكسٌ هو الصحيحٌ» في وقتٍ نالث فيه ثَقَاَهُ المرأة أعلئ تَقْدِير - ليس مَعْتَ هذا أنني أطالبُ 


١ 5 


الفتاة الجامعيّة يإهمّال مَلابِسِهَا وَزِينَتها. . 1 لشي أطالك ب بالاهِتِمَام ا 5 بدروسهاء 2 بتَحْفِيفٍ 
فد وجهها إن يكن مراعاة ! لِحَرم لجلياق ختلل لكر مراعاة لشْرَتها لعي يُفْسِدُهَا 3 


0 


أَطَالهًا 5 من اسْتِعْمَالٍ الخليٌ يك لبس البسيطلة التي تست الفتاة الجامعئة بوني 


الشيزبيه؛ و«التابير» ذي الخطوط البسيطة والفستانٍ الذي تنسدلٌ جو َوه إلى أسفّلء في وُشع 
خفيفي لا يُعَوْقِل حركتَهًا. (والجوب والبلوزة» أو الجوب والبلوفر» أو الجوب والجاكيت) - وأنْ 
َع في اختيَارهَا لِهِذِهٍ الأزياءٍ الألوانَ الهادنّةَ التي لا تير «القيلَ لاله بين زملائِهًا الطلبَة. . 

لي أَطَالِت المَتَاةَ الجا معيّة بتاع هذا. .. وَأَطَالِت أو لفاغ أمورٍ هَا بضرورة الإِسْرافٍ التَّامِ عَلى 
ياب بناتهةء فالفتاةٌ في العهدٍ الجديدٍ لَمْ يَعَدْ هدَقُهًا الأَوّلُ والأخيد في القياة جع 3 8 
(بِالدَنْدَسَْةٍ والمشلفة, (إنّهًا الوم يجب أن تُصمّل بالثقافة والهلم والدقق السّلِيم ٠‏ فلم يَعْدْ 


4 


ما لشم اله او كفك مكار كفل نَجِلِسٌ عَلَيهِ لِتَددّ عَل تليفوناتٍ المديرء لويد 
أمامَهًا وَجَلْسَتٌ إلى 5 ا هذًا تنا قَالَْهُ إحدئ الكاتئات ف الأسيار, وَهِى تَغْتِب عل 

وَهَذِهِ الحالةٌ قَدْ أَنَارَتْ اهِتِمَامَ زائراتٍ القاهرة مِنَ الأجتَبئّات» إِذْ لَمْ تكن لَه الغربيةٌ تُفَكد 
في مدى الانحدار الذي فقت زود دراه اكد .. نفي يونا 1” مارس ١977‏ جاءً في بَابٍ 
دمع المرأق» هذا العنوانٌ: «المرأةٌ الغربيةٌ عَيْدُ راضية عَنْ تَقْلِيدٍ المرأة الشرقية لَهَاا. جاءً نحت هذا 
العنُوانٍ: امتمام ارأة الغية بالْوضاتٍ المي وجؤطها عن ميد الحرأ اليل في اها وفي 
طبَاعِهًا لا تشتسيغه مشتسيمُهُ السَائحَاتُ امات اللآثي يسضوة ازيارة: التاعرق لاي من يها في 
الخارج كما 3 أكودت فى عه ذلك الرأى مكفيية إتكليزية زاوّت القاهرة أخيرً» و كفيك تقالاً 
في عجليها مقرل فيه نقذ طقف جدا تجرد تزولى أي الطارء فلك مدق أيقة أن ماقا 
اللرأة الشرقية بمعتيع الكلمة؛. .ولا أقصِدٌ يإبذا اللرأة التى ترتدي الحِجَابَ والحِْرَة َإِنَّعَا المرأة 
الشرقيةٌ المْتَحَضّرَةُ التي تٌرتدي الأزياءً العَملِيةَ التي َنِم م بالطابع الشَرقِيّ تضوف بطريقةٍ شرقية؛ 
ولكنني لَمْ جد شيئاً مِنْ هذاء َالمرأَة هناك هي نَفْسْهَا المرأة التي تَجدها عندما ول إلى أ بظار 
أوروبيٌ» فالأزيَاءُ هي نَفْسْهَا بالحَوْفٍ الواحدء وتّسْرِيحَاتُ الشَّعْرِ هي نَفْسْهَاء والمكياج هُوَّ نَفْسْهُ 
َب طريقَةٍ الكلام والمَشْيةَ وَفِي بعض الأحيانٍ اللَمَهُ ما الفَرنْسيةُ أؤ الإلكليزية. 


١ 1 


ابرح 

وقد صَدَمَنِي ميد السراة الشرقية انها تصورك أن القشيية والشقشن هو تقليك السراة 
الغربية» ونسِيَتْ أنْها تستطيع أنْ تتطوز وأنْ تتقدمٌ كما شاءث. مع الاحتفاظ بطابعِهًا الشرقيٌ 
الجميل» . وفى (جمهورية» السبت 4 توصي 5 لكر بسك هذا العقران؛ لاني أمريكيةٌ 
ول اعت ١‏ لاوط ثرا 2542 الشتاية. أقلب الصولتف عدت طلقا العتراق كلها السينا 
صريحاه رقد بتاك #نتتع العباية الأتريكية تلقكلى نقاليق: متلؤزين القاىي 8 السششليا 
الأمريكيّةُ «هِيلْسِيَان ستانسبري» بعد أن أمضّث عِذَّةَ أسابيمَ ها هناء وزارَثُ خِلالَهًا المدارس» 
والجامعات» ومُعَسْكرٌ اتِ الشّبّاب والمؤسسات الاجتماعيّة. ومركرّ الأحداث» والمرأة 
والأطفال ؛ وبععض الأَسَرٍ في مُخْتَلفِ الا , وذلك في رخلة دراسية لبَحثْ مشاكل الشباب» 
والأسرةٌ في المجتمع العَرَبي #وسعبلسيان» صحفية تتجؤلة » تُوَاسِل أكقر من ٠8لا‏ صحيقة 
أمريقية ولها عقال يوميق يقرقة السلايينٌ؛ ويتداول مشاكل الشباب تحت ييل العشري: 
وعَمِلَثْ في الإذاعةٍ والتليفزيونٍء وفي الصَّحَافَةِ أكترَ من عشرينَ عاما. وزارتُ جميمٌ بلادٍ 
العالّم. وهي في الخامِسَّة والحَمْسينَ من عُمْرِهًَا». 

تقول الصَّحُْفِيّةُ الأمريكِيّةُ بَعْدَ أن أَمْضَتْ شَهْراً في الجمهر رية العربية بعد أنْ تَدْمَنْهَا ظ 
الجريدةٌ هذا التقديمَ : «إِنْ المجتمعٌ العَرَبِيٌ كامل وسَليمٌء ومن الخليق بهذا المجتمع أن تاكن 
بِتقَالِيدِهِ التي تقيدٌ الفتاةً والشابٌ في حدودٍ المعقولٍ. رغلا المجقمع ينتاف عن المجصيع 
الأوروبي والأمريكيّ. فعندَكُمْ تقاليك موروية تختكم تفيية الحرأق. ونُحَنّمُ م احترام الأب والأم 
ونُحَدّمُ أكثّرٌ من ذلك؛ عَدَّمَ الإباحيّة الغَرْبِيّةِ التي تُهَدَدُ اليومَ المجعمة والاشية فى أررديا 
وأمريكا. ولذلك فإن القيود التي يَفْرِضِهَا المجتمغ العَربِيّ على الفتاة الصّغْيرة - وأقصد ما تحت 

سِنْ العِشْرِينَ ‏ هذه القيودَ صالحةً ونافعةً» لهذا أنصَحٌ بِأنْ تَتَمَسَكوا سليك الماك 
وامُوا الاختلاط ويدوا حُرّيْةَ الفتاخ ‏ بل ارجِعُوا إلى عَضْرِ الحجَاب, فهذا خَيْرَ لكمْ من إباحيَّة 
وانطلاق» وَمجوة أوروبا وأشريكا امتخنوا الالنتلاط قَيّلٌ سِنّ العشرين ؛ افقند عَائيئًا منه في 
أمريكا الكثيرّء لقد أصبّحَ المجتممٌ الأمريكيٌ مجتمعا مُفْعَداًء مليئاً بكل صُرَّرِ الإباحية 
والخلاصيه وإ ضحايا الاخخلاط والغرلة قبل مي العضريت يملفرة الشفرة لايق 
والبَارَاتِ والبيوتَ السَّرًيّة. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتِنَا وأبنائا الصّغَارِ قد جعلتْ منهم 
عِصَابَاتِ أحداث وعصابيات «جيمس دين» وعصابات للمخدرات» والرقيق. . 3 الاختلاط 
والإباحيّة والحريّة في المجتمع الأوروبيّ والأمريكيٌّ قد هددّ المي ١‏ وؤلرل لهي واللأخلاق» 
فالفتاةً الصغيرةً تحت سِنّ العشرينَ في المجتمع الحديث تقالط انشيان؛ وترفصٌ «يقياتشاء 
وتَشْرَبُ الجَمْرَ والسّجَايرَء وتتعاطئ المُخَدَرَاتِ ياسم المَدَنْيّة والحرية والإباحية. 


١ 8م‎ 


والعسيب فى أوروبا وأمريكا أن الثقاة الصغيرة تحت العشريق تُلشّبّ . . . وكتهر بوتعاط - 
تدس ا طلا درا بل وتتحدئ والَيْهَا وندَرْسِيها والفشرقين علليها. 
طق بعد ماهات» 1 د من إمضاء رعهرية يشا ومريس لباز أو لضع 
ليال؛ وَوسدّعَا الطلوق .. . وَرنمَا الزواحٌ فالطلاق مر ادي 


علج هذا الوضم الثداذ: ولا مناصٌ من وضع خطَةٍ حازمةٍ للخلاص من هذه الموبقاتِ. 
وذلك أتَحَاذٍِ ما يأتي : 

-١‏ نَشْرُ الوَي الديني وتَنِْصيرُ الناس بِحُطُورَةٍ الاندفاع في هذا النَيّارٍ الشديدٍ. 

١‏ المُطالبةٌ بِسَنْ قانونيُ يحمي الأخلاقٌ والآدابء ومُعَاقَبَةٍ مَنْ يخرجُ عليه بشْدَّةٍ وحَزْم. 

؟' مَنْعْ الصَحَفٍ سه أدوات الإعلام مِنْ نْشْرٍ الصَوَرٍ العارية. ووضع رَقَابَة على 
مُصَمْمِي الأزياء . 

ف الكتيار ملاس عتاليية أشْيه بعللاسن الراهياث: وليك ا ل قفو مس سمه 
بارتدائها . 

ادهداً كل تزه بقيوء ام يتفز غيزة. 

لا الأشنادة بالقضيلة وَاليِشْمة والصيانة والتسمر . 

العمل على شعلٍ اوقاتٍ الفراغ حتى لا يبقئ مُنْسَعْ مِنَ الوّفتٍ لمثل هذا العَبَثْ. 

4 اعتبارٌ الزمن جُرْءا من العلاج إذ إِنْهَا تَحْتَاحُ إلى وقتٍ طويل . 

دَفُعُ شبْهَةٍ: ويَحَلُو لبعض الئاس أنْ يُسَايرُوا النّيَارَ ويَمْشُوا مع الرّكبء زاعمينَ أنَّ ذلك 
تطورٌ حَنْمِيُ اقتضئْهُ ظروف المدنِيّة الحديثة. ونحنٌ لا نمنمٌ أنْ يَسِيرَ التطورُ في طريقهء وأَنْ 
صل إلى هذاه ولككا ته نَخْشَئ أنْ يُفَسّر النَطوّرُ على حساب الدين والأخلاق والآداب فإنْ الدِينَ 
وما يتبعْهُ من تَعَالِيمَ خْلْقِيّةَ وأدبيةٌ لما غبو من برعي الله شرعة لكل عضر ولكل زهان 
ومكقان. ٠‏ .. فإذا كان العطرر جاورا لى أمور الدتيا» وشؤون الحياة» فليسٌ ذلك سما يجوز فى 
دين اللَّهِ. إِنَّ الدِينَ نَفْسَهُ هو الذي فْنَحَ للعقل الإنسانئ آفاقَ الكَوْنِء لينظرٌ فيهء وينتَفِعٌ بما فيه 
ع سإ 1 78 0" مه 26 فاك 7 دع 
من قوى وبرّكات ور رَ حياته لتصل إلى أقصئ ما قدرٌ له من تقدم وَرَقِيٌ. . . فَتَمَةَ فْرْق كبيرٌ 


0 بير وباي رسخي يي د يو يس 1103 
بين ما يَقْبَل النّطوْرَ وبينَ ما لا يقبّلهُ . . . والدَينٌُ ليس لَعْبّةَ تخضَمٌ للأهواء ‏ وتُوَجهُهًا الشْهُوَاتُ 


والهغبَاث210. 
تَوَيّنُ الرّجُلٍ لِرَّوْحَتِهِ 
مق ال#4سشتكحبت 8 2 بن الججل_ ِرَوْجْتِهِ » قال انك افيا رظي الله عنهُمَا : إني 0 
لانرأي كما تين لي » وم حت أذ أشيات0 كز حمّي الذي لي عليها » فتشتوجبُ حمّها 


الذي لها عَلَئَ ؛ لأنَّ الله تعالى قال 506 نمثل الَدِى عَلَهنَ بامتررن» © . قال لّ القُرطبئُ في 
قول ابن عباس هذا : قال العلماءً: «أمّا زِيئهُ الرْجالٍ فعلى تفاوْتٍ أحوالِهِمْ. ٠‏ فإِنّهُمْ يعملونَ ذلك 
على اللْيق(4» والوفَاقٍ. فَرْبَمَا كانت زِيئَة تَلِيقُ في وَقْتِء ولا نَلِيقٌ في وفتٍ». وقبية تليك 
بِالشَّبَابء وزينة تليق بالشيُوخ ولا تليق بالشباب» . 


قال: «وكذلك في شأنِ الكسْرَةَء ففي هذا كله ابْتَعَاءُ الحقوقٍء فإنّما يعمل اللائقَ 
والوفَاقَ» ليكونّ عند امرأتِه في زينةٍ تُسِرّهَاء ويَعِمَهًا عن غيرهٍ من الرجال». قال: «وأمًا الطيبُ» 
والسّواكُ؛ والخلال» والرَّمْيُ بالدَرَنِ*» ومُضُولَ الشعرء والتَّظهْرِء وقَلَمُ الأظفارٍ. تب +1 
مُوافْقَ للجميع' 1 الولات للشيوخ . والخائم للجحيع من القياي والشيوخ زيل وهو خلي 
الرجالٍ. ثُمْ عليه أن يتَوَحَ أوقاتٍ حاجَيِهًا إلى الرجالٍ فَيُعُِهَا ويُعْنِيها عَنِ التُطلْع إلى 
يراوه ١‏ ؛ ماك رأ الرجِل من تيع خنيزا عن إقامق سلها في مشتوقا: أخدٌ من الأذويّةِ التي 
تزيدٌ في يَاجِهِء وُقوّي شهرتة حل يِه 9 


() أطلنا القرل في هذا الموضوع: لأهميته ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من 
العناية . 

() أستنظف: آخذ الحق كله. 

ومع سورة البقرة» الآية: 178. 

2١‏ الليق: اللياقة والحذق. 

(6) الدرن: الوسخ. 

(+) درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والأفيون وسواهاء واستناموا لها استنامة لا إفاقة 
منهاء وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية ومن المؤسف أنهم 
يترخصون في هذا إشباعاً لشهواتهم وخضوعاً لأهوائهم وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن 
متعاطيه يستحق حد شارب الخمر وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام؛ وأن زوجته تبين منهء لهذا فضلاً 
عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته. 


سس هجح حِيثُ أ زع 


و 
حَدِيتُ أ اين 


كن 


عَنْ عَائِْسَةَ قَالتْ: «جَلْس إِخْدّى عَضْرَةَ امرأةً فَتَعَامَدْنَ(") قاقد ل يسن يي أشيار 
َْوَاجِهِنٌ شيكا: قَالتِ الأولى: زَوْجِي لخم جَملٍ غَتْ(" عَلى رأس جبل9» لا مول 
يو لآ سمينٍ يتقَز9). وقَالَتِ الثّانية: زوجي لا بت( حَبَرهُ. إني أخافٌ أنْ لا 
إن 1 اق جره و بجر" "1 . قَالَت الثَّالئَةُ: | سي العه كو 1: إن نْطِقْ 
د وَإِنَ أشكت أعلق. كلت ا بعد رَؤْجي كليل يهام[ 22 لآ عد وَلا قُق وَلا 


(1)9 ذكير الساتي أن سبي هذا الحديث قالت عائشة: «فخرت بمال أبي في الجاهلية, وكات ألقل: ألشل أوقية. 
فقال النبي كَِيةٍ : «اسكتي يا عائشة, فإني كنت لك كأبي تربع لام زرع»... وقيل: سبب الحديث «أن 
عائشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول الله يليه ؛ فقال: «ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي. إن 
مثلي. ومتللك أكأبي زرع وأم زرع). . افقّالت: يآ وسول الْله حجدثنا عدهما. فقال: و«كانت قرية فيها إحدى 
عشرة امرأة» وكان الرجال خلوفاء فقلن: تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب»... وقيل: إن هذه 
القرية كانت باليمن... وقيا وقيل: في[ > إنهن كن بحكة... وقيل: إنهن كن في الجاهلية. 

(1)9 أ الرمن أنفسهء عهدا وتعاقدن على الصندق. 


() هزيل يستكره. 
(4) أن كتير الطجر يديك اقالة بصعي ارقي إليه كالجبل. 
زه( أبن ل يخ صهنل ولا سمين» شبهت لأ شيئين بشيئين: شبهت زوجها باللحم الغث» وشبهت سوء خلقه 


0 ل الوعر: تم افسربت .ها أجملت! لا اللجيل سها, فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاء لأن 
لشوء المرهود فيد قد يوط إذا وجد تغير تصيه ولا النححم سمين فيفحمل المشاقة في سمرة الجبل 

0 

(3) وصف للجبل: أي لا سهل فيرتقى إليه. 

)2 وصف للحم: أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه أي أن زوجها شديد البخل سيىء الخلق ميؤوس 
همنة , 

(4) أي لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه. 

(9) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئاء فلطوله وكثرته أكتفي بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب 


من طولها. 

055 ا أنها د تككوث في الببظن قال الخطابي: أرادك عيوبه الظاهرة, وأسرارة 
و ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن» وهي عفت أن وسجها كثير المعايب تعقه النفس عند 
المكارم. 


)١١(‏ المذموم الطوا أرادت أن له منظراً بلا مخبر. وقيل: هو السيىء الخلق. 

3 أ ي إن ذكرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني وإن أسكت عنها فأنا عندة معلقة ل" ذات زويج ولا مطلقة مع أنهنا 
متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه. 

)١4(‏ تهامة: بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة» فيطيب الليل لاهلها بالنسبة لما كانوا فيه من 
أذى حرارتها... فوصفت زوجها بجميل العشرة وامعدال الحال؛ وسلامة الباطن؛ فكأنها قالت: لا أذى 
عنده ولا فكر وف .. وانا آمنة منه اقلا أحاف هن شره.... فليس سيء الخلق فأسأم من عشرته. فأنا لديدة 
العيش عنده كلذة اهل تهامة بليلهم المعتدل. 


حَدِيتُ م ززع د 


مخافة ولا سامة. قالف الضاعبية؛ زوجي إن دحل قهد لل يوق شرع ذا الكل ولا يسأل عقا 
عهد7"؟. قالّت السادسة: زوجي إِنْ أكل لفٌ' © إن شرت اشكف0 وإن اْطججع التَقّ01) ولا 
يُولخ لغ الكنٌ فلغ البَثٌ0©). قالت السابعة؛: زوجي غياباق» أو غيابا0) طباقاك كل دا له 7 ( 
3 060 أ ل 0010 أو جَمَعَ كلايك 250 


قَالَت القامنة: ارقي المسٌّ 0 لوتب والريخ ريح زَرنّبِ(؛ *"5, قالت» التاسعة: مي 
رفيمٌ العمَادِ(5١)‏ طويل سا8 عطي الرسو 14 قري الببت سن القاول"لي خالت. الماشية: 
زوجي مالِك وما مالِك؟ مالِكُ خيد من لللقه له إية يراب المبا 0150 قليلاك المسارح' لد 
وإذا شيقى ورك المديلة” 011111003 


)١(‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوئثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت 
على وجه المدح له 

#9 أسد: أي يصير بين الناس مثل الأسدء فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة إلنوم والوثوب وفي خارجه 
قالأسلا على اللأعندآء. 

(2106 يععتى أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا ينفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 

(5) المراد باللف الإكثار منه. فعنده نهم وشره. 

[1]8 الاكتضاف في الشرب غدم الإتقاء على شى»: من العشروب. 

() أي بكسائه وحدهء وانقبض عن أهله إعراضاً فهي حزينة لذلك. 

(0؟) البث هو الحزن: أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله. ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم 
العاجز الفشل : ارات آثه لا يسأل: عن الأمر الذي تهتم به وهو المباشرة الجنسية . 

(4) شك من راوي الحديث والعياباء الذي لا يضرب,. ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس بشيءء والطباقاء 
الأحمق. . . أو هو الثقيل الصدر: فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. 

(9) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه. 

)25١(‏ شبّك: أي جرحك في رأسك. وجراحات الرأس تسمى شجاجا. 

)١١(‏ فلّك: أي جرح جسدك. 

)١١(‏ أي أنه ضروب للنساءء فإذا ضرب إما أن يكسر عظماً؛ أو يشج رأساً أو يجمعهما. 

(17) أي ناعم الجلد مثل الأرنب . 

(14) الزرنب: نبت طيب الريح . 

(15) وصفته بعلو بيته وطولهء فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضريونها في المواضع المرتفعة . 

(11) النجاد: حمالة السيف. وهي تريد أنه أيضاً شجاع . 

(10) كناية عن الكرم . 

(م١)‏ أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤهء» وهو لا يحتجب عن الناس . 

)١9(‏ جمع مبرك: وهو موضع نزول الإبل. 

. الموضع الذي تطلق لترعى فيهء أي لا تخرح إلى المرعى إلا قليلآً استعداداً لنحرهن للضيوف‎ )٠6( 

(١؟)‏ آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود. 


ااي يس سس ال لددد قي 

أيقَنّ أنهنٌ هواللة8؟, اليج السسادية عَشَرَةَ: زوجي أبو زرع» فآ أببو زرع”")؟ ا مِنْ 

فى ا 871 7 . ا 8 د . 13 5 5 

حي ادلي ٠‏ وملا من شَخم عضّدي” وبتبجحنى فيجحبتف إليّ نفسي». وجدني في أهل 

5 َ. ء ل 5" | 3 ؟" أغل 5 )0 وأطء 1 ودائس 5 أشرك فلا 

2 22 7 ا (1) 0 و #6 هو )١54(‏ ء 8 1 5 5 و )١68(‏ 
02 بن 1١/١‏ 3 


( , : م . 


مضجعة اي شطبَة» ويشبعه ذراع | 5 يننا بشت أب زرع فما بنتٌ أبي زرع؟ 


)١(‏ فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك» وأنها ستذبح للضيوف, وقولها ما لك وما 
ما لك استفهامية تقال للتعظيم والتعجب. 

(؟) أي أن شأنه عظيم. (0) أناس: أى حترك وأثقل : 

(4:) المراد أنه ملا أذنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ. 

(5) لم ترد العضد وحدهء وإنما أرادت الجسم كلهء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من 
جسده أن #ثرت العمة ليها عحتى ضمح جسمها. 

(5) المراد. أنة فرحها ففرحت. ةقيل: عظمني فعظمت إلي نفسي . 

(0) بشق: أي بشظف وجهد ومنه قول الله تعال: ظلَرْ مَكْرْوا لبه إِلّا بسي الْأَْي» أي بعد جهد ومشقة. 

0) صهيل: أى خخيل . 

(9) أطيط: أي إبل» وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل» ويطلق الأطيط على كل شيء نشأ عن ضغط . 

. المراد أن عندهم طعاماً منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنبل‎ )9١( 

)١١(‏ المنق: الآلة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال. 

(؟1) أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولآء ولا يقبح عليها ما تأتي به. 

(17) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهارء فلا أوقظء إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها. 

)١4(‏ هو الشرب على مهل حتى تمتلىء وترتوي. وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك. 

. هى نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها  حقيبة‎ )١5( 

(1) يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير» ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . 
أي أنها ثقيلة من ملثها. 

. فساح: واسع‎ )١10( 
والمعنى أنها وصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» والمرأة‎ 
التي تكون على هذا الحال يكون ابنها صغيراً لم يطعن في السن غالباً فزوجها صغير.‎ 

10 أرادت سسل القنظطية يفا سل مع غمشه»: فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة: 
وهي العود المحدود كالمسلة. 

() الجفرة: هي الأنثى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشهرء وفصل عن أمهء وأخذ في الرعي. فهي وصفت ابن زوجها 
بأنه خفيف الوطأة عليهاء فإذا دخل بيتها وقت القيلولة مثلاً لم يضطجم إلا قدر ما يسل السيف من غمده؛ وأنه لا 
يحتاج طعاماً من عندهاء فلو طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف . 


الحْطَيَةُ قَبْلَ الزُوَامِ 3333 سمشل يبيب #8[ 
طَوْعٌّ أبيها وطوعٌ أُمه2"0: ومل؛ كِسّائها'" وَعَيِظُ جارتِهًا”". جاريةٌ أبي زرع. فما جاريةٌ أبي 
زبع؟ لا تك 50( حديعَنًا ان 4 8 كاين ميراتَنا قمعا ”07 وله تملا بِيتَنا تقضيش]!© . الس : 
خرجٌ أبو زَرْع» والأوطابُ”"' تُمَخْضٌ'''" فَلَتَيِ""') امرأةٌ معها ولدان لها كالمَهْدَيْنَء يُلْقَِانِ من 
نمع تطعا ىون #لالاخرايي رضكتها تتشت يعنة رسلا لذ رفي ش11 افد 
يد 18 بض "سان يما يد وأعطاني من كل رائحةٍ ىن دقال كلي أم زبع 
وميري”؟'' أهلك. قالت: فار جمعتُ كل شيءٍ أعطانيه ما بلع أصعَرَ م أبي زبع. . قالت 
عائشةٌ: قال رسول اللْهِيكةِ: «كُنتُ لكِ كأبي زرع لأم زرع». ١7‏ رواهُ النَيْحَانٍ وَالنَسَائَىُ . 
الخطْبَةُ قَبْلَ الزوَاجٍ 

تتشت 1 يدم العَاقَد أو غير بين بين يدي التق لك وأقلها! الحدك للد والصلذة 

والسلام على رسولٍ الله . 


)1١(‏ أي أنها بارة بهما. (9 كتاية عن كيال شخضها وتعمية حسها. 
(5) أي أنها تغيظ جارتها لما ترى من نعم وخيرء والمراد بجارتها ضرتها أو المراد في الحقيقة شأن أغلب الجارات . 
(4) لاتبثّ: أي لا تظهر . ))( أي لا 'تفشى ميرا. 


)3( أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة. أو تحسن صنع الطعام . 

(1) الميرة: هي الزادء وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله . 

(4) أي مهتمة بالبيت بتنظيمه وتنظيفه . (9) جمع وطب وهو وعاء اللبن. 

)٠١(‏ إخراج الزبد من اللبن» والمراد أنه خرج من عندها مبكراً. 

)١١(‏ سبب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح فرآها أبو 
زرع على هذه الحالة» وسبب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة . 

)١7(‏ المراد بالرمانة تديهاء وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السن وأن ولديها كانا يلعبان وهما في 
حضنها أو جنبها. 

(98) أى من.سراة الناس أى شريفا. 

(15) فرساً عظيماً خيرأء والشري هو الذي يمضي في السير بلا فتور. 


)١10(‏ هو الرمح. 

() أي أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشيةء وقيل: معناه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة. 

)١50(‏ أي كثيرة. 

3 المعى أعطائى من كل #ىء بدح زوج أى النين عن كل »+ مين الميران التي يرعى وآرادت جذاك 
كثرة ما أعطاها. 


)01 ميري أهلك: أي صليهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام . 

6 التي الا وان او ل الى رن لني الوا بقارا عن اب لقعي وا 1ل 

(11) وفي رواية بزيادة في 0 إلا أيه طلعها وأني ل أطلقك . وزاد النسائي في رواية: قالت عائشة: يا رسول 
لله بل أنت عير من ابي زرخ . 


ااا م 1 


١-عَنْ‏ أبي هُرَيرَةَ أن النبى يد قال: «كُل حُطَبَةِ ليس فيها تَشَهُدٌ فَهِى كَاليَدٍ الجَذْمَاءِء!") 
رواة أبو داوٌدَء والتَرْمِذيُ وقال: حديثٌ حَسَنْ غريبٌ. 

١‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنهُ أن الرسول يك قال: «كُل أَمر ذِي بَالٍ لآ يُبْدَأ فيه 
ِالحَمْدٍ لله فَهُوَ أَقْطُمٌ) . رواةً أبو داو وابْنُ ماجة . ني أن ُلَ أَمرٍ معت بو ويحتاح إلى أنْ 
يُلتِيَ صاحبّةُ بالَهُ لهُ من الاهتمام به لا يبَأ بحمدٍ الل هو مقطرعٌ من البَرَكةٍ. 000 
خصوصٌ السميء بل البقصرة ؤكة الله عر وج ؛ لِنفِقَ مع الرواياتٍ الأخرئ . والأفضَلٌ أنْ 
يَخْطْبَ خُطَيَةٌ الحاجة: فعن عَبْدِ اللّهِ بن مَسِْعُودٍ قال: «أوتِيّ رسول اللْدوة جَواممٌ لير 
وحتوائيصة 8 أ قال فواتح الخَيْر فعلَمَنَا خطَبَةَ الصّلاةٍ وحْطَبَةَ الحاجقء خَطبَةٌ الصّلاو: لَتَحِيّاتٌ 
الو رالشاراك واللزفة.. الشلة مقيلق الها لي يرش اللو مروف . السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد 
الله الصَالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا اللّهَ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولَهُ. 

وخطَبَةُ الْحَاجَةٍ: إِنّ الحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وُتَسْتَعِيئْهُ وَنَسْتَغْفِرُة وَنَعُودُ به مِنْ شُرُور أَنْمْسِنَا 
وم سَيّات أغمالنا. ومن يقد الله قلا شفيل لذه ومن يُضْلل اللة قل هاو 23؛ وَآَشَْهْدٌ أن يأ 
امي مسا وببصده 


1. 
2 
- 


0 د د وده براه 1 رض تور فيك :ىق +ع 2 - - 1 
-- اي الذين ءا موأ | أنهو الله حقّ تمانه ولا 01 إلا 2 السااة 0 ّ 
5 .2 0 ير ص مك ون 0 د زر سر سر صل 0 سوس سلس 4 رص 0-0 1 
- بايا داس أتَغوأ ويك اأزى 23 من نفس وحِدَوَ وخلق ينها زوجها وَبتَ مهما رجالا 
ََ سي م142 م2 م5 5 2 1 عير .ميرت , 7 
ير ا وَأنَدأ الله الزى تاه لون به د إن الله 8 5 5 رقا 74 1 


0 - يتا لذن عدوا 6 أ ولبلا َل مَدِيكاأ ل يصع لك أ د وتطقى 
3-4 وَمَن بطع الله وسو فَقَدْ دَارَ هوا عَظِيمً 4 . 

رواة أصحابٌ السنن وهذا لفظ ابن ماجَةَ. ولو لم يأتِ بالخطبَةٍ صَمّ التُكاخ : فعنْ رجل 
من بَنِي سُلَيْمٍ قال: حَطَبْتُ إلى النبي يك المرأةً التي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عليه ليعزوّجَهَا يد فقال 
لهُ: «زَوْجْتكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القّرآنِ» وَلْمْ يَخْطبْ. 

حِكْمَةُ ذلك: قال في حُسَةٍ الله البَالِمَةِ : «كانَ أهلُ الجاهلية يَخَطْبِونَ قبل العقدٍ بما يَرَوْنهُ 

مِنْ ذِكرٍ مفاجرٍ قومِهمْ ونّحْوَ ذلك. يَتَوَسلُونَ بذلك إلى ذكر المقصودٍ والتنويه بوء وكان جَرَيَانَ 

الوْسْم بذلك مصلحة؛ إن الحُطْبَةَ مبناها على التشهير. وَجعْلٍ الشيء ِمَسْمَع ومَرْأ من 


)١(‏ اليد التى أصابها الجذام . 199 صووة النسامع الآنة؛ ؟ 
5320 سووة .آل عمران. الآية : ”3 ٠١‏ . م سورة الأحزاب» الآية- يع آالىء. 


الدَُعَاءُ بَعْدَ العَقّد 88ص 


الجمهور. والتضهية يما يداد وجودة في اللكاح ليقييز من الانقاج. فأيقيا الْطيةُ لا تُستعملُ إلا 

ف الأمير المهمّةٍ. .. والاهتمام لكا سمه أمراً عظيما يدق عن من أغظم المقاصد؛ فائمَى النبيّ 
لي أصلهاء 0 وضمهًا. وَذْلِك أنه ضَعٌّ مع هذه المصالح مصلحة أخرى وهي: أنّهُ ينبغي أن 

لمم ل كل ارتفاق ذْكيْ مُنَاسِبٌ لَهُ ويُئَرّه في كل م بشعائِر الله ليكونَ الدينٌ الح ناشرا 
أعلامة وراياته. اع ١‏ طيفاءة و آنا راتّهء فَسَنّ فيها أنواعا من الذكرٍ كالحَحمِدٍ والاستعانَةٍ والاستغفارٍ 
والتعوّذ والتوكل والمشهد وآيات عن القران. وأشاة إلى هذه المصلحة بقوله : «وَكل حُطَبَةِ لَيِسَ فيها 
َسَهُدْ فهِي كاليد الجَذْمَاء). وقوله: دكل كلام لأ يبدأ فيه بحَمدٍ الله قهُوَ أَجْدَمُ». قَال عاد «فضل 
مَا بَينْ نّْ الخلال والحرَام, الصَّوْتُ والدّف في الككاح». 


الدّعَاءٌ مَعْنَ العَقَدٍ 
و 0 
يُسْتَحَتٌ الدعاءٌ لكل واحدٍ من الرَّوْجَينٌ بالماثور. 


الس لي فز رضي اللَهُ عنة أن د انمي يَكَِيدٍ كان إذا وكا الأسان أي إذا تَرَوّح. قال: 


"ات وعن غائشة قال ااترُوغنى اليه 5 افر أمى فَأدْخلسى الدَّان .فإذا يْسْوَة من 
أو و ا #فلرى ل 0 اماد مود كد كلسم فض 5 بده 4 يسك 
الانصّار 5 البقتكة فمَلنّ: عَلَى نا 0 وَعَلى خير اي روأة البخاري وابو داود. 


لوقا والبون قال : ا عل ار م لي زواة النسايع.. 


إِْلانُ الرُوَاج 


يُسْتَحْسَنُ شَرْعا إعلان الزواج» يسوج بذلك عن تكاح اشر المنّْهِيْ عنه. وإظهارا للفرح بم 
أحل الله من العلفباك. .. وذ ذلك عَمَلَ حَقِيقٌ أن ُشْتَهَر لِيِعلّمَهُ الخاصٌ والعَامٌ) والقريك والبعيث 
وليكون عَايةٌ نَع الذين يؤثروك العرُوبَة على الزواج», فتَووحُ 00 تزاج والإعلانٌ يكونٌ با 
ترك به القادةه ودرج عليو تررفه كل جماعقه يشرط الآ يصحبة محطرز تهنا م١‏ عنْهُ شُوْبٍ الخمر, 
أو اختلاط الرجال بالنساىء ونَخوّ ذلك. 


١‏ - عن عائشة رضي اللَّهُ عنها أنَّ ال يد قالَ: «أَغْلِئوا هذا الكاح واجْعَلُوهُ في المسَاجِدٍ 
واضْربُوا عَلَيهِ الدُفُوف». رواه أحمثء والتُومِذَي وَحَسْبَهُ. وليسّ من شك في أنَّ جَعْلَهُ في المساجدٍ 
أبْلْعُ في إِعْلانِه وَالإِذَّاعَةَ به إِذْ أن المساجد هي امجامعٌ العامّة للناس» ولا سِيّمَا في العْصُورٍ لذو 
لكي كانت المساجدة فيها #قابة المكديات العامة. 


1 


4 


05ب بج سس سحسححححجججس ل الْفنًائ عِنْد الرْوَاج 


وروقف المرْميدَى : سان والحاكم وضَححَهُ عن يَحْيَئ بْنِ سَلَيِم قال: ١قُلتٌ‏ 
لِمْحَمّدٍ بْن خاطِب: تزوجتٌ امرأتين ما كان في واحدةٍ منهما ضَوْتٌ - يعني ذَفَا الال محمد 
رضي دز . قال رسول الله طَلله: «فضل ما ب بَيْنَ الحَلالٍ والخَرّام الصّوْتُ بِالدّف» . 

الغِنَاءُ عِنْدَ الزْوَاجٍ 

وعمًا تاللا يرك نيد لايل من الرياج» ادحا الغوسي» وتَنْشِيطاً لها باللهُو 
البَريءٍ . ويجب أل شاد يض تبره والخلاعة. والميوعف ووفخش المَؤْل وهجره. 

-١‏ فْعَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ رضي اللّهُ عنهُ قال : «دَخَلتُ على قَِرْظَةَ بْن كغب» وأبي مُسْعُودٍ 
الأنْصَارِيٌ في عُرْسء وإذا جَوَارٍ يُعَنِينَه فقلْتُ: أنتما صاجبًا رسول الله ومن أهل بَذْرٍ ‏ يُفْعْلُ 
هذا عندكم!! فقالا : : «إنْ شِئْتَ فاسمّغْ معناء وإن شِئْتَ لفك قلقت . . قد بحس لكا فى اللّهْو عند 
العْرزس». رواهُ النسائيٌ والحاكمُ وصحححَهُ . 

١‏ وَزّفْتِ السَيّدَةُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنهاء الَارِعَةَ بنْتَ أسْعَدَ وسارث معها في زَفَافِهَا إلى 
بَنْتِ زوجهًا ‏ تُبَئِطٍ بْن جابر الأنصاريٌ -؛ فقال النبى ب «يَا عَائْشَةُ مَا كانَ مَعَكُمْ لَهْوْ؟ فَإنَّ 
الأنْصَارَ يُعْحِبْهُمْ اللَّْوُ'. رواهُ البخاريٌّ وأحمَّدُ وغيرُهُما. وفي بعض رواياتٍ هذا الحديث أنه 
قال : «ْهَلَ بَعُمْ مَعَهَا جَارِيَةَ َضْرِبُ بالدف. وتَعَئْي؟2. قالث عائشةٌء تقول ماذا يا رسول الله؟ 


. قال : اقرل 
١ 3‏ ََ الس 3 : َ اك 0 ش ]| 6 . : . 
ولثلا اللشت الاألمة:* ذا خلكث يوَاهِيكد 


لي , السمقطة الشفهزة خا يقت كلاري > 


نجعلث كُوتر بات لقا يشر بالدت ا اقلق سال 


ممعده ددم دعه 0 00020202020 ©«#قيثا تبي يعلد سة قبن ظك 


فقال: «دَعِيَ هذا وَفولي بالذي كنت ولي يه رواه البُْحَارِيٌ وأبو داودٌ والتَرْمِذِىٌ . 


)١(‏ يذكرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرم والمروءة» وكان أبوها معوذ وعماها عوف. 
ومعاذ قتلوا في بدر. 
سبحانه» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . 


وصايًا السؤجة ا ل ل سس سس ؟بس ب ب /اه ١‏ 
وَصَايًا الرّوْجَةٍ 
استَحْبَابٌ وَصِيَة الرّوْجَةٍ: قال أنسٌ: كان أصحابُ رَسْولٍ الله يثئثة إذا زَفُوا امْرَأَةَ على 
زوجهاء يأمرونهًا بِحِدمَة الزنيع ورعاية حقه. 
وَصِبَة هُ الأب انئَتَهُ عنْدَ الروَ واج : أشن عد اللويخ نشت تن أن طالب ابننّهُ فقال: (إيّاكِ 
وَالعْيْرَةً ؛ فإنّهًا متاح الطلاق». «وإيّاك وَكثْرَةَ العَتَب» فَإِنّهُ يورت التخضاة؟. تَوَعَليكَ بالكخل 
1 7 الزْيَة9. «وَأَطِيَبُ الطيب» الماة». 


00 


- صِيّةَ الروج رَوجَنَهُ : : وقال أبق الدَردّاء لام أن : «إذا رَأَيْتَتَى عْضِيْتٌ لواضيى, . وإذا 060 
لي د5 طاو وإلأ لَمْ تَضْطيحِبْ) . وقال أحد الأزواج لزوجَته : 


احَذِي العَفْرَ مِني تَسئَدِيمي مَرَدْتِي ١‏ ولا نَنْطِقِي في سَرْرَتِي جِينَ أَعْضَبٌ 
ول التشريتي تقرّك الذنه عدا نانك 1 تتويخ كيت 1 )ةب 
زلا تكيري الشغرن. تلبت بالقوق وباك قلسيه والقلييك تُقَنْك 
نإئي دن الحُبٌ فِي القَلْبِ 1 إذا اشِفعتيا لم يلجت الث يشت 


وصيهُ الأم اها مد الؤوَاج: : خَطب عَمْرُو بْنُ تر مَلِكْ كندة أُمّ إِيَاسِ بن عَرْفٍ بْنِ 
تلم الشجانن : وما ان زِقافُهَا إليه حت بها أمّهَا أمَامهُبْتُ الحَارثِ فَأَوْضنْها وَصِيْه بين 
فيها أسّسٌ الحياةٍ الزوجيةٍ السعيدَةٍء وما يجب عليها لزوجهًا فقالتُ: أي بُنَيّهُ : إِنَّ الوصية 5 
نرِكَتْ لِفَضْلٍ أَدَبِ لَتْرَكْتُ ذُلِكَ لَكِء ولكئها تَذْكِرَ ؛ للغَافِل, وَمَعُونَةَ لِلعَاتِلٍ. ولو أن دأ 
اسْتَعْئَتْ عن الزوج لِغْتئ أَبَرَيْهَاء لدي » إِلَيْهَا كُنْتِ أَغْنّ الناس علنه» ولكنٌ النساء 
للرجال لقن » ولهن كلق الخال ١‏ يه : إنّكْ فارقتٍ الجر الذي منهُ خَرَجْتِء وخلايت 
الم الذي ف فضت إلى وأر لم رهد ولي ع نأش فاع يمع علي زب 
مَلِيكاء فكوني له أَمَةَ يَكنْ لَّكِ عَبْداً وَشِيكاً . 


واشطيتيى لذ فسالا عظرل يكن لك ذخرا. | ل الأول تيه وأسوم أل كد 
بِمَالِهِ والإرْعَاءً سح سمه ا وَمَلدَاه 0 فى. المال حُشْيٌ التقندير » وفى العبّال 


)١(‏ الإرعاء: الرعاية. (10 حقيية ؟ مقدفيةه , مالكلةة عماة. 
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حُسْنٌ التّذْبير. وأمًا التاسعة والعاشرةٌ: فلا تَعْصِينَ لَهُ أمرأء ولا ثُفْدِينَ لَهُ سِراء فَإِنْكِ إِنْ خَالفتِ 
مر - قا إن لع يكالم ثانبى خذزة. نم ياك والمَرَّحَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنْ كانَ مُهِماء 
الوَلِدمَة 

١‏ تَعْرِيفُهَا: الوليمة مأخوذةٌ من من الوَلّم وهو الجَمْمُء لأنَ الإمضاين يجتمعانٍء» وهي 
العام لي العر زس خاصّة. ٠‏ وفي القاموس : الرليقة طعام العزس ». أو كل طعام صبْعٌ لِدَعْوة 
وَغْيْرِهَا لزاع - صَنَّعها . 

ا كينها ذعت اليسيرة عن العلطاء إلى انها من شل لذة. 

. لِقَوْلِ الرسول َك لِعَبْد الرّخمن بْن عَوْفٍ : «أَوْلِمْء وَلَوْ بِشَاةً؛‎ ١ 
أوْلَحَ يشاوه. رراة التخاري ومسلت.‎ 

لوعن بريدّة قال: لما خطت علية قاظلعَة قال رسول الل4#: دإئة لا بد للفزس عق 
وليوقة . روا سيد بتر لا يأب يه كبلا قال الحافظ. » 

- قال أَنْسٌ : «مَا أَوْلَمَ رسول اللْهِيكِِ عَلَى امرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهء ما أَوْلَمْ على رَيْنَبَء وَجَعَلَ 
ببعدزو فَأدْعو لَهُ الئاس فَأَطعِمْهُمْ عن وكيا حَبَّول شُبعواة. 


5 وروى البُحَارِيٌ أنه صف : «أوْلَمَ عَلَى بَعْض نبِسَائِهِ بِمُدّيْنَ مِنْ شَعِير». وهذا الاختلاف 
ليس مَرْجِعُْهُ تفضيل بعض نسائه على بعض» وإِنّما سَبْبُهُ اختلاف حَالَتَ العُسْر واليْسْر. 


اده و اليد عَنْدَ العَقْدِ د أو عَقَيء ارح اللطيق لعن وخذا أيه يَتَوَسَعٌ 


4 - إِجَابَة الذّاعي: إجحابة الداع إلى دَلِيمَة لزي واججبة ليل 2 مَنْ ذُعِيَّ إِلتِهَاء لِمَا فِيهَا مِنْ 
إِظهَارِ الاهتمام به ردقال السرور عَلِيه اريت عمف 


١‏ عَنْ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله يَئٍ قَآلَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكم إِلَى وَلِيمَةٍ فليتِهَاء. 


نَّ رَسُْولَ اللّهِ متي قَالَ: «وَمَنْ تَرَكَ الذدّعْوَةَ فَقَدْ عصَى 


؟ - وَعَنْ ابي هُرَيَْة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ع مه أ 
الله وَرَسُولهُ). 


02:00:09: 


٠‏ وَعَنْهُ أنّهُ لد قَالَ: «لَؤْ دُعِيتُ إلى كراع لأَجَبتُ وَل أَهْدِيَ ليخ ذِرَاعٌ قلت وو 
هذه 00 البِحَارِي. فإذّا كانَتِ الدَّعْوَهُ ُ عَامٌة غَيرَ معي لشخص أ جماعَةٍ لَمْ تجب الإجابَةٌ 
وَلْمْ تُشتَحبُ ف يثل أن ول الداعي: أَيّهَا النَّاسُ أجيبوا إلئ. لقليقة + ف تعيين» أو اذم مَنْ لَقِيتٌ. 
كما فَعَلٌ التي كَف: كَالَ أن : روج الب َل َدَحَلَ بأهلد, ؛ شوك 1 ي أم شيم عبسال؟. 


و2 


عله في ثور! 3 1 يا أخي اذْهَتْ به إلى رَسُولٍ الله كلك فَذهَبِتٌ به )1 + (ضغة). * 
قال: «اذْعْ فلانا وفلاناًء ومَنْ لقيتَ): فَلعوت مَنْ سَمّ) وَمَنْ لْقَيتٌ). رَوَأهُ مُشْلحٌ. 


َقِيل: ِنَّ إجابةً الدّاعي وض كقاية؛ فقيز: إنّهَا دقفة.... والأول انايد لان العِضْيَانَ لا 
طق || 0 3 ٍ ويه ٠‏ هذا بِاليسبَةِ لزليمة الغز ٠‏ أما ا ام إلى وَليَةٍ 0 - بي 
2 أن 4 قولٌ جشهور ‏ ا والفابعيك 0 فى ادر ما 3 8 عد بالإجابة ليا كل دعوة سواء 
كانت مير زدج 28 غيرة. 

١-أَنْ‏ بكر الذّاعى مُكلّفَاً حرا رَشِيداً. 

دالا بكي الأخواد قرث اللقباء. 

 *‏ وَألاً يَظْهَرَ قَصْدُ التَوددِ لشَخْص لرَغْبَةٍ فيه أو لَرَهْبَةَ منه. 

5 - وَأَنْ يكونٌ الذاعى تسلما علي الأصحٌ. 

ه - وَانَ يَحْمَصٌّ باليؤم الأول على المشهور. 

5 ذلا ضبق كن سبق تعيتت الإجَاَةٌ له دون الثانى. 

٠‏ - وألا يكونَ هُنَاك ما يتَأَدَى بِحُصُورِهِ مِنْ مُنكر وَغَيْرِه. 

م الا يَكون لك هذه 

قال البَعَّو 35 َمَنْ كَانَ لَهُ مذي أو كَانَ الطريق بعيداً تلْحَقُهُ المسَفّةُ لا يَأ 

5 - كَرَاهَة ذَعْوَةٍ الأَغْنيَاء دُونَ الفْقَرَاء: 5 أن لذقيل إل الؤلبعة الأَغْيا دُونَ ا 


- 
4 أن 8 


اي التور: إناء. 


امل 


زواج غَيِرٍ المُسْلِِيِنَ 
فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله كك قال: «شَرُ طَعَام الوَلِيمَةُ يَمْتَمُهَا مَنْ يَأَتِيهَا ويُدْعَئ إِلَيِهَا مَنْ 
يَأْيَامَاء وَمَنْ لَمْ يُجبٍ الدَّعْوَةَ فَقَذْ عَصَئ الله وَرَسُولَهُ». رواهُ مسلمٌ. ورَوَى البَُحَارِيُ أن أبا 
هُرَيْرَةَ قال: شَرٌ الطعّام طَعَامُ الوَلِيمَةِ : يُدْعَئ لَهَا الأغْتَاءُ؛ ويُثْرَكُ المُقَرَاء. 
زوَاع عي اسمن 

القاعِدَةٌ العامة في زواج ء غير المسلمينّ : «إقرارٌ ما يُوَافِقٌ الشَّرْعَ منها إذا أسلّمُوا؛. إِنَّ 
الكسة الكثار لم ينض ا رمو اللمئقة . كيف وَكَعَتْء وهل صَادَّفْتٍ الشروط المعتبرةً في 
الإسلام فنَصِحْ أم لم تُصَادِفْهَا فَتَنْطلُ؟ وَإِنْما اعْمُبِرَ غالها وف3 إسْلام الزْرْجء فإِن كان مِمن 
يَجُورُ له المُقَامُ مع امْرَأَتِ هما ولو كان في الجاهلية وقد وقعٌ على غير شَرْطِهِ من الوليٌ 
وَالْشهُوةٌ وَغَير ذلك.. ون لم يكن مِمْنْ يجوز لهُ الاستِمْرَارٌ لم يُقَرْ عليه» كما لو أسلم وتحتة 
ذاتُ رَجِم مَحْرّمء أو أَخَْانِء أو أكثرَء فهذا هو الأصلُ الذي أصَّلَنْهُ سُئَهُ رسولٍ الله يِه وما 
حالَمَهُ فلا يُلتَفَتُ إليه؟!"؟ . 

الرجل يُسْلِمُ وتحتة أَخْنَان حَِرُ في إمسالك إخداهما ونَرْكِ الأخرى : : عن الضْحَاكٍ بْنِ 
فَيِدُوزٌ عن أبيه فال* #أسلغتث»: وعمدى أمراتان عا فَأمَرَنِي النبئ علد أ أطلق إحداقما». 
زواةٌ أحمد وأصحات السّئَن والشَافِعِيُ وَالدَارفُطَبِيّ والبَيْهَقِيَ وحَسَّنَهُ التّرْمِذِيَ وصَحَحَهُ ابن 
حان 


- 


الرجلّ يُسْلِمُ وعنده أككَرُ مِن أَربَع يَخْثَارُ أَرْبَعاً مِنْهُنّ: عن ابن عُْمَرَ قال: «أَسْلَّمَ غُبْلانُ 
النْقَهْنُّء وتحته عَشْرٌ نِسْوَةٍ في الجاهلية» فَأْسْلَمْنَ معهُء فأمرَهُ النبئْ كل أنْ يختارٌ مِنْهُنَ أرْبَعاً». 
أخرجَهُ أحمد والتَّرْمِذِيُ وَابْنُ مِاجَةَ والشافعيُ؛ وابْنُ حِبَّانٍ والحَاكمُ وصحّححًاه. 

إِسْلام أَحَدٍ الزوجين دون الآخَر : إذا تع الْعَقدٌ بين الْوْجَيِن قبل الأساقي لم أَسْلْمْ 
الروسان للك أخلة العف الدراقلقة على تن تعدو اتلد علدا في للإسلتر» خا واقيح تبعاء 

. فإِنْ أسلْمَ أحد الزوجين دونَ الآخر: فإنْ كان الإسلام ٠‏ بق المرا اكق كويد ونيد 
عليه المِدة؛ إن أسلَ هر وهي في َه كان أَحق بهاء نيا ثبت أت سنيكة اه الوليد فلن 
المَغِيرَةٍ أسلمث قبل زوجها صَمُوَانَ بْنَ أَمَيّه بنَحو شهرء ثم أسلمَ هوء فأقَرٌة رسول الله َك 
على نكاحه. قال ابْنُ شِهَاب : ولم يبْلْمنا أن امرأة هاجرث إلى رسول الَو وزوجَهَا كافز. 
مُْقِيمٌ بدارٍ الكَفْرء إلا فَرَقَتْ مِجْرّنُهًا بَيْنَهَا وبَيْنَ زَوْجِهَاء إلا أنْ يَقْدُمَ زوجُهًا مُهاجراً قبل أن 
نَقْضِيَ عِدَتَهَاء وإنَّهُ لم يبلعْنا أن امرأة فُرّقَ بينها وبين زوجهًا إذا قَدِمَ وهي في عِدَتَهًا . 


)1١(‏ هذا خلاصة ما قاله ابن القيم. 


5١ 


رَوَاحُ غَيِر المُسْلِمِئْنَ 
وكذلك الحكمُ إذا أسلم بعد انْقِضَاءٍ العِدَّةٍ ولو طالت المُدةٌ فهما على نكاجهمًا الأوّلٍ إذا 
اختارا ذلك ما لم تترّوْخ . وقد رد النبئ يَلِةٍ ابِنتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أ بي العّاص بِتِكَاجِها الأوّلٍ 
بَعْدَ سَنَْيْنِ وَلمْ تشرث ينا" رواة أعيمد وابو ذاوَة والتويذي وقال: حاذيك شل اليس 
بإستاين بلس : وصححَهُ الحاكمٌ؛ وهو من رواية ابْنِ عَبّاس. قال ابْنْ القَيّم: «ولم يكن رسول 
الله يلي يُقَرْقُ بِينَ مَنْ أسلمَ وبين امرأتِه إذا لَمْ تُسْلِمْ معهء بل متى أسلمّ الآخَرُ. فاليكاح بحاله 
ما لم نَعَرَوْج . . . هذه هي سُنئُهُ المعلومة. قال الشاقعيٌ: أسلم أبو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بمرٌ 
الطوتانت: وهي وادي خُرَاعَة. وبحُرَاعَةَ مسلمونَ قبل الفتح في دارٍ الإسلام» ورجعٌَ إلى مكة 
وهِنْدُ بنْتُ عنْبَةَ مُقِيمَة على غَيْرٍ الإسلام» فَأحدّت بِلِحْيّبِهِ وقالث: اقتلوا الشيْحَ الصَالٌ» 34 
أسلمَّتْ هِنْدٌ بعد إسلام أبي سفيانَ بأيام كثيرة» وقد كانت كافِرَةَ مقيمة بدارٍ ليسَتْ بدارٍ بلا 
وآبو سقياق بها مُتَلِجٌ وجِلدٌ كاقرة» كَمْ أسلمّث بعد اتقتضاو الْهِدُوٍ واَتْكَقرًا على النكاح إل أن 
عدْتَهَا لم تَنقَض حَبَّى أَسْلَمَتْ. 1 


وكانٌ كذلك حَكِيمُ بن جام وأسلامة؛ وأَسَلَمْتٍ امرأٌ صَفْوَانَ بْن أمَيّهَ وامرأه عِكْرَمَةَ بْن 
أبي جهْل بِمَكَةَء وصارّث دارُهَا دار الإسلام؛ وظهرَ حَُكُمُْ رسولٍ الله يك بمكةَ وهرب عِكرْمَةُ 
إلى اليَمَنْء وهي دارٌ حَرْبٍ وصفوانٌ يريدُ اليمنَّه وهي دارٌ حرب» ثم رجمٌ صفوانٌ إلى مكةء 
وهي دارُ الإسلامُ» وشَهَدَ حُتَيناً. وهو كافرٌء ثم أسلْمَ فَآستَمَرَتْ عندهُ امرأّهُ بالنكاح الأوَّلٍ 
وذلكَ أنَّهُ لم نَنْقَض عِدَنّهًا. وقد حَفِظَ أهلٌ العِلّم بالمغازي. أنَّ امرأة مِنَ الأنصارٍ كانت عند 
رجلّ بمكة فَأَسْلَّمَتْ وهاجرث إلى المدينة» فَقَدِمَ زوجُها وهي في العِدّةٍ فأَسْتَمَدٌ على التّكاح . 
انتهن . 


قال صمباحي الروشّة القدية بعدما نقلّ هذا ره ِنَّ إسلامَ المرأةٍ مَعْ بقاءِ زوجهًا 
في الكفر ليس بمنزلةٍ الطلاق» إذ لو كان كذلك لم يكنْ لهُ عليها سبل بعد انقضاء عِدَبََا إلا 
براقا مع تجديلٍ العقدٍ» فالحاضل أن المرأة المُسْلِمَة إِنّْ خاضت بعد الإسلام ” ثم طهرَتُ كان 
لها أن تَتَرَوْجَ بِمَنْ شَاءَتْ» إذا زوجت لَمْ َب للاولٍ عليها سبيل إذا ألم . فاع دقع 
كانت تحت عَمَّدٍ زوجها الأوَّلٍ؛ ولا يُعْتَبْرُ نَجْدِيدُ عَقدٍ ولا تَرَاضِ. شك] بسنا 7 تقتضيه الأَدلّة و! 
َالَف أقوال الناس». وهكذا الحْكُمْ في ازيَدَاد 9 الرْوْجَيْنَء فإنّهُ إذا عَادَ لمق إلى اك 
كان حُكَمُهُ حَُكُمَ إسلام مَنْ كان بَاتِياً عَلَى الكفرٍ . 


10 الى ؛ بعض الروايات: لوه يحدث صداقاًء وفي بعضها: لم يحدث نكاحاً أي عقداً جديداً. 


لبي -الطلاقٌ 
5 - 
الطلاق 
َعْرِيقُهُ : الطلآق: مَأْحْودْ مِنَ الإطلاق. وهو الإرْسَالٌ وَالئّركَ . تقول: أَطَلَقْتُ الأسِيرَء إذا 
3 ع ك2 الى ب كية . ظٍ 
عواايتة فده قار سيلتة . 5 الشرْع : حل رابطة الزواجء وإنهاء العلاقة الزوجية . 


كَرَاهَتْهُ : إن استقرار الحياةٍ الزوجية غاية من الغاياتٍ التي يَحْرصٌ عليها الإسلام. وعقدٌ 
الزواج إنما يُعقد للذوام والعابيد إلى أن تشيي الحياة؛ ليتسئئ للزوجين أن يَجْعَلا من البيتٍ 
تدا بان إليهء ويَئْعَمَانٍ في ظٍلاله الوارفة ؛ مسقنا بن كاي أرلايمنا للهلا سلاح. ومن 
ل الله سميعالة 2 سَمّول العَهْد بين لوج وزوجته بالميثاق الغليظ. َال 1 1 منكم 
- قِيست4 1" وإذا كانت العللاقة بين ا 5 هكذا نوأ الركتة + فإنَّهُ لا يبيني الإعلال 

بَغْيض إلى الإسلام: ا يق المنافع رهاب مصالح ىّ من الوْجَيث حير 

فعن أْن مر أن وسيل الله يكن قال : «أَنْفَضُ الحلال إلى و ينة الطلاقٌ2500. وأ 
إنسان أرادٌ أنْ يُفْسِدَ ما بينَ الزوجين من علاقة: فهو في نَظرٍ الإسلام خارجٌ عنه؛ وليس له 
شرف الانتساب إليه. يقول الرسول كَل: «لَيْسٌ مِنا مَنْ حَببَ0" امْرَأَةَ عَلَى رَوْجِهَاه99). وقد 
يدت أن بعص اللسوة بُعاوال 41 يسنان بالزّوْج ويجل مَحَل زَوْجَتهِ؛ والإسلامٌ ينْهِى عَنْ ذلك 
أقمل التهنّ . فعن أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنة أن رسول الله 6ه قال : دلا نَأل المَرْأهٌ طلآق أخيها 
لتستفرغ صَحْمْتَهَا* وَلِتَنَكحَ ؛ فإنّما لَهَا مَا قَدّرَ لَهَا. وال وجة التي تطلْبُ الطلاقٌ من غيرٍ سبب 
ولا مقتض» ٠‏ حرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنة. فعن تَوْيَانَ أن رسول الله عل قال : ١آبمَا‏ المدأة سَأَلْثْ 
زَوْجَهَا طلاقاً من غَيرٍ بَأس ؛ نَحَرَامُ عَلَيِهَا رَائْحَةُ الجَنّةِ؟ة9) . 


حْكُمُهُ": اخْتَلَفْتْ آراءُ الفقهاء ني كم الطلاق» والاصخ مخ هله الأواوء وَأَيّ الذيق 


ذْمَبُوا إلى حَظْرهٍ إلا لِحَاجَقَ وهُمُ الأخناف والحَتابله ٠‏ واسعذلوا قزل الاشول هيد «لْعَنَ اللَهُ 
كل ذَوَاقَ مطلآق». ولأنّ في الطلاقٍ كُفْراً لنعمةٍ الله فإنّ الزواج نِعْمَةٌ من نِعَمِ وكفد اث 


- 
لم 


لمعم حَرَام . قل يوسا إلا الشبروررة. ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يَرْنَاتَ الرجلٌ في سُلُوكِ 


0١1١‏ ممويية الضبنايه الاي 1" (؟١)‏ رواه 5 داود والحاكم وصححه. 
( حلسب: أفسك: 9 برؤاة أبو حازى والسائى : 

:0( أي نتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها. ولها أن نتروج وجا سر , 

(1) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي . (ب) أي الوصف الشرعي له . 


3 


الطلاق. 


زوجتِه أو أن يستقِئَ في قلبه عدم اشْتِهَائِهَاء فإنّ الله مقَلْبُ القلوب. فإنْ لم تكن هناك حاجةٌ 
ماسة إلى الطلاقٍ يكونٌ حينئذٍ محضٌ كُفْرَانٍ نعمةٍ الله وسوء أذب من الزوج. فيكونُ مكروها 
قور . 

وللحنابلَةِ تَفْصِيل حَسَنْ. ٠‏ تُجْمِلهُ فيما يلى : فعندهم قد يكونٌ الطلاقٌ واجباًء وقد يكو 
معاعك وقد يكرت ببااحاه رقد ككرث علدويا اليبس قاما الطللاق: الواحيٌ : فهر طلاق الحَكمَيْن 
في الشّْقَاقٍ بَيْنَ الزوجيْن. إذا رَأَيَا أَنَّ الطلاق هو الوسيلة لقّطع الشّقَاقِ. وكذلك طلاق | لمولي 
قد د الترئص» هده أريما شه لقولٍ لله تعالى : ١‏ يُؤْلُونَ بن يهم تربص أريْعَةَ أَخْبرٍ إن 
كبو َإِنَّ لله عَفُورٌ 6 : وَإِنْ عزموأ لطلقّ َإِنَّ الله “يم عليه 14 ا قا الطلاقٌ المكدة: 
نيو الطللاقٌ برة غَيِرِ حَاجَةٍ إليهء وإنَّمَا كان عراماء لأنَّهُ ضَرَرٌ بنفس الزوج» ورد 
بزوعيده وإعدة التمسلسق لسسع ليما من غير علية إليد. كاك حرمان: يكل إتلاقف السللكن 
ولقولٍ الرسولٍ ككة: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ . 

وفي رواية الخريق أن حلا ازع عن الطلائ مكررة لعول اللي 1009« بِعْض الخلال إلى 
الله الطلآق». وفي لفظ : «مَا أَحَلّ اللَهُ شَيئاً أَنْمْض إِلَيه ٠‏ مِنَ الطلآق” "ل وكا يون تنفرقبا مه 
غَيْرِ حاجة إليه ‏ وقد سمَّاهُ النبئُ كه حلالاً ولأنّهُ مُزيل للنكاح المُشْتَمِلٍ على المصالح 
المندوب إليهاء فيكونُ مُكروهاً. وأمًا الطلاقٌ المُبَاحُ: فإنّما يكونُ عند الحاجة إليه؛ لسُوءِ خُلقٍ 
المرأة» وسوء عِشْرَيَهَاء وَالتَضْرّرِ بها. من غير حصول العْرّض منها . 


وأَمّا المَنْدُوبُ إليه: فهو الطلآقٌ الذي يكونٌ عند تَفْرِيطٍِ مرا في حقرق اله الواجبة 
عليهاء أل الصلاة رتشوقاء ولا يمكثة بعبازكا عليها - أو تكونَ غيرَ عفيمَة. قال الإمامُ أحمد 
واقلبى الله عنه: لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن قبه نقصيا لدينب لاي 0 إفسادّهًا لِفرّاشه. 
وإلحاقَهًا به وَلَداً ليس هوّ منهُ. ولا بأس بالتَضْيِيقَ عليها في هذه الحالٍ. لكين 17 قله الله 
تالى: «(] سَصْلهن َدْسَبوا ينض مآ َاتتتمُوهُنَ إلا أن بَأدِينَ محمد مدن )74 
قَدَامَةَ: عدم ونشكما أن الطلآق في هذينٍ المَؤْضِعَنٌ واجبٌ. قال: ومِنَ المندوب إليه بيه 
الشقَاقِ. وفي الحالٍ التي تخرحٌ المر م المرأة إلى المحالعة لثريل عنها الصرّر. 


تققد قال ال سيدا فى كناب الشططءة فى أن يكون إلى اللرقة سييا: هاء وألاً يُسَدَ 


00 سدورة البقرة. ل" 1 00 رواه أبو 0 


9 ببررة السناء» الثية) 314: أي ل تمكوهن لنضيقوا عليهع . 


55 الطلاقّ 


لِك من كل وَجهِ أن حسم أُسْبَاب التَوَصّلٍ إلى الوق بالكائة يه َقنَضِي وجوهاً ٠‏ مِنّ الصّرَرِ 
والحلل. سيا أل يق الطباي ما لآ أن يمشل اراي كلما تبهذ عد فى ال ب يَْهُمَا زادَ الست 
والتّبط'2 وتَتفْصَّتٍِ المَعَايسُ. وَمِئْهَا أن بن الناس تيل 4 : يمت (أي يُصَابَ) زوج غير كفء. ولا 
عسن العذاهب في المِشرق' أؤْ بغيض تَعافه الطبيعةٌ» فيصيد ذَلِكُ داعِيَةٌ إلى الرغبَة في غَير؛ إذ 


- 


الهو يي 5 فعا أقين ذْلِكَ إلى وجوه من مِنَ الفسَادِ؛ وَرْبَّمَا كان المُتَرَاوجَانِ لا يَتَعَاوِنَانِ عَلَى 
الشصل. هذا بذلا يتوخيق أحرين تعاونا قي فيك أن يكوث إلى المقارقة شبيل» ولكدة يجق أذ 
الطلاق عِنْدَ اليهُودِ': الذي دُوّنَ في الشَّرِيعَةٍ عِنْدَ اليهودٍ وجَرَى عليه العمل؟ نَّ الطلاق 
3 غير عُذٍْ ٠‏ كرغ الرّجَلٍ بالتروج أَجمَلٍ من امْرََتَه ولكنّه لا يحَسنٌ بدول عُذْرٍ والأعذائ 
١‏ - عيوب الجِلْقَة وَمِنْهًا: العَمشُ, والحوّلء والبَحَن والحَدّبُء والعرجء والعُقُمُ. 
عقوت الألاق وذّكروا منهًا: الوَقَاحَة وَالعُدتوَمٌ والوَسَاحةٌ؛ والشَّكَاسَةٌ وَالعِنَاد 
509 ولو والبطنَة واقدر ف المطاعم» والفسفكة والزنى أقوئى الأعدَار عنلدك عضي 
1 فيه الإسَاعَةه وإ ا فته إلا أ ا ب ا 7 قر مها ل وأمّا المدأة 
الطّلاق في المَذَاهِبٍ المَسِيحَيَةِ: 5 53 نباي : الس 1 تَعْتَنِمَهَا أَمَمُ 
العَوبٍ المَسِيحِيَ إلى ثَلاثْةِ مَذاهِبٍ: 
١‏ المَذْهَتُ الكاثوليك. 


؟ - العذظي الأرثوذ كين. 


5 555 ارونو سْكَئدة 5 
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فَالمَذْهَبُ الكاثوليكئ يُحَرْمُ العلكق ككريما باثا ولا ييخ قَضِعْ الزواج أي سَبب ا 
عَظمْ شأنه وحَمّئ الخهائة الزوجية نَفْسِهَا لا تعد في تَطَرِه ترا للطلاق» كل قا قيقة بيه في حال 


ره سلقر 


الخيانة الزوجية» هو التفرقة الشسيةة م نّ شَخْصَي الرّوْجَيِنِ مَعْ اعْتِبَار لابه قاكمة 


0 الغيوة مع الخلااف. 
69 من كتاب: نداء للجتس اللطيف ص 517. 


ل 


الطلاق مِنْ حَقْ الرّْجُل وَحْدَهُ 
بِينهُمَا من النَّاحِيّةَ الشَّرْعِيّة فلا يجورٌ لواحدٍ منهما في أثناء هذه العو أن يحقد زواجةُ على 
شخص آحنّ لأنّ ذلك يَعْتَبَرٌ مدعا للزوجات» وَآلدَياثةٌ المسيحية لا يح م التعددّ بخال . ونيد 
الكاثوليكيةٌ في مذهبهًا هذا على ما جاءً : في إنجيلٍ مُرْقُصٌ على لسانٍ المسيح إذ يقول: . 

يكرد الكتدات حَمهّداً واحجداء إذنْ ليسا بَعْدَ اثنين» ٠‏ بل سيد بواجي 4 فالذي جمعه هُ اللَّهُ لا 
ُمَرْقَهُ إنسان1'' والمذهبانٍ المسيحيّان الأخران؛ الأرئوذكسيٌُ والبروتوستنتيٌ» يبيحان الطلاقٌ 
في بعض حالاتٍ محدودةء من أهمّها الخيانة الزوجية» ولكنّهُما يُُحَرْمَانِ على الرجل والمرأة 
كلنيما آذ كرجا بط الك رععيدٌ الماع السيسية الى قبي الطلاق فى جالع النكيانة 
الزوجية على ما ورد في إنجيل مَنّىْه على لسانٍ المسيح؛ إذ يقول: «مَنْ طَلّْقْ امرأتهُ إلا لعل 
الزْنى يَجَعَلَهَا نَرْنِي1؟ 


وتشية الببداض. المسيحيةٌ في تحرييهًا الزواج على المطلّقٍ والمطَلْقَةِ على ما ورد في 
إنجيل مُرْقُصٌ إذ يقول: «مَنْ طلقّ امرأتّهُ وتزوْجٌ بأخرى يَرْنِي عليهاء وإِنْ طَلْقَتِ امرأةٌ زَوْجَهَاء 


١ 1‏ 
وتَرّوْجَت باحر تَرْنِي 


الطّلآقُ فى الجَاهِلِيَة : قالت أمّ المؤمنين عَائِشَهُ رضي اللَهُ عنها: «كانَ الرجلٌ يُطَلْقُ امرأته 
ما شاء أَنْ يُطَلْقَهَا وهي امرأتهُ إذا راجَعَهًا وهي في العِدَةٍ: وك طلْقيا عانة كق أو أن عيذ 
قال رجل لامرأيه: واللّْهِ لآ أُطْلْقُكِ كُتَبِيني مِنّىء ولا اريك ابلط الت وكيش ذلك 
قال: أطْلْقُكِ الح قدت يسود لكر ار ذَمَبْتٍ مَأ حثى دخلث على 


و ل سا نان َإِمْسَاك) مَعروفٍ 3 ري ).ا 213 عَائسَة: فاسيَأئفٌ 
الناسٌ الطلاق مُستَقتلا مَنْ كان طَلَقَّ ومن لع ل طلق. رَوَأهُ التَوْمِذِيُ. 


الطّلاقٌّ مِنْ حَقّ الرَّجُلٍ وَحْدَة©) 


جَعَلَ الإسلامُ الطّلآقَ مِنْ حَقْ الرججل وحدَهء لأنّهُ أخرَصٌُ على بَقَاءِ الزوجيةٍ التي أَنْمَقَ 
فى سبيلها من المالٍء ما يحتاج إلى إنفاق مِثْلِدء أو أكْثَرَ مِنْهُء إذا طَلّقَ وأرادٌ عَقْدَ ز واج آخرّ. 


+ و 


وعليه أنْ يُعْطِيَ المطَلْقَةَ مؤخّرَ المهر. ومُبْعَةَ الطلاق» وأنْ يُنْفِنَ عليها في مذة العِدَةٍ. ولانه 


60 مرقص إصحاح ٠١‏ الآيتان 8 و4. (؟) إنجيل متى. الإصحاح الخامس 57 57. 
(41 إنجيل مرقصء الإصحاح العاشر .١١‏ 0 سورة البقرقء الآية- 884 


مرخ كتانب بداء للختس اللظيفب ضص 38. 


2م خم زه 00 عي 


ذلك ومُْتضئ عَفَْلهِ وَِرَاجهِ يكن أصبر على ما يكرةُ مر ١‏ لعرأق قلا مسار | إلى الطلاق بعر 
غطجة تفشقيا ١‏ و سَيَْةٍ منْهَا : ثّ يسن عَلتِِ احتمالها. مينر ا أس رج بل قُطباء وأقل القعبالا» ليس 

عليِهًا مِنْ تَبِعَاتٍ الطلاق وَنَمْمَاتَه مثْل مَا عَلَيه؛ فهي لج" بالمبادّرّة إلى حل عفد الزوجيّة لأدئّا 
الأشباب, أو لِمَا لا يُعَدُ سَِباً صحيحا إِنْ أغطلي لَهَا هذا الحقٌ. والتزيل كله صكة صِحةٍ هذا التعليلٍ 
لاحي أ الإترالع يا مطرا لذي ايان سل وهار والنضاء عَلَل السَّوَاءِ كثْر الطّلاقٌ عِنْدَهُم 


َم و 


مَنْ يَقَعٌ مِنْهُ الطلاقٌ 


#1 اعد 


انَمَقَ العَمَاء عَلَى أن الرَوْج العاقل, البللغ» الشككار قة الذي يحور له أن ُطلْقَ؛ وَأ كلاق 
يَقَع. فإذا كن مجكرناء أو نميا أو مُكرهاًء فَإنَ طَلاقه تر لغُوأ أؤ صدَرَ مِنْه. لأنَّ الطلاق 56 
لعو 85 لها آثادهًا ونائخهَا في حياة الزوجين ل يك ب 3 يوق المُطَلَنُ كامل 
الأفليق عد حَبَّ نَصِحّ تَصَدُفائهُ. وَإِنّمَا تكفل الأهليه بالعقل, ٠‏ والبلوغ, والاختّا وَفي هذا يروي 
أَصْحَابُ السّنِء عَنْ عَلِسَ كوم اللهُ وَجْهَهُ عَن التي ': يلتق أَنهُ قَال: رفِعَ القَلم عن ثلالة. عن 
الَائْم حَنَّى يَستَتقظ, ٠‏ وَعَنٍ الصَّبِي حم يَْمَلِم!') لعن المَجْنُونٍ حَنّى يَغقِل). وعَنْ أبي هُرَيرَ عَنٍ 
لي يِه فَالَ: «كل طلاقٍ جَائْنٌ إلا طلاق المغلرب عَلَى عَفْلِهه. رَوَاهُ الّوْمِذِي وَالبْحَارِيُ موقوفا. 
َكَالَ ابْنُ عَيَاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فيمَن يُكَرِهُةُ اللصوصٌ فَبِطَلُقُ ‏ فَلَيِسَ بشييء رَوَاهُ البَحَارِي. 
وللعلَمَاءٍ آراءٌ مختَلقة في المَسَائلٍ الآبية نُجمِلهَا فِيمَا يَلي: 


١‏ طلاق القكية 

؟ - طَلاقٌ الشكران. 

٠‏ طلاق الهَازلٍ. 

- طلاق العَضْبَانِ. 

ه ‏ طلاق العَافِل والسّاهِي. 


و 


5 - طلاق المَدَهُوش. 


حت 117 


1 0 ام 
مَنْ بَمَعْ مِنْهُ الطلاق 


١‏ طلاقٌ المُكده : الشف لا إرادة لبه ولا عاقيا : والارادة والااختيارٌ يو ساس 


التكنشهدء فإذا اتدنيا انتفى التكليف وأعْمُبِرَ المكرَة لمم مسؤول عن تصرَّفَاتِهء لآنه سوهت 
0 وهو في الواقع يُتَمَدَ إرادة المُكرِه . اقمع أكرة أعلى الل 8 اخثر 010 * يذلك. 


ع 
زه 


لقول الله تعالى: إلا من كر ده بالإيمن4” '. ر مَنْ أكرة على الإسلام لا 
يُضْبِحُ مُشلِماء ومَنْ غ أكرة عَلىئ الطلاق لا يَمَعُ طَلافه. ؤي أن رسول ال كي قال: ف عن أمتي 
الخطأ وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْه. أحْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ جِبَانِء والدَارْفْطنيْ» والطَبْرَانِئ؛ 
والحاكمٌ وخُسّئة النُووي: وإلى هذا ذعت مالك. والشَافِعِئيُ؛ وأحمدء وداوُدُ من فقهاء 
الأمصارء وبه قال عُمَرُ بْنُ الخطابء وابْنّهُ عَبْدُ الله وعليٌ بن أبي طالبء وابْنُ عَبّاس. وقال 
أبو حنيفةً وأصحابَهُ: طلاق المُكرَه وَاقَمٌء ولا حَُجّةَ لهم فيما ذَهَبُوا إليه؛ َضْلاً عن محَالَمَتهمْ 
لجمهور الصَحَابَة . 


١‏ طلاق الكران: ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أن طلاق السَّكَرَانٍ يَقَعُه لأنَّهُ المُتَسْبُبُ 
بإدخالٍ الفسادٍ على عَمْلهِ بإرادته. وقال قومٌ: إِنَّهُ لَعْوُ لا عِبْرَةَ له لأنهُ هو والمجنون سيوااكو إذ 
أن كلا مها قاقة المل لذي مو فتاط النكلين. ولآن الله لنبدائة يقرل: يناما لذن امنأ لا 
ترقا القكتزة رونت سكرها حل تنلا 6 كقرلية 74 نجع شبسالة كول الشكران غيد 
مُعْتَدُ بو؛ لأنّهُ لا يَعْلمُ ما يقول. ونَبَتَ عن عُئْمَانَ أَنّهُ كان لا يَرَىئ طَلاقَ السَكْرَانِ. وذهبَ 

بعْضٌ أهل العلم أَنهُ لا يخالف عُنْمَانَ في ذلك أحدّ من الصحابة. وهو مذهب يِحَيَى بْن سَعِيدٍ 
الالشارق» وعمودق ند نضا وَرَبِيعَة رايت بن شق وقكل الله ؛ بن الحسَّيْن. 
وإِسْحَاقٌ بْن رَاهَوَيْهِ» وأبي نُوْرِء والشافعيٌ في أحدٍ فَوْلَيْهِ واختارَة اويل من الشافعية وهو 
إحدى الرواياتٍ عن أحمدّ وهي التي استقرٌ عليها مذهبهُ وهو مذَهَبُ أهل الظاهر كلْهمْء 
واختارَهُ مِنَ الحنفية أبو جَعْمْرَ الطحَاريٌ وأبو حَسَن الكرْجىٌ. قال الشوكانيٌ : 0 السكراق الذئ 
لا يعقِلُ لا حَُكمَ لطلاتِه لِعَدَم المناطٍ الذي تدورٌ عليه الأحكامُ؛ وقد عيِّنَ الشارعٌ عقَوبَيَهُ فليم 
لنا أنْ تُجَاوِرْهَا برأيئاء ونقولٌ يقعُ طلاقُهُ عقوبةٌ لهُ» فَْجْمَعُ له بِينْ غُرْمَيْنَ. وقد جرّئ العمل 
أخيراً في المحاكم بهذا المذهب» فقد جاء : في المرسوم بقانونٍ برقم 5؟/ لسنة ١975‏ في 
العادة الأولى منه: (لآ يُقَمْ طلاق السَكُرَانٍ والمكزو). 


عل طلاق الْضْبان! والعغضياك الى 0 قَصِرة عا يقول ولا يذرى ما يعبلز عد لذ يقد 
7 - 3 ا 


3 سورة العخل : الآبة ؟ 13 89 سبوية الشباك الأرة: 1 


ماع00 


طلاقة نه مسلونت: الأرافك روئ أعيدء وأبو داودء وابْنٌ ماجَة. والحاكم. او ضيه عدر" 
عائشة رضى بي اللّهُ عنها أنَّ النبي قال : الأ طلاق وَلاً عاق في إغلاق». وَمُسّرَ الاغلاق 
ِالعْضَبٍء وفُسْرَ بالإكرَاه. وفْسْرَ بِالجُنُونِ. وقال ابْنُ تَئِمِيّةَ كما في زَادٍ المَعَادِ: حقيقة الغلاي 
لذ تقلخ على الول قُلبة هلا بقصط اقلم أو لا مملغ ,د كانه انقلق سل قسذة رإراقت, قال : 
ريخل فى ذلك طلاق المكرّوء والمجنون» ومن َال عقله بكر أو خضب» وكل عا لا قضد 
له ولا معرقة له بهنا قال والِعْضَّبٌ على ثلاثة أقسا قسام : ْ 1 

. ما يزيل العقل فلا يَشْعْرُ صاحبّْهُ بما قال» وهذا لا يقعْ طلاقُهُ بلا رَاع‎ -١ 

١‏ ما يكونُ في مبِادِئهِ بحيتُ لا يَمْنَعُ صاحبّهُ من تصور ما يقول وقصدهء فهذا يتمع 
طلاقه . 

*' أن يَسْتَحْكمْ ويشتدٌ به فلا يُزِيلُ عقَلَهُ بالكليّة» ولكنَهُ يَحُولَ بِيئَهُ وبين نيَّه بحيثُ يندمُ 
على ما قَرّطَ منه إذا زاد فهذا محل نْظر. وعَدَمُ الوقوع في هُذْهٍ الحالة قوي مِنَّجِهُ. 

4- طَلآقُ الهَازل''' والمُخْطِىءِ: يرئ جمهورٌ الفقهاء أنَّ طَلاقٌ الهازلٍ يَمَمُه كما أنَّ 
نكاحه يَصِحْ لطابيرة ا وأبو داودَء وابْنُ مِاجَةء والتَّرْمِذِيُ وحَسَّئَهُه والحاكمُ وصَحَحَهُ 
عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله وقةِ قال: «نَلآثٌ جِدَمُنٌ جذ. وَهَرْلهُنَ جدّ: النّكَاحُ والطلآق 
والرَجْبِعَة» . وهذا الحديبة إن كان في إسناده عَبْدُ الله بْنِ حَبِيبء وهو مقعلل قية؛ فإِنّهُ قد 
تق اميف ا وذهبٌ بعض أهلٍ العِلّم إلى عَدَمٍ وقوع طلاقي الهازلٍ. ٠‏ نيدم الباق 
والصَّادِقء والنْاصرٌ. وهو قول في مذهب أحمد ومالك ؛ إِذْ أن هؤلاء يَشْتَرِطونَ لوقو الطلاق 
الرّضا ِالئْطق ليد والعِلمَ بمعتاةب راك مقتُشامه فاذا اتعقت النة» والقضِد اتير يجين 
لعو لقولٍ الله ؛ تَعالى: وإِنَ عَرَّمُوأ أَلطَلقَ فإنَّ سه سمه تيع عليط74'. َإنّما العم مَا عَرَم العَازِمُ على 
ِغْلِه» وَيَقْنَضِي ذَلِكَ إرادة جَازِمة بل المغزوم عليهء أؤ تَوكهِ. ويقول الرسشول يل ,نما 
عمال بالئيَاتِ». 

والطلاقٌ عمل مُفْتَمَرٌ مقر إلى الديةه والهازل لآ عَرْمَ أ 1 البُحَارِيُ عن ابن 
عماس : «إِنمَا الطلآقٌ عن 0 أمّا طلاق المُخْطِىءء وهو مَنْ أرادّ لُكل بغير الطلاقي 


)١(‏ الهازل: هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة. بل على وجه اللعب ونقيضه الجاذء مأخوذ من الجد. 

09) سورة البقرف الآية: 717 ؟, 

(6 قال الحافظ : أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق افرأته إلا عند الحاجة كالتشوز» وقال ابن القيم: أي 
غرض من الطلق في وقوعه. رسالة الطلاق. ص 07. 


مَنْ لا يَقَعُ عَلَيِهَا الطلأق 0س سد 088 
فسِيق لسيالة إلية؛ ققد وأ فقياة الأسباق: أله يُقْمل بد قفاة» وأما ديالة طيها بيئه وبين ركه قلا 
بقع عليه طلافة و وليه حيلول له 


7 طلاق الغافل والساهي : سكل المُخْطىء والهازلٍ. الغافل والساهي. والفرق بين 
المنط ء والهازل أل طادل الهازل يفخ قصة ويتّاناًء عند من يرل لللك+ رطلاقٌ الميقطى» 
يقعُ قضاء فَقَطء وذلك أن الطلاقٌ ليس محلا للهَرْلٍ ولا لِلْعِب. 

5 طلاقٌ المَدَمُوش : الْمدْهُوش الذي لا يَذْرِي ما يقول. بسبب صَلمَةٍ أمبايته فَأُدْهَبَتْ 
عقن واعراضف بتَفْكيره» لا يقعْ طلاقة. كما لا يقعْ طلاق المجنون. والمعتوه. والمَعْمَّ عليه 
ومن اختلّ عقلهُ لكبّر أو مَرَضء أو مصيبة فَاجَأْنَهُ . 

لا يَقَعْ الطّلآقُ عَلَى المّرأةٍ إلا إذا كانت مَحَلا له وإِنّمَا تكونٌ مَحَلاً لهُ في الصّوّرٍ الآتية : 

١‏ إذا كانّتِ الزوجية قائمة بينها وبين زوجهًا حقيقة. 

1" إذا كائث مُعْبَدَةَ من طلاقٍ رَجْعِىُء أو مُعْتَدّةَ من طلاقٍ بائن بَيْنُونَةَ صغرئء لأنَ 
الزوجية في هاتين الحالتين تُعْتَبَرُ قائمة حكماً حَنَّى تَنْتَهِيَ العدَّه . ْ 

إذا كانتِ المرأةٌ في العِدَةٍ الحاضلة بِالقْرْقةِ التى تُمْتَبِرٌ طلاقاً. .... كَأنْ تكوثٌ الفؤئة 
بسيسه إِبَاء الزوج الإسلامَ إذا أسلْمَتْ زوجنُه . .. أو كانت بسبَب الإيلاء فإنَّ المَرْقَة في هاتَين 
الشرروقن تقن: طلاقاً عند الأحناف. 


أذ إذا كانت المرأة معقدة من فَرقة: . . الطثبرت فشكا لم ونقض العقد من أساسه ول 
يُزْلِ الجلّ . . . كالفُرْقَةِ بردَةٍ الوجَةٍء لأنّ المَسْحَ في هذه الحالة إِنّما كانَ لطارىء طَرَأْ يمنمٌ بقاء 
العقدٍ بعدّ أنْ وَقَمَ صَحِيحاً. . 


مَنْ لآ يَقَمُ عَلَيْهَا الطلاق 
قلنا: إِنَّ الطلاقٌ لا يقعْ على المرأة إلا إذا كانت مَحَلاً لهُ. . . فإذا لم تكن مَحخَلاً لَهُ فلا 
يََعُ عليها الطلاق. . . فَالمُعْتَدَةٌ من فسخ الزواج بسبب عَدَمٍ الكفاءةٍ أو لنقص المهرٍ عن مَهْرِ 
المْل؛ أو لِحَيَارٍ البلوغ. أو لظهور فسادٍ العقدٍ بسبب فَقْدٍ شَرْطٍ من شْروطٍ صِحتِهء لا يقمْ 
علييا الطادق: ادن لي ذل اللاي اد ال من الس لم ل لدعي ني البلا قر 
قال الرجلٌ لآمرأئه أت طَالِق وهي هي له الحالة ‏ ققولة لَفْوٌ لا يعرْكْتٌ عَلَيْهِ أي أثر. . 
وكذلكَ لا يقعُ الطلاقٌ على المطَلَّقَةَ قبل الدخولٍ وقبل الخَلْوَة بها خَلْوَةَ صَحِيحَةً لأنَّ العلاقة 


ل 


04 


الزوجيةً بينهما قد انتهث؛ وأصبحَت أجنبية بمجرّدٍ صُدُور الطلاق» فلا تكونُ مَحَلاً للطلاق 
بعاق ذلك . , ٠‏ لني اسيك زوجقة ول كككدة . فلو قال لِرَوْجَتِهِ مَيْرٍ المدخولٍ بها حقيقةً أو 
عههاً: أل طالق. .. أن طالق .. . آنت طالقٌ» بوقعك بالأوق؛ أقط طلقةٌ اند لآق الدو ع 
قاكعة . . . | ما الثازية ه والقالنة : فهما لَعْوٌ لا يقعٌ بهما شيءً؛ لأنهما صادفتا فقاهنا وسى ليسي زوجدةه 
ولا نقد حبيك 9 جذة لخر المد هنا كلك لامع الطلاك على أجنبية لم زطق 
بالمُطلقٍ زَوْجِيةُ سابقة . فلو قال لامرأةٍ لم يَسْبِقْ لهُ الزواجُ بها: «أنتٍ طالِقٌ يكونُ كلامُهُ لَعْواً لآ 
١11‏ كا انتم نبي غلك برهك لوه الي بقار اوأر لشم جديا مذ بعل 
ذلك النعقدة من طلاق ثلث » لأثيا بعد الطادق الدلاتك تكرت قد بانت مكة تتلرتة كبرئ» ذن 
الطلاق قَبْل الزُوَاج 

لا يع الطلاق إذا عَلْقَهُ على لَرَوْج بأجدبية» كان يقول إن َرْوْجْتُ فُلانَهَ فهيَ طَالِقٌء لما 
ا ع ا ا ا بار 
يما لا نملك وَل عَتِقٌ لَه فيمًا لا تملك وَل طلاق لَه فيمًا لا يَمَلْكَ) . ان اللزولقي» سدية 
سير : وس نص انوع زرك فى شلة الياننه وهو قول أكثر أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ بل 
وغيرهم. - فدُوق ذلك عن علي بن أبي طالب , ٠‏ كَوْمْ الله وجهّة ؛ وأبرخ عباس ) وجاير بن يزِيلد؛ 
و غير واحد من فقهاء التابعين ونه ول الشافعي . وقال أبو حنيفة ) في الطّلاقٍ المُعَلْق : ِنْهُ يَقَعْ 
ذا لحضل الشرط؛ سوام ء عَمُمْ المُطلقُ جَمِيعْ النساء» أم خصّصٌ. وان ملك والسحالة؛ 11 
عَمُمْ جميمٌ النساء لم يلرَمْهُ. وإِنْ خصّصٌ لَرْمَهُ . ومثال التعميم أنْ يقول : إل تروت أي امرأة 
َهِىَ طالِقٌ . وال الشخصِيص : أن يقول: إن تَرَوجَتٌ فلالة ‏ وذكة امرأةً بِعيْنِهًا - فهي طالِقٌ . 


مردخة أ 


مَا تَقع به الطلاقٌ 
يقمُ الطلاقٌ بكلّ ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية؛ سواءً أكانَ ذلك باللفْظٍ » أم بالكتابة 
إلى الرَّوْجَةٍء أم بِالإِشَارَةٍ مِنَ الأخرّس؛ أو بِإِرْسَالٍ رَسُولٍ . 


)١‏ وهذا مذهب أبى حنيفةء والشافعى: وقال مالك!. . . إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق؛ أنت طالق 
أت طالق: ثلاثاً. فهى نسى! «أي متابعة وراء بعضها" فإنه يكون فللاقة تنبيها لكر آر اللفظ بلفظه بالعدد 
كأنه قال!... "أنت طالق ثلاثاً» وقال في بداية المجتهدء فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقوله : 
«طلقتك ثلائا» قال : ايقع الطلاق ثلاثاً؛ هيخ رأى أثه باللفظلة الوادة قف انج فته . قال لا يقع'ا وهذا 
بخالاف المد كول بهنا. 


١‏ الطلاق بِاللفْظٍِ أام 


١‏ الطلاقٌ بِاللّفْظٍِ 


َللَْظَ قَدْ يكونُ صَريحاء وَقَدْ يكونُ ايه فَالصّرِيحخ ُو الذي نهم بن تغتئ الكلام يد 
َف به مل : أنت طالقٌ ومُطلقَة. وكل ما اسْتنّ بن لَفْظٍ الطلاتي. َقَالُ الشَّافِعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْه 
الفاط الطلآقي الصَّرِيحَهُ ليه : الصّلآقُ» والفِرَاقُ؛ بالطواخ» وَهِيّ المذكورة في . القرآنٍ الكرم. 1 

بض أل الظاهر: لا يمَعْ الطلاق إل بلدِهِ العلاك... أن الشرة إنها 55 ِهِذه الألْمَاظٍ الثلائة. 
وَهِيَ عبادةٌ وَمِنْ شُرِوطِهَا اللّفظّ فَوَجَبَ الاقْتِصَارُ عَلَى اللّفْظِ الشَّرْعِيٌ الوَاردٍ فِيها('". 


53 ما يَحَلُ الطلاق وَغَيْرَهُ: مِثْل: أنت الك فهو يحتمل الي ء عن الرّ وَاج2 كما كما 
يختمل 0 يانه او يواد يننا فيل سيك مشي ٠.‏ كنا لحيل 
إِيذَائه. 


وَالصَرِيحٌ: قَعْ به الطلاق من غثر اعتعاج إل ني نكّه عق تتم القداذ لد لظهور دَّلالته له 
مَعْنَاه. َيُْتط في وُقوع الطلاق الصريح: أن يكرت لفط مانا إلى التّوْجَةَ كأث يقول: زَؤْجَتِي 
طَالقٌ أوأنتٍ طَالقٌ. أَمّا الكنّاية َه فلا يَقَعُ بها الطلاق إلا بالئيّة فَلَوْ قَالَ الناطق يلق الصريح: 11 
الطلآق وَل َقْصِدْه_ وإنّما ار ميق و لا يُصَدَّقَ قضاءً؛ رقع ثم طلاقة وَلَوْ قال التَاطنٌ 
لطلاق وَغَيْرِه ٠‏ والذي ‏ نه لك يك اا هو الك افشاك وهذا مَذْهِتٌ مَالِكْ والشّافمين؛ 5 
عَائْسَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا عِنْدَ البْحَارِيٌ وَغْثْرِهِ. 

2 لجون لقا أقيلك على : رسُول الل ل وَونَا مِْهاء قَالَث: أعُودُ بالل مئكُء 
فَقَال لَهَا: (عُذْتِ 0 شق بافلك». ٠‏ وي لصّحِِحَنْ وِغَيرِهِما في حَدِيثِ تَخَلْفٍ كغب بن 
مالِكِ لما قيل له: «رشول الله َه , يأمدك أن تَعْتَرِل امرأتك» تقال اطلقه) 1 ماذا أنعل؟! قَال: 

بل اعْتَرلهًا. قلا َه َمَرَيَتَّهَاء فقّال لامرأته: الْحَقِي بأغلك). فَأَفادَ الحديئان؛ 6 هذه لمعه ون 
طلاقاً مع القَصدٍ؛ ولا تكونُ طلاقاً مع عَدَمِهِ. وَقَدْ جرى عَلَيِهِ العَمَل الآنَّ: حيثُ جاءً في القانونٍ 
رقم 78 لسيتة ١15‏ 22 المادّةٍ || رابعَة منه: َكتَايَاتٌ | الطلاق: وهي ما تحتمل الطلقٌ أو غيدة 


ت” 


لا يَمَع بها الطلاق 3 بالنْيّة) . 58 ملقك الأعناضل: فَإِنّهُ يرئ أنْ كتايّات الطلاق 


)00( بداية المجتهد ج ١‏ ص .٠١‏ 
(15 أن البيترظة مسداها لبعد والنشارقة, 


1 "- الطلآقُ بالكتَابَة 


ِقعُ بها الطلاق لني وأنّهُ يقعُ بها أيضاً الطلاقٌ بدأل الحَالٍِ. ولم يأخَذٍ القانونُ؛ بمذهب 
الأحنافٍ في الاكتِمَاءِ بدلالةٍ الحالٍء بل اشترط أنْ يَنْوِي المطلّقُ بالكنايةٌ الطلاقٌ. 
هَلْ تَحْرِيمٌ المَرْآةٍ يَقَعُ طلاقاً 

إذا خَد م الرجلٌ امْرَأنهُ فإمًا أنْ يريد بالتحريم تحريمَ العَيْنِء أو يُرِيدُ الطَلاقَ بلفظٍ التُخريم 
عبن لاسو السعنن اللقاظا.» بل كيذ لسري . ففي الحالةٍ الأوّئ» لا يع الطلاق» لما أخرجة 
العِْذِي عن عائِشَة رضي اللّهُ غنهاء قالت: «آلئ رَسُولُ الله ل مِن نِسّائِه» فَجَعَلَ الحراء ”7 
خلا لأ.. . وجعل في اليمين كفارةً». وفي صحيح مُسْلِم عن اين عباس رضي الله عنهماء قال : 
(إِذّا عَوّمَ الَجل امْرأتهُ فَهِي يَمِينٌ يُكَذْدهَا. ثُمَ قَالَ: «لقَد كن لم ب شولع الل اأسوة 
ع 3 وأَخْرَجٌ النُسَائِْ عنه: «أَنَهُ أتاه 0 فقال: إني جَعلتُ امرأتي علي حراماً. فقال: 
اكذَيْتُ» لَتِث عليك برا ع كلا هذه ا و لي د 
أَُويِجِك وله عَفُورٌ يحم ٠‏ قد فض أنَّهُ لي جَلَدَ أَيَمْيك...) <" وعليكٌ أغلظٌ الكمّارة: عِنْنُ رَكبة). 
وفي الحالةٍ الثانية: يمع الطزاق أن ام انريم كناية كسائر الكنايات. 

الحَلِف بِأَيْمَانِ المُسْلِمِينَ 

من شلك بأبمان السالميت 2 حَنِتَ فإنهُ يَلرَمُهُ كفارةٌ يمي عند الشافعيّة؛ ولا يلرّمه 
لاق ولا غيهة, ولم يرد عن مالك فيه شيءٌ نما الخلافٌ فيه للمتأحرِينَ من المالكية فقيل : 
يليمة الأمسحتفاد ققط» والمسشهود المُمَنَ به عندهُمْ : أنه بلوعة كل عا اعتيد الكلففت بق عرخ 
المسلمين. وقد جرئ العُرْفُ في مِضْرَ أنْ يكونّ الحَلِفٌ المُعْتَادُ باللّه وبالطلاق» وعليه فيَلْرَمُ 
مَنْ حَلِف بِأنِمَانٍ المُسْلِمِينَ ثُمْ حَنْتَ كَمَارَةُ َمِينِ وبَثُ مَنْ يَمْلِكْ عِضْمَتَهَا ولا يلزمهُ مَمْيّ إلى 
ل صيامٌ. كما كان في العصور الأولئ لمعم قل يشلك لاك الآنَّء وقال الأْهَرِيُ : يلزمه 
الاستغفارٌ فقطء وقيل: يلزمّهُ كفارةٌ يمين كما يرى الشافعية. وهذا الخلاف عند المَالِكِيّة إذا لم 
بكر طلاقأ» اذ قوع طلاقاً وحيدك لوطة اليميخ عدذع. ونسن تزيل فزسيخ رأ الأبَهْري راد 
فل علت ذلك لا يقرطة إل أ سفطد اللّة. ٠‏ 


والكتابةٌ يقمُ بها الطلاق» ولو كانَ الكاتبٌُ قَادِراً على النْطق. فكما أن للزوج أن يُطَلقَ 


.5١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( جعل الشيء الذي حرمه حلالاً بعد تحريمه.‎ )١( 


(؟) سورة التحريمء الآية: ١‏ و5. هذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين. 


ثيل 


لإمهَادُ عَلَى الطلاق 
زوجَتَه باللَفْظِءِ فلهُ أنْ يَكْنْتَ إليها الطلاق. واشتَرَط المُقَهَاءُ: أنْ تكونَ الكتَابَةُ مُسْتينةً مَرْسُومة . 
ومعنل كونهَا مُسْتَبِينة : أَيْ بيد واضِحَةٌ بحيتُ تُفْرَأ في صحفة ونْحْوهًا. ومعنئ كَوْنِهَا مُرْسُومَة: 
5 مكتوبة بِعُنْوانِ الرّوْجَةَ بأنْ يكتبّ إليها: يا قُلانَهُ أنْتِ طَالِقٌء فإذا لم يُوَجْهِ الكِتَابَةَ إليها بن 
كتب على وَرَقَةِ: أنْتِ طالقٌ» أو زوجَّتِي طالق» فلا يقع الطلاقٌ إلا اليه لاحتمال أنه كتنب 
هذه العبارةً من غَيْرٍ أنْ يَقُصِدَ الطلاق» وإِنّما كتبَهَا لتّحسين خَطَهٍ مَقَلا. 
'- إِشَارَةٌ الأخرس 

الأتشازة +الكشية الاخوس أدَاةُ تَفْهِيم ؛ ولذا تقوم مقَامَ اللّفْظٍِ في إيقاع الطلاقٍ إذا أشارٌ 
إشارةً تَدُلُ على قصده في إنهاء العلاقةٍ الزوجية. واه شترّطً بعضٌ الفقهاءٍ ألأ يكونٌ عارفاً بالكتَابة 
ولا قادراً عليها. فإذا كان عارفاً بالكتابة وقادرًاً عليهاء فلا تَكْفِي الإشارةٌ لأنْ الكتابة دل على 
المقصودء فلا يُعْدَلُ عنها إلى الإشارةٍ إلا لضرورة العَجزٍ عنها . 

4 إِرْسَالٍ رَسُولٍ 

وَيَصِح الطلاق بإرسالٍ رَسَولٍ ليبلَمَ الزوجَة الغائبة بأنّها مُطَلْقَةه والوّسول يقوم في هذه 

الحالةٌ مقَامَ المُطْلْقّء ويمْضِي طلاقه . 
الإِشْهَادُ عَلَى الطلاق 

ذهبَ جمهورٌ الفقهاء من السَلَفٍ والحَلَفٍ إلى أن الطلاق يقمُ بدونَ إشهادٍء لأنْ الطلاق 
من حُمُوقٍ الرْجْلٍ "ولا يَحْتَاج إلى بَيْنَةِ كي يُبَاشْرَ حَقَهُء ولم فر عن اللي يي ولا عن 
الصّحَابَةِ ما يدل على مشروعيّةٍ الإشهادٍ. وخالفٌ في ذلك فقهاءً الشّيعةٍ الإمَامِيَة ميّة فقالوا: إن 
الوشهاة مَوْط يي صححة 3 الطلاق وَاسْيَدلُوا بقولٍ الله سقحا نه 71 سورة الطلاق 1 و وَأشِْدُوا 9 

عَدَلٍ 0 م موأ الشَهددَة 0 ل الطيرَسيئ : أنَّ الظاه نه أقه بالإأشهاذ على الطّلاق» 

أنه مره عَن أَيْمَةٍ أهل البيتِ رِضْوَانٌ اللّهِ عليهغ أجمعين» وأنّهُ للوجوب وشَّوْط في صحة 
الطّلاق 20 ٌ 


8 العللاق مق حقيزق الورج + رقك جسله الله بيده ويل على الله لخيره ه عنقا فيه قال الله تحال : «يتاًا أَلَذِنَ ءَامَمْهَا 
إذا تكمند التزبكات 2 للتشترن» . .رقال : #وَإِذَا طلقم لِنَاء مُلَعْنَ أَجَلَهْنَ تيكش معروفٍ أذ سَرَحُوهُنَ عرو * 
وقال اين القيم: فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الآسياك. وهو الرجعة . وعن ابن عباس قال: أتى البى. 9 
رجل فقال يا رسول الله: سيدي زوجنى أمتهء وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله 225 
امير ققال5 كيا أيا الناس 1 ها يال 5 يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما: إنما الطلاق لمن أَخْذ 
بالساق» ‏ رواه ابر: ماجه. وقد تقدمت حكمة ذلك . 

0 سورة الطلاق» الأية: ؟. (') تفسير الألوسي. سورة الطلاق» ويراجع أصل الشيعة. 


4 ب ججح حججججبيجحججججججججججييييب الاق حلَى الطلاقِ 


مَنْ ذَهَبَ إلى وُجُوب الإِشْهَادٍ عَلّى الطلاقٍ وَعَدَم وُقُوعِهِ بدُونٍ بَيْنَةِ: رَمِمْنْ ذَّمَبَ إلى 
وجرب الأشهاد واشترطة اضكيه مد الميسحارة: أميد الموسنين َلِنّ بْنّ | بي طالب» وَعكوَان بن 
حصيني دي الله مه ومن : التَابعينَ : دو سروس والامام مجقائر الشايق: 
الله (فمى رام الكلام» ل ل آلله عنهة أنه قال لِمَنْ سألَهُ عن طلاق: «أَشْهَدْتَ 
ا قلت ما أت الله قر وجل ل. ... قال ٠‏ لا قال : اذهب فليس طلافك بطلاق١.‏ 
وروى أبو داودَ في سَُنِه ٠‏ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رضي الله عنه. أنه سيْلَ عن الرجل يُطَلْىُ 
وَرَاجَعْتَ لِغثِر سُئةٍ | 9 فيك علد للق 525505 5-00 وقد تَمَرّر في الأصولٍ. أن 
قول الضحابي : نعل ني سكع موعن المي عو الصبيع ااه 
3 الع لا اللحة والقاقة كما شيط ني برضيه. وأخرجٌ الحافظ ف السيُوطِ في ال المنورا 00 


سسجت عر 0-7 35 


في تفسيرٍ آية: مإوَإدا َلعْنَ أله كَأمْسِكْيْهنَ مغرو أو فَارقُوهنَ بمَعرُوفَ وَأَشْبِدُوا دَوَفَ عَدَلٍ 


06 الآية. 


وعن عَبْدٍ الرّراقِ عَنْ ابْنِ سِيرينَ أن رَجُلا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِء عن رَجُلٍ طَلْقَ وَلَمْ 
يُشْهِدَ. قال : : يسما صَتعَ» طَلقَ لِيدعةٍ» وراجع غير سك ذ ليش غلين طلاقو وعلين عراس 
وليستغفرٍ الله فإنكارٌ ذلك من عِمْرَانَ» رضي الله عنه» والتّهويلٌ فيه وأمرّه بالاستغفار لِعِدَهِ إياه 
مَعْصِية: مَا هُرَ إلأ لوجوب الإشهادٍ عنده»ء رضي الله عنه كمنا هو ظاهة, . وفي كتاب «الوسائل» 
عن الإمام أبي بََعْفَر الباقِرٍ: عليه رضوانٌ الله قَالَ: الطلاقُ الّذِي أَمَرَ الله عَرّْ وجلّ به في 
كتابه» والَّذِي سَنّ رسول الله يت أن يُخَلْيَ الرجلْ عن المَرأةٍ» إذا حاضتُ وطَهُرَتُ من 
مَحِيضِهاء أَشْهدَ رَجُلَيْنَ عَذْلَيْنَ على تَطَلِيقِهِ وهي طاهرٌ من غَيْرٍ جمّاع: وهو أحقٌ بِرَجْعَتها ما 
لم نَنقَض ثلاثة قُرُوءِء وكلّ طلاقٍ ما خلا هذا باطلٌ» ليس بطلاق. وقال جَعْمَرٌ الصَّادِقُ رضي 
الله عنه: «مَنْ طَلَْقَ بِغَيْرٍ شهُودٍ فُلَيِسَ بشيء». قال السيّدُ المُرنّضئ في كتاب «الانتصّار»: حُجَةُ 
الإمامية في القولٍ بِأن شهادة عَدْلَيْنَ شَرْط في وقوع الطلاق؛ َمَتَ فُقِدَ لّم يَف الطلاق. لقوله 
تَعَالول : 0 وَأَشبِدُوأ و عَذَّلٍ 0 008 فَأَمَر تَعَالى بالإشهادء» وظاهرٌ الجر ني 


0 انظر الدر المنثور ع 8 ص ١6‏ طبعة دار الفكر بير وت . 
9 سورة الطللاق» الآرة: #. 5 سورة الذلاق الآيته ار 


١ ه/ا‎ 


التَنْجيرٌ وَالتَعلِيق 


وف الشّرْع يَقتَضِي التشوت» وكقلٌ ها ظاهرة الدبعوثٌ عَلّن الاشعقتاب خروخ عر غرف 
الشّوْع بلا دلِيلٍ. واخرج اللطيطق ا بالدز العقريه عن عن الزداق وَعَبْدٍ بْن حَمِيدٍ عن عطاي 
قال: «التكا بِالشهوي, والطلاق بالشّهِودٍء والقواجعة بالشّهودء؟ أ . وَرَوف. الإمامٌ ابن كقير ني 
يمير عن ابن جُرَئْج: : أن عطاك كان يقول في قوله تَعالّى: اشوا َك عَدلٍ يكوا" 5 
لا 00 في كا ح وَلآ طلاق ل إزجَاع إلا شَاهدَا عَذْلِء كينا .قال الله 15 عي وَجَل: إلا إن عُذْر. 
فقوله: لا يجو صريحٌ في وجوب الإشهاد عليه الطلاق عنده» رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لساواته له 
بالنكاح؛ وَمَعْلُوم مَأ اشُتُرط فيه برك الخ إذأ بين لك أن وحرت الإشهادٍ علي الطلاق» 7 
55 هؤلاءٍ الصحابة والتّابعين نميل كووين تكله أ دعوى التية عَلَى َذَبِهِ للاتودة في بعض 
كيب المَقَه مُرَادٌ بها الإجمّاعٌ المذهبئٌ لا الإجمّاغ الأصولك الذي عده ‏ كنا فى ١‏ [المستصضفيا) ب 
انقاق أمة مسسد. عله يل خاصّةٌ علّئ أمر من الأمور الدينية» لانتقاضه. بخلافٍ مَنْ ذْكِرَ مِنّ الصَّحَابَ 
والتَّابعِين وَمَنْ بعدّهم مِنّ المجتهدين. وتبينَ مما نقلناه قبل عن الشيوطِي وابْن كثيرٍ: أن وجوب 
الإشهادٍ لَمْ ينفرد به عُلَماءُ آل البِيتِ عليهِم السّلام, كما نقلّهُ السَيْدُ المرتضئ في كتاب 
«الانتصار». بل هو مذهبُ عَطَاءٍ وابْن سِيرينَ» واْنٍ جُرَيْج» كما أسلفنا. 


عه : در وَالدَ لدو 


2 ؟ 2 5 ا ف ع 2 125 2 7 6 27 3 1 
صِيعَةٌ الطلآق: إمَّا أنْ تَكونَ مُنْجَرَهَ وأمًّا أن تَكونَ مُعَلمَةَء وإمّا أن تكون مُضافة إل 


-١‏ لالتهزة: مي الشيكة لني يسك غدللة مآى شرمله لا مرا إلن إن هتيل بل 
قَصَدَ بها مَنْ أَصْدَرَمًا وقُوعٌ الطلآق في الحالٍ. كن تقول الزوج لزوجيه: ألي. طَالق. وكم لهذا 
الطلاق» أنَهُ يق في الحالٍ متئ صَدَرَ من أهله؛ ورصادف اقل لم 

؟ ‏ وأمًا المُعَلقَةٌ: وهو ما عَلَ الزوج فيه محضولَ الصّلاقِ معلقاً على شرطٍ بِثْلُ أنْ يقول 
الزوحٌ لزوجته: إِنْ ذَهَبْتِ إلى مَكانٍ كذّاء فَأنتِ طالِقٌ. 


ترط في صححة التَعْلِيق» ' وَوفُوع الطلاق به م1 سشبروط: 


١‏ - أَنْ يكون عَلَئ أ معدوم؛ ويمكن أن يُوجدَ بد فإن كان عَلَئ أمر موجود فغلاء حي 
صدور الصيعّةِ مِثْل أن يقول: إِنْ طَلَعَ التَّارْ كَأَنْتِ طَالِقٌء والواقِمٌ أنْ التّهَارَ قَدْ طَلَّعَ فغلا - 


)١(‏ الدر المنثور ج م ص ١54‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 
(5] سورة الطلوق. الأيام + 


ال يي سسسب اقيق زيم 


كان ذلك جيرا وإنا جه الي صورة التنليق. فإن كان تَعْلِيقاً على أمرٍ مستحيل كان لغوأء مِثْلُ 
إن دَخَلَ الجَمَلُ في سم الخيَاطٍ فَأَنتَ طَالقٌ. 


:د أن تون المرأةٌ حين صدور العَقْدٍ مَحَلا للطلاق بأنْ تَكُونَ فى عِصْمَتِه . 

د أن تكوة كذدف حية خشرل التقلق عله . 

وال لتعليق قِسمَانِ: 

القِسْمُ الأوّل: يُفْصَدُ به ما يُقْصَدُ مِنَ المّسم للحَمْل علئ الفعل أو الئّركِ أو تأكيدٍ الخبرء 
ويُسَمَئ التّعليق القَسَمِيَء مِثْل أن يَقول لزوجّته: إِنْ خْرَجْتٍ فأنتِ طالقٌء مُريداً بذلك مَْعَها من 
الخروج إذا خرجَت» لإيقاع الطلاتي. 

القِسْمْ الئّاني: ويكونٌ الَضْدُ منه إيقاع الطلاق عند حصول الشَرْطٍ . ويُسَمّى التَّعلِيقَ 
الشَّرْطِيّ» مِثْل أن يقولٌ لزوجته: «إِنْ أبْرَأتني مِنْ مُوَحْرٍ صَدَاقِكِ فَأنْتِ طالقٌ». وهذا التّعلِينُ 
بنوعيّه واقع عند جمهور العلماء 1 وفرفق أبْنُ رم أنّه غيرٌ وَاقع . وفصّل ابر 3 مم نبهية وآين المَيّم» 
فالا : إن الطلاق المعلقّ الذي فيه معنئ اليمينٍ عَيْرُ واقع . وتجبُ فيه كفارة اليمين إذا حصّل 
المسلواك طليه. - وين إطعام عَسْرَةَ مساكين 6 أو كسوثهم . إن لم جد فيكام 8 نْةَ أيام . وقالا 
في الطلاق الشرْطِيْ : إنّه واقِعٌ عند حَُصُولٍ المعلّقٍ عليه. قال ابن تَِمِية : والألفاظ التي يتكلم 
بها النّاسُ في الطلاقٍ ثلاثةُ أنواع : 
ولا كفارة قبه اقناقا . 

الثاني: صِيعَةُ تَعغْلِيق» كقؤله: الطلاقٌ يَلْرَمي لأفْعَلن كَذَاء فهذا يمن بأنّفاقٍ أهل اللغَقَ 
واتّفاق طوائفٍ العلماءء واتفاق العامّة. 

الالكد صيخة تكليق كقوله: إن فخلبٌ كذا قاش أتى طالقّء فهدًا إل قصد يه البميث 
َكْرّهُ وُقُوعَ الطلآق كما يَكْرَهُ الانْتِقالَ عن دينِه فهو يمينٌء حُكْمُّه حُكُمُ الأَوّلِء الذي هو صيعهٌ 
القَسَم باتفاق الفقهاء . 

وإِنْ كان يُرِيدُ وقوعٌ الجَرَاءِ عند الشرطٍ لم يكن حَالفاًء كقوله: إِنْ أغطيْتني ألفاً فأنتٍ 
ظالق؛ وإذا نيت فاقت: طالق: وقَصَدَ إيقاعَ الطلاقٍ عند وقوع اللإلعشوه لا مس الشاف 
عليهاء فهذا ليس بيمينء ولا كفارةً فى هذا عند أحدٍ من الفقهاء ء فيما علمناه» بل يمع به 


ب 0000 


الطلاقٌ» إذا وجد الشرط. وأمًا من يُفْضَدٌ به الحضن» أو المَنْعٌ ؛ أو التُضدىٌء أو التكديت» 
بالتزامه عند المخالفةٍ ما يَكرّهُ وقوعه» سواءً كان بصيغة القَسَمء أو الجزاءء فهو يمينْ عند 

جميع الخَلْقَ من العرب وغيرهم . وإن كان يميناً فليس لليمينٍ إل حُكْمَانٍ: إِما أن تكون مُنْعَقد؛ 
: وإمّا أن لا تكوثٌ مُتَمَقِدَةٌ كالحل بالمخلوقات قلة تُكفد» وأمًا أن تكونٌ يمينا مُنْعَقِدَة 
مُحْتَرّمةَ غير مُكَمَرَةَء فهذا حكمٌ ليس في كتاب اللو ولا سه رسوله يَثِيدِِ ولا يقومٌ عليه دليل. 

ما عليه العَمَلُ الآنّ: وما جَرَىْ عليه العمل الآنّ في الطلاقٍ المُعلّقَ هو ما تَضَمْتنْهُ المَادة 
الثانيةٌ من القانون رقم ١10‏ لسنة ١4794‏ ونّصّها: فلايقم الطلاق عرد الكو إذا كيت يه الشفل 
علئ فعلٍ شيءٍ أو تركه لا غَيْرُه. وجاءً في المذكْرَةٍ الإيضاحيّة لهذه المَادَةِ: «إِنَْ المُشَرّعَ أَحذّ 
في إِلعَّاءِ اليمين بالطلاقٍ برأي بعض علماءٍ الحنفيّة والمَالِكيّةٍ والشَّافِعيّةء وإنّه أخدّ في إلغاء 
المعلّق الذي في معنئ اليمين برأي عَلِيٌّ بْن أ بي طَالِبٍء كَرْمْ الله وجهّه وشُرَّيْح القَاضِيْ؛ ودَاودٌ 
الظاهِرِيّ . وأصحابه؟ . 

*'- وأمًا الصَّيفَةٌ المُضَافَةٌ ف إلى مُسْتَقبَل : فهي ما أقترنّث بزمَن» قَصدِ وقوع الطلاتي فيه. 
متول جاءً ء مِئْل أن يقول الزوج لزوجته : 85 طالقٌ غداء أو إلى ,راض النكة: إن الطلاقٌ يق 
في العَّدِ أو عند رأس السّنةٍ إذا كانت المرأةٌ في مِلْكْهِ عند حلولٍ الوقتِ الذي أضاف الطلاقٌ 
إليه. وإذا قال لزوجتهٍ أنتٍ طالقٌ إلئ سَّنَةِ: قال أبو حنيفَّة ومَالك: تَطلْىُ في الحال» وقال 
الشافعئ» وأحمدٌ: لآ يَقَمُ الطلاقُ حَنَّ تَنْسَلِحَ السْنَةُ. وقال ابْنُ حَرْم: مَنْ قال: إذا جاء رأسٌ 
الشهر فأَنْتِ طَالقٌ» أو ذَّكرَ وَفْتَا ما فلا تكونٌ طَالِقاً بذلك» لا الآنء ولا إذا جاء رأسٌ الشهر. 
يَدهَانٌ ذلك : أنه لم يأتِ قرآن ولا سئة بوقوع الطلاق بذلك؛ وقد عَلْمِنَا اللّهُ الطلاقٌ علئ 
المدخولٍ بها وف كير امسلمتبرم بهاء وليس هذا فيما عَلَمَنَا. قال تعَالى: ومن سعد دو َل 
َقَدَ ظَلم تَفسَم74) 4 وأيضما فإنٌّ كان كلّ طلاق لا يقعٌ حينٌ إيقاعه. فَمِنَ المُحَالٍ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ 
ذلك في حين ل يُوقَعْه فيه. 

الطلاقٌ السّنْيْ وَالبدعِيْ 


طلاق الشْنةِ : فطلاق السْنّةِ : هو الواقعٌ علئ الوجهٍ الذي نَدَبَ إليه الشرعٌ ٠‏ وهو أن يُطَلَقَ 
الزوخ المدخول بها طَلَْقَةٌ واجدَةً في طهْر لم يَمْسَهًا فيه؛ لقولٍ اللّهِ تَعَالّى: الملل مَرّنَانَ 


١ سورة الطلاقء الآية:‎ )1١( 


ااا 01 


مسَالدا مرو آذ تريح ينْسَي... .'١14‏ أي أن الطلاقٌ المشروع يكون مره يَعمئهَا رَجِعةٌ. م 
اي يغقهها رجعة ذلك لع إن المطائق بعد ذلك له الخال يد ل ديه مروف ف 
َارقها يإحسانٍ. وَيمُولُ الل تعالى: كايا اليْ يا طلَتشمُ ان مطيمُوضنَ ,004" . أَيْ 9 
ردم تطليقٌ 7 استلات العدةة وإِنّعَا تستقيل المطلْقه ضعبك عه أل 
َطْهُرَ مِنْ حيض» أو نِفَاسء وَقَبِل لبقي ماد لما دين مدل 
وام سايس يساس ابا و بي 1 
صْرَارٌ بها. إِنْ طلْقّثُ في طَهْرٍ مَسَهَا فيه نه لا تغرف هَل حَمَلّث أو لَه تخملء ' فلا نَذْرِي يم 
1 يوضع الحمْلِ؟ ان لله رق فب اللو بن شن رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ: أنَهُ طَلّقَ امرأَنه 
وَهيَ حَائْض» عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله يِه فَسَألَ عُمَدٍ بْنُ الطاب رَسُولَ الله عل عَنْ ذلك؟ 
َقَالَ رَسُول الله ميق : مز فَلراجغهاء ثم ليها فى تطهر كم نجي كم تطهن. ؛ م إِنْ شاءً 
سك تعد ذلك إن اء َل قل أن بسى, فيك الهِده التي أمر اله شبعالة أن تطلق له 
النْسَاء). . وَفِي رِوَايَة: دأ ابي شَمَرٌ رضي الله نه طلق امرأة لَه وَهِيّ خائيض» تَطلِيقة ِقَدّ فَذَكَرَ ذلك 
عم لتب ع فقال ل: (مدة فَليِرَاحِغْهَاء ” ثم لِيطَلْقْهَا إذا طهُرَتُ 1 رَهِيَ حابل». شيعا التّسَائَىُ 
وَمْشْيِمٌ وابْنٌ ناه واو 314ة, وظاهة هذه الرواية أن نْ الطّلآقَ في الطَهْرٍ الذي : يَعْمْبُ الحَيْضّةً التي 
ول ليها الطلاك ق يكونُ طلاق سُنَّدَ لا بِدْعَةٍ. وهذا مذقثُ أبِي حبق وإخدئ الروايي عن أشمة: 
وأحَدٍ الوَجْعَ هين عن الشَافِعِيٌ اسْتَدَُو بظاهر الحدِيث وين المئع إِنّما كاد لاجل الحَئْض» فإذا 
طَهرَتُ رَال مُوجبُ التَّحْرِيم» فجا 2 الطفرٍ كما يجوز في غيره : مِنَ الإطهَارٍ. ولكنٌّ 
الرواية الأو التّي فيها: وأ تقبكها عثرن َحِيضٌ قَتَطْهْرَ) مُتَضَمْئَةُ لزياد يجب العمل 
بهاء قال صاحبُ الروصة النّدِيّة: وَهِيَ أي الصحيحي فكائث أَرْجَح مِنْ وَجهين. وهذا 
لهت أَحْمّد قٍِ حدق الروَايَتينِ د والشافعي في الوجه الآخَرِء واب يوشف ومخكل. 


ب دها 


الطلآق البدْعِي: ما الطَلآق البِدْعيء فهر الطّلاقُ محالت للمشروع: كأنْ يُطَلْقَها ثلاثا 
كلم واجدة. , طلقي! بذ 6 في مجان راصي كأنْ يقول: أنتِ طلاقه 71 الي طلق. 


(1)6 سورة الشرك الآية- 115 
(9) سورة الطلاقم الآية: ؟ 


الطلاقٌ الشليع واللدصي يي 11/9 

. أن الطلاق البدْعِئ» مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الآيَاتِ العامة‎ ١ 
"0 بم وأ ععتياء بها 2 حُسِبِّتُ تلك الطَلْقَة. ب بل دياه إلى أن الطلاقٌ البدعئ لا‎ 
يمعو انراد فحت العسومات : لأنّه ليس من الطلاق الّذِي أَذْنَ اللّهُ به بل هو من الطلاقي‎ 
الذي أمرَ الله بخلافِه, قال : «إمَطلعوشنَ وم عبن 14 وقال يلد لِغُمَرَ رضي اله عنه: (مُرْةُ‎ 
يرجه وصَحٌّ ا عضت عندما بك 11 وهو لا ل مما أي الله وما قول بن‎ 

: انما سيت فلع ييبق عن العايسب إنباء بل أَخْرَجَ عنه أحمدٌ وأبو ذَاوْةٌ واللسائة : َه 
مر وعي حا نزم رسو المي وا يه شي باحو سو 
508 قول ع عفد وض الله عنه. لأنَّ الحيةٌ في روايتة لا فى رأيه. وأما مة يلظ 
١مُرْهُ‏ فَْيْرَاجِعْهًا' وَيَعْتَدُ بتَطلِيقَةِ. فهذه لو صَحَتْ لكانث ‏ حبَةٌ ظاهرةً ‏ ولكنّها لم تَصِمّ كما 
جزم > اخ العتم في الهدي. 

وقد رُوي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيلٌ وكَذَابون لا تَنيْتُ الحجَة بشيءٍ منها. 
والحاصلٌ: أن الانّمَاقَ كَائنٌ على أَنَّ الطلاقّ المخالفٌ لِطَّلاقٍ السّنّةِ يقال له: طلاقٌ بِدْعَة. وقد 
رد لحديث عائشّة رضى الله عنهاء أن النِْنْ يك قال: «كُلْ عَمّل ليس عَلَيدُ أَمْدنًا فَهْوَ رد وهو 
حذيثٌ متقق عليه. كَمَق رَعَمَْ أن هدو البذْغة يُلْرْمٌ شكمهاء وأنَّ دا الأمدّ الذي ليس من 
أمر همي » يقعٌ من فَاعِلهِ ومقيّدٌ بوء لا يُقْبَلُ منه ذلك إلا بدليل: 

من ذَهَبّ إلى أن طلاق البِدْعَةٍ لا يقع؟ 

ان يد الله يي شمة, 
)21 منهم أبن علية. فنرخ |السلفة؛ وابن تيمية وابن حزم وابن القيم . 


(؟) هذا ملخص ماقاله صاحب الروضة الندية ج لا ص 495. 
55 سورة الطلاق» الآية؛ ١‏ 


لو ا سسسصصصصسسسسسسسسس د الطُلَّقَاتِ 
آ طاوس : من أصحاب ابْنٍ عباس . 


وبه قال و ل ل : وا بو قِلابَةَ من التّابعين» وهو اختيار الؤسام ابْنِ عَقِيلٍ من أئمةٍ 
الحنابلة وأَئِمَةَ اك السيقة والظاهرية وأحدٌ الوجهين في مذهب الإمام أحمدء واختاره ابن 


كك 6< 


سهمية . 


طلاقٌ الحامل : برة عون الحامل في أيٍّ وقتٍ شاءء لِمَا أخرجّه مُسْلِمٌ والنْسَائِيُء 
وأ بو اداودة؛ وَايَنْ مَاججَة أن ابْنَ عْمَرَ طلّق امرا له وهى حائض تطَليقّة: فقق ذلك شيل” 
للئبئ مَكةٍ فقال: «مُرْهُ فَلَيْرَاجِعْهَاء م لِيِطْلْفْهَا إذا طهُرَتْ» أَوْ وَهِيَ حَامِل؛. وإلئ هذا ذهب 
العلماء؛ إلا أَنَّ الأحنافٌ اختلفوا فيها. فقال أبو حنيفة وأبو يوسّفَ: يجعل بَيْنَ وقوع التَطَلِيقتَين 
شَهْراً حتئ يُسْتَوفَ الطلقاتٌ الثلاثٌ . 1 

وقال محمد وزَّفرٌ: لا يُوقَعٌ عليها وهي حامل أكثّرُ من تطليقةٍ واحدةٍ ويتركها حتئ تَضَعَّ 
ناض 8 ا 8 5 0 
حملهاء ثم يوفع سائرٌ التطليقاتٍ 

طلاقٌ الآبِسَةَء والصٌّغِيرَةء ومنقطعةٌ الحَيْض: طلاقٌ هؤلاء إِنّما يكونٌ للسّئّةَ إذا كان طلاقاً 
واعنداء ول يفاط له قعل كه قد زنك , 


إذا فسخل الزوج بؤوجيه ميك عليها ثلا طلقات؛ وَآاتَشَقٌ ل العلماءً على أنه يَحْرُمُ على 
الزوج أن يظلقها علاثا يلفظ واحد؛ أو بألفاظ متتابعةٍ في طَهْر واحدٍ. وعطللم) ذلك بأنه إذا أوقعَ 
الطَلْقات الغلاث» فقد سَدَ بابَ النّلافي والنّدَاركِ عند النّدَم وعارَض الشارعٌ؛ أنه جعل 
الطلاق. متقددا لمعلا, التدازك عند النْدم وفضلا عن ذلك فإِنّ العطاة نلذثا قد أَضَرٌ بالمرأة 
من حَيْتُ أبطل مُحَلْيّتها بطَلاته هذا. 

وقد روئ النُسائىُ من حديث مَحْمودٍ بْنِ لَبِيدِ قال: أخبرّنا رسولٌ الله يك عن رجل طَلْقَ 
امرأتّه ثلاث تَطليقَاتِ جميعاً. فقامَ عَضْبَانَ فقال : أيْلْعَبُ بِكتّاب اللَّهِ وأنا بِينَ أَظْهْرِكُمْ». حَبّى 
قَامَ رَجُلّ فقال: «يا رَسُولَ الله أَقَلا أله . 

قال ابْنُ القيّم في إِغَائَةِ اللْهْمَانِ: ١نجَعَلّه‏ لاعباً بكتاب الله لكونه خالفَ وَجَْهَ الطلاقٍ 
وأراة به شك سا أراد اللّدَ دن فيه سالك آراة أن يلق طلافاً يلاك فيه زك المرأة إذا شافء فذاق 


3 هن كه بقصي السكن هرم اليك 


قَدَدُ الطلقات.- سس فنا 


طلاقاً يُرِيدُ به ألا يَمْلِكُ فيه رَدّها. وأيضاً فإنَ إيقاع الثلاث دَفْعَةَ مخالفٌ لقولٍ اللَهِ تَعالّى: «9 أَلطلَقُ 
مَرّتَان” © والمَدَتَانِ والمَدَاتُ في لعَةِ المَّرآنِ والسُنَّتَ بل ولعَةِ العرب» بل ولغةٍ سائرٍ 
الأمَمء لِمَا كان مَرْةَ بعد مَرةِ. فإذا جَمَعَ المرْتَيْنٍ والمَرّاتِ في مَرَةٍ واحدةٍ فقد تَعَذّى حدوة الله 
تعال» وما دل عليه كتابهُ. فكيف إذا أرادَ باللفظٍ الذي رَنْبَ عليه الشارعٌ حُكماً ضِدٌ ما قُصدّه 
الشّارعغ؟ ا.ه. 

وإذا كانوا قد أَتمَقُوا على الحُرْمَةٍء فإنّهم أختلفوا فيما إذا طَلْقّها ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ. هل يقع 
أم لا؟ وإذا كان يقعٌ فهل يقعُ واحدةٌ أم ثلاثاً؟ نذهبَ جمهورٌ العلماء إلئ أنه يقعُ”''. ويرئ 
بعضهم عَدَمَ وقوعه. والذِينَ رَأوا وُقُوَعَهُء أختلفوا: فقال بعضهم: إنه يَقَعْ ثلاثاً. وقال 
بَعْضْهم: يَقَعْ واحدة فقط. وترق يعضهم ثقاله. إن كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث؛ 
وإن لم تكن مدخولا بها فواحدّةً! أسْتَدَلَ القائلونَ بأنه يقمٌ ثلاثاً بِالأدِلَةِ الآتية : 


و ا ا 3 عر أ تفي انبره ب مور 55 ات سن 520 بيه 2 
١‏ قول الله تَعَالَى: «إنَإن طَلَّقَهَا ملا يل لم مِنْ بَعْدُ حي تنكم روا غيره274. 


ل 2 ل # يض ليا ا 3 


١‏ - وَقَوْل الله تَعَالى: «ووإن طلقتموشن من قبل أن تمسوهن وقد فَرضمَم 
ةي 3 رايد 


© وَقَولُ الله تعلن: طلا جاع عَقك إن طلم النسقي‎ - ١ 


فظواهرٌ هذه الآياتٍ تُبَيَنْ صِحْةَ إيقاع الواحدّةٍ والئََيْنِ والنُلاث. لأنّها لم تُقَرَقُ بين إيقاعِه 
واحدة أو تين :0 أو ثلاث . 
4- ا إ تت مر مسد فد 


؛ - وقول اللَهُ تَعَال: ل الطلقٌ نان مساك مَعَروفٍ أو ريع بإإحسلر: 


2 
ره 


6. فظاهد 
هَذِهٍ الآية جوارٌ إطلاقي الثلاثء أو التَنتِينٌ دَفْعَةَ أو مُمَدَقَهَ ووقوعه. 


5 حديث سهل بن سعد قال: «لمًا لعن أخو بنى عََلانَ امرأتّه: قال : يا رسول الله 
1 1 اعسة |. هي الطلاق . هي الطلاق» هي الطلاقٌ» رواه 525 


)1١(‏ سورة البقرة» الآية: 79؟. 

( وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق» أنت طالقء؛ أنت طالق. فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيئاًء 
وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن كل واحدة غير الأخرى» وهذا عند من يرى أنه واقع. وتقدم الخلاف في 
ذلك . 

9 ببورة البقرة» الآية: 7 () سورة البقرةء الآية: /ا7. 


8 سورة البقرت الآية: 5 (7) سورة البقرة» الآية: 9؟77. 


ليئض 


عَدَدْ الطلققات 


5 وعَن الحَسَن قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَهِ أنه طَلْقَ امرأتّه تطليقة؛ وهي حائض» ثُمْ 
أواة أن كبعها كلاليتعين ارين ععد القرآين هيل الاك رسول اللو فقال* نيا ايخ ظيره م يا 
هكذًا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالًئ! إِنّكَ قد أخطات السُّنَةَ والسُنَهُ أن تَسْتَقْيلَ الطهرٌ فَتْطَلْق لِكُلْ قُرْءِ؛. وقال: 
َأَمَرَئي رسول الله َيِه فراجَعْيُها. ثُمْ قال: «إذا هي طَهْرَتْ فَطَلْقْ عند ذلك أو أَنيكُ». فقلتُ 
نا وبول الله أرَأْنْتُ لو طلمَئُها ثلاثاً أكانَ يَجَل لي أن أراجمّها؟ قال: الآ. ... كانت لبن 
مِنْكٌء وَتَكُونُ مَعْصِيَة؛. رواه الدَارْفْطنِىُ . 

وأخرجٌ عَبْدَ الرُزَاقٍ في مُصَئْفِهِ عن عُبَادَةَ بْن الات قال: اطَلقٌ جَدَى امرأةٌ له 
ألفَ تطليقة» فانطلق إلى رَسولَ الله يَِدٍ فَذَّكَرَ له ذلك» فقال له النبيمََدةِ : «مَا انَقَى اللّهَ جَدُكَ 
ما مَلآتُ فْلَهُ . وأا ينشاة َسَبْعْ ويِسْمُون فَعُْوَانَ وظلم. إن شَاءَ الله عَدَبَهُ وإن شَاءَ خُثد لذه. 
وفي رواية : دن أبَاكَ لم ب ين الله فَيَجْعْلَ لَّهُ مَخْرَجاً بَانَث مِنْهُ بقلاث عَلى غَيْرِ السْنّة وتِسْعمَائَة 
وَسَبْع وَتَسْمُونَ» إِلْمْ في لقهه. 

هد وفي عديث كان ان اللي فلك استسلته أنه ما إراة إلا واحدة.. وذُللكِ يدل غلين أ 
لو أرادّ الثلاث لوقّعَ. وهذا مَدْمَبُ جمهور التّابعين وكثير من الصحابة» وأئمّة المذاهمب 
الأرسة: أما الذين قالوا بأله َقعُ واحدةً فقد أستدلوا بالأدلة الآنية : ش 

أولا: ما رواه مُسْلِم أن أبا الصَّهْبَاء قال لابن عَبّاس: الل تعلة أنّ الدؤدثك كانت ابعل 
واحدةً على عهدٍ رسول اللْمعَلاةِ : وأبي بكر وصَّدْراً من خلافة عُمَد؟ قال: نَعَمْ". وَرَوى عنه 
ايا قاله* كال الطلاق عع عهدٍ رسول اللبؤيه» رأبي بكر وسَئَئَيِنَ من خلاقَةٍ عُْمَرَه طَلآقُ 
النْلاثِ وَاحِدَةَ. فقال عم بر' بْنْ الخطاب : إن القاب ل قدٍ أسْتَعْجَلُوا في أمر قد كانث لهم فيه 
أنال"* 4 فلو أمفسناة عليه؟ عا عليه أي أنْهم كانوا يُوقعون طلقةٌ بَدَلَ إيقاع الئاس الآنّ 

ثانيا : عن زط عن ابن ياس نيبي الله عنهها قالء: طَلْقَ رْكَائَُ امرأتهُ ثلاثاً في مجلس 
واحدٍ. فُحَرِنَ عليها - كرانا البديدا: .. فسأله رسول اللْصّلغة : «كيف طَلْقْتَها؟» قال: تاحكتا , 
فقال: «في مجلس وَاحِدٍ؟؛ قال: نَعَمْ. قال: «قَإِنّما تَلكَ وَاجِدَةٌ فَأَرْجِمها إن شنتَ؛؛ 
فراجعّها. رواه 5 وأبو داود. 


وقال ابْنُ تَيْمبّةَ ج " ص 77 فتاوى: وليس في الأدلَةٍ الشرعيةٍ «الكتاب» والسَّئْقٍ 


)١(‏ أناة: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. 
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والإجماع. والقياس»؛ ما يُوجِبٌ لزومٌ الثلاثة لهء ونِكاحٌه تَابتٌ بيقين» واعرأته كيزن علو 
الغَْر بِيّينِء وفي إلزامِه بالثلاث إِبِاحَمُّها للغيرٍ مع تَخْريمها عليه» وذريعةٌ إلى نكاح التُحليلٍ 
الذي حَرْمَهُ الله ورسولة ونِكاح التُحلِيلٍ لم يكن ظاهراً علئ عهدٍ اللبِيْيياة وحُلمَاِه ولم 
قل قط أن امرأة أعيدَتْ بعد الطُلقَةِ الثالثٍ على عهدهم إلئ زوجها بنكاح تَحليلٍ. بل لَعَنّ 
المي يي المُحَلْلَ والمُحَللَ له إلى أَنْ قال : وبالجملة فما شرعه التْبى مَك لأَمَتِهِ شَرْعاً لازماً 
لا يمكنُ تغييرُه» فإنّهِ لا يمكنُ وجود نَسْحْ يَعْدَ رسولٍ الله ا.ه 


قد صَحّ عنه مَك يك أن الثلات كانث واحدّةٌ في عهدوء وعهدٍ أبي بَكرِء رضي الله عنه 
وصَّدْراً من خلافة عُمَرَ رضي الله عنهء وغَايّةٌ ما يُقَدّرُ مَعْ بُعْدِهِ أنّ الصحابة كانوا على ذلك» 
ولم يبه وهذا وإن كان كالمستحيل» فإنّه يدل علئ أنهم كانوا يُفْنُونَ في حياته وحياةٍ الصَديق 
بذلك» وقد أفتئ هو يَكِةِ فهذه فتواهء وعَمَلُ أصحابهٍ كأنّه أَخَدٌ باليد؛ ولا معارضٌ لذلك. 
ورأى عَمَرُ رضي الله تعالئ عنه» أنْ يَحْمِلَ النّاسَّ علئ إنفاذٍ الثلاثِ عقوبّةٌ وزجرا لهم إعلا 
يُرْسِلِوُها جملة ‏ وهذا أجتهادٌ منه رضي الله عنه. غايتهُ أن يكونَّ سائغاً لمصلحة رآها. ولا 
يجورٌ تَرْكُ ما أفتئ به رسولٌ اللْهك وكان عليه أصحابه في عهده وعهدٍ خليفته . فإذا ظَهَرَتِ 
السقائق . فلقل اقزر ما شك وبالله التوقيق 1 هر 

وقال الشوكانئ: وقد حَكَئ ذلك صاحبُ البَخْر عن أبي موسىء وروايةٌ عن عَلِيّ عليه 
السلام» وابْن عَبّاسء وطاوسء وعطاءء وجابرء وابْنٍ زَيْد والهادي؛ والقاسمء والباقِرٍ؛ 
وأَحْمَدَ بن عيسى. ٠‏ وعبد الله بْن مُوسى بْن عَبْدٍ الله ورواية عن زَيْدِ بْن عَلِي . وإليه ذهب 
جماعةٌ من المُتأَخْرِينَ. منهم: ابْنُ نَثِمِيْة وَابْنُ القَّيّم. وجماعة من المُحَمَّقِينَء وقد نقله ابْنُ 
مَغِيثِ في كتاب الوثائق بي عن مُحَمّدِ بْنِ وَضَاحء ونْقِلَ المُُوى بذلك عن جماعة من مَشَايخ قُرْطَب 
كمُحَمْدِ بْنِ بَقِيْ ومُحمْدٍ بْن عَبْدٍ السّلام وغيرهما ونقله ابْنِ المُْذْرٍ عن أصحاب ابْنِ عيسئ 
كعطاءِ؛ وطَاوسٌ» وَعُمَرَه وابْن دينار» وحكاه ابْنُ مغيثِ أيضاً في ذلك الكتاب عن علي رضي 
اللّه عنهء راع مسعيه وبق التشان ان عرقي بوالزكر اه 

وهذا هو المذهبٌ الذي ججرى عليه العمل أخيراً : في المحاكم. فقد جاءً في المَادَةِ ' من 
القانون رقم 0 لسنة 1915 ما يلي: «الطْلاقٌ المُمْثَرنُ بِعَدَدٍ لفظاً أو إشارةً ‏ لا يقع 
والجنكة7 ما حُسَةُ القائِلينَ بِعَدَم وقوع الطلاق مُطَلْقاً. أنه طَلاقٌ بدْعٌِّ» والطلاقٌ البِدْعِئْ لا 


)١(‏ وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع: أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة 
الأسرة. والأخذ بالناس عن مسألة المحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين - 
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الطلنُ الرْجْمِئْ وَالبَائنُ 
يَمَعْ عِنْدَ هؤلاءء ويُعْتَبَرُ لَعْواً. وفذا الملعب يشاكى عن بسف الكيتنين: وَهُوَ مَرْوِيُ عن ابْن 
علية وهِشَام ؛ بن الحكمء وبه قال أبو عُبَيْدَة وبعض أهل الظاهر وهو مذهبٌ البَّاقِر 
والصَادِقِء والنَّاصِرِء وسائرُ مَنْ يقول أن الطلاقً البدْعِيَ لا يقع. لأنَّ الغلاتٌ بلفظ واحدٍ أو 
ألفاظ مُتتابعة مِنْ جُمْلَيِهِ . وأما الذين فقوا : يْنَ المُطَلْقَةِ المذخولٍ بها وغير المَدْخْولٍ بهاء نَهُمْ 
جَمَاعَةٌ من أصحاب ابْنِ عبّاس وإِسْحَاقَ بْن رَاهُوِْيهِ. 
طَلاق الْبَنّةِ 

قال النْرْمَذِيُ : وقد أخْتَلْفَ أهل العلم من أصحاب النبي يََدَِدِ وغيرهم في طلاق البَثَدَ 
نرق عن تر القطاية إله قل اليلة واحذة. ورُويَ عن غلٌ: أنه جَعَلّها ثلاثً» وقال 

بعض أهل العلي” فيه نيه الوّجْلٍ إن نوئ واحدةً فواحدةٌ» وإِنْ نوى ثلاثاً فثلاثٌ» وإِنْ نوئ 
تين لم تكن إلا واحدة. وهو قولٌ النُوريٌ وأهل الكوثَةٍ . وقال مالك : ألس : في البَنَّةِ إن كان 
قد دحل بها فهي ثلاث تَطليقات» وقال الشافعيٌ : إن نوق واحدة فواسيدةٌ يَمْلِك التجعة» ون 
نو نُنْتَيْنِ فَبنْتَانِء وإِنْ نُوى ثلاثاً فثلاثٌ . 

الطلاق الرْجْعِيُ وَالبَائِنُ 

الطلاقٌ إمّا رَجْعيٌ وإمّا بَائنّه والبائنُ إما أنْ يكونٌ بائناً بينونة صهْرء أو بَيِنوئَة كبر . 
ولكل أحكامٌُ نَحْصَّهُ تَذْكُرُهَا فيما يلي : 

الطلاقٌ الرَجْعِيْ : هو الطلاقُ الذي يُوقِعَه الزوجُ علئ زوجَيِه التي دخلَ بها حقيقةٌ إيقاعاً 
مجرّداً عَنْ أنْ يكونّ في مُقَابَلَةِ مالِء ولم يكن مسبوقاً بِطَلْقَةٍ أصلاً. أو كان مسبوقاً بطلَْةِ 
راسد : ولا فَرْقَ في ذلك بين أن يكونَ الطلاقُ صَريحاً أو كنايّة. فإذا لم يكن الزوجُ دَحَلَ 
بزوجته دخولاً حقيقياً» أو طلّقها على مال أو كان الطلاقٌ مُكَمّلاً للثلاث»؛ كان الطلاقٌ بائناً . 

جاء في المَّادَةٍ ه من القانونٍ رقم 15 لسنة 19194 : كل طلاقٍ يقح رَجْعياً إلأ المكمّلَ 
للثلاث؛» والطلاق قبل الدخولٍ. والطلاقٌ علئ مالٍ» وما نص على كونه بائناً في هذا القانون. 
والقانونٌ رقم 0 لسنة ١197م.‏ والطلانُ الذِي نْص علئ أن يكونّ بائناً في هذين القانوئينِ هو 
ما كانا سب القديه الي الزري» أر لتمبيه أو نيع أو لخبي والأصل في ذلك قرل اله بسحاة: 
للطَكَقُ مَرّنَانّ كَإِمْسَاك مَعرُوٍ أو مَترِيع بحسب 2004 أيْ أنَّ الطلآق الذي شَرَعَهُ 


اوسن 


براء منها. فقد لعن رسول اللَهيَئةٍ المحلل والمحلل لهء وكذلك الأخذ بهم من طرق الحيل التي 
يتلمسونها للتخلص من الطلاق الثلاث وما هي بمنطبقة على أصول الدين. 
)1١(‏ سصورة اليقرةء الآية: 7784. 


١‏ الام 


الله يكون 2 مَرَةَ بعل مرَة) وله يجوز للزرج أن تكسلك زوعقه بد العلرقة كارن بال رب : كهنا 
يجورٌ له ذلك يعد الطلقة الثانية, والامساك بالمعروف معناه مُرَاجَعَتَّهاء وده إلى النكاح. 

معاشركها بالحبتى: ولا يكترة لله شنا الس إلا عا كان الطلاق ريسي نشرك الله 5 
اتات رتست ليد نك وت ولا جل د يقن ما حق ل فر تيون إد 
2 م أله ا" لخر وعولين حي دهن فى ذَلِكَ إِنْ رودأ إضكنما20. 
الحديث أن الرسولّ كل قال لِعُمَرَ : «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهاء؛ مِيّمّنْ عليه. أما استثناءً الحالآتٍ 55 
مِنّ الطّلاق الرّجْعَي فثابتٌ بالقرآن الكريم كما هو مُبَيّنّ فيما يلي : 


الطلاق المكمل للثلاث فين المرأٌ ويحرثها على الزوج» لا يحل له مرابمثها حت تنك 
زوسا عرو يكاسا لا تنضذ به التحليل7'' قالّ اللَهُ َعالّق: مان طَلَمََا ملا يل لم مِنْ يَمْدُ حَقّ تسكمّ 
يجا 745" أي إن طَلته, للق لثللة بعد طلقتين ها تجن له من بخ 
الطلاق ١‏ المَكمل للثلاث حتئ حت تتزوجٌ غيرّه زَّواجا ضَّحيحا. ولاك كال الفطرقك لبي كذلك . 
أن المطلقة في هذه الحالة لا عِدَةَ عليهاء والمراجعة إِنّما تكونٌ في العدة وححييث. التق اذه 
اقضت المرالجسة. قال الله قال ؟ يكام اللي 1501 إذا لكجثر المؤيشت 0 
أن توش قَمَ] ل عليه سٍْ عد حم َميَعوهن وسرجوهن سمراحا 0 
المُطلْقَة قَبْنَ الدخول؛ وبَعْدَ الخَلْوَة بَائِتَهَ ووجوبٌُ العِدَّةٍ عليها نوع من الاحتياطٍ لا لأجلٍ 
المرَاجَعَة . والطلاقٌ علئ مال من أجل أن تَمْنَدِيَ المرأةٌ نَفْسَها وتَخْلْصَ من الزوج بَائن؛ لأنها 
أغطت المالٍ نَظِيرَ عِرَض»ء وهو خلاض عَضمعهاء ولا يكون الخُلاض إلا إذا كان الطلاقٌ 


ائنا قال اللهُ تعالن: مين حِفْم ألا قا حُدُوَ أل هلا جتاح عَلمَا ذا أفدَتْ يودي" 


حَُكُمْ الطلاق الرّجعِيّ ي: الطلاقٌ الوْجْمِي لا يَمْنَعْ الاسْتمْمَاعَ بالزوجة لأنهُ لا يَرْفُعُ عَقْد 
الزواج» ولا تزيل الملك» ولا يؤثّْرُ في الحل. فهو وإن العقد شيا تلث قف إلا أله له ينود 
عليه أقرةاها وامية المطلقة فى العيذة: وإلما يلية آثرة سيد القضاء العدّة كرة عر الجعة. ذإذا 
انقضت العِدَّةُ ولم يراجغهاء بانَتْ منه» وإذا كان ذلك كذلك. فإنّ الطلاقٌ الرجعيّ لا يمنمٌ من 
الاستمتاعَ بالزوجة» وإذا مات أحدهُما وَرنّه الآخَرُ ما دامتٍ العِدَّةُ لم تُنْمَضُ ونفقتُها واجبَة 
عليه وباساتيا طلاقة وظهاره وإيلاؤة. ولا يحل بالطلاق الرجعئىٌ المؤجّل من المهر ل 


)0)0 سورة البقرةء آلآية : 27 ومعنى اق بردهن : أ اول بر جعتهن . 
(؟) انظر فصل التحليل في الجزء السادس . () سورة البقرق الآية: 7٠+‏ 


(168 سورة الأجراب: الآية: 49. (1]8 معورة البقرق» الآية- 4؟؟. 


لالب 0م0800 الرَجْعِيٌ وَالْبَائِنُ 


الأجلين: الموتٍ أو الطلاقي. وإنَّما يَجِلٌ موحد الصّداقٍ بانقضاءٍ العدَّةِ. والرجعةٌ حقٌ للزوج 
م العيدة. يعو سبق الهللة الشارع لهم ولؤذا لأ بحزيث زمنبة. “ونم لا رجِعَة لي كان له 
ل الرجوع عنه» وحقٌ رافيغيها. تقول اللهُ تعالى: «و وَبمُولمنَ أَحنّ برهن في دك ” ". وإذا 
57 الرجعَةٌ حمّاً فلا يُشْتَرَطَ رضًا الزوجَةٍ ولا عِلْمُها. و تحبا إلى ولئء فمجعل الححَقٌ 
للأزواج لمقول الله : مولن ُُ حَن قين4” 8 عبن له تعبط الأاشهاة عليها. وإن كان ذَلِك 
لنتعدا خَفيةًٌ إنكا ر الزوجَة فيما بَعْدُ أنه راجَعَهًا ؛ لقوله تغال»: ل وَأَسْهِدُوأ ذَوَىُ عَدَلٍ 
تَك204. وَتَصِحُ المُراجَعةُ بالقَولٍ. مثْلُ أَنْ يقولَ: راجَمتكَ وَيالفِغلِ مِثْل الجماعء 
راع اد والمُبَاشَرَةِ بِشَهْوةٍ. يرئ الشافعي أن المراجَعَة لا تكونٌ إلا بالقولٍ الصريح 
القادر عليهء ولا نَصِحٌ بالوّطءٍ ودّواعيه من القَّبْلَةَه والمباشّرةٍ بِشَهُوَةٍ. وحُسَة الشافعىٌ» 4 
الطلاق يزيل التكاح . 

وقال ابْنُ حَْمٍ رَضِيَ اللَهُ عنه: إن وَطِقَها لم يكن بذلك تُراجعاً لها عَمَّى يَلْفِظ, الدج 
ويُشْهِدء وَيُقلفيا ذلك قَبْل تمام عذتها. فإن راجمٌَ ولم يُشْهد. فليس مُراجعاً لقول الله 
تعالى: مهدا بن أن كرشن يتغروف أو فقون يمَعروف وَأَشيدُوا دَق ان 
فَيَقَ عر وبجل بين الم اجقية والطلآق. والإشهادء فلا يجورٌ إفرادُ بعض ذَلِك عَنْ 
بعض . . وكانٌ تق طلقّ وم يُشْهِدُ يدوي عَذَلِء أو راجَعَ ولم يُشْهِدْ بذويْ عَذْلٍ؛ مُتَعُدَياً لحدودٍ 
اللّه تعالن . وإقال رسول الله كلاقة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَذ انتهى . وأخرجٌ أبو 
داوٌدَ وابْنُ مَاجَة وَالبَيْهُقَىُ» وَالطبَرَانيُ ؛ ٠‏ عن عِمْرانَ بْنِ حُصَيْن : : أنه سْئلَ عن الرجلٍ يطلق امرأته 
م يق بهاء ولم يُشْهِد علئ طلاقهاء ولا على رَجْعَتِها. فقال: طَلْقْتَ لِغَيْرِ سُنْهِ وَرَاجَعْتَ لِغَير 
سُنَهِّء أشهذ علئ طلاقهاء وعلئ رَجْعَتِهاء ولا تَعْذَ؛. 

لشفي أن الطَلاقَ يِيُ التكاع: قال الشوكانئ: والظاه: ها ذمت إليه الأؤلوق» لان الهذّة 
مُدَة حيار والاختيارٌ يَصِحٌ بالقولٍ وبالفغل) وأيضا ظاهرٌ قولِه تقال : ولو 3 أن رضن 59 
وقوله تياد : زه فليا جغهاء أنها تجورٌ المُرَاجَعَه بالفعل لأنّه .3 يكم قلا من فِعْل» وَمَنْ أذّعو 
الاخبيصاض تلع الدّليل 29 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 0774 والمعنى: أن أزواجهن أحق بإرجاعهن إلى عصمتهن في وقت التربص وانتظار 
انقضاء العدة «والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». 

59 سورة البقرة» الآية: الا () سورة الطلاقء» الآية: 7. 

3 سورة الطلفق» الآية: ؟. 89 سورة البقرةه الآية: 128, 

(7) نيل الأوطار ص 7١54‏ ج 5. 


نالجع والتائك يي 18 


مَا يَجورُ للزوج أن يَطْلِعَ عليه من المُطَلَْةِ الرَجْعِيَة: قآل آبر جطيفية: لا باس أن رين 
البطلقة لجيه لزوجها وتَنطيْبَ له وَتََشُوفَ وَتَلبَسَ اللي وَنْْدِي لان والككخل ولا يدخل 
عليها إلأ أن تغلّم بِدُخُولِهِ َو أو حَرَكَةٍ من تُتخئح أو حَفْتٍ تَغْل. وقال الشافعي : هي محرّمَة 
على مُطْلْقها تخريماً مَبْنُوتاً. وقال قائاح لا يظلو ععيا ولا يدل عليها إلا بإتهاء ولا بنثله 
إلى #سرعاء عولا بأسّ | يأكلّ معيا إذا مات تنها يرسا وكين ابن القايس أله ربعم عبن إباجة 
الأكل معها. ْ 

الطلاقٌ الرَجْعِئْ يُنْقِصُ عَدَدَ الطَلَقَاتِ: والطلاقٌ الرجعي يُنْقِصُ عَدَدَ الطَلَقَاتِ التي يَمْلِكها 
الرجلٌ علئن زوجبه .. فإن كانت الطَلَفَةٌ الأرلع أَخْثسِيّت وَبَقِيَتْ له طلقعان». وإن كانت القانيةٌ 
أَخْيُسِبَتْ وَبَقِيتْ له طلقَّةٌ واحدةٌ ومراجعتُّها لا تمُحو هذا الأثَرَه بل لو تُرِكَتْ حتَّى آنقضثْ 
عِذَنُها من غير مُراجَعَةٍ وترَوّجَتْ زوجا آخر ثُمّ عادت إلى زوجها الأرّلٍ عادث إليه بما بَقَِىَ من 
عَدَدٍ الطلقاتء ولا يَهْدِمُ الزوجُ الثاني ما وقمَّ من الطلاتي”'» لما رُويّ أنَّ عُمَرَ رضي اللّه عنه 
سْيْلَ عَمْنْ طَلْقَ امرأتّهُ طَلقََيْنِ وانقضتْ عِدْنّها فنتروجتُ غَيْرَهُ وفارقها نُمْ تروّجها الأوّل. 
فقال: هي عنده بما بْتِيَ مِنَ الطلاق» وهذا مَرْوي عن عَلِيٌ وََيْدٍ ومُعَاذِ وعبد اللّهِ بن عَمْروء 
وسعيل بْنٍ المُسيّب» والحسَن البَضْرِي رضي الله عنهم. 


الطلاقٌ البائن: تَقَدّمَ الول بأنّ الطلاقٌ البائنَ هو الطلاقٌ المكمُلُ للثلاثِ والطلاقٌ قَبْلَ 
الدحولٍء والطلاقٌ علئ مال؛ قال ابْنُ رُشْدٍ في بدايَةِ المُجِتَهد: وَأَمّا الطلاقٌ البائن فقد اتفقوا 
على أن البينونّة إِنْما توجَدُ للطلاقي من قِبَلٍ عَدَمِ الدخولٍ ومن ابل عدو التطلياقات - ومن قَبَلٍ 
العِرّضٍ في الخُلْع؛ على الكدلاتي. فيما بينهيم قي الخلع . قو طذلواق | أو فضخ ' ؛ واتفقوا عل أن 
العددَ الذي يُوجِبُ البينونةَ فى طلاقٍ الح ثلاث تَطَليقَاتِء إذا وَفَفْنَ مُفْتَرقاتِ لقوله تعالن: 
« اَن عتتاك () اليف دايا إذا وقعتٍ الثلاثُ في اللفظٍ دون الفعل بكلِمَةٍ 
واحيدة #", فن, وير بن حَزْم : أن الطلاق الاين ' هو الطلاق المُكَملُ للثلاث؛ أو الطلاقُ 
قَبْل الدخولٍ لا غَيْرُء قال: وها ةا قعل في دينٍ الإسلام عن الله تعالى؛ ولا عن 
رَسِولِهِ عَِنتِطلاقاً بائناً لا رجعة فيه إل الثلاثٌ مجموعدةً أو مُمَرْقَة؛ أو التي لم يَطأْمَاء ولا 
مَزِيدَه وأمًا مَا عَدا ذلك فآراءٌ لا حجةَ فيهاا.ه ©؟ وأضائْتٌ قوانين الأحوالٍ الشخصيةء أَنَّ 
مِمًا يَلْحَُ الطلاقٌ البائنَ: الطلاقٌ بسَبب عَيْبٍ الرُوج» أو بسبب عَيْبته أو حَبْسِهِ أو لِلضْرَر. 


. بداية المجتهد‎ ١ ج‎ 5١ تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص 88. (5) ص‎ )١( 
.58١٠ ص 5١7ء ص‎ ٠١ (؟) سورة البقرة» الأية: 9؟7. (5) المحلى ج‎ 


64 لل وطاق الوجعِويٍ وَالبَائُ 


قْسَامُهُ: وهو يَنْمَسِمْ إلى بائن َيْنُونَةٍ صُغْرىُ : وهو ما كان بما دونَ الثلاث» وبائن بينونة 
تُبْرَىْ : وهو المُكَمّلُ للثلاثِ. ْ 

حم البائن بينونة صَفْرَئ: الطلاق البائِنُ بينونة صُعْرَ يُزِيلَ قيْدَ الزوجية» بمجرّدٍء 
صدوره»ء وإذا كان مزيلاً للرابطة الزوجية فإنّ المطلْقَةٌ تَصِ نَصِيرُ أجنبية عن زوجها. فلا يَجِلْ له 
الاسْتَمْتَاعَ بهاء ولا يَرِثْ أحذهما الآخرّ إذا مات قَبْلَ الناء العدةَ أو بعدهاء د بالطلاق 
البائن موحل مُؤّخْرِ الصَّدَاقٍ المُوّجَلٍ إلى أبعدٍ الأجلين الموتِ أو الطلاق. وللزوج أن يعيد 
المُطْلْقَةَ طلاقاً بائناً بينونة صَعْرَى إلى عِصْمَتِهِ بِعَقّدٍ وَمَهْر جَدِيدَيْنِء دونَ أن تتزوج زوجاً آخرّء 
وإذا أعلقها عاقث إليه بما قي له من الطلقاتكد فإن كان طلْقّها واحدةٌ من قبَلْ فإِنّهِ يَلِك عليها 
طَلمَتَيْن بعد العَوْدَةٍ إلى عِصْمَتِهِ وإن كان طلقّها طلقتين لا يَمْلِكُ غليها إلا طلْقَةَ واحدةٌ. 


حُكمْ الطلاق البَائن بينونة كبر : : الطلاق البائنُ بيئونة كُبْرى يُزيل قَيْدَ الزوجية يه مِثْل البائن 
يتواقة شرع »ع ويَأَحْدُ جميعَ أخكاوء إلأ أنه لا يَحلْ للرجل أنْ يُعِيد مَنْ أبَانَا بينونة كُبرى إلى 

: حي سيف بس بص دسجب - بها دون إرادةٍ التُحليل. يقولُ الله 
5 إن طَلّمَهَا ل ع ا 04 . أيْ فإنْ طلَّمّها الطُلْقَهَ الثالئ 
فلا تجل أب الأ بعدَ أنْ تَيَرَوّجَ آخر. لقولٍ رسول الله عَِنٍ لامرأةٍ رقاعة: 
دلا. عن تذوفي" مُسَيَِتَهُ وَيَذُوقَ ا 1 


زوجها الأوّلٍ بعد انقضاءٍ عِدِّيَها تعودُ إليه بحل جديدٍ وَيَمْلِكُ عليها ثلاث طَلَقَاتَء لأنّ 5 
الثاني أنه الجلّ الأوّلُ. فإذا عَادَثُ عمد جديدٍ أنشاً هذا الحقدٌ مل جديذا. أمّا القيانة بيار 
صّفْبَيْ إذا تروجت بآخر بعل اتقضاء عِذْيَها ؟ نُعٌّ طُلْقّتْ منه» ورجِعَتُ إلى زوجها الأوّلٍ؛ 0 
كل العيقة بيتوثة كبزي فتموة إليه سل جديد رمك عليها ثلادك طلمَاتِ. عند آبي حنيفة: 
وأبي يوسفء وقال محملا؟» : تعودٌ إليه بما بَقِيَ من عَدَّدٍ الطُلَمَاتِء فتكونُ مِثْلَ ما إذا طُلّقّها 
طحا يفا أر عَقَدَ خليها فقن جديداً بعد أل انث منه بيحرقة حدر وَسُتيَك ته المسال 
بمسألة الهَدْم : أي هَلْ الزوحٌ الثاني يَهْدِمُ ما دون الثلاثِ من الطَلَمَاتِ . كما يَهْدِمُ الثلاتَ أو لا 
ويم 0 


93 سورة القرق الآية: ٠؟‏ 
(؟) أي لا تعودي إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذوقي عسيلته أو يذوق عسيلتك . 
() رواه البخاري ومسلم. (4:) ورأيه مرجوح في المذهب. 


طلآقٌ المريض مَرَضٌ المَّوْتٍ .| 2222-7 سس هيا 
طَلاقٌ المريض مَرَض المَؤْتٍ 
ينْبْثْ في الكتاب ولا في السّئةِ الصريحة حُكُمْ طلاقٍ المريض مرضٌ المَوتِء إلا أنه 
قد تَبَتَ عن الصحابَةٍ أن سَيْدَنا عَبْدَ الرّحْمْن بْنَ عَوْفٍ طَلّْقَ امرأتَهُ «تَمَاضْر» طلاقاً مكمّلاً للثلاث 
في مرضه الذي مات فيه. فَحَكمَ له سيدنا عُلمَان بمِيرَاثُها منهء وقال: «ما أَنَهَمْبّهُء «أي أنه لم 
يتهمه بالفرار من حَشّها في الميراث» ولكن أَرَدْتُ السْنّة». ولهذا ورد أَنَّ ابْنّ عَوْفٍ تَفْسَهُ قال: 
اما طُلْقتها ضدارا ذلا فزارأة. يعني أنه لا يُدْكرُ ميرانّها منه . وكذللك عاية آلا نئننا خاةية 
عَفَاٍ رضي الله عنه طلق امرأته م البِينَه بنك عي بن - حِصّن الفِرَّارِيٌ را 
فلما قُتِلَ اث إلى سَيدِنا عَلِيْ وأحبّرتَهُ بذلك . تين لها بعيرائهآ منه. وقال: ١ترَكَهَا‏ حَبَّ إِذَا 
أَشْرَفَ عَلَئْ المَرْتِ َارَقَها!؛. وعلئ ذلك اخَتلفٌ الفقهاءُ في طلاقٍ المريض مرضٌ المَوْتِ 
فقالتِ الأحنافٌ: إذا طلَّقٌ المريض امرأته طلاقاً بائناً فماتَ من هذا امرض رركئة. .. وإنْ مات 
بعد أنقضاء العِدَةٍ فلا ميراتٌ لها. وكذلك الحكمٌ فيما إذا بارزٌ رجلا أوْ قم لقتل في قُصَاصِ 
أو رَجْْمء إن مات في ذلك الوجه أو قُتِلَ. وإنْ طلّقها ثلاثاً بأمرها أو قال لها: أختاري. 
فالخجارك لنسينا. أو أحَتلَعَتْ منه ثم مات وهي ذ في العا لم يك ه. والفزْقٌ بين الصُورَتَين : 
أن الطلاقٌ في الصورة الأولى صَدَرَ من المريض وهو يَشْعْرُ بأنّ نما طلْقّها ليمئمَها مِنْ حَمّها في 
الميراث فيُعَامِلُ بنقيض قَضْدِهء ويَثْيْتُ لها حمها الذي أراد أن يَمنعَها منه. ولهذا يُطْلَق على هذا 
الطّلاق طَلاَقُ القّائ. . 
وأما الطلاقُ في الصورة الثانية فلا يُتَصَوَّرُ فيه الفِرَارٌُ لأنّها هي التي أمَرَتْ بالطلاقٍ أو 
اختارَنه وَرَضِيّنُْ وكذلك الحكمٌ فيمن كان محصوراً أو في صف القتالٍ. فَطْلَّقَ امرأنّه طلاقاً 
بائنا. . . وقال أحَمّد واب أ أجلن : : لها الميراث بعد انقضاء عِدَّتِها ما لم تتروّجٌ بغيره. وقال 
مالك والليث؛ لها الميراش: سواءً أكانث في العِدَةٍ أم لم تكن» وسواءً ترَوّجَتْ أ لم تتروج . 
وقال الشافعيُ: لا تَّرتُْ. قال في بِدَايَةِ المُجْتِهِدِ: وسببُ الخلافٍ. اخعلاثهم في وجرب العَمَلٍ 
ِسَد الذرائع ؛ وذلك أنه لما كان المريضٌ يُنّهَمْ في أن يكون إِنْما طلّقَ في مرضه زوجته لبَقْطَمَ 
حَقلها من المي انقب . فَمَنْ قال بسدٌ الذّرائِع أَوْجَبَ ميرائها. ومَنْ لم يَقُل بسدٌ الذرائع ولَحَظ 
وجوبَ الطلاقٍ لم يُوجِبْ لها ميراثا. 


وذلك أنَّ هده الطاففة تقُول: «إن كان الطلاق قد وقّع فيجبٌُ أنْ يقعّ بجَمِيع أحكامه. 
لأثهم قالوا: | به لأقرها ولوق ودام موري دهاجي بن ييا د 


ل النْفُويض والنّوكِيلٌ في الطلآقٍ 


بِعْضُ أحكام الطلاق وبَعْضٌ أحكام الزوجية. يوأ يباه لصالاب 

بِصِح؛ أن لهذا يكونُ طلاقاً موقوف الحُكُمء إلى أن يَصِحْ أ و لايَصِمٌ. وشاقله عم عقت 
القول به في الشَرْع . ولتدة ألما أدت الفاطرن نه عوسي يو 
أنه | إعمل السدحلة. ولا معتل لقولهم». ؛ إن الخلاف فيه عن أ بي الزْبَيْر مشهورٌ. وأمّا مَنْ رأى 
أنها نَرِتْ في العِدَّةَء فَلأنْ العِدَّةَ عنده من بعض بعض أحكام ريقو وكأنّه شَبّهها بالمطَلقَةٍ 
الرجعية» وروي هذا القول عن عمَرَ وعن. عايِشة 5. وأمًا مَن أَشْتْرَطَ في توزيئها ما لم تتزؤج» 
فإنّه لَحَظَ في ذلك إجماعَ المسلمين على أن المر أةَ الواحدّةً لا نَرِتْ من زَوْجَيْنء ولكون التَهِمَةٍ 
هي العلةُ عند الَِينَ أوجبوا الميراتٌ . قال: وحتَلُوا إذا طَلَبَتْ هي الطلاقٌ أو ملكها الرْزجُ 
أمْرَها فطلقة تفسَهاء فقال أبو حنيفة لآ ثَرِتُ أصلاً. . . وَقَرَقَ الأورَاعِي بين اللْمليكِ والطلاتقي. 
فقال: ليس لها الميراثُ فى التّمليك». ولها في الطّلاقٍ. وسوّى مَالِكْ في ذلك كله حّى قال: 
إن مَانَتْ لا يرِثْهاء وَتَرِنهِ هو إن ماتء ونا كات الول و17 

قال ابْنُ حَرْمِ : «طَلاقُ المَريض كَطلآقِ الصحيح» ولاكزق ماكر من ذلك المرض أو نم 

يَمْتْ. فإِنْ كان طلاقُ المريض ثلاثاًء أو آخرّ ثلاث» رتيل أن يَطَأهَا همات أو مانت يل 
َم دوه أو َعتعاء أي كات طظلاقاً ريجييا قم ترئيشها حتّى مات أو ماتث بعد تَّمَامِ الجدة. 
قلا نَرِنُه في شيءٍ من ذلك كله . ولا يرثييا أضاق وكذلك طلاقٌ الصحيح للمريضة» وطلاق 
المريض للمريضّة» ولا فَرْقَّه وكذلك طَلاقُ الموقوفٍ للقَّمْلء والحامل المُنْقِلَةَ» وهذا مكان 
8 كينا ش ْ 

النْفُويضُ والتَوكِيلُ في الطلاقٍ 

الطلاق حقٌ من حقوقٍ الزوج» فله فله أن يُطَلّقَ زوجُتّه بِنَفْسِوء وله أنْ يُمُوْضْها في تَطليقٍ 
نَفْسِهاء وله أن يوكل غَيْره في التطليق . وكلّ مِنَ التفويض والتّوكيل لا يُسْقِط حقّه ولا يَمنعُه من 
انغسمقائه عقى قل وكات فى ذلك الظامرية» فقالراة إثد ل يحور الا يُقَرَضلَ ارويعيه تطليق 
َنْسِهاء أو يوكُلَ غَيْرَه في تَطلِيقِها. قال ابِنُ حَرْم : وَمَنْ جَعَلَ إلئ امرأته أن تُطَلْقَ نَفْسَهَا لم يَلرَمَهُ 
ذلك ولا تكونٌ طالقاًء طَلَّقّتْ نَفْسَها أو لَمْ تُطَلْْءِ لأنّ اللّه تعالى جَعَلَ الطلاقّ للرّجَالٍ لا للنّساء . 

صِيَع الفيض: وصيمُ التفويض هي : 
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ال أمزلك بندك. 

و طَلْقِي نَفْسَكِ إن شِئْتِ . 

وقد أَخْتَلَفَ الفقهاءُ في كل صِيعَّةِ من هذه الصّيغْ وذهبوا مذاهب مُتَعدّدَةَ نُجْمِلُها فيما 
يلي : 

١‏ - اختاري تفسِك: ذهب الفقهاءٌ إلى وقوع الطلاقٍ بهذه الصِيغة 4 الشَّروْعٌ جعلينا بة 
صِيغْ الطلاقيء وفي ذلِلك يقول الله تعالق يكام الخ فل لأزنيك يد كن كرزنت الكيد 
لد وزبنتها فعَالَيَت ا سيا جلا 0 09 لله وَرسُولم وََلدّارَ 
الآخْرَة «َإِنَّ أله أعد لِلمُحْيَِتِ 1-3 جا فلي 297 وَلمًا نَرَلَ هذه الآيَهٌ دَحَلَ 
الرسول يده على عائشَّة ل لها: «إني ني ذَاكرٌ لَك أمراً ٠‏ مِنَ الله عَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِء قلا نَمْجَلِي 
على يري روه اذى وا وي عاج أ سوعيام. ‏ قالك: فيلك با رسول 
اللّهِ أستَأم” و1 د يل آريك الله وزسولف واتةن الألفرق ايانث الا تطبر فسرالاين 
نِسَائِك بِالّذِي قُلْتٌ. قال : «لأ نسأني اْرَأة ني إلأ أخبرثها. : إن الله لم تعلق .2 الخ . 4 
فَعَلَ أزواجٌ النِىّ يلغ مِثلّما فَعَلتْ عائسَةٌ هلين لكثزة الل روم رق رالةاد 9 

روى البُحَارِيَ ومُسْلِمٌ وأبو داودّ والتّرْمذَيٌ وَالنْسَائيُ وابْنُ ماجة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «خَيّرَنَا رسول الله يكِوفاَحْتَرْنَاهُ. فلم يَعْذّ ذلك شيئاً». وفي لَفْظِ لمُسلم: «أنَّ رسول 
الله يل حَيّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكنْ طَلاقا». وفي هذا دلالةٌ علئ أَنْهْنٌ لو أَخَبَرْنَ أنَفِسَهُنُء كان ذلك 
طلاقاً. وأنّ هذا اللفظ يُسْتَعْمَلُ في الطلاقي””'. ولم يَخْتَلِفْ في ذلك. أحدٌ من الفقهاءٍ. بينما 
اخلفرا فيمايقخ إا شاي المرة الننهاء '٠‏ فقال بعضهم: إِنْه يقع طلقة واحدةً رجعيةً. وهو 
مَرْرَيْ عن عُمَرَ وابْن مَسْعُودٍ وابْنِ عَبّاس. وهو قول عُمْرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيز وابْنِ أبي لَيْلىء 
وَسُميَانَ والشَافِعىٌ -0 وإكضاق. 


وقال بَعْضهم: إذا أختَارَث نَفْسَها يقعُ واحدةٌ بائنة: وهو مَرُويٌ عن عَلِيّ بْن أ بي طالب 
رضي الله عنه ويه قال الأسداف, وقال مالِكُ بْنُ أَنْسِ ؛ إن الفاوك ظسها فهى توث. وإن 
احكاوبتٌ: رُوجها يكون واعحدة, يَْترِطُ الأخئافٌ في وقرع الطّلاقٍ بهذه الصيِعَةٍ ذِكْرَ التّممس في 
قلية ل تى كلزبياة قار قال لياه اختاروب: تالف ال د جور باطِل لا يقعٌ بها شَيءٌ . 


493 سوية الألدواب الآيقاء بايذ ين 
(؟) أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله يِه لا أنهن كن يطلقن بنفس 
نار الطلاق. 


- اللْفُويضُ والتّوكيلُ في الطلآقٍ 


١‏ أَمْرْكَ بِيِدِكَ”'' : إذا قال الرجُلُ لزوجته أَمْرْكِ بيدِك: فَطَلْقَتْ تَفْسَهاء فهى طَلْقَة واحدهٌ 


عند عْمَّرَّه وعبّْدٍ الله بْن مَسْعودٍء وهر مدهب سَلياكه وَالشّافِهي» وأحغك روق أله جاه ابن 
مَسْعودٍ رْجُلُ فقال: كان بَيْنِى وبين امرأتِي بَعض ما يكونٌ بين الئاس . فقَالت: لو أن الذي 
يدك عن أثري بدي . َعَلِمْتُ كيف أَضْئع قال: فإِنْ الذي بيدي من أمرك بِيَدِكِ قالث : فَأَنْتَ 
طَالِقٌ ثلاثاً . قال : أراها واحدةً وأنت أَحَقُ بها ما دامَتْ في عِدّتها وسألقّى أميرَ المؤمنين عُمَرَ 
نم لَقِيَهُ فَمَصٌّ عليه القِصّةً. فقال: صَنَمَّ اللّهُ بالرجَالٍ وفَعَلَ - يَعْمِدُونَ إلى ما جَعَلَ اللّهُ في 
أيديهم فيجعلونّه بأيدي النّسَاءِ بفِيها الثْرابُ. ماذا قُلْتَ فيها؟ قال: قُلْتُ أراها واحدةً. وهو أحى 
بها. قال: وأنا أرئ ذلكء ولو رأيت غيرٌ ذلك عَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تُصِبْ؟'"'. وقال الأحنافٌ: يقع 
طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ» أن تُمْلِيكَهُ أمرها يَقتضي زوالَ سُلْطَائَهِ عنهاء وإذا قَبِلَتْ ذلك بالاختيار 
وجبٌ أن يزولٌ عنهاء ولا يَحْصلٌ ذلك مع بقاء الرّجعة . 


هل المُعْمبَرُ ِيةُ الزّوج أم نيه الرْجَة؟ : ذهت الشافعيٌ إلى أن المعتبرٌ هو نيّةٌ الزوج . فإن 
وى واحدةٌ فواحدةء وإن لوي ثلاثا ختلاث: وله أنْ يُتَاكِرَها في الطّلاقٍ نَفْسِهِء وفي العَدَدٍ : في 
ادك بجوي وذهب غَيْرْهُ إلى أنه إن نَوَتْ أَكْترَ مِنْ واحدة وقعٌ ما نَوَتْء لأنيها كيلك 

لثلاثة بالنُضريح» فَتَمْلِكهَا بالكتايّة كالزج . قن للقي لعيتها ثلاثأء وقال الزوجُ لم أجعلٌ لها 
ود ناء قلف إلى كر والقضاءً ما قضْتْء وهذا مذهبٌ عَنْمَانَء وابْن عَمَرَّ وابن 


عباس » وقال عَمَرُ وابِنْ مَسعود: تقعُ طلقَةٌ واحدةً كما سَبَنَ في قِصَّةً عَبْد اللّهِ بْن مَسْعُودٍ . 


هَل جَعْلٌ الآمر بِاليَدٍ مُقَيْدُ بِالمَجْيِس؟ هو عَلَئ الثُراخي : قال ابْنُ قُدَامَةَ في المُعْنِي : 
كو كل قر أمرا نانها ققد بيها آبدا لا يكن ذلك المحاس . 


رُوِيّ ذلك عن عَلِىْ رضي الله عنه» وبه قال أبو ثَّوْرِ وابْنُ المُنذِرِه والحَكَم. وقال مالك 
والشافعيٌ وأصحاتٌ الوأ : هو مقصورٌ علئ المجلس» ولا طلاق لها بعد مُمَارَقَته أنه تحيية 
لها فكان مقصوراً على المجلس كقولهِ : أخْتَاري . ورجّح الرّأي الأوْلَ لقولٍ على رضي الله عنه 

في رُجل جعَلَ أمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهًا. قال: هو لها حتى تَنْكل. قال: ولا نَعْرفٌ له في الصحابة 
مُخَالفاًء فيكونٌ إجماعاً. ولأنّه نَوْعُ توكيل في الطلاقي. فكان على التَّراخِي كما لو جعلّه 
)010( :أي أمرك الذي بيدي ٠‏ وهو الطلاق» حعلته بياذلك.. 
(؟) بداية المجتهد.ء ص 77 ج ؟. 


التْفويضُ والتُوكيل في الطلآق يي 

رُجِوعٌ الرْوج : قال: فإِنْ رَجَع الزوجٌ فيما جَعَلَ إليها أو قال: فسحْتٌ ما جعلتٌ إليكِ 
َل ورذتك قال؟ عطاءًء ومجاهدء والشّعبيُ؛ والتخعيء والأررَاعِيٍ؛ وإسفاق.. وال 
الزَهْرِيٌ. وَالنْوْرِيٌ تالت وأصحابُ الرّأي : ليس له الرجوع لأئه مآ ملكا ذلك قَلْمْ يَمْلِكِ 
الرّجُوعَ . قال: وإن وَطِنَها الزوجٌ. كان رُجوعاًء لأنه نوع تؤكيل والنّصرفٌ فيما وكُلّ فيه يُبْطِل 
ينه وإن ردْتٍ المرأةٌ ما جُعِلَ إليها بَطَلَ كما تُبْطُلُ الوَكالة فسخ التؤكيل!"" . 

"'- طَلقِي نَفْسَكِ إِنْ شِعْتِ: قالتِ الأحنافٌ: «مَنْ قال لامرأيّه طلّقي تَفْسَك ولا نيه لى أو 
نوى طَلْقَةَ واحدةً فقالث: طَلقْتٌ نَفْسِيء فِهِيَ واحدةٌ رَجْعِيْةَ. وإنْ طَلْقَتْ نَفْسَّها ثلاثء وقد أراد 
الزوجُ ذلكء وَقَعْنَ عَلَيْهاء وإنْ قال لها طَلْقِي نَفْسَكِء فقالث أَبَئْتُ نَفْسِي طُلْقَتْء وإن قَالَتْ قد 
َخْتَرْتُ نَفْسِي لم تُطَلْىُء وإنْ قال لها: طلّقِي نَفْسَكِ مَتَى شِفْتٍِ. فلها أن يُطَلْقَ نَفْسَها في 
المجلس وَبَعْدَهُ . وإذا قال لِرَجُلٍ : طلق الراتي »قله ال وطلتها , في المجلس وَبَعْدَه. وَلَّوْ قال 
ِرَجُل طَلْقْها إن شِنْتَء فله أَنْ يُطَلْقَها : في المَجَلِس خاصة 


التّوكيلٌ : إذا عل أفر أنه بيد غير ضع . وه لفن ما لو له يها في أنه 
يدِهِ في المجلس وَبَعْدَهُ وواقَقَ الشَّافِعيٌ على هذا في حقٌ غَيْرها لأنّه توكيلٌ» وسواءً قال: أَمْرْ 
لمرَأتِي بِيدِكَء أو قال: جَعَلْتُ لَكَ الخِيّارَ فِي طَلاقٍ امْرَأَتِيء أو قال طلّْقٍ امْرَأَتِي. وقال 
أصحابُ أبي حنيفة ذلك مقصورٌ علئ المجلس لأنّه نوعٌ تير أَشْبََّ ما لو قال أَحْمَارِي . قال 
صاحبٌ المُغْنِي : بان أنه تركيل انلق . فكان على التَّراجِي كالثوكيلٍ في البيع ؛ ٠‏ وإذا تَبَتَ هذا 
إن له أن يُطلْقَها ما لم يَفْسَعْ ا وله أن يطلق واسدة وكلكاء #المر الا وليس له أن 
يجعلّ الأمرّ إلا بيدٍ مَنْ يَجورُ تَوْكِيلُه» وهو العاقِلٌ. فأمًا الطفُلٌ والسعدرة: فلا يَصِحُ أن يَجَعَلَ 
لو ود 0 وقال أصحابٌ الرأي: يَصِح'" . 


7“ والتَقِيِيدٌ في هَذِه الصّيَغْ : هذه لضي قد تكو مطلقة» بأد َع أنزها تيه 
أن ات للنياع ير يك 6 من شك وفي هُذه الحالةٍ للزوجة أنْ تُطَلّق نَفْسَها 
في مجلس النَفُويضٍ فقط إِنْ كانت حاضرةٌ فيه» وإن كانت غائبة عنه كان ذلك الحقُ في مجلس 
ليها به تق حتى لو انتهئن أو تخيّر مَِسُ التُويضٍ أو مجلس العلم» ولَمْ يطل نفسها لم 
يقن ليا ذا انحن بعد ذلك» أن الشيقة تُطلقف فتنصرف إلى المجلسء فإذا فات فلا 


8 المغني» ص 588. ج‎ )١( 
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.١1607 أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية» ص‎ 9 


4 لس اححالاتٌ التي يُطَلْق فيها القَاضِي 


تَمْلِكهُ. وهذا الحَُكُمُ في حَالةٍ ما إذا لم تَهُمْ قُرينةً نَدُلُ علئ تَعْميم النّفويضء كأَنْ يكونّ هذا 
التْمُويضُ حين عَقْدٍ الزواج: لأه لا يُعْقَلُ أن يَقْصِدَ المُمَوْضُ تَمْلِيكَها تَطَلِيقَ نَفْسِها في نَفْسِ 
تجلبي ذراووا للضي يذ التسيخ يدلا انحال. وقد صَدَرٌ من بعض المحاكم الشرعية 
المصرية الجزئية بي على أن المُويضٌ إذا كان في حين عَقدٍ الزواج وبصيغة مُطَلَْة لا 
يَتَقيّد بالمجلس» وللزوجة أنْ تُطَلْقَ نَفْسّها متئى شاءثء وإلاً خلا النّفويض من الفائدةء وأيّدَ 
هذا الحكمُ استثنافياً. وقد تكونٌ هذه الصَّيعُ عامةً. كأنْ يقولٌ لها: أَخْتَارِي نَفْسَك متى شِئْتِ 
أو أَمْرُكِ بِيَدِكِ كُلْمَا أَرَذتِء وفي هذه الحالٍ لَهَا أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا في أي وقتء لأنّه مَلْكَهَا حَقٌّ 
تطَليتٍ نَفْسِها ببلكاً عامّاء فلها أَنْ تَستعملَ هذا الح فيُطلْقَ في أَيّ وقتِ. وقد تكونُ هذه الصّيعْ 
مؤقْتَةٌ بوقتٍ معيّن» كأن يَجْعَلَ أَمْرَها بيَدِها مُدّةَ سَئَهّه وفي هذه الحالٍ للزوجة أن تُطَلّقَ نَفْسَها 
في الوقت المعيّن ققط» وأمًا بعد مُضِيّْهِ فلا حَقّ لها ف التطليق. 

التفُويِضُ حِينَ العَقْدٍ وَبَعْدَهْ'' : ويجورٌ النَْفُويضُ حين عقدٍ الزواج أو بَعْدَهُ إلا أنه 

يُشْتَرَط فيه حين عَقْدٍ الزواج عند الأحناف أنْ يكون البادىء به هو الزوجةٌ» مِثْلُ أن : تقول المرأة 
للرجل : ويب تليبي ِلك علين أن يكوة أثري بيدي للق لبي كلما أريد. كَيَقُوَلَ لها: 
قَبلْتُ فبهذا القَبُولٍ : تِمْ الزوائج» ويَصِح م التّطَلِيقُء ويكونٌ لها الحنُ في أنْ تُطَلَّقَ نَفْسَها كلما 
أراصسك» لأن قبولة يَنُصَرِفٌ إلى الزواج ثُمْ إلى انفويض . أمّا إذا كان البادِىءٌ بالإيجاب المُقْئَرِنِ 
بالتّمُويض هو الزوج كأن يقول رجلّ لأمرائد تَرَوَجْتكَ على أن توق عشيفك بيك تُطلْقيةَ 
تنك كلما أرقت فتقول: قَبلْتُ فبهذا : يَتَم الزواج ولا ب يْصِحْ التّفويض» ولا يكون للزوجة 
لق نى أن تكن كفسها. والْرقُ بين الصورتين اله في الصُودة الأزلن» قبل الزوخ التفويض 
بعد تمام العَقْدِء فيكون قد ملك التَّطلِينَ بعد أنْ مَلّكّه بتمام عقدٍ الزواج. أما في الثانية» فإنه 
مَلْكَ التطليقٌ قبل أنْ يَمْلِكّه لأنّه مَلْكه قبل تمام عقدٍ الزواج إِذْ لم يَضْدُرْ إلا الإيجابُ وحذه. 

الحالاثٌ التِي يُطَدَقَ فيها القَاضِي 

الحَالآتُ التي يُطلْقُ فيها القاضي: صَدَّرَ بها قانونُ سَنَةِ ١97‏ وسنةٍ 2194794 وهي 
مُسْتَمَدّةٌ من أجْتهادٍ الفقهاء؛ حيتٌ لَمْ يَرِذ بها نْصٌّ صحيحٌ صريحٌ» وقد روعي فيها التيسيرُ على 
لئاس تجَْباً إلْحَرَج. وتمشياً مع رُوح الوسلام السمْحَة . 


جاء في القانون رقم 70 لسنة ١97١‏ النص على التّطليق لعَدَم التّمَقَةّ» والتطليق للعيب. 
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الحَالاتٌ التي يُطَلْنُ فيها القَاضي 


وجاء فى ي القانون رقم 10 سنة 1454 النصٌ على التطليقٍ للصرَرٍء والتطليقٍ لِعَيْبَةٍ الزوج بلا 
عُذْرِء والتُّطليق لِحَبْسِهِ . ونُورِدُ فيما يلي حُكُمَ كُلُ» مع موادٍ القانون الخاصة به ما عدا حكم 
النُطليق للعيب» فقد تَقدّمَ الكلامُ عليه في الجزءٍ السادس . 
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57 نفدم ال الفقة 591 الما مَالِك والشَّافِعيُ أَحْمَدُ إلى جوز التَّفْريقٍ لعدم التّمَقَةِ”' 


.- أن زوع تك أذ بخياك زوع امروب أ يُسَدْحَها ويُطلقّها ياخسان: لقول الله 
شبحانة: 9 مَإِمْسَاك مَعْروفٍ أو تريح بإخْسن» ” '. ولا شك أنَّ عدم التَمَفَهِ يُتَانى الإمساك 
بمعروب. 


أَنَّ الله يقول لوكلا كوه ضارا ُو ”'' والرسول يقول ولا ضْرَرَ 
ك- آي رار يَِْلُ بالمرأة أكمرَ من تَوكِ الإنْمَاقٍ عليهاء وإنَّ على القاضي أن يُريلَ لهذا 
الصّرَرٌ. 

وإذا كان من المُقَرّرِ أن يُمَرْقُ القاضي من أجل العَيْبِ بالزوج فإِنٌ عَدَمَ الإنفاق يُعَد 


أكَد إبدة للزوجَة وظلماً لها من وجودٍ عَيْبٍ بالزوج. فكان التفريقٌ ل لعدّم الإنفاقي أول . وذه 
الأحناف إلى عدم جوار التَّمْرِيقٍ معدم الإثماق سواءً أكان العييتب مجرد م أم الإعسّار؛ 


والعَجرٌ عنها د في هذا : 


ًّ تير 5 2 . م 
أذر 


04 


َه امد 7 كرت أ مصاع أ أب ب رعصد إي! يد خثر ا 
الزري عيبن وجل عاجر كن انققة ربجي أيُقَرَقُ بينهما؟ قال: تشتأني به ولا يُقَمَقُ بينهماء وتلا 


١‏ أن الصّحابّة كان منهم المُوسِرُ والمُعْسِرُ ولم يُعْرَفَ عن أحدٍ منهم أن النبِيْ يله فَوْقَ 
بين رجل واعرأئة ع يسيب عَدْمِ التَمَعَةِ ِمَمَرِهٍ وإعسّاره . 


0 أي المقصود بالنفقة النفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورها. والمقصود بعدم النفقة في 
الحاصى :الس هيل لد الي لاسي الك ا للضي للططالة ليقي رلا 'تتجابيد انيد انين 15 طنبدد يل تلوف 00 
ذينآ في الذمة ظأوَإن آت شر ترز اقَييَةً |3 ترز ج. 

(؟؟ فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه. 
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0 ببورة الطلاق: الآية؛ , 


و ل «تبسالانش سل يللي جب لدو 


وقد سأل نِسَاءٌ البىّ 25 النّبىَ ما ليس عنده: فاغَْرّلهُنٌ شَهْرآَء وكان ذُلِكَ عقوبة 
لَهُنّه وإذا كانت المطالبَةُ بما لا يَمْلِكُ الزوجُ تَسْتَحِقُ العِقَابَء فَأَوْلَى أنْ يكونّ طَلَبُ التّفْرِيق 
غتد الإغسار ظَلْماً لا يُلتَعَت إلية. 


قالوا: وإذا كان الامتناعٌ عن الإنفاقٍ مع القّدْرَةٍ عليه ظَلْماً؛ فإِنّ الوسيلةَ في رفع هذا 
الظلم هي بَيْعْ مَالِهِ للإنْقَاقٍ منهء أو خَييسّه عترل تلفق علبينا: ولا يتَعيّنُ الّْرِيقُ لِدَفْ هذا الظلم 
امام سيلك وبسائلى أخرل» وإذا كان كذلك القاضي لا يُفَرَقُ بهذا السبب لأنّ التَّمْرِيقَ أَبْغض 
الحلال إلى الله من الزوع عباحي: السلوء ٠‏ فكيف يَلْجَأ القاضي إليه مع أنّه غيرُ مُتَعَيْنْء ولبيس 


هو السبيل الومحيادة براقع الظلم . هذا إذا كان قَادِراً على الإنفاق» فإِنْ كان مُعْسِراً لم يقَعْ منه 
ظْلْمْ لأنَّ اللّه لا يُكَلْفٌ نمْساً إلا ما آنَاهًا. 


وجاء في'القانون لسنة ١97١‏ مادة 5: (إذا أَمْتَنَعَ الزوحُ عن الإنفاق علئ زوجتهء فإذا 
كان له مال ظاهرٌ نَقَدَ الحكمْ عليه بالتمَقَةٍ في ماله فإن لم يكن له مال ظاهرٌ ولم يَقْلْ إن مُعْسَرٌ 
وي ولكنُ أَصَرٌ على عَدَمِ الإنفاقء طَلْقَ عليه القاضي في الحالٍ. وإن دعن العَجرّ فإِنْ 
لم يُعبنهُ طلّقَ عليه حالء وإن أثيثة أمهلهة مده لا نَزِيدٌ على شَهرء إن لم يُنْمْىْ طُلْقَ عليه بعد 
ذلك». 


مادة (0): إذا كان الزوجٌ غائباً غَيْبَةَ قريبةَ» فإِنْ كان له مال ظاهرٌ َمَذَّ الحكمٌ عليه بالتّفقة 
في ماله» وإِنْ لم يكن له مال ظاهرٌ أَعَْرَ عليه القاضي بالطَرْقٍ المعروقّة» وَضَربَ له أجلاً فإنْ 
لم يُرِسِلْ ما تُنْفِقُ منه زوجتّه على نَفْسِهاء أو لم يَحْضْرْ للإنْمَاقٍ عليهاء طَلْقَ عليه القاضي بعد 
مضي الأجل . فإذا كان بعيذ الْعَيْبَةَ لا مسقل الوصول إليهء أو كاق مجيبورل المَحَلء أو كان 
مفقرماً: وثبت أنه ل تال ل كتفي مته الزوسةٌ و للق غليه القاضيء وكشري أسكاء هله الحادة 
على المَسْجُْونٍ الذي يُعْسِرٌ بِالَمَمَةِ . 

عادة 145 تطلبق القاضي [ملء الإنقاي يتخ ومسياء ٠‏ وللزوج أنْ يُراجِعَ زوجت إذا تبَتَ 
ساف راكد للإتماق ل أناع العدة فإذا لم يثبت كته إسيادة ولم حك للإثماق لح نَضْح الرّجْعَةٌ . 

النَطَلِيقْ للضّرّر: ذَّهَبَ الإمامُ مَالِكِ''': أن للزوجَةٍ أنْ تَطنْبَ مِنّ القَاضِي التَّفْرِيقٌ إذا 
أَدْعَتْ إِضْرَارَ الزوج بها إضراراً لا يُسْتَطاع معه دوامُ العِشْرّة بِينَ أمثالهماء مِنْل ضَرْبهاء أو 


)١(‏ ومثله مذهب أحمدء وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي» فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضررء لإمكان 
إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته. 


الحالاثٌ التى يُطَلّق فيها القَافِي - _  _‏ ب ١#‏ 
شَيها» أو إيذّائها بأيّ نوع من أنواع الإيذاء الَّذِي لا يُطَاقُء أو إِكْرَاهِها على مُنْكَرٍ مِنَ القّولٍ أو 
الفغل. فإذا كك وعواها لْدَى القاضي بِبِيْئَة الزوجَةٍ» أو اغْتِرافٍ الزوج» وكناق الأيقاة. هسا عطاق 
معه دوامُ العِشْرَةٍ بين أمثالها وعَسَرَ القاضي عن الإصلاح بينهما طَلَمّها طَلْقَةَ بائنة , وإذا عَجَدَتٌ 
عن البيْئَة» أو لَمْ يُقرْ الزوجُ رُفِضَتْ دعواها. فإذا تَكرّرتْ منها الشّكوى» وطلبت التَفْرِيقَه ولم 
يَْيْتْ للمحكمةٍ صِدْقُ دعواهاء عيِّن القاضي حَكُْمَيْن بِشَرْطٍ أن يُكونا رَجُلَيْنَ عَذْلَيْنَ رَاشِدَيْن: 
ليما حيرة بسالهسء وقئرة علن الإصلاس بيكزساء وتاعني أن يكونا من أعليها إن انكل ورلا 
فْمَنْ غُيرهم. ويجبُ عليهما تَعَوُْفَ أسباب الشَمَاقٍ بين الزوجين» لاسا ينود م 
الإِمْكَانٍء فَإِنْ عَسجَا عَن الإصلاح وكانتٍ لإساءُ من الزوجين. أو من الزوج. أو لم تتبن 
الحقائقٌ» قَوّرا التَْفْرِيقَ بينهما بِطَلْقَةٍ بائنة" "وإة كانت الإسائة من الزرجة قلا مزل ته 
بالطلاق» وإِنّما يُُرّقُ بينهما بِالخُلْع . وإن لم ب يَتَفْقَ الحكمان علا رأي تنقيا المَاضِيٍ بإِعادةٍ 
التُحْقِيق والبَّحْثْ فإنَ لم يَتَفِقَا على أن القكية اهنا جشيرهية. وعلئ الحَكمَيْن أن يَرْفَعا إلى 
لقاضي نا ك1 عليه راييما. ونث هليه أن بد تنا واضل ذلك كله فول اله 
مبحاه مزق ينقثر قات نيبا كاستزا كنا يق قب كا يد أهينا بن يدا 
الما د 2 لَه نم74 وائله يقولٌ أيضاً: «تإنتالا -99 أو دي خسن 74" وقد 
قات انا بمعروفب فَتَعِينّ التسريخ ياحْسَانٍ والآسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ يقول: ولا ضَوَوَ وا 
ضِرَارَ. وجاءً في قانون رقم 5" لسنة :١975‏ 


مادة (5): «إذا أَدْعَتٍ الزوجةٌ إضرارَ الزوج بها بما لا يُسْتَطَاعٌ مَعَه دوام المشرّة ب ة بين 
أمثالهماء يجورٌ لها أن تَطْنْبَ من القاضِي التمريق وحيفل تطلقنا القاضي طلْقة بائنة إذا ثُبَتَ 
الشيكة وعجر عن الإصلاح بينهما. فإذا رَفْض العللت 5 ثُمْ تَكرّرَتِ الشكوى. ولم يثبتٍ بق اق 
بعث القاضي حَكَمَيْنَ وقضئ على الوجه المبيْنٍ بالمواد: «لا 48 94 .4١١1١١‏ 


مادةٌ (1) : يُشَْرَطُ في الحَكمَيْنِ أَنْ يَكُونا رَجُلَيْنِ عَذلَيْن من أهل الزوجَين إِنْ أمْكَنّ» وَل 
فَمِنْ غَيِرِهمء مِمْنْ لَهُمّ جْبْرَةَ بحالهما وقُذْرَةٌ على الإصلاحَ بينهما. 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي ‏ في أحد قوليه ‏ إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج 
ذلك إليهما. 
وقال مالك والشافعي: إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جازء وإن رأيا الخلع جازء وإن رأى الذي 
من قبل الزوج الطلاق طلقء ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاقء» وهذا مبني على أنهما حكمان لا 
وكيلان. 

(؟). صورة النساءء الآية: 6". (7) سورة البقرةء الآية: 778. 


ل لاقيو اك لق اإتلل غيوة القافيس 
مادةٌ (6): عل الْحَكُمَيْنِ أن يَتَعَرفا أسبات الشْقَاقٍ بين الزوجين ل جهدهما في 
الإصلاح» فإِنْ أمكنّ على طريقة معن و مومه قَررَا 
مادة 1 إذ كر الحَكَمَان عَنِ الإضلاح وكانت الإسَاءَةٌ مِنّ نّ الزوج ومنهماء أو جهل 
ماد :2٠١(‏ إذا أَخْبَلَفَ 589 أَمْرَهُما القاضي بِمْعَاوَدةٍ البَحْثِ فإِنٍ أَسْتَمَرٌ الخْلافُ 
مادةٌ :)١١(‏ على الحَكَمَيْن أنْ يَرْفَعَا إلى القاضي ما يُقَرْرَانهِه وعلئ القاضي أن يَحْكُمَ 
بمقتضأة.. 


ظ التَطلِيقُ لِعَيبَةٍ الزُوج : النْطلِيقُ لِعْيبَة الزوج هو مذهبٌُ مَالكِ وأحمد' '» دفعاً للصّررٍ عن 
السراة: فللمرأة أن تَطْلْبَ التّفْرِيقَ إذا غابٌ عنها زوجُها ولو كان له مالّ تُنْقِنُ منه يشَرْطٍ : 


١‏ أن يكونٌ غيابٌ الزوج عن زوجته لِعَيْرِ عُذْرِ مُقبولٍ. 

" أن تَكُونَ العبيهُ في بَلَدِ غير الذي تقِيمُ فيه. 

“د أن ققة نا نتة 1 فيها الروعة . 

فإن كان غِيّابه عن زوجته بِعَذْرِ مَقَبُولٍ) كَغِيَابهِ لِطلْب العِلمء أو ممارَسّةَ التَجَارَةٍء أو 
لكونه مُوَ لفاً خارج البَلّدِ أو مُجنْداً في مكانٍ ناد إن ذلك لا يُجِيرُ طَلَّبَ التَّفْرِيق» وكذلك إذا 
كانت اليه تي اليل الذي القيخ. نه . ركفالك لها دمل في أل مكلت الأريل للشري افرلقع عليها 

لِبّعْدِ زوجها عنها لا لِغِيابِهِ. ولا بُدَ من مُرورٍ سََةٍ يَتَحَقَّقُ فيها الضّرَّرٌ بالزوجة ود شلك فيها 
بالرخشّة ويُخْشَى فيها على نَفْسِها من الوقوع فيما حَحرّمَ اللّهُ. والتّقديرُ بِسَنَةٍ قول عند الإمام 
مالك" ١‏ واقيل ؛ قلدرك يقبن ويرول العتد: أن أديل مَذَّء تجرد أن فطلي التفريق يغدذها سِكة 
أشهر» لأنها أقصئ مُدَّة تَسْتَطيعٌ المرأةٌ فيها الصَّبْرَ على غِيَابِ زوجها كما تقدّمَ ذلك في الجزء 
السابع ؛ وأسْتفتاء عَمَرَء وفتوئ: لَْضَةٌ رضى الله عتهها. 


0010( مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ . 
030 المراد بالسنة الستة الهلالية: 


الجُلعُ 44 

النُطلِيُ لِحَبْسٍ الرُوج : ومِمًا يَدْخْل في هذا الباب ‏ عند مالكِ وأحمد ‏ التّطلِيقُ لِحَبْس 
الروجء لأنّ حَبْسَهُ يَوقِعُ بالزوجَةٍ الصَرَّرَء لِبعْدِهِ عنها. فإذا صَدَرَ الع بالسَّجْن لِمّدَة ثلاث 
سِنين ١‏ أو أَكَْرَّه وكان الحَكمٌ نِهَائيّاء ونَمْذْ على الزرويج: ومضث سَنَةٌ فأكترَ من اريخ تَنْفِيذُو 
َللزُوجَةٍ أنْ تَطْلْتَ من القاضي الطلاقي لوقوع الضررٍ بها بِسَببٍ بُعْدِهِ عنها. فإذا تَبَتَ ذلك طلْقّها 
القاضي طلقة بائنة. عتك عالك» ويُعْعَبَرُ ذلك قشخاً عند أحمّد. قال ابن تَيْمِية: وعلئ هذا 
فَالقَوْلَ في امرأةٍ الأسير والمحبوس ونحرهها فلن لقشر أنتفاعٌ امرأَيِهِ به كالقَوْلٍ في امرأةٍ 
المفقودٍ بالإجماع . 

وجاء في القانونٍ مادة :١7‏ «إذا غاب الزوجٌ سَنَةَ فأكئرَ بلا عُذْر مقبولٍ» جاز لزوجته أن 
َطْلبَ إلى القاضي تَطْلِيقّها بائناً إذا تَضَرْرَتُْ من بُعْدِهِ عنهاء وَلَوْ كان له مال تُسْتَطيعُ الإنفاق 
ممه . 

مادةٌ (1): إن أمكَنَ وصولٌ الرسائلٍ إلى الغائب ضَرَبَ له القاضي أجلاً وأَعْدَّرَ إليه: 
أنه يُطَلْقُها عليه إِنْ لم يَحْضرْ للإقامَةٍ معها أو يَنْقُلّها إليه أو يُطَلْمُها. فإذا أَنقَضئ الأجل» ولم 
يَفْعَلُء ولم يُبْدٍ عُذْراً مقبولاًء فَرّق القاضي بينهما بتطليقَةٍ بائنة» وإنْ لم يُمْكِنْ وصول الرسائل 
إلى الغائب طلّقها القاضي عليه بلا إعذارٍ وضَرْبٍ أجل . 

ماد :)١4(‏ ِرَوْجَةٍ المَحْبُوسٍ المَحْكُوم عليه نهائياً بعقوبَةٍ مُقَيدَةِ للحرَيّة مُدْهَ ؛ ركه سين 
فأكئرَ أن تَطْلْبَ للقاضي بعدّ مُضِيٌ سَئَةِ من حَبْسِهِ النّطْلِيقَ عليه بائناً للصُرَرٍ ولو كان له مال 
تَستطيعٌ الإنفاق منه. أما التمْرِيقُ للعيْب فقد تََدُمَ القول فيه . 


الخُلْمٌ 
الحَيّاةٌ الزوجيّة لا تَمُومُ إل عل الكاكن» والقوذف والاحقق ولخحشن التفاشزق وآقاء 
كل من الرُوْجَيْنِ مَا عَلْيْ من حقوقٍ. وقد يَحَدَتُ أنْ يُكرّة الرّجُل رَوْجَمَهُ؛ أو تَحْرَهَ هي زوجها. 
والإسْلامُ في هذه الحالٍ يوصي بالصَّبْر وَالاحْتِمَالٍء ويَنْصَحٌ بعلاج ما عَسَى أن يكونَ من أسباب 
الكرَاهِيَةَء قال الله فا 9 وَعَاشروهنَّ بالْمَعروفٍ فإن كَهْتموهنَ فعسو أن تَكرَهُوأ يك وحمل 
2 فيه 04 كنب 0 ٠‏ وفي الحديث الصديع: ولا ير" م مُؤّمِنٌ مو مِنَة: إن كرة منها لقا 
رَضيّ منهًا لق آخرً). لآ أن البتغض قد كضَاعف ويشتدٌ الشقاقع ويَصعبٌ العلاج» 17 


الشعده ويذهفث ما أشى هليه البيق من الشكن وَللوكق والؤشمة» وأداء 


9 اسورة النساء». الآية : 315. (1) يفْرك : يبغض والفِرك : البغضة بين الزوجين . 
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الحقوق. وتُضْبِحٌ الحياةً الزوجيةٌ غَيْرَ قَابلةٍ للإضلاح» وحينئظٍ يرخص الإسلاة بالعلاج الوحيدٍ 
الذى ل يك عنه : فإِنْ كانتِ الكراهيةٌ من جَهَّةٍ الرّجُلٍء قَبِيلِهٍ الطلاقٌ وهو حقٌّ من حقوقهء وله 
أَنْ يَستعمله في حدودٍ ما شَّرَّعَ اللّه. وإن كانت الكراهيةً من جهةٍ المرأ؛ فقد فقد أباحَ لها الإسلام 
أن تَتَخلْصَ من الزوجية بِطْرَيقٍ الحُلْع. و تاذ الشياد نعِْيَ الزوج ما كانت أَحَدّتْ منه باشم الؤوجية 
ينهي علاقته بها. وفي ذلكُ يقول اللَّهُ - سبحائة وتعالئ: (ثلا يِل آَكُمْ أن أخنكاً مكآ 
َاتسْمُوهُنّ سينا إلّة أن انا ألا يتما دوه أن دن حِفمم ألا يتا حدوة الله وَل ذلا جَتحَ عَلْيمَا 
فا أفدت يد" 2. وفي أذ الزوج الفذية عَدْلُ وإِنصافٌء إِذْ أَنّهُ هو الذي أغطاها 
المهرٌ وَبَدَلَ تكاليف الزواجَ . وَالرَّقَافِء وأنْمَقّْ عليهاء وهي التي قَابَلَكَ غذا كله بالششرو» 
وطلْبّتِ الفراقٌ» فكان من النصَمَة أن كَدَدٌ عليه كا الخدت وَزن كانت الكراهية متهما معأ إن 
طُلَبَ الزوجٌ النّفْرِيقَ فَبِيَدِِ وعليه تَبعاتَهُ وإنْ طلبتِ الزوجةٌ القُرْقَةَ فَبِيّدِها الحَلْعُ وعليها تَبِعَائه 
كذلك قيل إِنَّ الحُلْعَ وَقَع في الجاهلية» ذلك أن عَامِرَ بْنَ الظزب: زوج ابئتّه ابْنَ أخيه» عَامِرَ بْنَ 
الحَارثِ» قلما دَخْلَتٌ عليه» نَمَرََتْ منه» فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجْمَعٌ عليك فِرَاقَ أْهْلِكٌ 
وَمَالِكَ وَقَدْ حَلَعْتُها مِنكَ بما أَعْطَيتّها . 


تعْرِيفُهُ : وَالحَُلَمٌ الْذِي أباخه الإسلامٌ مَأخود بن كل الات ب إذا أكالك أن المرأة لِتَاسٌ 
الرجل» والرجل لباسٌ لهاء قال اللَّهُ تعالئ : «لهنَ لِيَاسُ لَكمْ وأَنسُمَ لِيَاسُ ل .ىر سقفي 
الفداءء أ امرك لبي لها بما مله لزوجها. وقد عر الفقهاه باله يراق الؤثمل زوج 
بَذّلِ يَخصُلُ له». والأصلّ فيه ما رواه البُخاري . والسَائيُ؛ عن ابْنِ عَبّاس . قال: جاءتِ امرأةٌ 
لجان اتن ف شلش الى سوا 093 اي فقالت : با رسولٌ الله ما أَعْمَبُ عليه في حُلْقِ ولا 
: ان لكي أكْرَهْ لعزي الإسي, فقال رسول اللْه عي 3 : «أَتَرْدْيْنَ عَلَّيِهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالث 1 
8 . فقال وَسُولَ الوه :: «افبل الحَدِيقة ِقَهَ وَطَلفْها تَطَلِيقَة» . 


سد والفقهاء يَرَوْنَ أنه لا بُدَ في الخُلْع مِنْ أن يَكُونَ بلفظٍ الخُلْع أو بِلَمْظٍ مُشْتَقَ 

منه. أو له لفظٍ يؤدْي معناه. مثل المُبَارَأَةٍ وَالهِديّة . فإذا لم يكن بلفظٍ اللخلع ولا بلفظٍ فيه معناه. 
نأك يك تهاد أده طفكه ني ماين ختلم نذا ولك 4ن سخدينا مقن متيدرف يكن نأا 
وناقش ابْنٌ القَيّم هذا الرأيّ فقال: «وَمَنْ نَظرَ إلى حَقَائِْقَ العُْقُودٍ ومقاصدها دون ألفاظِهاء , 


.141/ سورة البقرةء الآية: 9؟؟. (") سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلمقه. ولا لنقصان دينه. ولكن كانت تكرهه لدمامته. وهي تكره أن تحملها‎ 000 


الملل 


الحُلَمُ 
الحلع فسغاباي اند كان: حنّ بلفظٍ الطلاق». وهذا أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمدّ. وهو 
خْتِيارٌ شَيْحَ الإسلام ابْن تَئِمِيّة» ونُْقِلَ عن ابْنِ عَبّاس . م قال بْنْ ييه : «ومن أَغْتَبّرَ الألفاظ 
وَقَفَ معها وأعتبرها في أحكام العقودٍ جَمَلَهُ ابلفظٍ الطلاقٍ طلاقاً». ثُمْ قال ابْنْ الف سنا 
هذا الرأىّ : زرا اله وأصرّله تش أن المرعين فى العقودٍ حقائثها ومعاتيهاء ل سُرْرُ 
وألفاظها . ومِمًا يدل علئ هذا أن النبي ب أمرَ نَابِتَ بْنَ قيس أَنْ يُطَلْقَ امرآته في الخُلْع تَطَليقَةٌ: 
ومع هذا أمرّها أَنْ تَعْتَدٌّ بِحِيضَةٍ ولهذا صريحٌ في أنه فَسْخّء ولو وقّعّ بلفظٍ الطلاقٍ 3 عاضا كاله 
سبحائة ‏ علق عليه أحكام الفذيَةِ بكونه في ومعلومٌ أنْ الي لا تُختص بلفظِء و يُعَيّن اللَهُ - 
سبحائّه لها لفظأً معيّناً. وطلاقٌ الفِدَاءِ طلاقٌ مُقَيْدّه ولا يدخل تحت أحكام الّلاق المُطلَق. 
كما لا يدخلُ تحتها في ثبوت الرّجْعَةِ والاغتدادٍ بثلانّة قُرُوءٍ بالسُنةِ الثَابعةِ 27. 


العِوَّض في الخُلْع : الخلعٌ -اقما سيق إزإله يلك التتكاح في سقايل عال.. فالعوّض جرْءٌ 
أساسيّ من مفهوم الحُلْع . فإذا لم ب يَتَحقّقْ العرض لا يتحمّقٍ الحُلْمُ . فإذا قال الرُوحٌ لزوجته : 
خَالَعْتُكِ وَسَكتَ لم يكن ذلك خُلْعآء نُمْ إِنْهِ إنْ نوى الطلاقٌ» كان طلاقاً رجعيًا. وإنْ لم يَنْو 
شيئاً لم يَقَعْ به شيءٌ» لأنّه من ألفاظٍ الكناية التي تَفْتقرٌ إلى الئيّة . 


كل ما جَارَ أَنْ يَكُونَ مَهراً جَارٌ أن يَكُونَ عوضاً في الخُلْع : ذهبت الشَّافِعيةِ إلى أنّه لا فَرْقَ 
في جوز الحُلْع؛ ٠‏ بين أنْ يُخَالِمَ عَلَى الصَّداقٍء أو عَلَى بخْضدء أو عَلَىْ مَالٍ آخرّء سواءً كَانَ 
أقنّ من الصَّداقٍء أم أكثرَ . ولا فَرْقَ بين العَيْنَء والدَيْن والمَنْمَعَةِ . وضابطة أَنَّ: كل ما جار أَنْ 
يكونَ صَادقاً جار ان يكرة عوضا بي الخلمء ؛ لعموم قولهِ تعالى: نلا جح عَلهِمَا يا أَفَدَتٌ 
رك 20 لاله فك على بصع فَأَسْبَهَ النكاح. ويُشْتدط في عِوَّض للع أن يكونٌ معلوماً 
لققؤلة مع ادر شروطٍ الأعواض» كالمَدَرَةٍ على على التُسْلِيمٍء واسْتِمّرارِ الملك وغَيْرِ ذلك» لأنّ 
الخلعَ عَقْدُ مُعَارَضَةٍ فأشنهة الْبَيْعَ والصداق» وهذا صحيح ف في الخلع الصحيح: أما الْخَلْعٌ 
الفاسِد فلا يُشتَرَط العلمٌ به» فلو خالمّها على مجهولء كثوب غَيْرٍ مُعَيْنِ أو على حِمْلٍ هذه 
الذائَة» أو حَالعَها بشرطٍ فاسد. كشرطٍ ألا ينْقِنَ عليها وهي حامل؛ أو لا سُكتّى لهاء أو خالعَها 
بألفٍ إلى أجل مَجْهُولٍِ ونحوٍ ذلك - بانث منه بمهْرٍ المثل. أمّا حصول العُرْقَةِ : فلن الخْلعَ إِما 
فَسْحْ أو طلاقء فإِنْ كان فَسْخاً. زالاكاح أو تسد يفار العِرّض » فكذا فَسْحْهُ إِذِ المُسُوحُ 


تَحْكِي العُقُودَ. .. وإِنْ كان طلاقاًء فالطلاقٌ يَحْصّلَ بلآ عرض . .م ماله سضول يق خوشَض. 
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و 


ا سس الْضُلمُ 


فيَحْسَنْ مم فُسَادٍ الموض» كالنكاح» بل أزْلى. ولقوةٍ الطلاق وسِرَابَتَهِ. ما الرجوع إلى مهر 
المثل» فلن قضيّة فُسَادٍ العِرّضٍ بى أرتدادُ العِوَضٍ الْآحَرِء وَالبْضْعٌ لا يَرْئْدُ بعد حصولٍ القُرقق» 
فوجَبٌ رد بَدَلِهِ . وكات يما ذكرنا ما يطيزة: لأنّ ما لم يكن يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به 
كانشداق وين صُورٍ ذلك ما لو خخاليها على ما كي كثهاء ولم يعلم قإلها تين مله سهر 
المثل. فإنْ لم يكن في كفْها شَيءٌ. ففي الوسيطٍ أنه يقع طلاقاً رجعياً. والذي نقله غَيْرهُ أله يَقمْ 
بائناً بمهرٍ المثل . أمّا المالكيّةٌ فقالوا : يجوز الخُلعُ بلعْرَرَ كجَنِينٍ طن بَقْرَةِ أو غيره. د 
الحَمْل فلا شَيءً له» وبانث. وجازٌ بِعَئِر موصوء ويثمرةٍ لم يَبْدُ صلاحُهاء وبإشقاطٍ حَضَائتِها 
لولد .٠‏ وينتقل الحقٌ له. ذا عتالغها بشي حرام : كخَْمْرء أو مُسْرُوقِ عَلْمْ به - فلا شيء لهء 
وبانث». وأريق الْجَمْرُء وَرُدٌ المسروق لِرَبه ولا يْلْرَمُ الزوجَة شَيءٌ بَدَلَ ذلك» حيثٌُ كان الزوج 
عالماً بِالحُرْمَةٍ ‏ عَلِمَتْ هِيَ أم لا. أمًا لو عَلِمَتْ هي بالحُرمَةٍ دوئّه فلا يَلْرَمُهُ الحُلمُ . 

لزيا في الحُلْع علئ ما أحَذتٍ الزوجة من اوج : ذهب جسهرة اليا إلى أله يدرة أن يقد 
الزوجٌ من الزوجَةٍ زَِادَة علئ ا أخلث. سه .. لقول. الله تمالة إلا جَنَاحَ عَلَتْهِمَا هما أفئدتَ 
06 5 وغذا عه يعاول القليل والكثيرٌ. رَوَىْ البيهقئغ عن أبي سَعيدٍ الحِدْرِيٌ قال: 
«وكانث أَخْتِي تحت رجل من الأنصَارء ترزلتنا إلى برسواع الله كد فقال : «أَتَرُدْينَ حَدِيقَتَه؟) 
قالتث : وأزيد عليها. قلات قله ديك رزائلة* وبرت يع العلماء ا 
واد مها أككر سذا لطلت بن . لما زوه الذار قطي بإسْئَادٍ صحيح: إن أبا الرْبَيْرٍ قال: إِنْه 
كان أَضْدَقَّها حَدِيقَة: فقال النّبئ بَ: «أتَرْدِينَ عَلَِهِ حَدِيقَتَهُ الي أغطاكِ». قالت: نُعَمْ وزيادة 
فقال ابي : : «أمَا الزْيَادَةَ فلاء وَلَكِنْ حَدِيقَتهُ». قالث: نَعَمْ'. وأضل الجلافٍ في هذه المسألة 
الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية . قَمْنَ وآ أن عموم الكتاب يُخصّص 
بأحادِيثٍ الْآحَادٍ. قال: لا تَجورُ الزيادةُ» ومن ذهبّ إلى أن عموم الكتاب لا يُخَصّصٌ بأحاديثِ 
الآحادٍء رأى جوازٌ الزْيَادَة. 


وفي : : «بداية المجتهد؛ قال : افْمَنْ شَبْهه بسائر الأغراض في المعاملاات» وأ أن المَدْرَ 
فيه راجع إلى الرّضاء ومن كد بظاهر الحديث لم يَجِرْ أكثَرَ من ذلك» فكأنه رآه من بياب أخل 
المَالِ بغير حقٌ». 


)١(‏ نفق: هلك. (9) سورة البقرق الآية: 9؟؟. 
() يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف. 
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الخُلْعُ كُونَ مُقْمْضِ : : والحَلمٌ إنما يجوز إذا كان هناك سَبَبْ يَقْتَضِيهٍ . , أن يتفوق التشل 
مَعيباً في حَلْقِهِ أو سَيْئَاً في حُلْقَهِ أو لا يؤدُي للزوجَة حمّهاء وأنْ تخاف المرأهُ ألا تقِيِمَ حدوة 
الله فيما يجبٌ عليها من حُسْن الصَحْبَةٍ وجميل المعاشرة . كما هو ظاهرٌ الآية. فإن لم يكن 


نمه سببٌ يقتضيه فهو محظور. لما رواه أحمدٌ والنسائئ من حديث أبي هُرَيْرَةَ: «المُخْتَلِعَاتِ 
هُنّ المُنَافِمَاتُة. وقد رأى العلماءٌ الكراهة. 


الحُلِمُ بتَراضِي الرْوْجَيْنِ : والخْلْمٌ يكون بتَراضِي ي الزروخ والروجة؛ فإذا لم يتم التّراضي 
منهما فللقاضي إلزاء م الزوج بالخلع . ٠‏ لأ ثايتأ وزوججقة رما أرما للين88© والوقة الرسول 
بأَنْ يَقْبَلَ الحَديمَة يقد ونطلة: كما تقدمٌ في الحديث . 


الشقاقٌ مِنْ قِبَلِ الرْوجَةِ كافٍ في الخُلْع : قال الشُوْكَانِىُ : وظاهرٌ أحاديثٍ الباب أن مجرّد 
وجود الشّقَاقٍ من قِبَل المرأةٍ كافٍ في جوازٍ الخلع . وأَخْتَارَ ابْنُ المُنْذِر أنّه لا يجوز حتّى يَقَع 
الشَّقاقُ منهما جميعاً؛ء وتمسّك بظاهر الآية. وبذلك قال طاوسٌء والشَّعْبِىُ وجماعةً من 
التابعين. . .. وآاجات شفع ذلك جساعة» منهم الطْبَرِي. بن السراكه أنها إذا لم تَهُمْ بحقوقي 
لوبي يان أنه اضيا يلف الي لباه ليزي الساقة إيها للك رمؤي خلم بيار فلك 
من جهةٍ الزوج أنه يٍ لم يَسْتَفِْرْ ثابتاً عن كراهَيهِ لها عند إغلانها بالكراهةٍ له 


حْرْمَة الإِسَاءَةٍ إلئ الرُوْجَةَ لِنْخْمَلِعَ : يشوم على الرجل أن بوي إريطه بتلع عه 

حقوقهاء حنَّى تَضْجَرٌ وتخْتَلِعَ نفسَهاء ٠‏ فإذا فَعَلَّ ذلك فَالخْلعٌ بَاطِل وَاليّدل مَردودٌ؛ ولو حم 
به أقضاءة .. وإلما حرم ذلك حتّى لا يجتمعٌ على المرأة فِرَاق الزويج والقَرَامَة الجالية؛ وقال الله 
تعالل: ل عا عي اباب جم نا اليه 4 مَصلوهنَ”'" إَدْهبُوأ ب اس 47 1 
ف إل " أن يمن 4ه منكندة 200 وإقوله سشبحانة : : #وَإِن ا 1 تيدان دوع تسطلاك 
دج وَمَاَدَخْرْ كنوه بح 51 ل سر يع أَتأَحْدُوتَمٌ بُهْعَننَاد! اج نما مُبِيتا””. وَيَرَى بَعْض 
العلماء تقاة الخلع في هذه الحاله مع يرس التضل. . وأمًا الإمامُ مالك فيرى أنَّ الخلْمَ يَنْقُدُ على 
أنّه طلاقٌ؛ ويجبٌ على ويج أن يرُدْ البَرَلَ الذي أخذه من زوجته . 


جَواز الخُلْع في الطهرٍ والخيض: يجوز الخلع في الطهر والحيْض» ولا يَكَقَكَدَ وقوعه 
بوقت. دن الله سبحانه أطَلَقَهُ ولم قَكِدهُ بزمن دون زمن. قال اللَهُ تَعَالى : و جاح عَلِتهمَا 
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1" الخلَعٌ 


ف) أفندتَ 6 أن لرسول - عليه الصلاة والسلام - ل الحكم في الحُلع بالمشبَة 
لامرأة ابتٍ بْنِ قَيِسء من غَيِرٍ بَحْثْء ولا أسْتِفْصَالٍ عَنْ حال الزوجةء وليس الحَيْض يأمْرِه 
ناور المجرو بالقسة التسا . قال الشافعي : ترك الاسْتِمْصَالٍ في قَضَايًا الأخوالٍ مع قيام 
الاختمال يُترَ منْزِلةَ العُمُومٍ في المقَالٍ. وَالتبينٌ 8 يكلم يَسْتَفْصِلَ هل هي حائضٌ أم لا؟ ولأنَّ 
المنهيّ عنه الطلاقٌ في الحيض» ٠‏ من أجل ألا تَطُولَ عليها العِدَهُ. وغ غنات القن طليث 
الفِرَاقٌء وَاخْتَلعَتْ نفْسَهَا وَرَضِيّثْ بالنُطويل . 


الخلْعُ بَينَ الزوج وجي : يجردٌ أن بق اعد الأشخَاصٍ مع الزوج على أنْ يَخْلَمَ الزوج 
1 ويتعهدُ هذا الشخصٌ الأجنبي بِدَفْع بَدَلِ الحلْع للزوج؛ وِنَقَمُالمُرمَهُ: ويلتزمُ الأجنبيُ 
بدَفع البَدَلِ للزوج . ولا يتوقفُ الل في هذه الصورةٍ على رضا الزوجةٍ لأَنّ الزوج يَمْلِكُ إيقاً 
الطلاق من نَفْسِهِ بَِيْرٍ رضا زوجَيِهء والبَدَل يجب على مَنْ القََمَ به. وقال أبو ثور: لا يَصِح 
لأله سَفَهُ فإنّهِ يَبْذُلُ عوضاً في مقابَلةٍ ما لا مَنْفَعَةٍ له فيه» فإن الملكٌ لا يحصلٌ له. وثَيّدَه بعض 
علعاو المالكيق: ,أن يقية به اتحتيق مسلنحة أثر درء مقوظة» فإ شد به الإشراء بالروحخ اند 
يَصِحٌ . ففي «مواهب الجليل»: (يَنْبَغي أنْ يُقَيْدَ المذهبٌ بما إذا كان الغَرَضْ من التزام الأجنبيّ 
ذلك للزوجء حصول مَصْلَحَةَء أو ذَرْءِ مفسدةٍ ترزْجمٌ إلى ذلك الأجنبئٌ؛ مما لا يُقضدُ به إضرارَ 
المرأة». وأمًا نا يَفْعَلَِ أهل الزمانٍ في يَلدِنا من التزام أجنبئّ ذلك وليس قَضْدَهُ إل إسقاط التّفقة 
الواجبةٍ في العِدَةٍ للمطلّقَةٍ على مطلّقها - فلا.ينبغي أنْ يَخْتَلِفَ في المَئْع ابتداة. وفي أنتفاع 
المطلّقٍ بذلك بَعْدَ وقوعه نَظَرٌ. 


الخُلْعُ يَجْمَلُ أمْرَ المرأة بيدِها: ذهب الجمهورٌء ومنهم الأثمةُ الأربعة» إلى أن الرَجُلَ إذا 
حَالعَ امرأته مَلَكَتْ تَفسَها وكان أمرُها إليهاء ولا رجعة له عليها؛ لأنها بَدَلَتِ المَالَ لتتخلص مِنَّ 
الزْوْجِيّة: ولو كان يَمُلِكُ رَجْعَتَها لم يَحصّلُ للمرأةٍ الافتداء من الزوج بما بذلته له. وحتّى لو 
رَدّ عليها ما أخذ منهاء وَقَبلَت - ليس له أنْ يرْتَجعَها من العِدَةَ؛ لأنها قد بان منه بتفْسٍ الحُلْع . 
رويّ عن ابن المُسَيّبٍ والزْهْرِيّ : أنّه إِنْ شاء أن يُرَاجِعَها فَلَيَرُه عليها ما أَحَذَّهُ منها في العِدٌَّ 


جوارٌ تَرُويِجِهَا بِرضًاهَا: ويجورٌ للزوج أن يَتَروجها بِرضًاهًا في عِدتِهاء ويَعْقِد عليها عَقَدا 
00 'ئظظظ5ظ, 
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الحُلَعُ خح-5-----2 1101[ 

خُلعْ الشَغبرة الشمةول؟: ذقت الأحناف إلى أله إذا كات الووجة عغيرة عميّزةٌ: 
وخالعث زوجهاء وَقَمَ عليها طلاقٌ رجعيٌ ولا بلزمها القال. أمًا وقوع الطلاقء فَلأنَ عبارة 
الزوج: معناها تعليقٌ الطلاقٍ على قَبُولِهاء وقد صَم التعليق لِصدْوره من أهله؛ وَوْجِدَ المعلْنٌ 
عليه؛ ومو القخرل ولخ هي أعل له ٠‏ الأ الأعائة التقبول لكوك بالتمبيد - وين ناا ضغيرة 

مميّزة - ومتى وُجِدَ المعلّقُ عَلَيْهِ وقعّ الطلاق العماث. وأمًا عَدَمُ لزوم المال: : فلاليها صغير: 
َيِسَتْ أهلاً للتبَرُع . إذ يُمْتَرَطُ في الأهليةٍ للبَرْع: العقلُ والبلوعٌ؛ وعدمٌ الحَجِر لِسَفَّهِ أو مَرَض 
وأا كَونُ الطلاق رَجْعِيًا: فلأنّه لمّا لم يَصِحْ التزامُ المَالِء وكان طلاقاً مجرّداً لا يقابله شَيْءٌ من 
المَال؛ فيقمٌ رجعيا. 


خُلعُ الصّفِيرةٍ غَيْرٍ المُمَيْرَةِ: وأمًا الصّغِيرَةُ غَيْرُ المُمَيْرَ ة فلا يَهَمُ خَلْمُها طلاقاً أصلاً؛ لعدم 
وجودٍ المعلّقٍ عليه؛ وهو القَبُول ممّن هو أهله. 

خُلعُ المَحْجَورٍ ليها قالوا: وإذا كانت الأوجة مششوراً عليها لسن وعالعها زوجها 
على مال ولك لأ يلزمها اننال ويقم علبيا الطلاق التجعث» يلل الصخيرة المميزة فى أذيا 
ليسث أهلاً للتَبَرُع؛ ولكنّها أهلّ للقَبُولٍ. 

الخلعُ بَيْنَ وَلِي الصّغِيرَةٍ وَرؤْجها: وإذا جَرَى الحَلْعُ بَيْنَ وَلِيْ الصّغِيرَةِ وزوجهاء بأن قال 
زوج الصَّغِيرةٍ لامها خَالَعْتُ ابْنَتَكَ على مَهْرِهَاء أو على مَائةِ دينار من مَالِهاء ولم يَضْمَنِ 
الأبُ البَدَلَ له. وقال: قَبِلْتُء طَلْقْتُء ولا يلزئها المَال ولا يلزم أباها. أنّا وقوعٌ الطلاقٍ فَلأَنٌ 
الطلاق المعلّقَ يقع متى وجل المعلّقٌ عليه: وهو هنا قبول الأب وقد وُجِدَ. أمّا عدم لزومها 
العَال4 فلانها لسك أغلة لالجرام التجزقات, وأنا عدم تؤوم آبيها المال» فقاله لم بُلْقَوف 
بالصَّمانء ولا إِلزامَ بدون الْتِرَام. ولهذا إذا ضَمِئّه لَزْمَه. وقيل: لا يق الطلاقٌ في هذه الحال 
لأنّ المعلّقَ عليه قُبِولٌ دم البَدَلِء وهو لم يتَحَقّنْ. وهذا القولٌ ظَاهِرٌ» ولكن العمل بالقول 
الأوّل. 

خُلعْ المريضة : لا خلاف بين العلماء ءِ فى جواز الخلع من المريضة؛ مَرَض الموت. فلها 
أن تَحَالِعَ زوجهاء كما اللصصيحة سواة بَسَواءِء إلا أنهم أحَتَلَمُوا في القَدْرِ الذى بحت أذ ثبي 
للزوج مخحَافَةَ أن تكونَ راغبَّة في مُحَابَاةٍ الزّوْجِ على حساب الوَرَنَةِ . 


فقال الإمامُ مَالِكُ: يَجِبُ أنْ يكونَّ بِقَدْرٍ ميراثه منهاء فإِنْ زادَ على إِزْئْهِ منها تَحْرُمْ الزيادة 
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الخلعٌ 


كه" 


عِندَ ماللِ» في أله إذا الث فرق مدداء أن ميا بخ ولا بجر ايد ان خالفه بزيادة برع 
هذه الزيادة. 


وَقَال السَّافِعِي: لو اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قذْرٍ مهر مِْلِهَا جاز. إن اد على ذَلِكَ كانت الزيادة 2 
الث وَتعتبُ تبرْعا. ما الأحناف: فَقَدْ صَححُوا خُلْعَهًا ؛ بشَْط ألا يزيد د عن الُلْثِ سما تمْلِكُء وأنّها 
متبروعة) واعوم في مرش لموتٍ وَصِيْةٌ والوصيةٌ لا تَنقْدُ إلا مِنَ الثلْثِ للأجِتبِي) والرو عار 
ُالحُلْع أجنبيا. قالوا: انمالك لع لالض وني في اي ليتق زويجها إلا أل هذه 
الأمور : بَدَل اللي وثُلْتُ تركتها. وميرائه منها. أنه قَدْ ََوَاطأ الزوجَةٌ مّع زوجهًا في مَرَضِ توتها 
وتسمّي لَهُ بَدَل ملع باهظأء يزيد عمًا يَسْتَحِمَه ل تأجل الاحتياطٍ لحقوق وَرَنَتِهَاء وَرَدَا 
لقصدٍ الموّاطأ عليه, قلنا: إِنّها إذا مات في العدَةٍ لآ تأَدٌ إلا أل الأقراء الثلاثة. فإِنْ بَرِنَتُ مِنْ 
ضها وَمتَث من فل ميع ابل السسكى؛ ١‏ لأنه ب بن أن تَصَوُفها لم يكن في مرض الموتٍ. 
ا كت د عضا هاه للخل التق عله رط لأ عن كه 
في محكم الوصية 

الذي عليه العمل الانَ في المحاكم بَغد صُدُور قانونٍ الوصيّة ة سَنَةٌ 194145: أ اللررج 
الأقل من بَدَلِ الخلع, وثُلْثِ التَّرَكةٍ التي حَلْمَْهَا زوجت سواءٌ أكائث وفانُها في العِدَّةٍ أَمْ بَعْدَ 
الْتِهَائِهَا إذ أنَّ هذا القانونَ أجارٌ الوصيةً للوارث» وغير الوارثِ - ونصٌ على تعاذها يما لا يزيةٌ عن 
الئل بدونٍ تَوَقْفٍ على إجارّةٍ أحد. وَعَلَنْ هذاء فلا يكونُ حاجةٌ إلى فرض مُحَابَاةٍ روْجِهَا يأكقر 
مِن نَصِيبِهٍ ومنعها من ذلك. 

هَل الخُلْعُ طلآقٌ أمْ أفشخ؟ ذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى أن للم طلاق بائنٌ» لما تقدّمَ في 
اسحييوك من نود رسُولٍ الله 2ة:: «حَُذٍ الحَدِيقَةَ وَطَلْفْهَا تطلِيقَة». وَلَأَنَّ الفشوح ِنْمَا هي البى 

تقتضى الفُرْقَة الغالبة للزوج في الفِرَاق. مما ليس يَرْجِعٌ إلى اتيارو» وهذًا راجمٌ إلى الاختيار 
لس يقّشخ. ودعت بعص أَهْلٍ البلمء منهم أحمدٌ وداوُدَ من الفقهاءٍ وابْنُ عبّاس» وَعْثْمَانُ وَابْنٌ 
عمد هخ العجبحاتة ؟ آنه فشخ» لأنّ الله تَعَال ذَكرَ في كتابه الطلاق» فقّال: ©#الطْلَىّ 
مَرََانَ14'. ثم ذَكرَ الافيِدَاءً. ثم قَال: إن طَلَمَهَا ملا جل له مِنْ بَعْدُ حَقّ تكح روا 4 . 
لو كان الاشَدَاة طلاقا 1 الطلاق الذي لا 5" لَهُ يه إل 3 زَوَاحِ» شًَِ هُوَّ الطلاقٌ 


١ 


3 
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الخلعغ سس لو 


لقم الذي ا على 5 يس 55 كت سبْحَائه وَتَعَال رد ا بَعْدَ الدخول الب أ 
يَشْتو في عَدْدَهُ در أخكام؛ ا مَفجَة عن الخُلّع: 


ل ا 


0) 


الزوج أحقٌ بِالدَجِعَةٍ فيه. 


3 


َِ ع ا ني 8 7 0 
الثاني: أَنْهُ محسوبٌ مِنَ الثلاثء فلا تَجل بَعْدَ اشتيفاءٍ العددٍ. إلا بعد دُخولٍ رَوْج 


بت بالئّصٌّ والإجماع أله لأ رجع في الخُلْع» وت يال يي إطفيوة أن الماع 


يه حيط وح 0 بت تَ بالئّصٌّ جوارًة بَعْدَ طَلْقَتَهِن» ووقوع َال يَعْدَهًا. هذا ظاهك جدا فى 
كونهِ ليس بطلاق. ودّمَرَةٌ هذا الخلافٍ تَظْهَرُ في الاعيداة بالطلآقي. عن رأ نه طلاقٌ» الحْمّصبَةُ 
طلقةٌ بَائنةً. ٠‏ وَمَنْ رَأى أَنَّهُ قسج َم يَحْتَسِيِه هَمَنْ طَلّقَ امرأئه تلن نّم خالَعَهَاء ثم ب 3 


جه كله ذللغه وإ لم لخ زوب غَرَه) لأنَهُ لس له غير تطليفََئنِ نيفين وَالُلَعُ لفو وَمَْ لق 


الخُلْعَ طلاقاً قال: لم يَجْرْ لَهُ أن يَدنَجِعهًا حون تت روب قوق للخل معنت لاخر 


0 لعو 2 م 0 َ< 01 او اع 
َل يَلْحَقُ المُخْتِعَةَ طلآقَ؟ المُحْمَلعَةُ لا يلْحَّها طلاق» سوك كلكا يان ادلم طللاق. أو 
شخ وَكلاهما يصير الع اح" عن زوجها. وإذا بات أجنبيّة عن فإنه لا ولكدنا 


الطلاقُ. وقَالَ أبو حنيقة: المَخْتَلعَةٌ يَلْحْمّها الطلأفُء ولذلك لا يجورٌ عنده أَنْ يُنْكُمٌ مع 
الميتوتة أَخْمّها. 


عِدَّةٌ المُخْتَلْعَةِ: تمن الشئة أن المع تعد بحيضة. 1 العا اسان مَل 
قال لَهُ هُ: «حذْ الّذِي لَهَا عَلَيِكَ وَحَلَّ سَبِيَهَاء. َالَّ: تَعَمِء فَأَمَرَها رول اللَهِ يله أَنْ تَعتَدٌ بِحَيِضَةٍ 
0 003 بأُمْلِهًا. رَوَاهُ النَّسَائْحُ يإستَادٍ اله ثُقَاتٌ. وَإِلْن هذا ذهب عُتْمَانُء وابْنٌ عفاس؛ 
صحٌ الرُوَايتَيْن عن أَحْمَدَ وَهُوَ مذهَبٌ إِسْحَاقٌ بن رَاهَويّه واخْمَارَةُ شيخ الإسلام ابْنُ تتِميّة 


و مَنْ 5 لهذا القول ويجته تقشع قَواعِفٍ الشريفة, دان اليد إِنّمَا حولت فلار عيض 


(١ )‏ بداية المجتهد, ض 186 ج آء 
(7) قال الخطابي: هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاقء إذ لو كان طلاقاً لم يكتف بحيضة 
للعدة. 


للا 


شور الرّجُلٍ 
يطول زَمَنُ الرْجْعة؛ وَيََرَرَى الزوجٌ ويَتَمَكنُ من الرجعة في مُدةٍ اعدو فإذا لم تَكُنْ عليها 
رَحِعَة فالمقصودٌ بَرَاءةٌ رَجمِها من الحَمْلء وذلك يكفي فيه حيضةٌ كالاسْيِبْراء . 

وقال ابن اقيم : هذا مذهبٌ أمير المؤمنين عَْمَانَ بن عمانٍ» وعَبْدٍ الله بن عْمَرَ والربيّع 
بنتٍ مَعَوَذْء وعمها ‏ رضي الله عنهم وهو من كبار الصحابَّةء فهؤلاء الأربعةُ من الصحابَةٍ لا 
وام أيه عزوي واب ل ا 00 له سَيع الي 
عَفَانِ. جا عمها إلى باق فقال له : إن ابنة مَعَوَّذْ قلعت من رجه اليومَّ . تقل ؟ فقال 
عثمَانٌ: لتنتقل» ولا ميراتٌ بينهما. ولا عِذّةَ عليها. إلا أنّها لا تُنْكَحُ حنّى تَحيضٌ حيضّة . 
خَشبَة أن يكون بها خبل . تعال عبد الله بن غم : فعثمان خَيْرٌنا وأَعْلَمَُا. وتُقِلَ عن أبي جَعْفَرِ 
النْحاس في كتاب - الاسخ والمنسوخ ‏ أن هذا إجماعٌ من الصحابَة . ومذهبٌ الجمهور من 
العلماء أن المختلعَة عِذْها ثلاث خيض إن كانت ممن يَحِيضٌ . 

نُشُورُ الرَجُلٍ 

إذاا افيه السرلة شوق زَرْجها وإعراضه عنها إِما لِمَرضِها أو لِكبَّر سِنْهَاء أو لِدَمَامَةٍ 
وجههاء قلا جناخ علييما ات يُصَلِسَا بيتييل ولدكة ا ني الشلح تَنازل الرَوجَةٍ عن بعفين 
حقوقها تَوْضِيَه لزوجها. لقول الله سبحائ: «وَإنٍ أنرَأَة حَافَتَ مِنْ بَملهَا مْنُورًا أَوْ إِعَرَاضًا فلا 
جْمَح عَلَيمآ أن يُضَيدِسَا بَيبَنًا صُلحا وَالصّلح :274 ورزَئ البكاريٌ عَنْ عَابِسَةَ قالث 
- في هذه الآيةِ: ١هِيّ‏ المرأةٌ تَحونُ عند الرجل لا يَسْتَكيِرٌ منهاء فَيُرِيدُ طلاقَهَاء وَيَتَرْوْجَ عَلَيْهاء 
تقول: أَْسِكنِيء ولا تُطُلْقيء وَنَرَوْجّ غيري. أنْتَ في حل مِنْ اللقفةِ عَلَيّ والقسْمَة لي؟ . 
ررق أبو داود عن عائشة ئشة أن سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةِ حين أسَنَْتْ وَفْرفُث ' أن يُمَارِقها رسول الله ل 
قالت: «يَا رسول الله يَوْمِي لِعَائِمَةء. فَقَبلَ ذلك رسول الله مث . قالت: في ذلك أَنْرَلَ الله جل 
ثناؤه. وفي أشباهها. أراه قال: «وَإِنِ امَدَآةٌ حافك مد يلها تشوزا أز إِعْرَاضاً» . 

قال في المُمْنِي: وَمَتى صَالَحَبْهُ على نَرْكِ شيء من قَِسْميِها أو نَمَمَتهاء أو على ذلك كُلْه 
جاز . . . فإِنْ رَجَعَتْ لها ذلك. قال أحمدٌ في الرّجل يغِيبُ عن امرأيِهٍ فيقولٌ لها: إِنْ رَضِيتٍ 
قل خذاء تإلا لقنب أقلء شعرل: قد وميك » غير جلك ون قدت وعد 


الشْقَاقَ ب: بَيْنَ الزُوجَيِن : إذا وَقَمَ الشّقَاقٌَ بين الزوجين وأْسْتَحَْكُمَ العَدَاهُ وخِيف من المَرْقة 


)1١(‏ صورة النساف الآية: 174. (10) فرقت: خافت. 


و 


الظهار يببسب ببسب يبب بي يبيب رسيي نسي 7444 


وَتَحَوْضَتِ الحياةٌ الزوجية للانيئار يشت الحاعع تعزن إينظروا في اترهمة: وَيَمعَلا مَا فِيه 
المشلعة عد إقاء الصياع ال وجية أو إنهائها. قرا الله سُيِحَانَه: وَإِنَ سم يْقَافَ بَنَهِمًا 
فَأبَعَسُو كما من أهرو. وحتكما يا ين مي 20 ويُشْتَرط أَنْ يكونٌ الحَكمَان عاقِلَينٌ بالغ عَدْ ل 
مُسْلِمَينِ . ول يُشقبط أن يكوا مع أمليسا فإن كانا من غير أهلهما جازء والأمرٌ في الايَةٍ 
للتذبء لأنها أرْفَقُ من جانْب وأذرَى بما يحدذث,ء وأعلَمُ بالحالٍ من جانِب آخر . وللحَكمَيْنِ 
أن يقد ماه المسلسة من الاثقاء أو الإنهاءء دون الحاجَةٍ إلى رضا الزُوجِينٍ أو توكيلهما. 
وهذا رَأَيْ عَلِيّء وابْن عَبّاسء وأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّخْمنء والشَّعْبِيٌّ» والنّحْعِيَ» وَسَعِيدٍ بْن 
جَبْيْر ومَالِك» بالأررامي» وساف وابنٍ المئذِر. وقد َقَدْمَ ذلك 7 هذا الا 
الظهَارُ 

َْرِيقُه : الظهارٌ مُعْتَنْ من الظَهْرِء وهو قولٌ الرجل لزوجته : أنْتِ عَلَىَْ كَطَهْرِ أَمّي قال في 
المح : «وإلما خص الظهر بذلك دونُ سائر الأغضَاء لأنه محل الوُكُوبٍ غالبا ولذلك سحي 
السركرت طورا ققنيت السراة ذلك انها عكري الوّجْلِ' . والطهاة عاق طَلآقا فى الساملة: 
فَأَنِطَلَ الم هذا الحكيء وهل الشلياة كضزيا للمرأة سى تكله زوشهاء غلر لزه الرجل 
ريد الطلاق» كان هارا ولو للق بريد ظهاراً كان طلاقاًء فلو قال: «أنْتِ عَلَىَ كَظَهْرٍ أَمّي' 
وَعَنَى به الطلاقٌ لم يكن طلاقاً. وكان ظَلِهَاراً لا تَطْلقٌ بو الشزلةٌ. قال ان لقم : قوهذا ان 
الظهارَ كان طلاقاً في الجاهليّةِ؛ فَنُسِمَء فلم يَجْرْ أن يُعَادٌ إلى الحكم المنسوخ: وأيضاً أن 
أوسّ بْنَ الصَامِتٍ إِنْما نَوَى به الطلاقٌ على ما كان عليه وأَجَرَى عليه حُكُم الظهارٍ دون الطلاق» 
وأيضاً فَإِنّهِ صَرِيحٌ في حُكبهء فلر جل جتلة تيا قي لمتكم الي بتكل الله بشبريو. وقضاءً 
الله أحقُء وحكمُ الله أوجَبُ؛1.ه 


وقد سخ الفلسائ و ره فاه يجوز الإقدامٌ عليه لقول الله تعالول : الَرِبنَ يُظهرَونَ 
بدك إن كبيس كا خرن متهم إن أَمَهْثْهْرَ إل ّى وَلدنَهدْ وَإِنمْ لتو كرا ين 


اقول نا وَإبّ لله ص اسن وأصل ذلك © نمة يي القدان كن رس 2 


وأمققيق إلى الله وشية الذا عسي عيبي فعاليت ؟ كا كول 5 إن 


-_ 


)010 سورة النساءةة الآية : 6 


(77) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في فصل «تأديب الرجل زوجته». 
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لل الظهار 


ؤس بن الصَّامِتِ وجني نا َابَةٌ مْعُوبٌ فيء قَلَعَا حلا سئي و4 قث تطنيء جلي كأئ 
عِنْدَةُ)) فَقَال ينا نبول الله علد وما عِنْدِي في أَْرِكِ شَيْء!) فَقَالَتٌ: ل إني أشكو إليك) : 
وَرُوي تي قالتٌ: إن لي صِبِيةً صِعَاراء إن ضَمْهُمْ ليه ضَاعْواء وَإِنَْ ضَمَمْدٌ ضعقة بم إلى جَاعوا). فتَرّلُ 
القرآن: وَقَالَتٌ عَائْسَة : الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصوات؛ لَقَدْ جاءثٌ وله ب ؛ نْتُ تَعلبَةَ تُشكو 
شن رسيا ل ونا في كشر ليقت يخفى علي بعش كلايهاء فل اللّهُ عد وَجَل: د 

1 0 لق مأك ف زفجها و 3 إى لله ول لسمع 2 إن لله سِيع 
04 . قال ابي عد : «لِيَغتِق رَقَبَةَ!) قَالتْ: لذ ويد قَال: «فِيَصُومُ سَإِيرَيْنِ مُتعَابعَينٌ!) قَالَتٌ: 
ا رشول الله إله كيم كبيزه ما ب ون عهام. قَال: ليم سنن مشكينا. قالتٌّ: مَا عنده من شيءِ 
يَكَصَدق به. قَال: «سَأَعِيئهُ بِعِرْقٍ مِنْ تَمْر!» قالْتُ: وَأنا أعينه بعرق آخر قَال: «أخسنت, فَأطعِمي عَنْهُ 
سِنَنَ مشكينا وَارْجِعِي إل ابْنِ عَمَكُ». 


وَفي اسن أن سَلَمَهَ: بْنّ صَحْرٍ البَيَاضِيٌّ ظاهَرَ من امرأته مُذَّةَ شّهْرِ رَمَضَانَ م واقَعهَاء ليل ٍ 
ثبل السلاه, َقَال لَهُ النَّيئْ يَلِِ: «أَنْتَ بِذَاكَ يا سَلَمَهَه. قال: قُلْتٌ: أنَا بذاك0"؟ يا رَسُولَ اللَهِ؟ 
مكتين - وأنا ابه لأمر الله فاحكم في يما راك اللَهُ. قَال: «حَررَ رَقَبَة. قُلَتٌّ: والذي بَعَنَكُ بالحقٌ 
يي ما ميك رَبََ غَئرَهاء وَضَرَبْت صفح رَقبتي» قال: «قَصُمْ سَهْرَئْنِ لايق قال َه أَصَبْثُ 
الْنِي أَصَعْثُ 00 في الصّيّام؟... قَال: اطغ وَسْقا مِنْ تَمْرِ سِبَينَ مشكينا». قُلْتُ: وَالذي بَعَنَكَ 
اللي لذ يثك مجهي و(" ما لَنَا طعام. قَالَ: نط إن دق وي نا إيك. ام 
يلق وشكياً ونا ون انخر: وَكلْ أَنْتَ وَعِيَالتَ قيتهاء. كَال: فَرْحْتُ إلى قوميء فقلتُ: وجدْتُ 
عند كم الضّيقَّ وسوء الوأي» وَجَدْتٌ عندٌ رَسُولٍ اللَهِ السّعَةَ وحشْن الرأيء وَذْدْ أَمَرَ لي ِصَدَقَيَكمْ. 


هَل الظَهَار مخ مُخْقصٌ بالأ؟: ذَمَتِ الجمهورٌ إلى أَنَّ الظهَارَ , : يختصٌ بالأم كما ورد في القرآن 
وَكمًا جاءَ في السُئّة. فَلَوْ قال لزوجيه: أنْتِ عَلَيّ كَظْهْرٍ أتي كان مُظاهِراء وَأ ؤْ قَال لها: أنْتِ عَلِيَ 
كطَفرِ أختي ل يكن ذلِكَ ظهاراً. وَذْهَبَ البعض» منهم الأحناف والأؤرَاعيٌ الي وَالشَافيُ ني 
أحَدٍ قَوْلَي وَرَيْدُ بْنُ عَلِعْء إلى أَنَّهُ يُقَاسُ عَلَّى الأمٌّ بميمٌ النحارط؟). فالظهَارُ 


(6)1) صسورة المسجاذلة الآية: ؛ 

(5) أي أنت الملم بذلك والمرتكب له. 

)0 أي بتنا مقفرين لا طعام لنا. 

(4) قال الأئمة ة الثلاثة» ورواية عن أحمد: إذا قالت المرأة لزوجهاء أنت على كظهر أمى.. فإنه لا كفارة عليها. 
وقال أحمد 2 الرواية الأخي -. لقني أظهرهما ‏ يجب عليها الكفارة إذا وطئمهاء وهي التي اختارها 
الخرقي . 


الظهار 


اا 0 لصاح إد العا 97 فشر المويك 


من كَالَ لامرأنه: ِنَّا أختي أ أبي عَلَئ سَبِيلٍ الكرامة والتوقيرٍ فَِنَّهُ لا يكوث مُطاهِراً. 
مَنْ يون من نه الظهار؟ : والعطهاة لآ وك إلا مِنَ الزوج العَاقِلٍ البالغ المسلم؛ ؛ لِرَوْجَةَ قل انْعَقَدَ 
زَواجَهَا اُعقاداً ديا اقل 


الظَهَادُ المُؤَقَتُ: اهار الإاوقت هو إذا ظاهر من امْرَأنه إلى مُدَةٍ. مَل أن يقول لها: «أنت 
علي كظهر أمْي إلى الليل»» ” نّم أصَاَهَا قَلَ الِْضَاءٍ تلك اد وسكلدة أله خلواه كالمُطلقٍ. قال 
الخطايئ: وأَخمَلفوا فيه إذا بم فلم يَحْنَتْ. عَال مالك وابْنُ أبي َيل إذا قَالَ لامرأته: «أنتِ عَليّ 
كظهر أَمّي إلى اللَيل) رمه الكفارةٌ ون ! م يَقرَيْها. وال أكثّرُ أهلٍ العلم: لا شيء عليه إِنْ لَمْ 
يقَرَبَهًا. قال: وللشَّافِِي ك الظَهَار المُوَّقَتَِ َو لان : ادها أنه لين بظهار. 


ا 
ا 


2 الظهار: إذا كلاخ الرمجل عن داكي وصحٌّ الظَهَادُ تَرَنَّتِ عَلَيِهِ أَثَرَانِ: 


ا 1 و إِنيَانِ 7# 5 ساسا الظهَار د الله ستحانه: على لأ 
وهذا عِندَ جمهور العلماء. و وذهَّبٌ بعض 033 508 إلى أَنَّ | امد هو الوط قل 3 
القسية كبَايَةٌ 2 عَنِ الجماع. 

وَالغُرّم الثاني : وجوت الكفائة بالعود. وما هو العوة؟ إشُكَلَّ العلماء : في العؤدِ!... مَأ 


و 


هو؟. 
قَالَ قََادَة وَسَعِيدُ بن مير وأبو حَنِيفَة وأصكايه: وَإنّه إِرادةٌ اميس لما وم بالظهار» 
3 إذا أَرَادَ فَقَدْ عَادَ عَنْ عَزْمِ و ع الفغل» سواءٌ عل أم لا. وقال الشافِعِي: بَل هُوَ إمسااكها 
تعد الظهار وقتأ يسَعُ ثم الطلاق» ول يُطَلقْ د تَصْبِيههًا بالأم قنَضِي | إبانتهاء وإمساكها نَقِيضْه فإذا 
أمسكها فَمَّدْ عادٌ فيما قال لأنَّ هرذ للقولٍ مُحَالَمَهُ. وقال مالك وأحمدٌ: بل هُوَ العزمُ على الوطء 
فقطء اذ 93 َطأ. وَقَال دَاودُ وسُغْبة وأغل الظاهر : بل إعادةٌ لَفْظٍِ الظهار, والكقارة لأ يغ 
عندهم إل بالظهار المُعَادِم لا المعتاً. 


.7 سورة المجادلة؛ الاية:‎ )١( 
(؟) هذا رأي الثوري» وأحد قولي الشافعي.‎ 


00000771 >] 12121212121212 <ز 2< ز 2 2 7< زة2ز2ز2‎ + + + 1 ١: 
المسيسٌ قَبْلَ التُكفير: إذا مس الرجلٌ زوجتّه قبل التّكفير فإِنَّ ذلك يَحْرْمُء كما تقدّم‎ 


يانه » والكمَارَةُ لا تَسْقْط ولا نَتضَاعَفٌء بل تَبْقَى كما هي كفارةٌ واحدةٌ. قال الصّلْتٌ بْنُ دينار: 
سألْتُ عَشْرَةَ من الفقهاء عن المُظَاهِرٍ يجامِمٌ قُبل أن يُكَمْرَ؟ فقالوا: كَمَارَةٌ واحدةٌ. 

ما هي الكفارة؟ : والكفارةُ هي : عِنْقُ رَقَبَةِ فإنْ لم يجذ فصيامٌ شَوْرَيْنٍ مُتَابعِين إن لم 
يَسْتَطِعْ ؛ فإِطعَامٌ من مسكيناً. ِعَولٍ الله بحاتة: وَلدينَ ِظَهِرونَ من يديهم ثم يعودونَ | ِمَا َالُوا 
ا ا لك توعَظوت يد واه يما تمَمَلُونَ حر ٠‏ مسن لز عيذ يام 
رين مُتنَايمَن اين مَل أن يَتمَآنَ امسن الا ينملع فَطعَامُ سيدا بتكا ”2 وَقَدُ 
رُوعِىَ في كمَارَةٍ الظهار النََعْدِيدُء محافظة على العلاقّة الزوجية» ومَنْعاً من ظَلْم المرأق ناد 
الرَجُل إذا رأى أن الكمَارَةً يَنْمُلُ عليه الوفاءٌ بهاء أخَثّرّمَ العلاقّةَ الزوجية وأَمْبَئَعَ عن ظلم 
روجته . ْ 


و 


اش 

نَسْحْ العَقّدٍ : يف وحَل الرَابطَةَ التي تَرْبطً , بين الزوجين. وقد يكونٌ الفَسْحْ بسبب حَلَلٍ 
وَقَعّ في العَقَدِء أو بسبب طارىء عليه يَمْنَعٌ بقاءه. مغال الفشخ بسبب الخال الواقع في. العفل : 

١‏ إذا تم العقد وَتَبَيْنَ أن الزوجّة التي عَقَدَ عليها أخْتهُ مِنَ الرْضَاع ٠‏ فْسِمَ الِعَقَدُ. 

١‏ إذا عَقَدَ غَيْرُ الأب والجَدُ للصّغِير أو الصَّغْيرة م يلع السكيد آر الصغيرة» فَمَنْ 
كل هنيما آنا يضغاز البعاة على الروجق أى إنهائهاء ويُسَمَى هذا خِيَارَ الببوغ» فإذا م 4 
الحياة الروجنة كان ذلك لسكا للقد. 

مِكَالُ المُسْخ الطارىءٍ على العَقْدِ : 

أ أذ اذك عيذ الزوجين عن الإسلام ولم يعُدُ إليه؛ فُسِحَ العقد بب.ب الرّدّةٍ الطارئة . 

"- إذا أسلمَ الزوجٌ وأَبَثْ زوجتّه أن شل وكانت مُشْرِكة فإنّ لعقدَ حينئذٍ يْمْسَحْ 
يخلاقي. ها إذا كنت كعبية إن الحقة الى صسيودا ما كو: إذ إِنهِ يَصِعْ العقدُ على الكتابية 
أَنتِداءً . وَالفُرْقَة الحاصلة بالفشخ ء غَيْرُ المُرْقَة الحاصلَة بالطلاق إِذ إن الطا'ق يَنْقَسِمُ إلى طلاق 
رَجَعَِيٌ وطلاق بائن, والرّجْعِيُ لا يُنْهِي الحياةً الزوجية في الحالٍ» والبائن بنْهيها في الحالٍ. ف 


المُسْحْ سواء أكانّ بسبب طارىء على العقدٍ. أ يسبب خلل فيه. فإنه ينْهى العلاقَة الزوجية ف 
الحال . 


سورة المكاولة» الآيةة أن 


اللعَانِ اا -ب-0101010 1 اال 

ومن جهة أخْرّى» فإنٌ القُقَة بالطلا تُنقِصٌ عَدَدَ الطلَقَاتٍ فإذا طلّق الرجلٌ زوجتّه طَلقة 
رَجْعِيّة ثم راجعها وهي في عِدّتَهاء أو عَمَّدَ عَلَيْهَا بعد نقِضاء العِدَةٍ عَْداً جديداء فإنّه تُخسَبٌُ 
عليه تلك الطُلْقَُ ولا يَمْلِكُ عليها بعدّ ذلك إلا طَلْقَتَينِ. وأما القُرفَةُ بسبب الفسخ قلا يَنْقُصُ 
بها عدّدُ الطلقاتٍء فلو فُسِمَ العَقْدُ بسبب خْيَّارٍ البلوغ . ثُمْ عاد الروجان وقر ايها قللك عليها 
ثلاث طلقات . وقد آراة خقهاء الأحداف آل يكوا ضابطأ عامًا لتمييز المُرْقةٍ الئّي هي طلاق؛ 
من القُرْفَةٍ التي هي فسمّء فقالوا: إِنّ كل فُرْقَةٍ نَكُونُ من الزوج؛ ولا يُعَصَوْرُ أن تكونَ من 
الزوجةٍ فهي طلاقٌ. وكل فُرْقَةٍ تكونٌ من الرُوجَةٍ لا بسبب من الزوج» أو تكونٌ من الزوج 
ويعصَوٌرُ أن تكونَ من الزوجَةٍ فهي تخ . | 

الفَسْحُ بِقَضاءٍ القاضي: من الحالاتٍ ما يكونٌ سَبَبُ الفُسْخ فيها جليًا لا يَحْتَاحْ إلى قضاء 
القاضيء كما إذا تبيّنَ للزوجين أنْهما أَحْوَانٍ منّ الرَضاع. وحينئذٍ يجبُ على الزوجين أن 
يَفْسَحًا العقدّ من بيَلقَاءِ أنفيهما. ومن الحالاتٍ ما يكونٌ سَببُ الفُسْخ خفيًا غَيْرَ جلي فيحتاجٌ 
إلى قَضَاءٍ القاضي» ويتوقف عليه؛ كالفسخ بإباءِ الزوجة المشركة الإسلامٌ إذا أسلمَ زوجهاء 
لأئها رُيّما لا تَمَْيِمُ فلا يُفْسَحّ العقدٌ. 

اللّعَانٍ 

َعرِيقُهُ : اللّعَانُ مأخودٌ من اللّمْنء لأنّ الملاعِنَ يقولٌ في الخايسة: «أَنَّ لَعْتَهَ اللّه عليه إِنْ 
كان مِنّ نّ الكاذِبينَ؛: وقيل: هو الإبعادٌ. وَسمِيَ المتلاعِنانٍ بذتك: لِمّا يِعْقَتٌ . اللقات من الإثم 
سود ولأنّ أحدّهما كاذبٌء فيكونٌ مَلْعُوناً. وقيل: لآَنّ كلّ واحدٍ منهما يَبْعْدُ عن صاحبه 
بتَأْيِيدٍ التحريم . 


وحقيقتة: أَنَّ يَحْلِفَ الرجل إذا رَمَئْ امرأتّه بالزُنى أربمَ مرَّاتٍ إِنّْه لَمِنَ الصّادِقينء 
والكنامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وأنْ تَخْلِف المرأةٌ عند تكذيبه أربعٌ مَرّاتَء نه 
لمن الكاذبين» والخامسة أنَّ عليها غَضَبَ اللَهِ إِنْ كان من الصادقين. 


مطزرعنة إِذَا رَمَ ب الرجل اقراثة بالابي» وله أ َه هي بذلك» ولعم تؤجغ عن ريه فَقَذ سَوَعَ 
ثيل 2 

للك ليها العا" . وول اَي عَنْ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أن لآل" بن أَمَيةَ قَذَفَ عند 
رَسُولَ اللو ينة بِشَرِيكِ بْنَ سَحْمَاء. فَقَال الي ية: «البيته أؤ حَدّ في ظهْرِك» 


)١(‏ كان ذلك في شهر شعبان سنة 4 ه. وقيل: كان في السنة التي ثُوْفِيَ فيها رسول الله يآثاة. 
)١(‏ كان أول رجل لاعن في الإسلام. 


ئ 


لل 0 


فقَالَ: يا رسُولٌ اللّهِ إذا رأئ أَحَدُنًا على اثرأبِه جلا يَنْطَلِقُ يَلقمِسُ البئئة؟! مَجَعلَ ر رَسُول الله 
د ين يَقول: «اليتَةٌ َإلا حدٌ في ظهرك». فَقَال: والذي بَعَكَكُ بالحَقٌ أي لصادق: وَلبدرلنٌ اللّهُ ما 
2 ظهْري مِنْ الحدء قزل جربل عليه السَّلام وأنْرّل عليه قوله تَعالى : 6 وان و رجهم 
0 شن شبد لَه للد كيه نيد بع قياض َه ِنَم لمن اَلصَدِفِينَ انكس 0 
لعنت الله عَليهِ إن كن من 200 ؛ سينا عن العذاب أنه اشير نع شهلداتٍ الله إِنمُ لمن 
الكذيبت ٠‏ الفيسة ل حصب لل عي إن كن من الصَّْدقِينَ 0204 . نَانصَرْفَ ال كلد إنقا 
فَجَاءَ علذل ؛ َشَّهِدَ والئَّبي علد يُقول: «إنَّ الله يفلم" أ 3 دنا كاذِبٌ, فهَل 5 تائبٌ 
فَشَهِدَتٌ. فَلَمًا كَانَتْ عِندَ الحَامسَةَ وقوه(" , وَقَالُوا: إنها المُوجِبةا؛) . قال ا: بْنُ عباس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُما. لكأت وَنكصَثء عَبَّى ظَتنا أنّها توجغ ُمْ قَالَث: لا أنضَحْ قَؤمِي سار اليم 
فتضّيك. ققَال التي َكل : «أَبْصِرُوهَاء فَإِنْ جات به كل العيتَينَا 6 سَابِعْ الأليتين, نيو 
السَاقَين فَهُوَ لشريكِ بْن سَحْمَاءَ. فَجَاءَتٌ به كذلك. قال ابي ا : دلولا مَا مَضَالة) مِنْ 
كتَاب الله كانَ لي وَلْهَا شادة. 


قال صاحِبُ بِدَايةِ المُجْتَهِدِ: وأمّا مِنْ طريق المَعْئل: قَلَمَا كان الفِرَاشُ مُوجباً لحقوق 
النّسَبء كان للئّاس صَرورةٌ إلى طريق يَنْقُونهُ به إِذَا تَحَمَّقُوا فسادّه» وتِلْكَ الطريق م اللعان» 
فاللعان حك ثابثٌ بالكتّاب والسُنّةٍ والقياس والإجماع. إذ لا خلاف في ذلك عامّة 


تن يون اللْعَانُ؟... 
و ا و 7 
ن اللعان 7 صورتين: 


الصُورَةٌ الأولى: أَنْ يمي الوَجُلُ امْرأته يالرّنىء وَلَمْ يكن لَهُ أَربعَةٌ شهودٍ يشهّدونَ عَلَيِهَا يما 
رَمَاها به. 


) سورة النون الآية: ة. 

) هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته وعجز عن إقامة البيّنة وجب عليه حد القاذف. وإذا وقع اللعان 
سقط الحد عنه. 

() فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتي. 

):) أقاروا عليها بالرقيف عن إتمام اللعان فَتَلَكأتْ وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها. وفي هذا 

دليل على أن مجرد التلكؤ لا يعمل به. 

زه في هذا دليل على أن المرأة كانت سابل وقت اللعان» والأكحل الذي فاته سوداء كأن فيها كحلا. 

وسابغ الأليتين. أي عظيمهماء وخدلج: ممتلىء. 

)03 لولا ما مضى من كتاب الله أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولو ١‏ ذلك لأقام الرسول يَد الحد. 


اللعان 


ل 


الصورَةٌ الثّانية: أن يَنْفِي خيليا عه 


وَإنّما يجورٌ في الصّورة الأول إذا : 6 تَحَمَقَ مِنْ زنَاهَاء 105 راها لزاتى؛ ١‏ أو أقةتْ هي ووقم 


- 


في نَفْسِهِ صِدْقها. والأؤلّئ في هْذِهٍ الخال أن يُطِلْقَهَا ولا يُلاعِنّها. فإذا لم يتح :5 يشمن من زلاعاء 3 


و 


لا يجوز لَهُ أَنْ يَدْمِيهًا به. ويكونُ نَنْيْ الحهل في حالةٍ ما إذا ادع أله لم يَطَأمَا أصلاً من جين 
العَّدِ عليهاء أو اذَّعَئ أَنّها أنث به لأَقَلْ مِنْ سِنَّةِ أشْهر بَعْدَ الوَطيٍء أؤ لأكثّر من سَئَةٍ مِنْ وَقْتِ 
الوطءعٍ. 

الحاكمٌ هو الذي يقضي باللّعَانِ: وَلاَ بد مِنَ الحاكم عند اللْعَانِ. ود ويك تبن لك أن يذَّكْرَ المَرأة 
وَيَعظهاء بمثل ما جاء. 


النّاسِعُ: التَفْرِيقُ بن المُتَلاعِنِين وحَرابُ بَثِتِهَما وَكسْرُهُما بِالفِرَاق. 


العابد شِوْ: تَأَبِيدُ تلك الْقُوقَة ودام التخرم ينهغاء ٠‏ فَلَقنا كات سأ هذا اللعَانِ هذا الشأنّ جعِل 
يمينا مَقّروناً بالشهادة» وَسَّهادة مَفرُونة. باليمين» وجُعِلَ المُلْتَعِنُ - لقبولٍ قولِهِ - كالشاهِدٍ فَإِنْ 
َكلت الوا قحك تشهادنة ولخجليت وَأفاقبك شاك 

ويَميئةٌ شيغان: سقوط الحدٌّ عَنْدُ وتمجوبه عليهاء وإن اتعقت الموآةٌ وَغَارَضك لعاثة 
بلعان آخرَ نتيا (3ا8 لال مقيط اليد عو اسه عَلَيهاء فَكانٌ شهادةً وييناً بِالتّشْبَةَ إليه 
دونهاء أنه إِنْ كان قينا تقض نهي لا تُحَدٌ بمجود ا ون كان شهادة فلا تُحَدَ 


عسس: 


2-5 بمْجَدَدٍ شهادته علَيِهًا وَحْدَهُ ٠‏ فإذا انضَمّ إلى ذُلِكَ تُكولُها موي جا يب نِبُ الشهادّةٍ واليمين في حمَهِ 


ع 


3 


5 ونكولهاء فكانَ دَليلاً ظاهراً عل صِدْقِه فَأُسْمَطْ الحدٌّ وأَؤجَبَهُ عَلَيِهَا وهذا أحسنٌ ما 

يكون مِنَ الحكم. وس تساي أ ا د 000 كر 

مَعْلَى بن وَسْهادَة فيها مَعْنَ اليمين. 

ل ملك ولشافي: يُلاءَ أي ا ليع مد لتر عي بي 10 ا 
مَنْ يبدا ِالمُلاعَنَةِ: انَقَقّ القلماء عَل 3 السَنّة ةِ في لان تقد تقديم م الرَجْلٍ فِيَسْهَدُ بل المَراةء 

وَاحْعَلْهُوا في في وججوب هذا التقديم. فال الشَافِعِيُ وغيزه: هوََ واجبٌّ» فإذا لاعَنّتَ المَدٍاَة قَتِلَهُ 


ه٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


ىأ 


ا ممم س9 11 دارا 


5-14 
َه 


إن لِعَانِهَا لا د به. وحكهم نَّ اللْعَانَ شرع لِدَفع المعد عَن الرجل» فلو بدئث بالمراة لكان 
دَفْعاً لأمر لب شك وذقت أبو عبيقةٌ ومالك: إلى أله لو و | الانتيدامُ بالمرأة صحّ واعْمٌّدٌ به. 
وحُجَتُهُمْ أن ا سْبْحَائَهُ عَطفَ في القرآنٍ بالو اوء والواو لاا نَعْتَضِي الثّرتيتَ» بل هي لِمُطلق 
الجمع. 

حول "١7‏ ءَ تن اللّعَان: التُكولٌ عن اللّعَانِء إمّا أن يكونَ مِنّ الزوج أو من الزوجةء فإِنْ نكل 
الزوجٌ عليه يد القَرقٍ. لقول الله تَعَالول: وَلَدِنَ , ل و -2 3 يرا لَه قساف 


جد ني مسر تجن 9 ب 


مسفههيلدة أحرهر 5 بات بالله نَم لمن الصَدد قب4'". فإذا لم يه ِشْهِد فهو مثل الأَجْتبِي في 
القَذْفِء ولِمَا َقَدَّمَ من قولٍ الرفيوا 2 :. «اليئتة أز حَد في طَهْرِكُ». ليها مذهتٌُ الأئمة الثلانة. 
وقال أبو حنيفة: لا حدٌ عليه ويس حَّى بلآعِنَ أؤ يذب نفْسه فإن كذّبَ نَفْسَه وَجَبَ عليه 
ع القذق فإذا 531 الروجة: ألم عليها 5 لزني عند مالك والشَّافِعِيٌ وقال أبو حتديفة* إ؟ 
حَنَّى تُلاعِنَ أو 0 بالزنق» ون صَدَقَهُ قم عَلَيها الكد. . واشقدل 5 حنيفة 
2 الله عنهُ بقول الوسول صَن: دل يحل دَمْ اهْرىءٍ مُسْلِم إلا بإِخدّى ثَلاثِ: زنَى بَعْدَ إِْصَانٍ أؤ 
كفْرٍ بَعْدَ إيمانٍ أؤ قَثْل نفس بِغَيْرٍ نفس». 

ولَأنّ عنك الدّماء بالتكول حك 1 دُهُ الأصول؛ انه ذا كان #كة عن الققياء لآ بر جبرة 
2 المالٍ بالتُكول» فكان بالأخرئ ألا يَجِبَ ذلك كك الدماء. قال ابْنُ رُسْد: «وبالجملة 
تتاعية الذقاء مَبِنَاهَا في الشرع على أنّها لا ثُراقٌ إل باليكدة العادلة أو بالاغْتِرَافٍ, ومن الواجب ألا 
تُخصَّص هذه القاعدَة بالأسع الجشتدك), فأبو حقيفة في هذه المسألة أؤل بالصّوَاب أن شاه الله 
وقد اغيّدف يو المَعَالي 5 كتابه البُوهَانِ بِعَوَّةٍ أبي حدقة قش هذه المسيالة وهو سَافِعٌِ . 


2 
دب 
إيدا 


تكن وَحْبِسَتٌ 


با إذا القن لزرجا ف 0 ينهما ما على سبيل ١‏ انيد 6 اع 
أبدأ». كر ن علق 5 مَشعُود ل «مَضْتَ ا َ يَجتَمِعَ العكيهن رواهما درطي 
ولأ قل وق به من 1 والتقامج ما أو يعي المي يليما : بصفة دائمة ارا أساث 
رق ا ات 0 فيما إذا رب 5 نشهه فقال الجمهور: إغَ لا يجتَمعان 
أيدلوى وللأعاويئ القابقق وقال آبو سيفة إذا كذ تقسه خلد السك وسار له أن 


)١(‏ النكول: الامتناع. 
)١(‏ سورة النوره الاآية: 5. 


ال ل و ا 1111 


يْلْحَىُ به الولّدٌء كذلك تَرَدُ الزوجةٌ عليه وذلك أن السببٌ الموجِبّ للتّحريم إِنّما هو الجهلٌ 
بتَعيينِ صِذْقٍ أحدهماء مع القَطع أن أحدّهما كاذبٌ وإذا أَنْكَشَفَ أَرْتَقَعَ النُحرِيمُ . 


مَتَ نَقَعٌ الفُرْقَةٌ: تَقَمْ المُرْقَةُ إذا فَرَعَ المتلاعنان من اللْعَانِء وهُذا عند مالكِ. وقال 
الاين : لقم بسد أذ يتخي الزوث لماله. وقال أبو حنيفةً: وأحمدٌ والئُوري : لا د تق إلأ بكم 
الحاكم . 


هل القُرْقَةُ طلآقٌ أم فَسْحٌ؟ يرى جمهورٌ العلماء ءِ أن القُرْقةَ الحاصِلَةٌ باللّعانٍ فَسْحٌ . شرا 
أبو حتيفة أنها طلاق يائنٌ: أن سببها من جانب الرجل. ولا يُتَصَوّْرُ أنْ تكونَ من جانب 
المرأق وكل قُرْقَةٍ كانت كذلك تكونُ طلاقأء لا فخا فالفْرقَةُ هنا مِثْلَ قُرْقَةٍ العِنّينِء إِذْ كانت 
بكم الحاكم . وآمّا الذين كيرا إلى الوّأي الأول فدليلُهم بيد التُحريم » فَأَشْبَهَ ذاتَ المحرّم: 
ولمؤلاءِ يَرَوْنَ أن اسح باللّعانِ يمنع المرأةٍ من أستحقاقها التفقة في مُدَةٍ اعد وكذلك 
السكتى . ٠‏ لأنْ الثفقة والسَكْتَى إِنّما يُسْتَحَفانِ في عِذَةٍ الطّلاقٍ لا فِي عِدّةٍ المَسْحْء ويؤيّد هذا ما 
رواه ابْنُ عبّاس رضي الله عنهما في قصّةٍ الملاعَئَةٍ أن النْبِّيئ : : «قَضَئ آلا قوت لَهَا وَل 
سُكتى : من أجل أَنْهُمَا بََصَرْنَانِ مِنْ غير طَلاقٍ وَلا مُتَوَفَى عَنْهَاه . رواه أحمَدُ وأبو دَاوُة. 


إلْحَاقٌ الوَلْدِ مُه : إذا نَقَى الرّجُل ابه وَنَمْ اللْعانُ بتَيه لَه انْتَقَى نسبّه من أبيه وسقطتث 
نفقنّهُ عنهء وانْتَقَّى التوارتُ بينهما ٠‏ وَلَْحِقَ بأمّهء فهي تَرِئْهِ وهو يَرِتّهاء لما لما رواهٌ عَمْرُو بْنُ شعَيِبِ 
عن أبيه عن جَدَوء قال: وقضّى رسول اللوِئئة في وَلَدِ المُتَلأعِئينَ أنه يَرِتُ أمْه وَتَِنَهُ أَمْهُ وَمَنْ 
رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ نَمَانِينَ. أخرجّه أَحْمَدٌُ. ويُوَيْدُ هذا الحَدِيتَ الأدلهٌ الدَالَهٌ على أنَّ الوّلَدَ للفراش . 
ولا فراش هنا: لتفي الزوج إِيّاه. وإقا قن وقاظا به قير ثاذفا. وَجْلِدَ ثمانين جلدةٌ: 1 
الملاعَئَةَ داخلةٌ في المُخْصَّئَاتِ ولم يَنْبْثْ كيت عليها نا يالف ذلك فيجبٌ على من رَمَاهَا بابنها 
خَد القذق : وَمَنْ قَذَفَ تقلغا سجس كمنْ كَذْفَ أمّه سواءً بسواء. وهذا بالنُسبةِ للأحكام 


التي تَلْرّمُهُ . 


أمَا بالنسبَةِ للأخكام التي شَرَعَها الله للكاقّة» فإنه يُعَامَلُ كَأنّهِ ابنهُ من باب الْاحْتِيَاطٍ فلا 
يُعْطِيهِ زَكَاةً مَالِهِه ولو قَتَلْهُ لا قِصَاصٌ عليه؛ وتثبتٌ المَحْرّمِيّةٌ بينه وبين د أولاده: ولا تجوز 
شهادةٌ كل منهما للآخَرٍء ولا يُعَدُ مجهولٌ النُسب. فلا يَصِحّ أن يَدّعيّه غيرٌه: وإذا كَذْبَ نَّفْسَه 
تَبَتَ نَسَبُ الوَلَّدٍ منهى ويزولٌ كل أن للَعانٍ ِالنْسْبَةٍ للوَلدِ . 


1 العدَّةٌ 
العِدَّهٌ 

َغر فريقها؛ المتك ماخر مِنَ العَدَدٍ والإحصاء: أق ما شكصة الهياة وتفكة بن الأياء 

َالأقْراءِ. وَهِيَ تخ للمدَةٍ التي تَْتَظرُ فِيهًا المَرأة وَتَمْتَعُ 0 لترويج بعْدَ وَقَاةٍ رَوجِهَاء أؤ فراقه 

لها('2. وَكانتٍ العِدَةُ مغروفة في الجاهلية, وَكَانُوا لا يَكادُونَ يَدْدكونّها. فَلمًا جاءَ الإسْلامُ أقَمَهَا لِمَا 


فيها مِنْ مَصَالح. مع مع العلّماءً عَلَى ومجويهاء لقولٍ اللَهِ تعالى: «إوَالْم قدت يريس يأَنفسهن 
كمد مو 2"(4. وَقَولَهُ ينه لِقَاطِمَةَ بنْتِ كيس: «اغْتَدي في بَنِتِ أمْ كتوم . 
١‏ حِكمَةٌ مَشْرُوعِي 
(أ) مَعْرِقَةٌ بَراءةٍ الرّحم حنَّى لا تَخْتَلِط الأنْسَابُ بَعْضهًا ببَعْض . 
(ب) 5 و زجني لاع الحاء با لوجي 5 أن الخير في ذلك . 
بانتظار طويل : 50 ذلك لكان مول لجب الصا بلقم فك في السَاعَة 


(د) أن مصالح التكاح لا تيم حَبَّى يُوَطنًا أنفسهما على إِدَامَةِ هذا العقّدِ ظاهراًء فإن حَذتٌ 
حَاوتٌ يُوجِبٌ قَكُ النَْامٍ لم يَكُنْ بذ من نقيت صورة الإدَامَةٍ في الَْمْلةِ بَأن مت تَتَرَئَص مُدةٌ تجد 
لتَرَيْصِهًا بال وبُقَاسِي لَهَا عَنَائ" . 

َنوَامٌ العِدّةِ: العِدةٌ أنواع : 

. عِدةٌ المرأة اليِي تَحِيض» وهي ثلاث حيض‎ -١ 

؟- عِدةٌ المرأة التي يَئِسَتْ مِنَ الحَنِضٍ وهي ثلانٌ أشهر 

'- عِدَةٌ المّرأةٍ التى مَاتَ عنها زَوْجهَاء وهي أربعةٌ أشهر وعشراًء ما لم نَكَنْ حاملا . 

4- عِذَةٌ الحامل حَنى تَضَعّ حَملها. 

وهذا إجمالٌ نفصّله فيما يلي: الزوجةٌ إِمًا أنْ تَكُونَ مَدْحُولاً بها أو غَيْرَ مَدْحْولٍ بها. 

عِنّةُ بر المَدْخُولٍ بها: والزوجةٌ غَيْرُ المدخولٍ بها إن طُلَْتْ فلا عِدّةَ عليها لقولٍ الله 
)١(‏ احتساب العدة يبدأ من حين وجود سببهاء وهو الطلاق أو الوفاة. 


(؟) سورة البقرة» الآية: 7748. 
(9) من ل#احجة ابله البالغة» . 


العذءٌ 1" 


تَعَالول : وب الث :امنا بذ كدف الليقى 2 لتقن ين أبن أن أن تمسوهرك” ١‏ ما لَك 

ين ع اتتويا4! '". فإنْ كانث غير مدخولٍ بهاء وقد مَاتَ زوججها فعليها العِدَّةّ كما لو 

05» دح بهاء لِقَوله على 0 يتوق ينك الدرفة افيا بسن اهن 1 

قمر وكا ورا مي ". وَأَنّما وَجَبَتِ العِذَّةُ عليها وإِنْ لم يدخل بها وفاءً للزوج المْتَوَفَى ومراعاةً 
7 


لحقه. 


عِدّةٌ المدخولٍ بها'”': وأما المدخول بهاء فإمًا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذّوَاتِ الجيّض. أو من غَيْرٍ 


عَدّهُ الحَائضُ: فَِنِ كانت من ذَوَاتِ الحجيض فَعِدَنْهَا ثلاث قُروءِ؛ لقول الله تَعَالى: 
«#المطلقلت بيصت هن َكَتَدَ وروَو74©. والقروع جَمْعٌ قُرءٍ والقُرءُ: الحيض. ورَجُع 
نك انك لقث فقا إن لفظٍ القزء ءِ لم يُسْتَعْمَلُ في كلام الشارع إلا للحَيْضٍ . ولم يَجىءٌْ عنه 
نينيع اجد لتهسال كان فحَمْلّه في الآية على المعهودٍ المعروفٍ من خِطَابٍ الشارع 
أؤلى» بل يُتَمَمّن . فَإنّه قد قال 88 للمستحافة ضَةٍ: «دَعِي الصّلاة أََام أقْرَائِكِ» وهو يا المعبّر عن 
اللّم وبلغة توي تك القرالة, فإذا 4 المُشْتَرَكُ فى كَلامِهِ على أحدٍ معنسنه) وجب حَمْلَهُ في 
سائر كلامِهِ عليه إذا لم يثبّتْ إرادةٌ الآحْرٍ في شيءٍ من كلاه البَّة. ويصيرٌ هو لغةً القرآنٍ التي 
خوطِيكًا بها؛ وإن كان له معنن آحرُ في كلام عير وإذا تت بَتَ أسْتِعمال الشارع لقره ء في الحيض 
عُلِمَ أن هذا لغتةء فيتعينَ حمل عليها في كلامِهِ. ويدل على ذلك ما في سياقٍ الآية من قوله 
تعالل : 
تس عاض مادام 


ولي ك 1 ولت أَلْحَمَالٍ 1 أن يضعن كه 2004 َأجج إحداهَنٌ 


)1١(‏ المس: الدخول. 

() سورة الأحزابء الآية: 44. 

0 سورة البقترة» الآية: 578 وحكسة التحديد يذه السدة لأنيا التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح 
بعلد مقي 17 يوماء وهي زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق 
الأخساط : وذكر العشر مؤنثاً لإرادة الليالي. والمراد مع أيامها عند الجمهور. فلا تحل حتى تدخل الليلة 
الحادية عشرة . 

(14) يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكماً: أي أن الخلوة 
الصحيحة قفر رطولا تجب» بها العدة: وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة. 

ك4 سورة البقرة. الآية: 0 

(1550 سورة الطلاق: الآية: 4 


4 


امي سيت الا 


نَضَّعْ حهلهاء فَإذا وَضَعَتْ صَعَتْ فَقَدُ قَضََتْ عِدّتهاء ولفظ جرير قُلْت: يَارَ ول اله إنَّ ناساً من أَهْل المدينة لما 
َرَلْثْ هذه اليه التي : في البَقَرَةٍ في عِدَّةٍ النّسَاءِ قالوا: ََدْ َي من عَدَدٍ النّساء عدد َم يُذكْنَ في المَرآنٍ. 
الصِغارٌُ والكبارٌ التي قدْ انقَطْعَ عَنْهَا الحَيِضُ وذْوَاتِ ريا ارج التي في النّسَاءٍ الُصْرَى: 
ولت بَِمْنَ ين الْمَحيضٍ من نايك إن أربَْر14١).‏ وَعَن سعيد يد بْنِ بئر في قَوله: «(والت بَيسْنَ ين 
المسيطى فين ه12" : فى الألئسة ة القجورٌ التي لأَتَجِيضٌ» ا التي فَعَدَتْ مِنّ الحَيِضَةِ؛ 
لصت هذه من الو فى يي" رفي قُولِه: إن ازتتغ» في الآيق يعني إن سككقم «معدَئهُنٌ ثلان 
ول امه إن اَم ولَمْتَعمُوا عد تي فَعَدَتْ عن الحيض؛ ؛ أو التي لم نض فَعدٌ فَعدّتهُنٌ ثلاثة أشّهر. 
فقَولُهُ تَعال: إن أرَيَيْر 204 يعني إِنْ سَلتُمْ عن كمون سكف فيه َقَذ يه لله لكم. 
حُكمُ المرأةٍ الحائض إذا لّمْ ثَرَ الحَيِضٌ: إذا طَلقت الغراة َهِيَ مِنْ ذواتٍ الأمْرايء مم نه 
0 رَ الْحَيِضٌ في عادَتهَاء وَل تثر عا سَبية بإنها ته علةه ليفط مل زبدطة نش لس أي 
رحمهاء لأن هذه المِدّةَ هي غالبُ مُدُةِ الحمل, قدا لم ين الضة فيهاء عُلِمَ بَراءةُ ارم ظاهراء 
ع تفتدٌ تعد ذِكَ ده الآيساتٍ ثلاثة أشهرء وهدًا ما قطئ به مر رَضِيَ الله عَنْهُ عَبْهُ. قَالَ الشَّافِعيُ : 
هذا قضاءُ عْمَرَ بين المهاجرين والأنصَارٍ لا يُنكرُهُ منهم مُنْكدٌ علمناه. 
سِنٌ اليأس: 5 العلَمَاءُ في سِنٌ اليأس. قَقَالُ بعطّهم: : إِنّها سبي وَقَال 
سِتُونَ والح أن ذلك يختلف بِاخْتلافٍ النّسَاءِ. قال شيحٌ الإسلام ابْقُ تَيِمِيّة: «اليَأسُ مُحْتَلِفٌ 
تلان النّسَاءئِء َي له حدٌ يتفق عليه النسَاه والراك بالايه أن نا كل امرأق ين لفسها. ؛ أن 
لأس ظة الرسعاء فإذَا كانمت المرأة كَل شت من ايض وَلم تَهجَه ف فهى آيسَه إن كان لها 


أريعوان أو تَخؤهاء ويكنيهنا للا ا قرية َإِنَ 1 لها حعشرق(؛ ب 


ده الحايل: وَعِدَةُ الكامل تنتهِي يوضع الحفلء سرك أكالت لخطلقة أو تتوقى عبها 
زوججهاء عوك الله تَعالى : مولت كمال أجلن أن ين حَلَهِنَ حَلَهُنَ 14 *. قَال 5 زَادٍ المَعَادِ: 
وودل قرلة شبعال: أله أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ 6(" عَلى أَنّهَا إذا كانّتُ حابلاً بتوْأمَئِنٍ لَْ تَنْقَضٍ 
العدَّة حم عَنّى تَضَعَهُمَا جميعا. وَدَلْثْ عَلى أنَّ مَنْ عَليها الاشتبراءً فعدَُّها وَضْعُ الحَملٍ أيضأ». وَدَلْتْ 


رن أ الهدّة 2 : تقّضي عَلَن أَيّ صِنَةٍ كَانَء حياً أو ميا تام المجلقة أو تاوسها 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: 4. 
9 سورة الطلاق» الآيةة 4 
(*) سورة الطلاقء» الآية: 4. 


)0 زاة الجعاد ض ١5‏ ” ج 
(5) سورة الطلاق» الاية: 4. 
(5)] سورة الطلاق: الآية؛ ؟ 


مه 


لل 111111112212525 1 00001 


فخ فيه الرويخ أو الم كتف عن سيد الأسليةة ؟ أنها غانت تحت سقو يي خوك وهو مِمْن شَهِدَ 
بَدراًء فَيُوفيَ عنها في حَبَةٍ الوّدَاع وهي حامِلٌ فلم 7 إن رشقت سعلها بعد وللوء اقل 
تَعَلْتْا"' من نِفَاسها تجمُّلت للحُطاب» دحل عليها أبو متيل بن بَعْكَك ‏ رجل من بني عَبْدٍ 
الدّارٍ - فقال لها: ما لي أراكِ مُتَجَمْله؛ لَعَلْكِ تر نبيد3” افكاخ؟ نك وال ما أنْتٍ بناكح حثى 
ل عبن ااا بقل 7 قالت سَيَيْعَةُ: :: فلمًا قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلْيْ ثيابي حين 
وأمرّني بالتزؤج إن بّدا لي . 
وقال ابْنُ شِهَابٍ: ولا أرَى بأسأ أن تَتَزوْج حِينَ وَضَعَثْء وإن كانث في ذَمِهاء غير أنه لا 
بقريها زوجها حتى تطهة, اخرجه الِخارقي ولشيع والتشاينٌ وار تاجه. والعلمَاه يجعلونَ قول 
الله م وَالَدِنَ يوون نكم وَيَذْرونَ ل تيضر يصن بأنفسهنَّ ريص ير يو د رك 1 ن 
خاصّة بِعَدَدٍ الحوائل”) ويجعلون قول اللَّهِ تَعَالّ في سورة الطلاق: ولت لْدّمَالٍ أجَلهنَّ أن 
سمخ 2 14 في عِدَدٍ الحوامل - فليستٍ الآيةٌ الذَانَِةٌ معارضّةٌ للأولق. . 
عد المُمرفْى عَنها رَوُْها: والمُتَوفّى عنها زوججها عِدَّنّها أربعة أشهر وعشرأء ما لم كن 
حايلاء لقولٍ الله تعالى: للدي يوون سكم وَيَدَرونَ أَرُوجًا يَرريْصنَ بأنفسهن أ أَريمَة أَشْمُرٍ 
وَعَشْرَا 74 0 وَإِنْ طَلَقَ امرأته اوقا رجن يات عنها وهي في اعد قدي ِعِدَةٍ ا م 


بي كتيا رع زوجَتّه. 

عِدَةَ المُسْتَحَاضَةَ: المستَحَاضَهٌ تَعْتَدُ بالجيّض» ٠‏ نمْ إن كانث لها عادّةٌ فعليها أن تُرَاعِيَ 
عادتّها في الحَيْض والطهر» فإذا مضث ثلاث جيض الَْهْتِ تِ العِدَمُء وإن كانت آيسَةً آنْتَهَتْ عِدَُها 
بثلاثة أشهر . 


وجوت العنؤاقي قير الزواج الضسيح : مَنْ وَطىءَ امرأةٌ بشبْهَةِ وَجَبَثْ عليها العِدَمٌ أن 
رط الشَبْهَة كالوّطء في التُحاح في النُسَبء فكانٌ لم في التحام في إيجاب العدة, 
وكذلك تجبٌ العِدَةٌ في زواج فَاسِدٍ إذا تَحقّقَ الدُخول”* 3 يتل تكن يادراز ل لجف عليها 


01 قشي تلسكة: (") طهرت من دمها. 


(617 اتطلين . 0 سبورة البقرة؛ الآية: 1 
(5) الحوائل: غير الحوامل. (7) سورة الطلاق» الآية: 6 


(1)90 بسورة البقرة» الآية- 94 
2 الت الظاهرية : لا تجب العدة في النكاح الفاسد» ولو بعد الدخول؛ لعدم وجود دليل على إيجابها من 
الكتاب والسنة . 


مع 


ا سلس ب المجلة 


الجر لان السزة رفظ النْسَبء والدئية لآ يُلْكَقّهُ نَسَّبّة وهو رَأَىُ الأحئاف والشافعيّة 
وَالنُوريٌ. وهو رأيٌ ابن ور ممه وقال مالك وأحمدٌ: عليها العِدَةٌ؛ وهل عِدَّنّها ثلاث 
جوضن أو غندة لنتترىة بهل .. ووليدانا غن آعمة. 

تَحَوُلُ العِدّةِ مِنَ الحَيِْض إلى العِدَةٍ بِالأشْهّرِ: إذا طلّق الرجل زوجتّه وهي من ذواتٍ 
الحيّضء ثم مات وهي في العِدَةَء فإن كان الطّلاقُ رجعيّاء فإِن عليها أن تَعْتَدٌ عِدَةَ الوفاقٍ 
وهي أربعَةَ أشهر وعَشْرا لأئها لا نَرَالُ زوجَةَ لهء ولأن الطلاقٌ الرجعي لا يُزِيلُ الزوجية 
ولذلك به يغبت القْوَارَتٌ بيتهما إذا ُوَقَنَ أحدّهما وهي العِدَةٌ. وإن كان الطلاقٌ بائناً فإنّها تُكَمْلُ 
عِدَةّ الطلاق بالحيض ولا فصول العِدةٌ إلى عِدَةٍَ الوفاة» وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين 


من وفت الطلاق» أن الطلاق البائِنٌ يُزِيل الزوجيّة. فتكونٌ الوفاةٌ - 201 وهو غَيْرُ زَوْجء 
ولذْلكَ لا يَرتُ أحدهمًا صاحبّه إذا تُوفَىَ أحذهما وهى فى العِدَّةٍ إلا إذا أَغْتَّبرَ قَارًا . 


طلاق القَار: وطلاقٌ القّار أن يُطَلّقَ المريض مَرَض الموت امرأتّه طلاقاً بائناً بِغَيْر رِضَامًا؛ 
نّم يَموثُ وهي في العِدَّةٍ؛ فإنه يُعْتَبَرُ في هذه الحالٍ كَارًا من الميراث» ولهذا قال مالك: ثَرِتُ 
ولو ماتٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِديَها وَبَعْدَ كا زَوْج آخْرٌء مُعَامَلَةَ له بتقيض قَضْدِو؛. ويرى أبو حنيفة 

وَمُحَمْدَ أن الحُكُمَ في هذه الحالٍ يَتَغَيّدُ: فتكونُ عِدَنّها أَطْوّلَ الأَجَلَيْن: عِدّةَ الطّلآقٍ أو عِدََ 
الوفاء فإن كانت عِدَةٌ الطلاق أطوّلَء أَعْتَدَتْ بهاء وإن كانث عِذَةٌ الوفاة هي الأطول؛ كانث 
هي العِدَّةُ. أي إذا أَنْقَضْتٍِ الحيضَاتٌ النُلاثُ في أكثَرَ من أربَعَةٍ أشهر وَعَشَرٍ أَغْتَدَتْ بهاء وإن 
كانث الأربَعةٌ أشهر وعشر أكئّرٌ من مُدّةٍ الحَيْضَاتٍ الثلاثٍ أَعْتَدَتْ بها. وذلك كي لا تُخْرّمَ 
المرأةٌ من حَقَّهَا في الميراث الذي أرادَ الزوجُ الفِرارٌ منه بالطلاتي . 

وعند أبي يُوسُّفَ أن المطلْقَةَ في هذه الحالٍ تَعْتَدُ عِذّةَ الطلاقٍ وإن كانت مُذَْئُها أقل من 
أربعَةٍ أشهُر وعَشْرِ. ويرَئ الشَّاقَعِىْ في أظهر قَوْلَيْ أنّها لا ثَرتُ كالمُطَلَةٍ طلاقاً بائناً في 
الصّحَة . اا ا 0 1 
عِبْرَةَ بِمَظْئّةٍ الفِرَارٍ ٠‏ لآنّ الأحكامَ الشرعية تُنَاطَ بالأسباب الظاهرَةٍ لا بالنّيّاتِ الحفِيّة. 
على أنه إِنْ أبانها في مرضه فماتثُ المرأةٌ فلا مِيراتٌ له. وكذلك ب لماحو لويس 0 
الأشهّر في حقٌ من حاضَتْ حيضة أو حَيْضََيْنِ نْمْ يَتِسَثْ من الحيض فَإنْها حينئذٍ يجب عليها أن 
تعتدٌ بثلاثة أشهّرء لانَّ إكْمَالَ العِدّةٍ بالحَيْض غيرٌ مُمْكِنء لانقطاعهء ويمكنُ إكمالها باسشتئنافها 
بالشهورء والشهورٌ بَدَلُ عن الحَيْض . 

تَحَوُلَ العِدَّةٍ من الأشهر ر إلى الجيّض : إذا شَرَعَتٍِ المرأةٌ في العِدَةٍ بالشهورٍ لِصِغَّرهَا أو 


العِدَّةٌ يفف 


لبْلوغها سِنٌ الإيّاس ثُمَ حاضّثء لَْمَها الانْتِقَال إلى الحئْضء لأنَّ الشهورَ بدل عَن الحئِض فلا 
َِنْ الْقَضَتْ عِدَّتُهَا بالشّهور ثُمْ حَاضَتْ ل يَْرَمْهَا الاسْيمْئاف للعِدَةٍ الأراء. لأنّ هذا 
قدت بعل انْقَضَاءِ العدة. وَإِنَ قث في العدّةٍ بالأقراء أو الأسْهُسِ ثُعٌ ظَهّرَ لَهَا حمل ين الزوجء 
فِإنَّ العذة حول ل وضع الحمل؛ والففل دليل على براءة الحم من جهَة القّطع. 
الْقِضَاءُ العِدَّة: إذا كانت الع حايلاً فَإِنَّ عِدّتها نقضي بوَضع الححملٍ وَإِذَا كانت العدَة 
بالأسْهْرء َإنْهها تشتفت من ووع1) ارق أو الوفاة حيو تستكيلٌ كن أشهر أو أربعة أشهر 


عضرا وإذا 1 بالْحَيِض نا ” تنقضى بثَلاثْ حَيِضات وَذْلِكَ عدف مِنْ - جهّة المَدأةٍ 
.| 
أزوم المُعْمَدَةٍ ب َيْتَ الرّوْجِية: يجبٌ على المُعْيَدَة أذ ل يَئْتّ الرّوْجِيّة تنقَضِيَ عِدنها 


ولا تل لها أن خوج منهم 0 
وهى غَيْدُ موججودةٍ في بَيِتِ الرّوْ جب وب عليها أن تعودّ إليه يعد عِليها. يَقُول اللَّهُ تَعالّى: 


4 ع دل ٠.‏ 8 ب و ف 5 8 20 - 
21 إذَا طَلَفشَم اليس مَطيْوشنَ ١‏ تتبن لما اليذه ا بحم لا خخرجوشن 
م نوو 0 تين حت الرضض2 وه عن هاضتي ١‏ بن كبر ويه ايم 
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عا رودي 6 اخ 3 هه 2 

ا ته ولا ع إلآ 2206 هنا ومن اعد عداود الل 
يي 
1 


| 


06 0010 ظَلَم تَفْسَم94). وَعَن الخضَريٌ: «أنهًا 


ا 
مت 
بي خدرّة فإن زوْجَهَا 


ا شو الله يلو تله أن توجع إلى أَيهَا لي 


60 مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته» ثم اعتدت شهرين؛ بالأهلة ثم 
اعتدت من الشهر الثالث تمام انين يواهياً. 
وقال أبو حنيفة: تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تاماً كان أم ناقصاً. 

(؟) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتتمكن 
من أخذ النفقة مدة طويلة» وكان ذلك مثاراً لشكوى الرجالء فتدارك القانون رقم 75 لسنة ١575‏ هذه 
الحال» فجاء في المادة ١1‏ منه ما نصه: دلا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ 
الطلاق). وجناء في المذكرة الإيضاحية لَهذْه المادة: «فقطعا لهذه الادعاءات الباطلة» وبناء على ما قرره 
الأطباء عق أن أكثر ملة الحمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة ١7‏ ومنعت المعتدة من دعواها نفقة 
العدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق» فتقرر يذلاك مدة استحقاق النفقة» وليس معناه تحديد مدة العدة 
شرع فإن مدة العدة ثللاث حيضات). 

(6) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 

(4) قال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت على الأهل حل إخراجها. 


؟ظثٌظق>2»2, 


أذ 2" 


حر لي على انير 4 بأد ٠.‏ حتّى إذا كانوا بطرَقة المدو 5 لِحَمَهُمْ فقتلوه. فسآلتٌ ,رصول 
أ أجع إلى أهلي فإني لم رفني في تشكن يخلة ولا نَقّقَة؟ أقالثك: ققال رسول 
امسا «نَمَمْ؛. قالث: فخرجتٌ حنّى إذا كنت في الحجرةٍ أو في المسجدٍ دَعَانِي أو أَمَرَ بي 
َدُعِيتٌ له فقال: ١كَيفٌ‏ قُلْتِ؟؟ فَرَدَدْتُ عليه القِصّة التي ذكرْتٌ من شأنٍ زَوجِيء فقال : «أمكثي 
في بَتَكِ حَنَّى يَبْلْعَ الكتَابُ أَجَلَهُه قالت: فاغتدّدتُ فيه أزبّعة أشْهُرٍ وعشراً. قالث: فلما كان 
عُعْمَانُ بْنُ عَفّانِ أرسَلَ إلى فسَألَنِي عن ذلك؟ فَآحْبَرْتَهُ فائبَعَهُ وَقَضَى به . رواه أبو داودَ والنْسَانِي 
وابْنُ مَاجَة والتَرْمِذِيُ وقال حَسَنْ صَحِيح . وكان عُمَرُ يَرْدُ المتوفى عنهن أزواجهُنٌ من البَيِدَاء 
ويُسْسَنى من ذلك المرأةً البَدَويّة إذا تُوفْيَ عنها زوجُها فَإِنْها تَرْتَحِلُ مع أهلها إذا كان أهلّها 
من أهل الارْيَحَالٍ. وخالفَ في ذلك عائشة وائنُ عباس وجابرُ بْنّ زَيْدٍ والحَسَنُ وعَطاءً» ورُويٌ 
عن عَلِيٌ وجابر . فقد كانث عائشة تُفْتِي المُتَوفُى عنها زوججها بالخروج في عِذَيِها وخرجت 
بأخيها أ رم حي فل عنها طلحة نيدلل إلى ممح في غغرة. قال باد الرذاقي : 
أخبرنا ابْنُ جَريج قال : اخرني خطاة خن ان عتامي أنه قاله, إِنّما قال الله عر وجل : تَعْمَدٌ أربعَة 
أشهر وعشراأء ولم يقل تَعْتدُ في بيتهاء فتعتدٌ حيثٌ شاءث . وروى أبو داودٌ عن ابْنِ عَبّاس أيضاً 
قال: نَسَحْتْ هذا الآية عَِدْتها عند أهله» وسكتثُ ادر 0 ٠‏ إن شاك حرجت لقول الله 
َعَالَى : طن عَرَجَنَ قلا جاع عَلَتِكُمْ في ما فقن ف هري 14" ثُمْ جاءً الميراثُ فَنَسَحّ 
لفكت كفقدٌ سيك شايث. 


أختلات الفقهاء في خُرُوجٍ المَرْأةٍ في المِذَة: وقد اخْتَلَفَ الفقهاءً في خروج المرأة في 
الِدة. كذهبَ الأحناف إلى أله لا يجوثٌ للمُطلقَةٍ المي ولا للبائين الخروج من بيتها ليلا ولا 
نهاراً. وأمًا المُتوَنَى عنها زوجُها قَتَحْرُجُ نهاراً وَبَعْض اللَيْل . . . ولكنْ لا تَبِيتُ إل في مَنْزلِها . 
قالوا: والقَّرْقُ بينهما أنَّ المُطلّقَة نفقتُها في مالٍ زَوْجِهاء فلا يجورٌ لها الخروجٌ كالزوجَة 
بخلافٍ المتوفى عنها زوجُها فإنّها لا نفقة لهاء فلا بد أنْ تَخْرَحْ بالثهارٍ لإصلاح الها . قالوا: 
وَعَلَيْها أن تَعْمَدٌ في المَمْزْلٍ الَّذِي يُضَافٌ إليها بالسُكتّى حال وقوع المُرْقَةٍ. وقالوا: فإِنْ كان 
نَصِيبُها في دار المّيتٍ لا يَكْفِيهاء » أو أخرجّها الورئة من نَصِيبِهمْ أنْتَقَلْتْ . . . لأنّ هذا 


(245 موضع على ستة أميال من المدينة. 
(16 سورة البقرقء الآيةة؟ ٠4؟7,‏ 
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عَذْرٌ . . . والسكونُ في بيتها عِبَادَةٌ . . . والعبادةٌ تَسْمّط بِالعُذْرِهِ وعندهم: إِنْ عَجِرّتْ عن كِرَاء 
البيتِ الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تَنْتَقِلَ إلى بيتٍ أقلّ كراءً منه . . وهذا من كلامهم يَدُلْ 
على أن أَجْرَةَ المَسْكَن عليها . . . وإنّما تَسْقْطُ السُكْتَى عنها لعَجِزِها عن أَجْرَِهِ ‏ ولهُذا صرّحوا 
الها تش ف ليها من الأرقة إّ كقاها . .وهذا أله سُنى عندهم للمتوثى عنها زويها- 
حاملا كانت أو خائلاً07)- وَإِنّما عليها أن تَلْرَمَ مَسْكُنها الذي تُوفيَ زوجها وهي فيه»ء ليلا 
ونهاراً . . . فإن بدّله لها الورََةُ: وإلأ كانت الأَخْرَةُ عليها. ومذهبٌ الحَنابلَةِ جوازٌ الخرُوج 
نهاراًء سواءً كانت مُطَلْقَةَ أو متوفى عنها زوجُها. ْ 


قال ابْنُ كُدَامَةَ: وَلِلْمُعْمَدَةٍ الخروجُ في حوائجها نهاراء سواءٌ كانت مطلّقةٌ أو مُتومى عَنْها 
زَوْجُهاء قال جابرٌ: طَلْقَتْ حَالَتي ثلاثاً فَخَرَجَتْ تَجُذْ ('نَخْلَها فَلَقِيها رَجلّ فنهاها كَذَّكَرَتْ ذلك 
للنّبيّ عَكِنْدِ فقال : «أخرجي نُجُذَي تخْلَكِ لَعَلْكِ أن تَتَصَدْقي بنة أذ تَفْملِي حير رواه نادي 
وأبو داودٌ. وروىق مَجَاهَدَ قال: أسَْمُشْهِدٌ رجا يوم أتبق ققاء سا وسول الله 6 
رسول الله 1 ؛ نَسْتَوْحِسُ بالليل أَفْنَبَيتٌ عند إحدانا؟ علد بِادَرْنَا إلى بيوتّنا؟ فقال: ذفن 
ِندَ إِخْداكُنْ حَمّئ إذا أَرَئْنْ الوم مَلْعؤثٍ كل وإ حِدَة إلى بَنْتِها». ها يق فى ين 
بيتهاء ولا الخروجُ ليلا إلا لضرورة» لأنّ الليل مَظَنّةَ الفسادء بخلاف الها اليه فاه 
الحوائج والمعاش وشِرَاءَ مَا يحْتَاج إليه. 


حِدَادُ المُعْتَدَةِ: يجبٌ على المرأةٍ أن تَحُْدٌَ على زوجها المتوفى مُدََ العِدّةَ» وهذا متَّمَىّ 
عليه بين الفقهاءِ. وَاَخْتَلَهُوا فى المطلّقة طلاقاً بائناً فقال الأحنافٌ : بعت عليه الخد وَذَنَتَ 
غيرُهم إلى أنه لا جِدَادَ عليها. وَتَقَدّمَ في المُجَلْدٍ الأول حقيقةٌ الحِدَادٍ ” 


نَمَقَةُ المُعْعَنَةِ: أَنَمَىَ الفقهاءً على أَنَّ المطلّقةً طلاقاً رجعياً تَسْتَحِنٌ الكَمَّقَهَ والسُكُتّى . 
وَأخْتَلهوا فى المَبْتوتّة . سسيحوييا- لها النّفقةٌ والسَكتّى مِثْلّ المُطَلْقَةَ الّجعيقء لأنها مُكَلْمَةٌ 
بقضاء ون البتواضي بيت الروبية غهى, لسنسة السظه سرباك تعيدك لها التق وتَعْتَبَرٌ هذه 
التّفقهُ دَيْناً صحيحاً من وقتِ الطلاق» ولا تتوقف على التّاضِي ولا قضاءٍ القاضي ؛ ول 1 
لمذا الدّيِتٌّ إلا بالأفاء أو الإثراء + وقال أحمد: لا نفقة لها ولا سُكئّى» لحديث فَاظِمَةَ بِنْتِ 


دوع وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلاء وإن كانت حاملا ففي روايتين. وللشافعي قولان. وعند 
مالك أن لها السكنى . 


بم ض 1١‏ . 
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تيِس: أن زوبجها طلقا اند فقال الها الرسول يَِدِ: «ليِس لَك عَلَيهِ تَفَقَهه. وقَالَ السَّافِعِيُ 
ومالكٌ: لها الششكتّى يكل مال ولا نفقة نيا إلا أن تكون حاياة لأ عائّشة وابّق المُشيئب 
أنكرا على فاطمةً بنْتِ فيس حَدِيثِهاء قال مالك: سَمِغْتُ ابن غ قاب يقرل: لمبتوتة لا تخرجج من 
يها حتّى لَه وليسث لها لفََه َه إلا أَنْ تكونّ حايلاً مَيِنْمَنَ عليها حتّى تَضَّعْ حَملّهاء ٠»‏ ثم قال: 
وهذا الأمه عِيْدَنًا. 


0 
1١ 
١ 


0 


مَعتاها: الحَصَّاتَةٌ مأوذة من الحِضنء 4 مغر هآ كوث الأنيك | ى الكشح. وحِضْنا الشيءٍ 
جانباه. وحَصَّنَ الطائك بَيِضَّهُ إذا ضمّه إلى ليو قدت حقابين وكذللك الرأة إذا ضفلك وَلدها. 
وعَوقها المُقَهاء: بأنّها عِبَارَةٌ عن القيام بِحِمْظٍ الصّغْير أو الصّغيرا'2, أو المغثوو الّذِي لا مير ل 
تقل بأمروء وتَعَهّدِهِ يما يُصْلِحُه روقائيه مما يؤْذِيه وَيَضوُهء ونَوبيتِهِ جشميّا وَنَفْسِيا وَعَفْليَ كي 
يعَوَى على النْهُوِضٍ بِتَبَعَاتِ الحياة والاشطلاع بمسؤولياتها. وَالحضَّائَةٌ بِالنّسبَةٍ للصغير أو الصغيرَة 
واحبله الأن الإهمال فيها يُعَوَضُ الطفل للهلاكِ والضّياع. 

الحَضَالةُ عق مشترك: الحضائة حقٌّ للصغير لاحتياجه إلى مَنْ يرعاه ويحمّظة 35 
على شُوُونِهه ويََولن تَوْبيتهُ. ولأ احنّ في اموجاي #ذالة: لول ار ل تله : «أنت أَحَقّ 
بهِ). وإذا كاتت الْحضَّالَةٌ حا للصغير فإن لَه نَجبرُ عليها إذا 7 تعيث بن يحتَاج الطفل إليها 
وم إوجد غيدهاء كي لا يضيعٌ حمه يي الدربية وليب فإِنْ 23 تين اللحضالة أن كان 
ِلطفل جَدَّةٌ وَرَضِيتْ بإمسَاكهٍ وافَئعتٍ الأ فإنّ حمّها في الحَضَالَةِ سقط الها إيه 0 
العَضَّائةٌ حي لها. وقد جاءً في بَعض الأحكام التي أصِدَرَها القَضَاءُ الشرعي ما يوَء يك هذاء فقد 
ضِدّوت مَحْكمَةُ جا في ١937/07/١‏ ما بأي: (إِنَّ لكل ف الْحَاضِبَةٍ 205 حم في 
الحَضَائَ إلا أن سق المعطون الى عن دق الحاؤلت وذ إفقاط الشارئة عديا لا 

يُشقّط حقٌّ الصّغير). 

وجاءَ في لحكم مخكمةٍ | عياط فى أكتوبر سنة 197: (إِنَّ تَبْدُعَ غَيْرِ الآمّ بنفقة 


حم 


1 - 


المَحْصُونٍ الوْضِيع لا يُسَقِط حّها في حضَّائَةٍ هذا الرضِيع» بل يبقّى في يَدِهَا ولا يُْرَعُ منها ما 


600 ولا بد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه وله الخيار في الإقامة مع 
0 ال بتفسسهة اوسصيايب سبي اباس ف 
لحن العار وها بلول اج ال يكن نيا اب ثلوليها وأهلها مسها من ألاك: 


11 ز أذ 


دام رَضِيعا. وذلك حبَّى لا يضارٌ الصِفِيرٌ بِحِرْمَانِهِ من أَمّهِ التي هي أشْفَّقُ الئاس عليه وأكثّرهُم 
صبراً على حدمت 127. 

الم أَحَنُ بالوَلَدِ من أبيه: أَسْمَى لونٍ من ألوانٍ الّربِيةٍ هر تربيةٌ الطَفِلٍ في فيان 
يَالديهء ِذْ ينال من رعايتهما وحُسْنِ قيامهما عليه ما يَبْنِي حِسْمَهُ ويُثمُي عَقْلّه؛ ولتي لتم 
وَعِدة تلسياق. 3د حدرة أن أَكَدقٌ الوالداق وبيتهما طِثل : فالأمُ أَحن به من الأب. ما لم يَقُمْ 
بالأم تاي تدقع تدينهاة آر بالولد وضك يقعص تخيي 83 وسيب قدي الأ أ لها ولاب 
الحَضَائَةٍ والرّضَاع» لذنها أعدث بالعرية وآقلة عليها: ولها من الصَبْر في هذه التاحية ما ليس 
للرجل؛ وعندها من الوقتٍ ما ليس عنده. لهذا متي الأ رعلياً المصلسة العأقل, اقعن 
عَبْدِ الله بْن عَمْروِ أنَّ امرأةٌ قالث: يا رسول الله إن ابني هذا كان بَطْنِي لَهُ وعَاءً” 6 وجري لا 
وان ركذب له بينقاة: وَرَعَمَ أبوة أله َنْرْعَهُ مِنّْء فقال: «أنْتِ أحَق بِهِ ما لَمْ تذكجي» أحرجَهُ 
أحمدٌ وأبو داوٌةَ وَالبَيْهَقِيُ والحَاكمُ وصحّحه. وعن يَحْيّى بْن سَعِيدٍ قال: سمعتٌ القَاسِمَ بْنَّ 

مُحَمْدٍ يقولٌ: كانت عند عُمَرَ بْن الخَطابٍ امرأةٌ من الأنصارء فولدث له عَاصِمْ بْنَّ عُمَرَ ثُمْ إِنّ 
عُْمَرَ فارفّهاء فجاءً عمَرُ قبا . فَوَجَدَ ابه عاصماً يلعَبُ بِقَنَاءِ المسجدٍ. فأخذ بَعضّدِهٍ فوضَعَهُ بِينَ 
يَدَيْهِ على الذائة» فأدركيّه جَدهٌ العُلام فنارَّعَنّهُ إياه حبَّى أنَيَا أبا بكر الصَّدَيقَ فقال عَمَرٌ. ابي ؛ 
وقالت المرأةٌ: ابني . فقال أبو بكر : حل ينها وتبيله : فما راجَعَهُ عْمَرُ الكلام ” زه لهي 
الموطأ. قال ابْنُ عَبْدِ البَرّ: لهذا الحديثُ مَشْهورٌ من وجوو مُنْقَطِعَةٍ ومُتْصِلَةٍ تَلَقَاهُ أهل العلم 
بالقَبُولٍ. وفي بعض الرواياتٍ أنه قال له : الأمّ أعطفٌ وألطف وأرحَمْ وأحنى وأَخْيَرُ ورف 
وهي أحق بوليها مالم تخ . وهذا الّذِي قاله أبو بكر رضي الله عنه من كونٍ الأمّ أعطفت 
وألطف هو العِلّةِ في أَحَمَية حَدَيةَ الأ بولدها الصغيرٌ . 

َرْبِيَة أضحاب الحُقّوقٍ بِالحَضَائَة : وإذا كانت الحضائة للأم ابتداةء فقد لاحظ الفقهاءٌ أ 
قَرَابَة الم تقل على اقدانة الأب وأنْ الترتيبَ بين أصحاب الحق في الحضانَة 04 


. أحكام الأحوال الشخصية» للدكتور محمد يوسف موسى‎ )١( 

(؟) بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة. 

() وهو الاستغناء عن خدمة النساء . 

(5) الوعاء : الإناء . 

(ه) الحجر: الحضن. وحواء: أي يحويه ويحيط بهء والسقاء: وعاء الشرب. 

(1) وكان مذهب عمر مخالفاً لمذهب أبي بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد في 
خلافته يقضي به ويفتي. ولم يخالف مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا يميزء ولا مخالف لهما من 
الصحابة» أفاده ابن القيم . 


لض 


النْخو. الم ذا وْجدَ مان منغ تقد يمه القآَتِ الحضَّائَةٌ إلى أ لأم إن عَلَثْ فإِنْ وجدَ 


وإك : 
مَانِعٌ التقَلَتْ إلى َم الأب إلى الأختِ الشقيقة. ث م إلى الأختٍ لآم ؛ ثم إلى الأختٍ لأب 


3 الأَختٍ اقيق 0 قَبْتَِ الأخت 0 الحَالرٍ الشقيقةٍ؛ ل 0 -- : لت 


لم فَالعَكَة لأب. 5 ِ حَالة 0 فخالة : الأب فعمّة 7 فعَكة الأب يعدم ١‏ . في كل 
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0-1 


١ 


ندا 


و 
الأخت 9 
و َ 0 


فإذا 3 تود للصغير قريباتٌ من هذه امحارم» أو وُجَدَتٌ وَلْهِسَتٌ أها العيضاات التقَلتِ 

لحطية” 5 إلى العصّبَاتِ من الخصي . 2 مق الرجال 0 حَسَبٍ ازتيب ي بيو 3 حقٌ 
الشقيق» ع ابن الخ لأب, 6 ب داكي ٠‏ المع لأب. 6 ئ 2 ا ب 1غل ليه لأب. 
فإذا لم يوجَد من عَصّبتِه مِن الرجَال المحارم اليل أو 4 7 أهلا للحضانة التَقَل حقٌ 
الحضائةٍ إلى محارمه من الرجالٍ غير الْعَصَبَة. فيكونٌ جد 1 ُ للأخ 5 4 م لابن الأخ 
لام ثم للعمٌ لام ” م للخالٍ الشقيقٌ» فالحَال لأب. فالكال لأمُ فإذا لم 0 للصَّغير قَرِيبٌ 
عن اقاضي له حاةة تَعُوم ميته . وما كان ده تِيبُ الحضائةٍ على هذا الحيي ل ا 
2 * لآ يل منه وأؤلى النّاس به قَرابَتهُ وي لقرابّة أؤلى من بَعْض. َبْقَدُمُ الأوليا كرد 

َه التظر في مصالحه إليهم ابْتِداءَ فإذا لم يكونوا “وتران أو كانوا وَوُجِد ما يَمْتَعْهُمْ من 
ا الْتَقَلَتْ إلى الأَقْربٍ الأقد. إن 1 يكن تمه قريبٌ» فإن الحاكمٌ مَسْؤُول عَن تعيين 
0 يَصْلَخ للحضانة. 

شُرُوطُ الحَصَالة: مُشْتََطُ في الحاضتة الي تَلَى تربيةً الصّغيرٍ وََقُومْ على شُؤُونه: الحا 
وَالعَذْرَةٌ هُ على الاشطلاع بِهِذْهٍ المُهِمَّةِ وإنّمَا تتحقّق القدرة والكفاءَة بتوفر سُووطٍ معيّنة) فإذا لم 
يتوفو سوط منها سَقَطْتَ اماه وهذِه الشروط هى. 


١‏ العفل: فلا حضانة لِمَعْتَوهِ ولا مجنول» وكلاهما لا يستطيعٌ الِْيَامُ بتد بير لفسهع فلا 
يفؤْضٌ له أُمْو تَدْبير غَيرِوء لأنَّ فاقِدَ الشَّىْءٍ لا يُغطيه. 


؟ ‏ البلُوعٌ: لأنَّ الصَّغيرَ ولو كان ؛ مُمَيرا في حاجة إلى من يمول أمرة وَيَخَصُئْك قلا يول 
هُوَ أَمْرَ غَثره. 


٠١ 


د 1 


.و - 


ىت 


الحضًا 4 


القّدْرَةٌ على التَربِيَةِ: فلا حَضَانَة لِكَفِيفَةء أو ضَعِيفَةِ البَصَرِء ولا لِمَرِيضَةٍ مَرَضا 
مُعْدِياًء أو مَرَضا يُعْجِزُهَا عن القيام بشؤُونِهِء ولا لمتقدمّةٍ في السَنّ تَقدماً يَحوجُها إلى رِعَايَة 
عَيِْها لها. ولا لمِهْمِلَةٍ لشؤون بَْتها كثيرَةٍ المغادرة له بحيك بشن من ذا الإِهُمَالٍ ضَياءٌ 
الطَفْلٍ وإلحاقٌ الضرَّرٍ به أن [قايلةة مم الريقين مَرَضاً مُعْدِياً أو مَعَ مَنْ يُبْغِضُ الطفْلَ ولو كان 
قريباً له» حَيْتٌ لا تَتَوَفْرُ له الرّعَايَةٌ الكافيَةُ: ولا الجوٌ الصالحٌ . 

4 الأمَائَةٌ والصُلّقُ : لأنّ الفَاسِقَة َه غيِرُ مَأمُوئَةٍ على الصّغِيرٍ ولا يُونَُ بها في أداء واجب 
الحَضَانَة: وربّما نشأ عَلَى طَرِيقتها 1 أ بأخلاقهاء وقد ناقّش ابْنٌ القَيّم هذا الشَّرْطٌ فقال: 
امع أن الاب أنه لا تشْعَرَطَ العدالةُ في الحاضِنٍ قَطعاً وإنْ شرطها أصحابٌ أحمدَ والشَافعِيُ 
وعصدهها الله عي آوأشتراطها في غَانة البْعْدِ؛ ولو أشْيرط في الحاضِن العدالَة لُضَاعَ أطمال 
العالّم. وتتخلاي الخققة على الأ وآشْئَدٌ العَنَتُ ولم يرل من حين قَامَ الإسلامٌ إلى أنْ تقوم 
الساعةٌ أطفالٌ القُسّاقٍ بينهم. لا يتَعَرَض لهم أحدٌّ في الدذنيا مع كونهم هم الأكثرين» ومتى وقعٌّ 
في الإسلام أنتزاعٌ الطْل من أبوَيه أو أحدهما بِفِسْقِهِ وخذا هي السوج والعْسْرٍ وَأسْتِمْرارٍ العَمَلٍ 
المنّصِلٍ في سائر الأمصارٍ والأغصَارٍ على جِلافِهِ بمنزْلَةٍ أشْتِراطٍ العدالّةٍ في ولايَةٍ النكاع» فإنه 
داء ئِمُ الوقوع في الأمْصَارٍ والأغصَارء والقّرّى والبوادي مع أن أككر الأولياء الْذِين يلون ذلك 
قُسَّاقُء ولم يَرَلِ الفِسْقُ في النّاس؛ . ولم يَمْئَع النبِيْ دةٍ ولا أحدّ من الصّحابَةٍ فاسقاً في نرْبي 
ابنه وحضائته له ولا مِنْ تزويجه موَلَيتهُ . 

والعَادَةٌ شاهِدَةٌ بأنّ الرجُلَ لو كان مِنَ المُسَّاقٍ فإنّهِ يَحَْاطٌُ لابنته ولا يُضَيعُهاء ويَخْرصٌ 
على الخَيْر لها بِجْهِدِوء وإنْ قُدّرَ خلافٌ ذلك فهو قليلٌ بِالنُسْبَةِ إلى المُعْمَادِ. والشّارِعٌ يكتفي في 
ذلك عَلَى البَاعثِ الطبيعي . ولو كان المَاسِقُ مَسْلوبَ الحَضَائَةِ وولآية التكاح لكان بيانٌ هذا 
للأمّةٍ من أهمٌ الأمور وأَعْتِناءٍ الأمّةٍ بنشّلهِ وتوارثِ العَمَلٍ به مُقَدّماً على كَثِير مما نقلره واتواؤكو) 
العَمَلُ به. كيف يجورٌ عليهم تَضْبِيعُه وآنصَالٍ العمل بخلافه» ولو كان الفسقٌ ينافي الحضائة. 
لكان مَنْ زَنَعْء أو شَرِبَ الخْهْرَء أو أت كبيرةً فَرّقَ بينه وبينَ أولادِهِ الصّغَارٍ وَالَتّمِسَ لهم غَيْرُ 
” 

الإسْلامٌ : فلا تَنْيِتِ الحضاتة للحاضِئَةٍ الكافِرَةِ للصَّغِيرٍ المُسْلِم : لأنَّ الحضانة ولايد 
وم جمل اله ول كاف على المؤين » قل تت :دك عمل أن ِلْكفْرنَ عل اومن 
سبلا ١7‏ فهي كولاية الزواج والمالٍ » ولأنَهُ يُحْشَى علئ دينهِ مِنَ الحاضئة لحِرصِهًا 


0 سورة الساءء الآية: ١‏ 


بع 


٠‏ الحخضًا 


على تنشئيهِ على دينهًا؛ بارت على ل الدينِ؛ وتطيقث عليه يقد ذلك أن يتتقزل عنك وهذا 
أعظمٌ ضَرَرٍ يلحَقُ بالطقفل» ف ففى الحديث : دكل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَةٍ إلا أنّ أتوئه يهَوّدَانِهِ أو 
يُتَصْرَانِه أو يُمَحْسَانْهِ؛ . وذهتّ الأحنافٌ وان الام من المَالِكِية وأبو تُوْرِ إلى أن الحضانة قرت 
للحاضِئةٍ مع كَفْرهَا وإسلام الولدِ؟ لأنْ الحضانة لا تتجاورُ رَضَاعَ الطَفْلٍ وحَدمَتهء وكلاهمًا 
يجورٌ مِنَ الكافِرَةٍ. رررى ل آبر داؤة والنْسَائيٌ : أن رَافِعَ بْنَ سِنَانٍ سم وأَبَت امرأثة أن قشل 
فَأَنَتِ النبئ جَكِْةّ فقالث: ابنتي كينا أو شِبْهْه وقال رَافِعٌ : ابئيِي. فقال النبيئ مَكِةْ: 
«اللّهُُ اهُدِمَا' فمالت إلى أبيهًا فأحذَّهًا”'' . . 


والأحنافٌ وإِنْ رَأَوْا جوازٌ حضانة الكَافِرَةٍ إلا أَنْهُمُ اشتَرَطوا: أنْ لا تكونّ مُرْتَدْةَ لأن 
العا بده ةَ عِنْدَهُمْ تَسْتَحِق ع حي الس حلى تنوب وتعرة إلى الإسلام أو تموث في الئ: فلا تُتَاحُ 
لها الفُرْصَةُ لحضَائَةٍ الطَفْلء فإنْ تابث وعادث عاد لها حقٌ الحضائة '". 


5 أنْ لا تكونّ مُتَرَوْجَة: فإذا ترَوّجَت سَقَطَ حقُهًا في الحضّائَةٍ. لِمَا روا عَبْدُ الله بْنُ 
عَمْرو «أنَّ امرأةٌ قالتث: يا رسول اللَّهِ! إن ابني هُذا كان بَطْنِي لهُ وِعَاءٌء وججري لهُ جواءً؛ 
ونّدبي له سِقاءً: وزعم أبوة أنه يَنْرَعْهُ مِئّي» فقال: : «أنلت أعَقٌ بومًا ل تتكسي» أخرجة أحمد 
وأبو داودٌ والبَيْهقِيْ والحاكم وصَحححَهة. وهذا الحكمُ بالنسبة للمتزوجة بأجنبىّ فإنَّ تَرَوْجَتْ 
بقريبٍ مَحْرّمٍ من الصغيرء ٠‏ مِثْلُ عمّوء فإِنَّ حضَائَتَهًا لا تَسْقُطء لأنْ العم صاحبٌُ حق في 
الحضانّة وله من صِلَيهِ بالطفلٍ وقرابته منه ما يَحْمِلَهُ على الشْفَقَةٍ عليه ورِعَايَةِ حقه فَييِمْ بِينهمَا 
التعاونُ على كفالتِهِ. بخلافٍ الأجتبيّ فاليا إذات تيش ونه للا يشوف عليه ولا يمْكنهَا من 
العَِايَة بو» فلا يَجد الجوٌ الرحِيمَ ولا التنفْسٌ الطبيعيّ ولا الظروف التي تمي ملكاتِهِ ومواجيّه . 
ويَرَى الحَسَنُ وابْنُ حَرْم أن الحَضَائة لا تَسْقْطَ بالتزويج بحالٍ. . 


الخرّيّة : ان اللعتلرك معشفول عدن + سَيّدِهِ فلا يَتَمَرَعَ لحضانةٍ الطفل . قال اد ْنْ اقيم : 
وأمًا اشْيِرَاطَ لحري فلا يَنْتَهضٌ عليه دليل يَرْكَنُ القَلْبُ إليهء وقد اشتر ترط أصحاثُ الأئمة الثلاثة . 
وقال مالك رَحِمَهُ اللّهُ في حُرٌ لهُ ولد من أَمَةِ : ١إِنْ‏ نّ الأمٌّ أحقٌ بهِ إلا أنْ تُبَاعَ فتنتقلّ فَيَكُونُ الأب 


جو به وهذا هو الصحيح . 


)١(‏ ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبي كلْعلم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك 
خاصاً في حقه. 
(؟) وكذلك يعود حق الحضانة إذا سقط لسبب وزال هذا السبب الذي كان علة في سقوطه. 
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أخْرَةٌ الحَضَائة: أُجْرَةٌ الحضّائة كل أخرة الرِضَاعَء لا لعتيلي الأمّ ما دامت رَْجَةَ أو 
ل أن لها نفقة الزوجية) أو فقن العدَّة إذا كانت ووجة أو مُعْمَد ا قال َ على : 9ه 
الولِدَتُ رْضِعْنَ أَولَدَهْنَ حون كَمِلينِ لِمَنْ أرَادَ أن بي الع 8 وود له يفن وكسومنَ 
بالمعروف 20 . ما بَعْدَ انَقِضَاءٍ الْعِدَّةٍ فإنّهَا تَْتَحقٌ الأخرَةٌ كما د: نَستَحِقٌ أخرة الرَضَاع. لقولٍ الله 
شبحالة: ُو كن حَقَّ يَصَعْنَ له إن أَنصَعنَ ليلد فتاه قي روأ يتك معروب 
0 م 0-7 | جح "). وغيد لا تَضْعحِقٌ أجرة الحضّالة؛ بك وَقْتِ حَضَائَيِهَا 3" 


اا لقاع 5 الحضائةٍ على الأب تحب عليه أَجْرَ رَة المَسْكَن أو إعداده 
إذا لم يكن لام مسكن مملوك لها تَحضنُ فيه الصغيرٌ. وكذّلكَ تجبٌ عليه أجرةٌ خادم؛ أو 
إحضَارهُ إذا احتاجث إلى خادم وكان الأبُ موسراً. وهذا بخلافٍ نَمَقَاتِ الطَفْلٍ لياط بق 
طعام وكِسَاءٍ وفِرّاش وعلاج ونحو ذلك من حاجاتِه الأوليّة التي لا يستكئن خنهاء وهذه الأجر 
تجبُ مِنْ حِينٍ قِيَام الحاضةة بها وتكرة دَيْناً في ذِمَةٍ الأب لا يَسْقُطَ إلا بالأداء ء إو الإِبْرَاء . 


التبَرّْعْ بِالحَضَائَةٍ : إذا كانَ في أقرباء الطفل من هو أهل للحضَانة قبع بحضائيه وأَبَث أَنهُ 

أن تَخضْئهُ إلا بأَجْرة: فإن كان الأَبُ مُوسِراً فإنهُ يُْبَرُ عَلَى دع أَجْرةٍ للأم؛ ولا يُغطئ الضغِيرُ 
متَبَرَعَةَه بل يَبْقَى عند أمهِء لأنْ حضانة الأمّ أصلّح له والآنك اقاية حلى إسطاء الأجرّة. 

ميت السك حي سالة عا ]قا كان الابك #قييرا فإلة تطح لالحيغة لفشرو عرو بن أدار 
الأَجْرَةٍ مع وجُودٍ المتبرّعَةٍ ممّنْ هو.أهلّ للحضائة من أقرِبَاءٍ الطفل. هُذا إذا كانت النفقة واجبة 
على الأب. أمّا إذا كان للصغير مال يُنْفِنُ منهُ عليه فإِنَّ الطفلّ يُعْطَئ للمتبرَعَةٍ صيانة لِمَالِهِ من 
ا ولوجود من يَحْضْئْهُ من أقاريه من جهَةٍ أخرَى . وإذا كان الاب مُغسِراً والصغيرٌ لا مال 
لَك وأنك أنه أن تخشتة إلا بأجتؤء ولا يُوجَدْ من مَحَارِمِهِ متبرعٌ بحضالَيه. فإنَ الأ شن تَجِبٌَ على 
جشااه ٠‏ بوكو الأ رَهُ دَيْئاً على الأب لا يَسْقْطٌ إلا بالأدّاء أو الإبراء . 
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انْتَهَاءُ الحضانة : :ا تَنتَهي الحفانة إِذَا اسْتَعْنُول الصغيرٌ أو الصغيرةٌ ه عن خدمَة النشاء وبَلَغَ 77 
التّمْييز والاستقلالٍ» وقَدَرَ الوالعقٌ مَنيمًا حلى 31 يقومَ - بسداجاقه 20101 : بأنْ يأكل وَحَدَهُء 
ويَلْبَسَ وَحْدَهُء ويُنظفٌ لَفْسَهُ وَحْدَهُ وليس لذلك مُدَُ معيّئةٌ تَنْمّهِي بالْتِهَائِهَا. بل العِبْرَةُ بالتمييز 


)1١(‏ سورة البقرةء الآية: 7 وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 5. 


55 ظ الْحَضَائَةٌ 


ته 


والاستفتاوء فإذا مَيْرٌ الضْبي واستفتن عن يِخدمة الساء وقامَ بساجاتر الْأَوْليةِ وَحَدَهُ فإنْ خفاكة 
متهي . والمُفْتَى بهِ في المَذْهَبِ الحَتَفِيٌ وغيرو: أن مدَّةَ الحضانة تنتهيء إذا أَنَمّ الغلامُ سَبْمَ 
سقيق » وتتنتهى كذلك [3ا آنقت الث يسم سنية» وإلما رَأؤا الؤيادةً بالقسبة للبت الصغيرة 
لتَتَمَكُنَ من اعتيادٍ عاداتٍ النساء من حاضِئَيهًا . وقد جاء تَحَدِيدُ سِنْ الحضائَةٍ في القانونٍ رقم 
5 لسنة ١979‏ مادة ٠١‏ ما نَصّهُ : «وَلِلْقَاضي أن يَاذَنّ سعفياتة الثشاء ا ل ا 
إلى السع » وللصّغيرة بعدّ يِسْعِ سنينَ إلى إحدى عَشَرَةَ سنة إذا تَعيْنَ أن مصلحَتَهَا تقتضي ذلك» 
َقدِيرُ مَضْلَحَةٍ الصّغِيرٍ أو الصّغِيرَة مَوْكُولَ لِلْقَاضِي . 


وأوضحَتِ المذكرَةٌ التفسيريّةٌ لهذا القانون هذه المادَةٌ بما نصهُ: «جري العَمّل إلى الآنّ 
على أن حَقّ الحضائًةِ يَنْنّهِي عند بلوغ سِنّ الصغيرٍ سَبْعَ سِنِينَ وبُلُوعْ الصغيرة َسْعا. . وهي سِنّ 
دَنْتِ التجاربُ على أنّها قد لا يَسْتَعْنِي فيها الصغيرٌ والصغيرةٌ عن الحضانةٍ» فيكونانٍ في خطر 
مِنْ ضَمْهِمَا إلى غير النساءء خصوصا إذا كان وَالدهُمًَا مُتَرَوْجَاْ بغير أمّهمًا. ولذلك كَْرَتْ 
شكوى السماء من انتزاع أولادِجِنْ مِنْهُنّ في ذلك الوقت» وما كات اب 
الحنفية أن الصغيرٌ يُسَلّمَ إلى أبيه عند الاستغناء ءِ عن حِدْمَةٍ النَّسَاء والطغيرة تُسَلَمُ إليه عنذ 
حَدْ الشَّهْوَةِ. وقد اختلف الفقهاءً ءٌ في تَقدِير السنْ التي يكون عنذها الأستقاء بسو 
اتدزها بتشهع يسبع سين ويسشهع ندرا بيسع» كدو يمضه يلوح كد الشهره وح بنن: 
وبِعضَهُمْ ف َه بإخدّى مشر ذأت الوزَّارَة أنَّ المصلحة داعية إلى أنْ يكونّ للقاضي حُرريّةٌ النظر 
في تقدير م لسع السنيز بعل ني والستيرة بل ينسم . فإِنْ رأىئ مصلحَتَهُما في بقاثِهمَا نَحْتَ 
حضائَةٍ النّمَاءِ قضئ بذلك إلى يِسْع في الصغير وإخدّى عَشَرَةَ في الصغيرة. وإنْ رأئ 
مسنتتينا لي تي أن لمن بهم لي بي سا لمن 4 ل 


في السُودَانٍ : وقد 35 الأسعاة الدكعوة تكد يوشف قرس أن العَمَّلَ في المَحَاكِمٍ 
الش_اعية بالشوقانٍ كا جار على أن الود تعهي حضالك يلوق َي من . والأتقية ببالوغهًا 
تِسْمٌّ سِنِينَ إلى أن صَدَرَ في السودانٍ منشورٌ شَرْعِيٌ رقم 75 في 1977/17/17. وجاء في 


(: /راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الأولى» من المادة ١0‏ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة 

7 التي نحن بصددهاء وفي الفقرة الثانية أن الحفباتة تمقد مين انفسها إذا كانت الحاضنة أمّا إلى ١١‏ سنة 

للصغير و7١‏ للصغيرة ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا كانت أم الأم» كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين 

مع الأم أو أمها إلى سن الخامسة عشرة» ونحن نعتقد أن الخير في الوقوف عندما جاءت به المادة ٠١‏ من 

قانون ١15‏ لسنة 79 وهو القانون المعمول به حتى اليوم (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص 4١5‏ 
للدكتور محمد يوسف موسى . 


ظ 
١‏ 
ات 


الحضًا افيف 


الماقة الأوليع عند: «للقاضي أن يأثة محماقة النماء و اللعهيي بعد سبع سعيق إلى البلرغ ؛ 
وللصغيرة بعد يسع سِنِينَ إلى الدحُول؟. نإذا أبن أت مصاختهما قعصي ذلك وللآب وسائر 
الأولياءٍِ تعَهُد المحضونٍ عند الحاضنة وتََدييه وتعليمده. ثُمّ نص المنشورٌ نفسّهُ بعد ذلك في 
المادّة الثانية منه على ما يأتي : « ألِزة السظائة يعد شع سنيق لأصغير: وبعد تسع 
للصغيرة». وفي المادة الثالثة : لو زَوّْجَّ الأبُ المحضونةً؛ قاصداً بتزويجهًا إسقاط الحضانةء فلا 
تَسَقْطٌ بالدشول حتى تُطِيقٌ. وإذا رجِعْنًا إلى التشرة العامة رقم ١587/5/18‏ الصادرة في 
الخُرْطوم في تاريخ 1447/17/5 نجِدهًا شَرَحَتْ هذه الموادٍ السابقة وخَلاصَئُهًا ما يأتي : 

-١‏ إن المَمْشُورَ الشَّرْعِىَ رقم 5" زادٌ من حضانةٍ الغلام إلى البلوغ» والبئْتِ إلى الدخولٍ» 
وهذا على غير ما عُرفَ من مذهب أبي حنيفةً» وهذهٍ هي الحالَةٌ الخاصّةٌ التي خالفٌ فيها 
النصوة مقعب أبى سحيفة. عشلا لاسب فلك . ويظوز أنها جالة لسصداية يلزم للكثر ليها 
التي 1 

١لا‏ يَمْدُ القاضي مُدَّةَ الحضائَّةِ إلا إذا طَلَّبَتِ الحاضِئَةٌ من المَحَْكَمَّةٍ الإدْنَ لها ببقاء 
المحضون بِيَّدِمَاء لأنّ مصلحَتَهُ تقتضي ذلك مع بيانٍ المصلحة»ء أو تقاع فى تشليم المخضود 
للعاصب لهذا السبب نَفْسِهِ. فإذا لم يُوافق العاصِبٌ على بقاء المحضون بِيدٍ الحاضنة تُكُلْف 
الحاضئة تَمَدِيمَ دعق 0 المشكوة اتحقيق بود المصلحة للغلام أو البِنْتِء فإذا لم تُقَدْمْ 
أدلة» أو قَدَمَتْ ولم تكن كافية للإثباتِ ولم يَنَّضِحْ للمحكمّة أنَّ المصلحة تقتضي بَقَاءَ 
المَخْضُونٍ بِيدٍ الحاضِئَةء المَحْكمَةُ تُحَلْفُ العاصِبٍ اليمينَ بطلب الحاضنة» فإِنْ حَلّفَ على أنَّ 
مصلحة المحضونٌ لا تقتضي بقاءَهُ بِيدٍ الحاضئة حَكمَتْ بِتَسْلِيِمِهِ إليه» وإِنْ نَكَلَ رَفِضَتْ ذَعَْرَّاُ. 

1 نا إذا لم تعَارِضٍ الحاضئة في ضَمْ المحضونٍ للعاصب أو لم تَْضْرٌ أضلا فل يجب 
على المحْكمَةٍ تطبيقٌ أحكام مذهب ب الإمام أبي حنيفة وَيَسَلَة المحضونٌ الذي جاوَّرَ سِنّ 
الحضائة للعاصب مَتَْ كان أهلاً لذلك: ولا يُطالَبُ بإئباتِ أنَّ مصلحة المَخْضُونٍ تقتضي ذلك . 

لمانا ايه الجاخيلة طابية عند طلييه اتتليم السكيرء ٠‏ فلها أن تُعَارِضَ في الحُكم وتطلْبَ 
بقاءَهُ في يدِهَاء وتَنحِدَ المَحْكمَةُ نَفْسَ الإجراءاتٍ التي اتْبِعَتْ مع الحاضِئةٍ الحاضِرَة. 

ف زكا القت القتكية وقاء المحضون بين النّساءِ المصلحة تقتضي ذلك» ير وه 
المستو» وقرطي سارها الوق معز أخوى أعاة ني نقذ 31 ضاق وق أذ لى مرق االسعضيرة 
مصلحةٌ تقتضي بقاءه بيد الحاضن إِنْ تقرّرَ نَرْعْهُ وتَسْلِيمُهُ للعاصب ٠"‏ 


)١(‏ الدكتور محمد يوسف موسى أنحكام الأحوال الشخصية في الفقه ص 017 وما بعدها. 


م ااال سس الْبحَضَانَة 


تخييرٌ الصّغير والصغيرة بعد انتهاءٍ الحضّائة : وإذا بَلَعّ الصغيرٌ سَبْعَ سِِينَ؛ أو سِن التميير 
20535 511 فإِن انمق الأبُ والحاضنة على إِقَامَتِهِ عند واحد منهما انيت هذا الاتمَاقٌ. 
وإِن اخْبَلقًا أو تَتارّعًا . مد 2" رياب رتاه فَمَنِ اخْمَارَهُ منهما فَهُوَ أَؤْلّئ به لما رواه أبو 
مُرَيرَةَ رضي الله عنه قال اججاتٍ امْرأة إلى رسول الله فْقَالتْ يا نا وسُول اللّه : :لذ تذجي 
يُريدُ أن يَذْمَبَ بابني وَكَدْ سَقَانِي مِنْ بكر أبي عِتبَة؛ وقد نفعني . فقال رسول الله علد : «هذا 
بُوكَ وهَلِه أَمُكَ فَحُذْ بيد أَبهِمَا شِنتَ:. أَحَدَ بيد أَمْه. فانطلَقَتُ به؟ رواه أبو داوة. 


وقضئ بذلك عُمَرُ وعَلِيْ وشُرَنْحّ وهو مذهبُ الشافعي والحنابلَةِ» فإنٍ اختارّهْمَاء أو لم 
يَحْتَرْ واحداً منهماء قُدمَ أحدهُمًا بِالقّرْعَةِ. وقال أبو حنيفة: الأبُ أحق به .. .ولا يَصِحْ 
النّخْيِيرُء لأنّهُ ل قَوْلَ لَهُ وَل يَمْرفُ حَظَهُ وربّمًا اخْمَارَ مَنْ يَلْعَبُ عِنْدَهُ ويَثْرّكُ تأديبَهُ ويُمَكَنُهُ مِنْ 
شَهُوَاتِهِ فيؤدٌي إلى فْسَادِهِ لاذه دون البلوغ : مهلي يعبر تقل درد السابعة . وقال مالك : الأم 
أحق يه عندى. بقع . وهذا بالنسبةٍ للصغيرٍِء أعا الصف ذا فاليا + تَخيّرٌ مِثْل الصغيرٍ عند الشافعيّ . 
وقال أبو حنيفة : الأم أَحٌَ بها حنّى تُرَوْجَ أو تَبْلُعْ . وقال سالك : الأم أحٌ بها حنّى نُرَوْجَ 
ويَدْخل بها الروْج. وعند الحنابلة: الأبُ أحق بها من غَيْرٍ تَخْمِيرٍ إذا َلَعَثْ تَسْعاًء والأم أحق 
بها إلى تسع ستين . 


والشْرْعٌ ليس فيه نص عامٌ في قدي أحدٍ الأبِوَيْن مُطْلَقاًء ولا تَخبِيرٍ الولّدٍ بين الأَبَوَيْنِ 
مُطْلّقاً . . . والعلماءً مُتّفِمُونَ على أُنّهُ لا يتعيّنُ أحَدُهُمًا مُطلّقاً. بل لا يُقَدُمُ ذو العُدُوانٍ والتَمْرِيطٍ 
على اليار العادلٍ المُحْسِن. والمُعْعَيَرُ في ذلك القَدْرَةٌ على الحِفْظٍ والصيَانَة. فإِنْ كان الأب 
مهُمِلاً ذلك أو عاجزاً عن أو غَيْرَ مُرْض والأم بخلافِهِ فهي أحقّ بالحضائَةِ» كما أفادَهُ ابْنُ 
القَيّم. قال: «فمن قَدْمْنَاهُ بتخييرء 01301317 نما نقدمة !18 حضلت يه ملسة 
الود ولو مانت الام اضدّة من الاب وأغيد عنة تسق عليه ولا اليقاك إلى قله ولا الخبار 
الصَبىٌ في هذه الحالة» فإِنّهُ ضعيف العَقل يوذ وَيْدُ البَطَالَةَ واللْعِبَء فإذا اختارٌ مَنْ يسَاعِدَُهُ على 
ذلك لم يُلْتَمَتْ إلى اختيارو» وكان عند مَنْ هو أنمَعْ له وأَخيّرٌء ولا تحتملٌ الشريعةٌ غَيْرَ هذا. 


28 2 


والنبئ يَدّقد قال: «مُرُوهُمْ بالصّلآةٍ لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَّى تَرْكهَا لِمَشْرء وَقْرْقُوا بَيِتَهُمْ في 


)١(‏ أ يشترط في تخيير الصغير. ١‏ أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة. 7 ألا يكون الغلام 
معتوهاً. فإن كان معتوهاً كانت الأم أحق بكفالته ولو بعد البلوغ. لأنه في هذه الحالة كالطفل والأم أشفق 
عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة. 

(5) بئر بعيدة عن المدينة نحو ميل. 
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الحضا: 


و 7 0 


المَصّاجع». واللَهُ تعالّى يقول: «يآيًا لَدِنَ اموا هوا أَنشسَكٌ وَأَمْليٌ نارا وَفُودهَا لاس 
وجر 20 

وقال الحسنٌ: «عَلْمُوهُمْ وَأَدْبُوهُمْء وَفَقَهُوهُمْ». فإذا كانتٍ الأمُ تَنْرْكُهُ في المَكْتَبِ 
وتعلقة القرآن؛ والصبيٌ يُؤْ يزيد اللعت وسعاشرة أفتائه ؛: وآبرة يُمكقة من ذللكه فإلها لحن به يل 
تحير ولا فُرْعَةِ. وكذلك العَكْسٌ. ومتى أل أحدٌ الأبَوَيْنَ بأمر الله ورَسُولهِ في الصبيّ. 
507 والآخَرٌ مُرَاع له ذ فهو أحقٌ وأَوْلَى به. قال: وسمعت ا وعة الله يول 
ع أبوانٌ صبيًا عند بععض الحكام فَخَيّرهُ بينهماء فاختارَ أباهُ» فقالتٌ له أْمَهُ: أسألَهُ لأى 


شيع يُخقاز أياة» نسمالة. فّال: أميّ بغي كل يوم لكاب , والمَقِيه يَضْرِبْنِي» ٠‏ وأبى تلزن 


قال: قال شَيْحُنَا: وإذا تَرَكَ أحدُ الأبوين تعليمَ الصبيّ وأَمْرَهُ الذي أوجَبّهُ اللّهُ تعالئ عليه 
فهو عاص ولا ولايٌّ لهُ عليهء بل كُلُ مَنْ لم يَقُمْ بالواجب في ولايتِه فلا ولاية لهُ. بل إمًا أن 
يَرْفَمَ يِدَهُ عن الولآيّةٍ ويُقَامُ مَنْ يَفْعَلُ الواجبّ وإمًا أن يَضْمْ إليه مَنْ يَقومُ معهُ بالواجب. إذ 
المقصودٌ طاعةٌ الله ورسوله بحَسَب الإمكانٍ» انتهئ . 

الطفْلٌ بين أبيه وأمّهِ: قال الشافعيّةُ : فإن كان ابن الخار الأم كان عِنْدَهَا باللْيلٍ وَيأَحذَهُ 
الأب بالنهارٍ في مَكَتَّبٍ أو توه لآق الشقل خط اليلد ه عط الدكل يما شك قن إن اكه 
الأب كان عندهٌ باللّيْل والنهار: ولا يمنعة من زيارَة أَمَهء لأنّ المنع من ذلك إغراءً بِالعُقُوقٍ 
وقطع الرّحِم ؛ إن مَرِض كانت الأمٌ أحقّ بِتَمْرِيضِهِء لأنه بالمرض صارٌ كالصغير في الحَاجَةٍ إلى 
من يقومُ بأمروء فكانت الأم أحقّ به وإن كانت جارِيّة فاختارث أحدّمُما كانت عندهُ بِاللْيْلٍ 
والنّهَارِء ولا يُمْئَعُ الآخَرُ من زيارَتِهًا من غَيْرِ إطالَةِ وتَبَسَطِء لأنَ المُرْقَةَ بِينَ الزوجين تَمْنَعْ مِنْ 
تَبَسْطٍ أحدهمًا في دارٍ الآخَرء وإن مَرِضَتْ كانت الأم أحقّ بِتَمْرِيضِهًا في بَيْتِهَاء وإنْ مَرض أحد 
الأبوَيْنِ والوَلّدُ عند الآخر لم يُمَْعْ من عِيَادََه وحضوره عند مَوْتَِ لما ذَكرْنَاهُ وإنْ اختارٌ أحدَهُمًا 
قَسَلْمَ إليه فم تار الأنكد َيل إلبوء وإن عاقة فانقار الأول أعيق إليه لأن التهياز إلى شهرث: 
وقد يشتهي المُقَامَ عند أحدِهِمًا في وقتٍء وعندٌ الآخر في وقتٍء فائبعَ ما يَشْتَهِيهِ كما يُنبَعُ ما 
ييه من مَأكُولٍ ومَشْرُوب . 


الانتقال بالطفْل: قال ابن القَيّم : فإذا كان سَمَّرُ أحدِهِمًا لحاجة ثم يعودٌ والآحَرُ مُقِيمَ فهو 


. سورة التحريم » الآية : ا" 3س( أي أبن تيمية‎ )١١ 


ضف 


عق لأنٌ الشثّر بالولدٍ لفل ولا مِيمَا إذا كان وَفِيعا - إضراة به وتَضِيعٌ لَه لمكا أطلقوة 
ولم يستثنُوا سَفْرَ الحجّ من غَيْرِهِ. وإِنْ كان أحدهُمًا مُنْتَقِلا عَنْ بَلَدِ لآحَرَ للإقامّة والبَلَد وطريقة 
مُحْوْفَانٍ أو أحدّهُماء فالمُقِيمُ أحىٌء وإن كان هو وطريقُهُ آمنين» ففيهِ قولانٍ: وهما روايتانِ عن 
حمق حي اللة: 1 

إحدامُما: أن الحضانة للأب لِيَتَمَكْنَ من تَرْبِيَةٍِ الولدٍ وتَأَدِيبهِ وتَعْلِيِمِهِء وهو قولُ مالك 
والشافعيٌ رحمهُمًا اللَهُّء وقضئ بهِ شُرَيْحَ . 

والثانية : أن الأمّ أحى . 

وفيها قول ثالثٌ: إِنْ كانَ المنتقلُ هو الأبّ فالأمٌ أحنُ بِهِ وإن كان الأمُ فإن انتقّلَتْ إلى 
البلدٍ الذي كان فيه أصلٌ النكاح فهي أحقٌ بهء وإن انتقلّث إلى غَيْرِهِ فالأبُ أحىٌ. وهذا قول 
أبي حنيفة رضي اللّهُ عنةُ : وَخكوا عن آبى حفيقة رعةة اللقّه روابة 0-8 أن تَقلَهَا إِنْ كان 
من بَلَدِ إلى قَرْيَةِ فالأبُ أحقٌء وإِنْ كان من بلدٍ إلى بلدٍ فهي أحنٌء وهذه أقوال كلها كما ترئ 
لا يقوم عليها دليلٌ يَسْكَنُ القلبٌ إليه. فالصُوابٌ النْظَرُ والاحتياط للطفلٍ في الأصلح لهُ» 
والأتقُ في الإقامَة مٌَ أو الشقلة. َأيهُما كان أَنمَعَ لهُ وأضْوَنَ وأحمّظ رُوعِيّ. ولا تَأَبِيرَ لإقامّة ولا 
لِتُعَْلَة». هذا كلَّهُ ما لم يُرِد أحدهُما بِالتُقُلَةٍ مُضَارّةَ الآخرء وانتزاعَ الولدٍ من فإنْ أرادً ذلك لم 
يجب إليه . واللَّهُ الموفى. 

أخكَامٌُ القَضَاءِ': وللقضاءٍ الشرعيّ أحكامٌ يَعْسّرٌ إحصاؤها في القضايا الخاصّة 
ومشاكِلهًاء وللكثير من هذه الأحكام دلالاتٌ وقواعد صَدَرَتْ عنها وميادىءٌ فَرَرَنْهَاء ونكتفي 
هنا بأن تُشِيرَ إلى هذه الأحكام. 

الحَُكُمْ الأَولَ: وقد صَدَرَ من محكَمَةٍ كَرْمُوزْ الجزائية بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 1987 وتَأَيَدَ 
من مَحَْكمَةٍ الاسْكَنْدَرِيَةٍ الابتدائية في 19 مايو سنة 1977 وهو يقضي بِرَفْض ذَعْوَّىْ أب طَلَّبَ 
ضَمٌ ابْئيِهِ الصَّغِيرةٍ إليه» لإقامةٍ أمّْهَا وهي زوجِتّهُ في بَلَْدٍ بعيدٍ عن البلدٍ الذي كان مل إقامتهساء 
وفيهِ عَفْدُ زَوَاجِهِمَاء وهذا يُسْقِطَ حقّهَا شَرْعاً في الحضانةٍ. وقد استندتٍ المحكمةٌ في حُكُمهًا 
أن النَّابتَ فِقَها أن الأم حي بالحضالة قبل القْرمةِ ويَعدهَا. وأ لشيز الإووة 1 بنمط حون 

فى الحَضَانَةَء وعلى الأب إذا أراد ضَ ضَعٌ الصَّغِير اليه أن يَطلت عخرل أَمُهِ في طاعَتِهِ ما دامتِ 

5 قَائِمَة فإ لم يفسل وَعلات شح الصشير وت قانذ ظالما ولا يُجَابُ إلى طَلْبهِء أن 


() من كتاب الأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسى. 
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ذلك يُقَوْتُ علئ الم حضائيه وَحَنَّ رُؤْتِه. وهكذا قَوِرَ هذا الحُكمُ هذه القاعِدَةٌ: «إذا انتقّلّتْ أَمُ 
الصَغِيرٍ بولدِهًا ولو إلى مكانٍ بعيدٍ فليس للأبٍ حي نَرَعِهٍ منها ما دامثُ الزو- جد قائمةٌ؟ لأَنَّ له 
يها ُلْطان لوجي يه وإدخالَهًا في طاعقدء فيضفقة بضكليًا إليف وكذلّكَ المكدذة بوب إسيكاتها 


00 وَقَدْ صَدَرَ من مَحْكمَةٍ يا الجزائية في ١0‏ مأيو :سنة 9١‏ وتََيَدَ استعنافياً 
من سكع أفي شو الكلِيّة في ٠‏ يوليه سنة ١97١‏ وقد قرر هذه القاعدة: (يُاْفَضُ طلبُ 
الأب ضَمْ ابيه الصغير إليه عدم تمكيه من المحضور من بده إلى بَلَدِ أَمّه ه وحاضِئيِهء لروّيته والعَؤْدَةٍ 
َبلَ اللّْلِء ما دامَتٍ الأ مقيعَةٌ في بلدٍ هو وَطَُهَاء وَلَمْ يكن بيئهُ وَبَّ بد الأب التي ابتعدّ هو عنها 
ََاوْتٌ كبيز يمتغ ين الذّهَابٍ لرؤية ولدِه والعَوْدَّةٍ إلى بلده قبل الئل سواة أكاق ابتعادة عن ذلك 
البلدٍ يإراديه أمْ به بغيْر إِرَادَتَهِ) . لأنهُ لآدَْت للحَاضِئة في هذا على كلّ حالٍ. .. ويوحَذٌ من وقائع هذه 
لمعراته أ المدّعِي ع الممدّعئ عَلََِا في بللا بتي مزار ثم وُزِقَتْ قَتْ منة حال ِيَام 
الزوجيّة بِبَنْتِ وليك من في البلدٍ المذكورٍ وانتتهثٌ عِدَنْهَا بوطع الحمل ؛ نع أَقَامَثْ الوذقية 
غليها كقويل سدينة يفا وأعدك عليه حكما من مشكهيها يحضالة الصغيرة تاريخ 1١‏ أكتور 
سنة ١970‏ حين كان المُدَّعِي مُقِيماً ببني مزار» وانتهيا الأمدُ يإقامَتِه بأسيوط بكم وظيقَيه فته 
حَيِتٌ رَفَعَ هذه الدَعْرّئ طالباً ضمٌ ابنته إليه وهي لا تَزيدُ سِنّهَا عن سنتين وثمانية أشهر ف 


الحكم التَالِتُ: وَقَدْ صَدَرٌ من محكمة وَمَنْهُور في أكتوبر سنة ١971‏ لم يَشتَأنف 


وهو يُقَورُ في حَيئكاهِ أن المْصُوص عليه شرعاً أن غَيِرَ الم من الحاضِئاتٍ لي لها نقل الصغير 
من بد أيه إلا يذه و ا السمع علي المتكالهي الغطارون كفت أي 


عا في ذلك !١(‏ ولمكذا ‏ نَرَى ور الوقوفٌ على أحكام الا الى ؛ عرد تليق 
مايا اللشوس الفقهئة» ٠‏ فليها تالخ مشاكل الحياة العَمَلبَة يتل القاضي لهَذْهٍ لسريس علي 


الحُدُودَ 
تغريفهَا: الحدود جَمْع 8 والحد فى الأصل: السَّيعءٌ الحاجرٌ بن سيمَيِن. وَيُقَال: ما م 
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الشيية عن غجره. منه: حُدَودُ الذار» وخدودُ الأرض. وهو في اللغةٍ بمعنئ المَنْع . وشتيبة 
عُقُوبَاتُ المعاصي حُدُوداً؛ لأنْهَا في الغالب تمنعُ العاصِيّ من العَوْدٍ إلى تلك المعصيةٍ التي حُد 
لأجلها. ويطلث لخد على نَفْسٍ العغصية. ومنه قوله تعالئن: لإيَدْكَ حُدُودُ أله فلا تَفربوسً74". 
والحدٌ في الشرع عقوبة مُمَررَة الى اخ فيخرجٌ التغزِير لعدم تقديره إِذْ إن تقديرةُ مُفَوَسُ 
أي الحاكم. ويخرُجٌ القِصَاصٌ لأنهُ حنُ الآدَميّ. ْ 

جَرَائُمُ الحدُودٍ: وقد قَرْرَ الكبَابُ والسّئّهُ عقوباتٍ مُحَدَدَةٍ لجرائمَ مُعَيْنَةِ نُسَمّى «جرائمٌ 
الحدودٍ؛ وهذهٍ الجرائمُ هي : «الزْنَىء والقَّذْفْء والسّرِقَة والسّكرٌء والمُحَارَبَةٌ والردةٌ والبَعَىُ؛. 
فعلئ من ارتَكبَ جريمة من هذه الجرائم عقوبة محدُدةٌ قرْرَهَا الشارمٌ. اعقاوبة تجريعة الزانى؛ 
الخلد نيك لوجم للضيه .يقول الله محال وال يأتيرت َلْفََحِمَةَ من نابح 
َاسْتَسِْدُوا ء عَلَتْهِنَّ أَريصَة َه يكح فإن يدوا تدك فق المتوبي عن توفي العزت أل حل 
َه هن ج04 والرسول يد يقول: «حَدُوا عَئي... حُدُوا عَئّي... قد جَعلَ الله لَهَنْ سبيلا: البكر 
بالبكر جَلْدُ مان وتَغرِيبُ عَامء وَالْيِبُ اليب جَلْدُ مان وَالْجم». ويتتوة عردءة القدال اباب جَلدَة. يقول الله 
سُبْحاله: 9 ودين ال 2 3 ين بانع كبن ااجإترك ني عله ا 1 21 ل 
وليك هم الْفسفون4” 2. 


وستوبة جريمة السَرِقَةٍ قط الك 05 الله تعَالول : 9 وَأَلسَارِفٌ وَاَلسَّارِة الا 
أيِيَهِمَا جَرَاة | بح 7 5ه .: بن أله لَه ع تكب وكارية حريدة النساد ار 


بما 


الأرض: م أو الصلكهن أو 5 أو تَقْطِيعُ الأيدي والأرمجلٍ من خلاف» يقول ايه تيجا له 


ِنَم لَدِنَ يحَاربُوَ 3 - وَيِسَعَوْنَ فى الأرضٍ فسَادًا أن يفَمَّلوأ 1 مايرا 8 
تَقَطمَ عله وَأَرْجَلُهُم ين و 3 إينتوا + برت الْأَرْضْ للك لمر حِرْئٌ فى لديا 


ف رد أي 00 وعتقوية جريمة لفكي تمانو 1103 أو انعو 5 ما 
سيأئي 02 8 موضعه. وعفوية الْدِدَةٍ المَثْل لقولٍ رسول الله كدر «مَنْ بَذْل ديته فاقتُلوة». 


رح سا رار ه 


وعُقُوبَه جريمة التغى: القْل. لقول الله سُتِحَانة: ل وَإِن طَايفتانٍ َ ألْمْوْ مين افنتلوا لأسضلكدا 


(1) سورة البقرة؛ الآية: /المرا. 

(؟) معنى أن العقوبة مقررة لحق الله: أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العامء لأن هذا هو الغاية 
من دين الله وإذا كانت حقاً لله فهي لا تقبل الإسقاط ؛ لا من الأفراد ولا من الجماعة. 

)1 سورة النناء» الآآية 18 93 عتورة التور؛ الآية : 4 

(6) سورة المائدة» الآية: 4”. 

[5) سورة الماتدةه الآية: 77 


شف 


الحُدودٌ 


م 


م إن بعت إعَدَيهمَا عل الدخر ميلو الى تبت عق تنعة إل أثر الله إن - 
تأصَلِحُواْ يَببُمَا بِالْعَدَلٍ وَأَفسِطُواً إِنَّ أَلَّهَ يحب 0020 ولقولٍ الرسول ‏ كللاة: 
و بَعْلِي هات وهات فَمَنْ أرَادَ أَنْ يُفَوْقَ أَمْرَ المُسْلِمِينْ رَهُمْ جَمِيعٌ فَاصْرِبُوة بِالسّيِفٍ كائناً 


د 
3 


0 كانَّ». 


5 و س تس 
7 محققفة 


عَدَالَةَ هذه المُقُوبَاتِ: وهذه العقوباتُ ‏ بجانِبٍ كونْهًا مُحْمََّهَ للمصالح العامة وحافِظة 
للأمْن العامٌ - فهي عقوباتٌ عادلَّةٌ غاية العَذْلٍ. أن الزَى جريمةٌ من أفحش الجرائم وآبشعهَاء 
وَعُدُوانٌ على الخَلْقٍ والشَّرّفٍ والكرامَة» ومقوض لنظام الأشر والمتوين ومروّجٌّ للكثيرٍ من 
الشُرُورٍ والمفاسدٍ التى تقضي على مقَوْمَاتٍ الأفرادٍ والجساعابيه وتذهَبٌُ بِكَيّانٍ الأمْق ومع 
ذلك فقد احتاط الإسلامُ في فى إثباتٍِ مده الجريمقء. فاشغرط شنوظا يكاة يون من الستعيل 
نَوَكْدْهَا. فعقوبةٌ الزّنَى عقوبةً قُصِدَ بها الرّْجَرُ والرّدْعٌ والإرهابٌ أكْثَرَ مِمًا قُصِدَ بها التنفيذٌ 
والفعلٌ ‏ وَقَدْكٌ المعَصّينَ والشخضتات من الجرائم الف تل روابط الأشرة وتفرقٌ بين الرجل 
وزوجتِهِ؛ وتَهُدِمُ أركانّ البَيْتِ ‏ والبيتت هو الخليّة الأولئ في - ِةٍ السجتمم : فبصلاجهًا يَصْلْحُ. 
وبفسادِهًا يَفْسِدُ. فتقريرٌُ جَلْدٍ مُقْتَررفٍِ هذه الجريمة ثمانينَ جلد بعد عجره عن الإتيانٍ بأربعة 
شُهَدَاءَ يُوَيدُونَهُ فيما يَقُنِفَ بهِ. اي في الحِكُمَةٍ وفي رِعَايَةٍ المسلسة_ كيلا يعدن كرامةٌ إنسانٍ 
أو يُجَرّحَ في سُمْعَتِهِ . 


والكرك با هى إلا اععداة على أموال الناس وَقيك بهقه والآموال أغك الأشياء إلى 
النفوس» فتقريرُ عقوبةٍ القَطع لمرتكب هذه الجريمة حَبَّى يكف غَيْرُهُ عن اقترافٍ جريمة السّرِقَةِ 
قيآق كل قَرْهِ على مالف وَيَطكَين على ات الأقياء لذله وأعرّهًا على اتقسة» هما يُعَلْ من 
مفاخِرٍ هذه الشريعةٍ. وقد ظَهْرٌ أئرُ الأحذٍ بهذا التشريع في البلادٍ التي تُطَبَقُهُ واضحاً في اسْتَمْبَابٍ 
الأمن وحماية الأموالٍ وصيانئَتِهَا من أيدي العابثين والخارجين على الشريعة والقانونٍ. وقد. 
اضْطَرٌ الاتحادُ السوفياتيٌ أخيراً إلى تَشْدِيدٍ عقوبة السرقةٍ بعد أن تبَيّنَ لهُ أنّ عقوبة السّجن لم 
تُحَفْف من كَثْرَةٍ ازتكاب هذه الجريمة» فم" َمَرّرَ إعدام السَارِقٍِ رَمْياً بالرٌ رصّاص وهي أقسئ عقوبة 
ممككة 9غ والمحاربُون السَاعُونَ في الأرض بالمْسَادِ الْمَضِرمُون يوان الفتن : المرْعِجَونَ 
للآئْنء المُثِيرُونَ للاضْطِرَابَاتِ العايِلُونَ على قَلْبٍ النظم القَائِمَة» لا أقلّ مِنْ أَنْ تُقَطْعَ أَيدِيهِم 


.9 سورة الحجراتء الاية:‎ )١١ 
ر«أن الإتحاد السوفياتي أعدم ثلاثة أشخاضص 59 بالرصاص لاتهامهم‎ : ١557/8/١4 جاء في جريدة الأهرام‎ )١ 
بالسرقة» ولا يكاد يمر يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير).‎ 
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أرجلْهُمْ بن خلافٍ, أو يفوا , ِنَ الأرض. والحَمرُ تَفْقِذُ الشارِب عَفَْلَهُ ورُسْدَهُ وإذا فَقَدَ الإنسان 
رشدة وعقله أرتكت كل كقاقة وَفْحْشء فإذا جلد 5 ل باقعا 1 مر الْمُعَادَدَةٍ من جانب» 


ورادعا لغيرِهِ من اقترافٍ مثل جريرَتهِ من جانب آخر. 


' ووب إقَامَةٍ الحَدُودِ: إقامة الحدرع قها تقل اناي أَتّها : نفخ اطرييج وتَودَحٌ العْصَاة 
- مَنٍَ 1 نُفْشَهُ ة بانتهاك المددمّات) 0 الأ عن لكل فود عَلَى نَفْسِه) عينت 1 
ومشقيه 001 تكراتيهة وََدْ رَوَى النّسَائِيُ وابْنُ مَاججَه عن أبي رو 3 النبيّ 32 
يمل به في الأزض خَيْرٌ لهل الأزض مِنْ أن َمْطَرُوا أزت بعِينَ صَباحا 'أ عر بن أو أن 
05 إِقَامَةَ الود .فهو تقطيل لأحكام اللدء والعارية 05 4 ذْلِك من شُأنه إقراه المتكر 
وإشائية اللي 11 51 وَأبو دَاوُدٌ والحاكمٌ وصححححه : أ اليم 6 صن قَال: (مَنْ حَالت 
سَفَاعَُهُ دُونَ حَدٌ بن ححدُودٍ الله فَهَُ مُضَادْ الله في أمرو». يَدُتُ أَنْ يقل الو عن الجا 
الي رتَكبْهًا الجاني وتاك إلى العقوبّة الواقِعَة عليه رق قَلبَهُ لَهُ وَيَعْطِفَ عَليْه فِيقَررٌ الْقَرآنٌ 
ذلِكَ مِمًا يني مع الإيمانِ» لأنّ الإيمانٌ يقنضي له وَالمَبَرّهَ ع تن الججرائم اشم بالفرد 
والجماعة 5 الأدَّب العالي والح ليق يقول الله سبحا الاي وَالرَآنى دوا كُلَّ ور 


42خ ني نه 


يي مأكد جاده ف 86 رم 2 دين لله إن 1 و أله والور الآخر ولشدك عذابهما 


نأية 
2 
أن 


طَابفّة من الْمُؤْميِينَ 08 
إن الرحمةً بالمجتمع أهمٌ بكثير من الوَحْمَةٍ بِالفَودٍ 
فقشآا لغتسيو رَمَنْ يَكُ ححازماً نَنْهِفْسُ أخهاناً عَلَى مَن يَرْحَم 


الشَفَاعَهُ في الحدُودٍ: ب يحرم أنْ يشْفَعَ أحدٌ أو يعملّ على أَنْ يُعطلَ عدا ِنَ حدود الله أن 
في ذلك تَفْوِيتَاً لمصلحةٍ + وإغراءً بارتكاب الجِتَايَات: ورضاً إلاتِ المُجْرِم مِنْ تَبِعَاتِ 
جد مه . وشيذا] بعد أن يَصل الأمه إلى 0 أن الشفَاعَةَ حيكذ تَصْرِف الحاكم عَنْ وَظَيفتِه 
الأول تفخ الباب لتعطيلٍ الحدودا ' , أكا قل الوصوال إلى الحاكمء قلا بَأَ مر بن لتر علا 
الجاني» والشفاعة عندّةُ. أخرج 5 ت وَالنّسَائْيُ» والحاكمٌ وصَحَحَهُ من حديث عَمْرُو بْنِ 
ليه ان بد عن جلو لبن ؛ قال: «تعافوا الحُدُودَ فِيمَا بتكن ما بَلِي من د فق 
وَجَبَ». وأخرج أحمدُء وأهل ا لسُّنِء وصحّحَهُ الحاكمُم من حديث صَفْوَانَ بن أَمَيَه 
') في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلى وهو ضعيف منكر. 


0 سورة النور. الاية: 2 
|*) ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحدٌّ إذا بلغه. 


الحدذوةه- سس غم 


َ الي مي َال له لما أرا 0 ؛ يقطع يد الذي سَرَقَ را َشَفُعَ فيه: «هلا كان َبلَ أن تيبي بد؟» 
00 «وكانتِ امرأة مَخْرُومئة تستعيز المتاع وتجْحدة فأمَرَ الب + تك بقطع يَدِهَاء فأت 
أعلينا آنا ثب كليو . تكلم النبِيّ كيد فيهاء فقال له التي د : ريا سَامَهُ لا أَرَاكَ تَشْمَع 
في دن دود لعز وَل ثم قَامَ النَبيّ ينه خطيباً. فقّال: نما هَلَكَ من كان فَبلَكم بأل ذا 
سَرَقَ فيه الشَرِيفٌ تركوة وَإِذَاسَرَقَ فِيهم الصّعِيف قطعوة. .. وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه لو كَانَث فَاطِمَةُ 
بنت مُحَمَّدٍ لَقَطفتٌُ يَدَهَا). َفَطْعَ يد امْخرُوميّة. رَوَأهُ أحمد ومُشلم. ٠‏ وَالنسَائي. 


سَقُوط الحدودٍ ِالشْبهَاتِ: : الحدٌ عُقوبةٌ من العو بات لني ُوقِمُ ضَرّرأ في جسدٍ الجاني شه رلا 
يحل استجاحة حومة أحدء أر إيلامة ف إل بالكو ولا يبك هذا للق إلأ بالدَايلٍ الذي لا يَتَطدَق إليه 
الشَّكُ. فإذا تَطَجَقَ إليه الشك كان ذُلِكَ ماعاً من اليقون الذي تبني عليه الأحكاة. وَمِن أجل هذا 
كائت اله والشكوك لا عبر لها ولا اعْتِدَادَ بها؛ لأنها عفان الخطا. عَنَ أبي هُرَيَْةَ قَال: قال 
رسول الله ند : «اذفعُوا الحدُوة ما وَحَد لََا مَذقَعا». رواةُ ابنُ مَاجَه. وعَنْ عائّشَةَ قالث: قال 
رضول الله اك : ا ار عَنِ المسلِمِينَ ما اكد إن كان لَه مخر فَحَلوا سَبِيلَهُ فإِنَّ 


3 لأن يُحلىة في يله بن أن ا في العُقَوبَةِ). نوا" اليه 0 دور 
0 

الشُيمات ‏ وأقشافها" : تَدّتَ الأحناف والسَافْعِيةٌ عن الشّبِهَاتِ رلك منيها راك أ 
فيما يأتى : 


- 
2 
ا 


رَأَيُ الشَّافِعِيّة: ير الشافعيةٌ 6 تَنْقَسِمُ أقساماً ثلاثة: 


نيان الزوجة فى برها 2011101 مد ايقل المحوم. 


إِذ إن امحل مملوك للروورج - ومن َه أن تَاسْرَ الزوجة - وإذا لَمْ يكن له أن تَاشْرَهَا وهي 
عايض أو ائفة أ 3 تيا في الدَثرٍ - إلا أن مِلْكَ الزْجٍ للمحل وحمّة عله يُورثُ شبهة... 
وَقَيَامُ هذه الشبهة يقتضي ذَرْءَ الحذء سوا اعتقد اغاغ يحل الفعل أو بِحُوْمَته؛ أن أساسن الشَجِهّة 
ليس الاعتقاد والظنٌ؛ وإِنَّمَا أساسُهًا محل الفِغل وتسلّطّ الفاعل شَوْعاً عَلئِه. 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي. 


االلبببللل للح و 0 

1 شُبْهَةَ في القَاعِل: كَمَنْ يَطأ ابر زُقْتْ إليه على أُنّها زوجَُهُ ثُمْ تَبِيْنَ لَهُ أنها لِيِسَتْ 
زَوْجَمَهُ .. . وأساسٌُ الشُبْهَةٍِ ظَنُ الفاعل واعتقادٌهُ ؛ بحيثُ يأتي الفعل وهو يعتقد أنّهُ لا يأني 
526 انيا انل ان عند اشام فيزن ايها وراب عليها دَرْءُ الحَدٌ ‏ أمّا إذا أتئ الفاعل 
الفعل وهو عالِمٌ بأنه محرّمٌ فلا شبْهَة ل 

شبهة في الجِهَةٍ: ويُفْصَدُ في هذا الاشتباهٌ في حِلْ الفعلٍ وشُامية وآساتٌ هذه 
الشُّبْهَةٍ الاختلافٌ بين الفقهاءٍ على الفعل ‏ فكلّ ما اختلَّقُوا على جِلْهِ أو جوازهٍ كان الاختلافٌ 
قد شبهة يدوأ بننا السد - فمثلاً يُجِيرُ أبو حنيفة الزواج بلا ولي ويُجِيرُ مالك بلا شهُود ولا 
يُجِيرُ جمهورٌ الفقهاءٍ هذا الزواجَ ب وتددة. هذا اواج آله لا عمد على الوطافي نا الَو واج 
المُخْتَلْفٍِ في صِحْتِهِ لأ الضلاق رقو شهَة عدوا الف ولو كان الفاعل يعتقدٌ بِحَُرْمَةٍ الفعل؛ 
لأنّ هذا الاعتقاد في ذاتِهِ ليس له أثرٌ ما دام الفقهاء مختلفينَ على الحِلّ وَالحُرْمَةٍ . 


رَأَيُ الأخئاف : أنا الأَخْنَافٌ فإنّْهُمْ يَرَوْنَ أن الشْبْهَةَ تَنْقَسِمُ قِسمَين: 


-١‏ شُبْهَةَ في الفِغل : وهي شُبْهَةٌ في حق مَنِ أشْتَبَة عليه الفِغل دُونَ مَنْ لم يَشْمَبهْ عليه. 
ونَنْبُتُ هذه الشْبْهَهُ في حَقّ من اشْتَبَة شَتَبَة عليه الجل والحُرْمَةٌ - فلم يكن اككة دليل شهرة ينيد 
الجلّ ؛ بل ظنْ غَي . الدِّيل دَليلا تق ينذا تويتة النطلقة فنا أ بائناً على مال في عِديََا. 
وَتَعْلِيل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال في حقٌ الحِل أضلاً لوجودٍ المُعَطلٍ لجل المَحَلْية 
وهو الطلاقٌء فإِنَّ التكاخ قد يَقِي في عق القراشس وَالْمرْمة على الأزواج ققط - ومِئْل هذا 
الوَّطءِ حَرَامُ؛ فهو زنّى يُوجِبُ الحد إلا إذا ادعيل الواطى الاشتباة وظنّ الجلّ ‏ لأنّهُ بَئَ ظَنّهُ 
علي نوم دليل» وهو بََاءْ التكاح في حق الفِرَاشٍ وحرمَة الأزواج ؛ فَظَنّ أنهُ بَتَِ في حقٌ الجل 
556 - وهذا وإنْ لم يَْلّح دليلاً على الحقيقةٍ؛ لكنّهُ لما ظَنّهُ دليلا اغْتّبِرَ في حَقَه دَرْءاً لِمَا 
يتدرىة بالشُّبهَاتِ: ويُشْتَط - لقيام الشْبْهَةٍ في الفعلٍ ألأ يكونَ هناك دليل على النُحْرِيمٍ أصلا» 
وأنْ يَعْتَقِدَ الجاني الجل فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقادٌ بالجل ثابتاً؛ فلا 
شَبْهَةَ أصلا . وإذا تَبَتَ أن الجاني كان يَعْلَمُ بِحُرْمَةٍ الفغْل وَجَبَ عليه الحدٌ. 


8 اشْبْهَةُ في المَحَل : ويُسَمُونَهَا الشُّبْهَة الحُكمِيّة؛ وشُبْهَةَ المِلْكِ: وتقومُ هذه الشْبْهَةُ 
على الاشتباء في حُكم الشرع بحل بل شاك . ٠‏ ميُشْتَرَط في هذه الشبهة أنْ تكونّ ناشئة عن حُكم 
مِنْ أحكام الشريعةٍ د وهي فحن بقيام هليل شرعي يَفِي الحزمة - ولا عِبْرَةَ بظنّ الفاعل ‏ 
فيستوي أنْ يَعْتَقِدَ الفاعِلُ الجلّء أو يعلمَ الحُرْمَة لأنْ الشبهة ثابتة بقيام الدليلٍ الشرعيّ اللا 


بالعلم وعَدَّمِهِ . 


يذى 


الحدذود 

مَنْ يُقِيمُ الحُدُوة؟ أنَمَقَ المُمَهَاءُ على أن الحَاكِمَ أو مَنْ يُتِيبُهُ عَنْهُ هو الَّذِي يُقِيمُ الحُدُودَ 
أنّهُ لَيِسَ للأكْرَادٍ أنْ يتوَلَوَ هذا العَمَل مِنْ يَلَْاء والأقيبية. روى الطَحَاوِيُ عن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أنه 
قال: كان رجلٌ من الصحابة مار ل «الرّكاةٌ والكدوة والمَيْءُ والصكقة إلى السلْطان». 
قال الطَحَاوي : لا نَعْلَمُ لهُ مخالفاً من الصَّحَابَةِ!'2. ورَوَى البَيْهَقِيْ عن حَارِجَةٌ بْن زَيْدِء عَنْ 
أببوه والفرعة أيضاً عن أنى الزَّنَادِ عن أبيهِ عن الفقهاءٍ الذين يُنْتَه إلى أقوالِهِمْ من أهل المدينة 
أنهُمْ كانوا يقولونَ: «لا ينبغي لأحدٍ يقيمُ شَئْئاً من الحدودٍ دون السُّلْطَانِء إل أنَّ للوْجُلٍ أن يُقِيمَ 
يي الزْنَى على عيده أو أْمَتّه) . 

وذهبَ جماعةٌ من السَّلَّفِ منهم الشافعىء إلى أنَّ السَّيِّدَ يْقِيمُ الحد على مملوكه. 
الي يت أن قم عليها الحَد: ئها وجذتها لم َيف من قبها أيه دأخبرئة. فقال: 4 
جَفْتْ مِن دَمِهَا فَأْقِمْ عَلَيِهَا الحَدَّ قِيمُوا الحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَنْمَائَكَمْ) د ووه اند وار 
داود» وَمَسْلِمْء وَالْمِيْهَقَىٌ. والحاكمُ. وقال أبو حنيفة يَرْفْعُهُ المَوْلّى للسُلْطَانء وَل يُقيِمُة نعو 

مَشْرُوعِِيَةٌ النّسَثْر في الحُدُودٍ : قذ يككونٌ سُدْرُ الْعصاةٍ عَلاّجَاً قاجعاً للزيق تُوٌرْطوا في 
الجرائم واَقْتَرَفُوا المآبِم. وقد ينهضونٌ بعد ارتِكابهًا فيتوبونٌ توبةٌ نَصُوحاًء ويستَأنقُونَ حياءً 
نَظيفَة . بحام اجن أب عراس عا وين دا أو مسي ٠.‏ عمن 
يعر رسا 0 ت ويك قل أن 1 قولة ا ديه : رون بسكت : ع م/م يأو سس شهلا 
ور تن 0 اا عرّل لَوْ سَكَوْتَهُ .| براك كَانَ 86 ك. قال 


يزيد : «مَرَالٌ + جَدَي . ا العريق “١‏ 56 


وروى ابْنُ مَاجَةَ عن ابْنِ عَبّاس رضي اللّهُ عنهُمًا أنَّ رسول اللَهِ يتةٍقال: «مَنْ سَتَرَ عؤرَة 
أخِيه المُْلِم سَمَرَ الله عَوْرَئَهُ َم القِيامَةٍ؛ ومن كُشَقكَ عَوَرَة لعيه تقاف الله عُوْرَية عرد لشت 
في بَيْتِه؛. . وإذا كان السّبْرُ مَنْدُوباً» ينبغي أن تَكوق الشهادة بهد حلاف الأركية التي مَرْجِعْهَا إلى 
كرامّة التَنزِيهِء لأَنْهَا في رُنْبَةٍ الئَذْب في جانب الفعل» وكَرَاهَةُ التنزيه في جانب الئَّرْكِء وهذا 


)١(‏ تعقبه ابن حزم. فقال: إتة خالقة اثنا عشر صعحابياً: 
05 سورة الور الآية 1 4, 


555515153 سمس ظ«<-><+!+!-!+!+!->->!!<!<!<!<!<1!ذ<ذ<><ذ<ذزذز ز ز زذزذزذزذزذ‎ ٠ 


يجب أن يكونَ بالنسبة إلى من لم يَعْتَدٍ الزْنَى ولم يَتَهْنَكَ به؛ ما إذا وَصَلَ الحال إلى إشاعَته 
وَالتَّمَتَك به بحت لون الشهادة به أولئ مِنْ ا لأن مطلوت الشارع إخلاءٌ الأرض من 
المعاصي والفواجش» وذلك يَتَحَقّيُ بالتوبةٍ من الفاعلينَ» وبالزّجْرِ لَهُمْء فإذا ظَهَرَ حال الشر في 
الزّنَى وعَدَمٌ المُبَالآةٍ به وإشاعَتِهء فإخلاء الأزض المطلوبٌ سيل بالتوية؟ اعمال يُقَابلُهُ ظهوة 
عَدَمِهاء ا بذلك فيجبٌُ تَحْقِينُ السبب الآخر للإخلاء وهو الحدودُء بخلافٍ مُنْ زَنَى 
أ وتآراء ؛ مُسْتَيِراً مُتَحوّفاً مُتَنَدْماً عليه» فَإِنّهُ 00 استحباب سَثْر الشاهدٍ'''. 


سَمْرُ المُسْلِم نَفْسَهُ: بل على المُسْلِم أنْ يَسْئْرَ نَفْسَهُ ولا يَفْضَحَهَا بالحديثٍ عَمًا يَضْدَرْ 
عنه غ من إثم أو إقرارٍ أمامٌ الحاكم ليتق فيه العقوبة . روئ الإمامٌ مالك في المُوَطأ عن رَيْدٍ بْنِ 
أَسْلَمَ أنّ رسول الله كل« قال: ايا أبهَا الناسُء قَذ آنَ لَكُمْ أن تَنْتَهُوا عَنْ حَدُودٍ اللو . . 5ص 
أَصَابَ شَيئاً مِنْ هذه القَادُورَةٍ فَليسْمَيِرْ بيثْر اللَّه َل من يلا صَفَْتة َم َل كاب الله 


الحدودٌ كَمَارَة لِلآنامٍ: فرق أككة العلساء أن الحدوة إذا أقيقك كانت كر لِمَا اقثْرفَ من 
آثام ؛ وأنّهُ لا يُعَذَّبُ في الآجِرَةِ. إخارواة البخاري وتشيم عن غيانة إن الطاييي قال: كنا مَعَ 
سول اذاه + في مَجْلِس فقال: انْبَايمُونِي عَلَى أنْ لآ : تُشْركُوا باللهِ شَيئاً وَلا تَرْنُواء وَلآ 
تَسْرِقُواء وَل ُو الس التي حَرمْ اله إلا باحق من وَفى بتكم جره َل الله 9 
شَيئاً مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ به َهْوَ كمَارَة لها" وَمَنْ أَصَابَ شَيئاً مِن ذُلِكَ قَسَمَرَهُ اللّهُ عَلَي أمْرْهُ إلى 
اللَهِ إن ضَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذّيَةه. وَإفاقَة الصَد وإن انك مكفة للآثام؛ فإِنّهًا مع ذلك 


زاجِرّةٌ عن اقترافِهًاء فهي جَوابِرُ وزواجِرُ معا. 


إِقَامَ الحُدُودٍ في دَارٍ الحَرْبٍ: ذَمَبَ فريقٌ من العلماءٍ إلى أن الحدود ثُقَامُ في دارٍ السب 
كما تُمَامُ في دار الإسلام دون ترق بِيتَهُمَاء لأنّ الأمرَّ بِإِقَامَتَهًا عام لَّمْ يَخْصٌّ داراً دون دار. 
رمق أت إلى لخذا مالك واللية 5خ ششد. وقال أبو حَنِيقَة وغَيْرُهُ: إذا غيزا أميرٌ أرض 
الْحَرْبء فإنة ل تيم لمحل يعلى أحدٍ من جنوده في عَسْكرهء إل أن يكونّ إمامّ م مِضْرَّ أو الشّام 
أو العِرَاقٍ أو ما أشن ذلك فِيّقِيمُ الحدودٌ في عسكره. وه ة هؤلاء أن إقامة الحدودٍ في دار 
الحَرْبٍ قد تَحْمِلٌ المحدود على الالتحاقٍ بالكفرء وهذا هو الراجحٌ» وذلك أن هذا حدٌ من 
دود الله تعالية : وقد ثهية عن إقائيه فى العزو تشية أن يردب عليه فاخو شة عنة. وقد نص 


)١(‏ وهذا فيما عدا الشرك (إن الله لا يغفر أن يشرك به». 


الاب ع ل م ا 171 


أحمد وإسحاق بن وَاهُوَيةِ وَالأوْرَاعِيُ وغيرُهُمْ من علماء الإسلام على أن الحدودّ لا تُقَامَ في 
ارش الكلبؤء وعليه إجماعٌ الصحابة وكان أبو مِحْنَ اللقَفِيُ رضي اللَهُ عنهُ لا يستطيع صَبْرا 
عن شُرْبٍ الخْمْرء فشَرِيَهًا في وَاقِعَةٍ القَادِسِيّةَء فُحَبْسَهُ أميرٌ الجَيْشٍ سَعْدُ بْنُ أبي وَقاص» وأمرَ 
بتَقْيِيدِِء فلمًا التقئ الجَمْعَانٍ قال أبو مِحجَن : 


«كفَى خُزناً أن تطرد الخََيْل بالقنا وأشدَك فشكوداً عَلَىيّ وثاقِيَاه 

ْم قال لامراةٍ سَعْدِ : أَطلقِيني؛ ولكِ عَلَىّ إِنْ سَلْمَنِي اللّهُ أن أرجعَّ حتى أضعّ رجلي في 
القَيِدِ فإنْ قُيِلْت فَقَدِ اسْتَرَخْتُمْ مِئْيء كَحَلْتَهُء فوب على قرس لسَعْدٍ يُقَالُ لها: «البَلْقَاكُه ثم 
أخذّ رُمْحاً وخرجٌ للقتالٍء فين بسا يه سعدا وعيشق السامين على تلكرة عاك بح البلوكة 

جاءً لِنْصْرَدَ تَهِمْء فلمًا هُرِمَ العَدُُ رجعَ ووضَعَ رجْلَيْهِ في المَيدِء فأخَبَرثْ سعداً امرأئهُ بما كان من 
أمروء فخلئ سعدٌ سبية» وأقسم ال يقِيمَ عليه الحد من أجل بَلائِهِ في القتالٍ حتى قُويَ جيش 
المسلمية يدء عات ألو مشيين بعد ذلك عن شب القشر . قتلخة الحدّ أو إسعاطة كان 
لمصلسة راجسق عي خَتْرٌ السلمين وله من [قامة الحدٌ عليه.. 


النْهَئ عن إِقَامَةِ و الخذود ني المشاجد سيانة ثها عن اللذزت. زوق أبو داود عن حَكِيم بْنِ 
حِرَامٍ رضي الله عنة أنهُ قال: انَهَن رسول اللدعية أن يُسْتَقَادَ فى المسجدء ون تققد فيه 
الأشْعَا وأن َقَامَ فيه الحدود» . 


هل للقاضي أنْ يَحْكُمَ بعلْمِهِ؟ يَرَى الظَاهِريةُ أله فَرْض على القاضي أن يَقْضِيَ بعِلْمِهِ في 
الدنا ءِ والقِصّاص والأموالٍ والمُرُوج والحدود. سواء عَلِمَ ذلك قَبْلَ ولأيْته أو يَغْدَ ولاج 
وأقرى ها شع يمليف أله يقن الحو ثُمْ بالإقرار» ثم باليكةه 2 الله تَعال ول ف و 
2 اركنم 21 3 خم 1 َه 44" . وقول الرسول عدن : من رأ مِنْكُمْ مُنكراً و يميه 
بِيَدِه فَإِنْ لْم يَسْعَطِعْ فَبِلِسَانِهِ...» . قَصَحّ أن المَاضِىَ عَلَيِهِ أن يقومٌ بالقشطء 
ولي هن القشط. أن ثرُكَ الظالِمَ على ظَلْمِهِ لا يُثيْرهُ وصَحٌ أن فُزْضاً على القاضي أن يعر كل 
مُنْكر عَلِمَهُ بِيدِوء وأنْ يُعْطِيَ كل ذي حق حمّهء وإل فهو ظالمٌ. وأمًا جمهورٌ الفقهاء. ناه 
َنأ ليس للقاضي أن يَفْضِي بِلٍِ. قال أبو بكر رضي اللّهُ عنه: «لَوْ : انق وغيلة علي خد 
لَمْ أَحَدَهُ 3 عترع تقرح التفئة جنيي». ولآك القايين #كترء عن الأقراده لا يجرة 3121 بقاع يما 
َه ما لم عن ل لبي الكالة. ولو رَمَئْ القاضي زَانِياً بمَا شَهِدَهُ منهُ وهو لآ يَمْلِكُ على ما 
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يقول البيَْهَ الكاملة لكان قاذفا يلرَمُهُ حدٌ القَذْفٍ. وإذا كان قَدْ * ْم علئ القاضي النْطقَ رما يلم 
2 لاع نات 


ْو أَنْ يَحْدِمَ عليه العمل به وأصلّ هذا الرأي قَوْل اللّه سْبِحَائهُ: 30 َم انوأ بالقيذا ولك 
عند الله هم لكبو 4 ذو 
الخْمْد 
رُحُ في تخرييها: َكَل كان الثاءث يَشْيونَ القيه ع كك ماه الرسول من مكة إلى 
المدينة 1 سوال المسلمينٌ عدها وَغر؟ عَنْ لعب المجيرء للا كانوا يَرَوْنَهُ من سرورهِمَا عه 
َئرلَ الله عَرّ وَجُل: «[## يلوك ع اتقثر وَالْمَبسِرٍ قل هما انم كبر وميم لِلنا 
سما اك من نهم 74". أيْ أنَّ في تَعَاطيهما ذَنْباً كبيراء ا فيهما من الأضرار 9 
الماد يه والديوة وَأ فيهمَا كذلك منافعَ لقا وهذه المنافعٌ 7 وهي الرّبْحُ بالاجار في الخ 
وليب الملل دون عَنَاءِ ٠‏ فى مشر ومع ذلك إن الإنْم أرجت من المنافع فيهماء وفي هذا وعيخ 
لجانب ب التُخريمء وليسّ ترا أ قاطعاً؛ 5+ ْم نَرَلَ بعد ذُلِكٌ التَّحْرِمُ أثناءة الصلاةٍ تددجاً مع النّاس الّذين 
قوسا وخدوها مج اال قال الله سْبْحَانهُ: تزيتأيًا الدنَ َامَنُوأ لا تَمّرَيْوا الصككؤة وََنسْرٌ 
7 رئ ا 5 يي ا 
وكات تضينه لول هذه ا الآية أَنَّ رجلا صل وهو سَكرَانٌ 10 ل يا أي الكافرونَ. أَعْبَدُ ما 
تعبِدُونَ4 إلى آخر الشورّة - بدونٍ ذكر النَّفْيء وكانّ ذَلِكَ تمهيداً لتخريهًا نهَائياً. َم تَرَلَّ كم الله 
بشخريها ِهَائِياً. قال الله ما 0 يتما لذن 4 «أمنوأ ِنَم لخدي والدجير والاضات م رجس من 
تل القيطن تاجتيوة املك تفلحون : نما ير ييه الشييةة ار قم بسكم العداوة والبعضَاءً في لمر 
ل 2 ) عن ذكْرِ أله وعن الصَّلزة قي 0 الم 06 ٠‏ وظاهو من لهذا أن الل شح 
عَطِفَ علي الخمرء المَيِسِرِ والاتضابيه. بوالا: 4 ا عليل هذه الأشياءٍ كلها بألبا: 
١‏ - رجطئ: أي سيرك كقلَة عند أولى الألباب. 
١‏ - ومِن عَمَلٍ الشَْيْطانٍ وتزبينه وَوَسْوَسَتِه. 
4 ع كان ذلك كذلكء فإ من الواجب اجتنابها والبعد عنهاء ليكونَ الأنسان ققد 
3 عمورة القوره آلآيةة 17 
(8) سورة البشرق الأيقة. ١4‏ ؟, 
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الخَمر 
5 وأنٌ إرادةٌ الشيطان بتزييئه بيه تناول الخمرٌ ولعبٌ الميسرٌ في إيقاع العدارة والتنقاء 


يسسب هذا التعاطي ١‏ وهذه اكه دنيْويَة . 


ه أن إرادَتَهُ كذلك في الصَّد عن ذِكْرِ الله والآليك عم المبلوي .وله هذه حون 


دِينية . 
5 وأنّ ذلك كُلّهُ يُوجِبُ الانتهاة عن تَعَاطِي شيءٍ من ذلك. وهذه الآيهُ آجِرَ ما نَرَلَ في 
كم الخَمرِ وهي قاضيةٌ بتحرييهًا تَخرِيماً قاطِعاً. وأخرج بدن يد عن غطاة قال: أوّل 


لا 


بيط جد بسي «## يَسَنوْئكَ عب الْحَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ كل ضِهمآ إِنْم كبير ومتليْع 
لقا تنك انهه 00 

ثقال. دسل بغض التّا: نَشْريها لمنافِهًاء وقال اخروقة: | لا 0 
( عا لزن ما لا مشر التكلزة ود شكرئ حي نكا ما شرو 27 فقال تعض 
الناس نَشْرَبْهَا ونَجلِسٌ في بيو وقال أخرون: ون في شيءِ يه بينَنَا وبين الصَّلاةٍ مَعَ 

قتَولت: وا الله 2 2 ل اتبيه دمب ركم رِجَسُ من عَمَلٍ 
اجنو نك تم .3 بيه لتجفن 1 ين :45 لهذا انق ب لق 
والميسر 1 0 0000 بن 
وكانٌ هذا التحريمُ بعدَ غَرْرَةٍ اي . وعن قَنَادَةَ أن الله حَرّمَ الحَمْرَ في سورةٍ المائدة بَعْدَ 
غَرْرَةٍ الأحزاب» وكانثْ غزوة هُ الأحزاب سَنَةَ أَرْبَّع أ حمس مِحرئة وذكر ابن اسْحَاقٌ أن 
التحريمٌ كانَ في غَرْرَةِ بني النْضِيرٍ وكانّث سَنَةٌ أربع هِجْريَةِ على الراجح . وقال الدَمْيَاطِيُ في 
سِيرَتِهِ : كان تَحْرِيمُهًا عام الحَدَيْبِيَةِ سَنَهَ سِتِ هجرية. 

تَشْدِيدٌ الإسلام في تخريم الخَمْر : وتَحْرِيمْ الخمر ب نفِقُ مع تَعَالِيِم الإسلام التي تَسْتَهْدِفَ 
إيجاة شخصيَةٍ قويةٍ في جِسْيهًا وتفْسِهًا وعَقلِهَاء وما من شَكُ في أن الخمرٌ ُضْعِفٌ الشُخْصِية 
وَتلْحِت بمقؤماتهاء ولا سِيما العقلء يقول أسِد الشعتاء: 
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ا الماتلقه الذية ونه عد مب 
(1) سور لمائدة الاية: - ١‏ وروي في قوله تعالل: هفهل نم مننهون 6 أنه لما علم عمر رضي الله عنه 


أن هذا وعيد شديد زائد على معنى «انتهوا' قال: انتهينا. وأعر اللبين لتمناديه أن ينادي في سكك 
العحدينة : ألا إِنّ الخمر قد قد حَرّمَتٌ» فكسرت: الدَلَان رأريظيك الس سس جَوبك ش مكلك المديلة, 


شرفت الشمه ع صَل عَفْلِو كذاك القهة تفعل بالققول 


وَإذا ذه العقل 07 فول المرعٌ 7" حيوان سَرير) وصَدَرَ عنه من اله والفساد م ا حَدَّ 
هُّ لالقكل والنوة ولدم وإفشاء اأسار, وحييانة اينار 8 َه يهنا الكية صل إلى 
َي 2 الله ب أنه كان مَعَ عَمّهِ حَمْرَة 5-3 له شَارِفَانِ 0 ناقتان مُسِئئَانِ) ا 3 

يَجِمَعَ عليْهما الإِذْعِرَ (وهوً عات طيّبٌُ الرائحة) مع ف يهودئ ويبيعه يَبِيِعْةَ للصٌّوَاغِينَ» ليستعينٌ ليستعينٌ 
شي على وي فطدة َي اله عن - عِنْدَ إرادةٍ البناءِ بها - وكانّ عن حَمرةٌ يَشْرَبُ الخمر 
مع بعض الأنصارء ومعة فلك لقثه اهنشت شِغْرا عَتَّيُهُ به على نَخْر الناقتين» أل أطايبهِمَا 


4 
ع 


يكل منهاء فثارّ حَمْرةُ و بك" أشيعتقعا عد من أكبادهما فلا رأى علي ذلك ألم وَل 
يَمْلِك عَيتيدء رَسّكا حَهْرَةَ إلى الي يلة فدحَلّ الي َةِ عَلَى حَهْرّة ومعه عَلِيَ وَرَيْدُ ب 

نه معط عليه وطَفِق يَلْومُهُ - وكان ره نملا قد اخعوث عَيتاك فظَر إلى رسول الله يل 
وجا + م إلا عَبِيدٌ لأبي, فلَعًا عَلِمَ ال + يلد أَنَهُ َمل تكص علرا عَقبيِه 
المَهْمَرَى وخرج هو ومَنْ معة. 


هَذِهٍ هي آثارُ الحَمْرٍ حيئما تَلْعَبُ برأس شَارِيهَا وتفْقدُةُ وَعْيَهُ وَلِهِذًا أَطْلَىَ عليها الشَّوْعٌ 3 
الحْبَائتْ . نَعَنْ عَبِدٍ الل بْن هرو أن الي ميد قال ل: «الحَمر أمٌ احج 2-2 وك هبي الله إن 
عَمْرْو. . «الحَمْر أمُ الفواحش َأكتر الكبائرٍ - وَمَنْ شَرِبَ الكَفْرَ تَرَكَ الصَّلاة وَوَقَعَ عَلَى أَمه 
وَخَالَيَهِ وَعَمّتِه). رَوَاُ الطبرانزك في الكبير من حديث عبد الله بن عَمْرْو وكذا من حديث ابْنِ 
عباس يِلفْظٍ «مَن سَرِتهَا وَقَعَ على أُمّده. بودي سن نث أكذ حرتيا وَلْعَنَ مُتَعَاطيهًا 
وكل : فق لك وها علثه واعكية عدارجا عن الإرسا. تكن انس أن رَسول الله ين : «لَعنَ في الْخَمْرٍ 
عَشْرَةَ عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَك وَالمَحْمُولَة إل وَسَاقِيَا وَبَائِِهَ وَآكِلَ تَمََا 
والمُشْتَرِيّ لها والمُشترى له). 

رَوَاةُ ابن ماجحه والتؤمذيٌّ. وقّال: حديثٌ غريبٌ. وعَنْ أبي فر رَ رسول الله يي قَال: 
١لا‏ يني الزَانِي حينّ يَزْني َه مُؤْمِنٌ» وَلا يَسْرِقَ ا جين يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنّ وَلاَ يَْرَبُ الخَمْرَ 


ا 
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جِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) '. رَوَاْ أَحمَدٌ والبِحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُكَ وَالتَّوْمِذِي 
010 جسا: قطع. 

0( أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصفاً بالإيمان الإذعاني لحرمة ذلك و اللولة. عي أمياية سيقي 


أله وعقوبته لأن 8 الإيمان يستلزم اجتناب المعاصي. وقيل: إن الإيمان يفارق شرذكي: أمثال هذه الكبائر - 


اا لل ةل 1ن 
وَالنّسَائِنُ. وجعل جزاء مَنْ يَتَتَاوَلْهَا في الدَنْيَا أنْ يُحْرَمَ منها في الْآجِرَةِ لأنّهُ استعجَلَ شيئاً 
ل و في 0 ل + 7 88 عصفي ع«ةض 2 سي 2 ا عن :3 َ: وك © 1غ ويه قير ة + 
فجوزِي بِالحِرْمَانٍ منه: قال رسول الله ن:: «من شرب الخمرّ في الدنيَا ولم ينب لم يَسْرَبْهَا في 
الآخْرَةء وإنْ 72 الجَنّة؛ . 


ج ا هن سس هه ج ٠0‏ 


عدو 


بلجُمْهُوريةة فَأْتُوا بما حُلاصكه: أن لحب الإ ججمِيعهَا قضت على الإنسان أن يت عرد 
المُسَكَرَاكِب كذلك اسعدل رئيس كنيسة الْسُورِيينَ الأوْنُودُكْسٍ على تحريم المسْكرَاتِ بنصوص 
الكتاب المقدس . ثُمّ قال: وخلاصة القَوْلٍ : إِنَّ المُسْكِرَاتِ إجمالاً محرّمَةٌ في كلّ كتاب؛ 2 
كانت من العِنَّب ام عن ساقر الموادٍ كالشَّعِيرء والئَّمْر وَالعَسَلٍ ؛ والتُماح وغَيْرِهًا. ومن شُواهِدٍ 
العَهُدٍ الجديدٍ في ذلك قول بُولْسَ في رسالتِه إلى أهل أقسَوبٌ (5 4 «وَلاً نَسْكرُوا بِالخَمْرٍ 
الي فِيهِ الخَلاعَةٌ». نويد عن لالط السّكيرة تكو 1188 رعياقة بأد السكيريق لا يَرِئُونَ 
ملكوت السَمَوَاتِ (غلاه: ١؟)‏ (إكو ”: 9: .)٠١‏ 
أَضْرَارٌ الكَمْر: وقد لَخصَتْ مَجَلّة التّمَدْنِ الإسْلامِي «بِقَلَّم الدكتور عبدٍ الوّهّابِ حليل؛ ما 
في الخْمْرٍ من أضرار نَفْسِيْةِ وَبَدَنِيِة وحَلقِيّة وما يَتَرَنّبْ عليها من آثار سيّئَةٍ في المَّرْدٍ والجماعَةٍ 
فقالت : وإذا سألا جضية االتعالساء ع سوا غلبا الذين» أو الطية أو الأخلاقء» أو الاجتماع , أو 
الاقتصادٍ وأحذنا رابغ في تمالي التشجواب لكان حاب الكل واحداً: وهو مَنْعُ تََاطِيها مَنْعأ 
بَاناء لآنها مُضِدَة ضُدَراً قادسا. قعلماء الدين ولوق : إلها تتمة وما شمف إلا لأنَهَا أم 
الخبائث . 


وعلماءٌ الطبٌّء يقولونَّ: إنْها من أعظم الأخطارٍ التي تُهَدَدُ نَوْعَ البَسَرِهِ لا بما تُورِتُهُ 
باقر من الأضرار السامةٍ فَحَسْبٌُ؛ بل بعواقبهًا الوخِيمَة أيضاً؛ إذ إنها تُمَهُدٌ السبيل لخطر لا 
قل فيدر عنيك أل وك الصل . والبقمة توه الحدن وجعلة أقل مقاوهة وجَلّْداً في كثير من 
الأمراي * طلقا وهي إنوْرْ في جميع أجهرّة ١‏ البَدَنِء وتاك فير اليو وهي كمديدة المَنْك 
العصمية ومن أعظم دواعي الجنون والسشقاوة والإجرام. لذ لمستعملهكا وحدة. ديام أغمّابه 


- مدة ملابسته لهاء وقد يعود إليه بعدها. وقيل: النفي لكمال الإيمان. والرأي الأول أصحء كما حققه 
الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب «التوبة» . 
منهم نيافة مطران كرسي أسيوطء ونيافة مطران كرسي البليناء ونيافة مطران قنا. بتاريخ ١977/9/١7‏ م. 


اللا كم 


مه : #0008 ىل هه 56 55 وو خط 3 8 2 
من بعذله. فهي إذن عله الشماء والعوز والبؤّس ؛ وهي جرثومة الإفلاس والمسكئة والذل ‏ وما 
نزت بقوم إلا أَوْدَتْ بهم : مادةٌ ومَغنئ . . . بَدَناً ورُوحاً . . . جسماً وَعقْلاً. وعلماءً الأخلاق 
يقولون: لِكيْ يكونَ الإنسانُ محافظاً على الرُزَانَةٍ والعِمةِ والشرفٍ والنّحْوَةٍ والمُرُوءَو يَلْرَمُ عَدَمَ 
تنَاوُلِهِ شِيْئا يَضِيعٌ به هذه الصقاث الحميدة: 


وعلماءً الاجتماع يقولون: لِكَيْ يكون المجتمعٌ الإنسانيُ على غايةٍ من النظام والترتيب 
يَلْرّمُ عَدَمْ تَعْكِيرهٍ وباصال جل ,فذا النُظام » وعندها تُضْبحُ الفُوْضئ سانِدَةٌ ‏ والمَوْضَئ تَحْلَقُ 
التَمَرِقَة - والتفرقَةُ تُفِيدُ الأغدَاء . وعلماة الاقتصاق يقولون: إن كل دِرْهَم نْضْرِفُهُ لِمنْفَعَيَا فهو كوه 
لنا وللوطن» وكل رهم نَضْرِقُهُ لِمَضْرِئَا فهو حَسَارَةٌ علينا وعلى وطيئًا فكيفٍ بهذه الملايينٍ 
هن الليرات التي تذهبٌ سَدىٌ على شُرْبٍ المُشَجُوَاتِ على اتعلاي ألواعهاء وتؤعرثاً مالياً 
وتذهنب: بسروةتتا وتخوتتاة. فعلئ هذا الأساس نرى أن العقل يأمّرنا بعدم تعاطي الخَمْرٍ ‏ وإذا 
أرادت الحكومة أَخْدّ رأي العلماء الخبيرَينِ في هذا المِضْمَارٍ فقد كَمَيِنَاهَا مُؤُونَةَ النّعَبِ في هذه 
السبيل وأتيناها بالجواب بدونٍ أنْ تتكبّدَ مشقةً أو تَضْرِف فِلْساً واحداًء إذ جميعٌ العلماء مُتَفِقُونَ 
على ضَرَرِهَاء والحكومة من الشعب ‏ والشعبُ يُرِيدُ من حكومَيهِ رَفْعَّ الضُّرّرٍ والأذؤ» وهي 
مسؤولة عن رَعِيْتَهًا. 
وبمنع المنتقدات. يدو أقراة الأثة : أقوياة الب صحيحي الجسْمء أقوياء العزيمةٍ ذوي 
عقلٍ ناضج - وهذه من أهمّ الوسائلٍ المُؤَديَِ إلى رفع المستوئ الصّحيَ في البلادٍء وكذلك هي 
الدعامة الأولى لرفع المستوئ الاجتماعيٌ والأخلاقىٌ والاقتصاديٌ. إذ تخمْفٌ العناة عن كثير 
من الوزاراتٍ؛ وخاصّة وزارةٌ العَدْل ‏ فيُصْبحٌ رُوَادُ درم العَذْلِيّةِ والسَجُونٍ قَُلِيلِينَ» وبعدها 
تَصْبحٌ السَجَونُ عالية تققيال إلى دُورٍ يُسْتَفَادُ منها , بشتئ الإصلاحاتٍ الاجتماعية. هذه هي 
الحضارةٌ والمدنيّةُ؛ وهذه هي النّهْضَهٌ وهذا هو الرتَِىُ والوَعَىُء وهذا هو المِغْيّارٌ والميزانٌ 
3 الأمم . 
هَذِهِ هي الاشتراكيّة التعاونية بِعَيها وحَقيقَيِهَا: 8 رد ونتَعَاون عل رفع الضرر والأذى... 
وبابُ العَمَلٍ الجدَّيٌٍّ مم رَاسِعٌ» قال اللَّهُ تعالى: «ؤوكل أعْمَلُواُ شيرق أنَدُ عملي وَرَسْوم 
ور 200 انتهول ١‏ 


لد الأضراة الآبقة قتث كرجا لمجال فيه لكك أو ارتياب. ينا سل كثيراً عن الدوّل 


.٠١6 سورة التوبة» الآية:‎ 2١1) 


ااا1ة1ة زذ ذ 1 12 ممم 
الوَاعِيَةِ على محاربةٍ تعاطي الخَمْر وغيرهًا من المُسْكِرَاتِ. وكانَ في مقدمةٍ مَنْ حاول مَنْمَ 
تعاطيها عن الذوّل: أنريكاء فقد نُشِرَ في كتاب تَنْقِيحاتٍ للسَيّدِ أبي الأغلى المَؤْدُودِيَ ما يأتي : 
مَتَعَثْ حكومةٌ أمريكا الََمْرَء وطَارَدَنْهَا في بلادِماء واستعملث جميعَ وسائل المَدَنِيّةِ الحاضِرّة) 
كَالمَجَلاتِء والمُحَاضَرَاتِء والصُوَرِء والسَّيئِمًا لِتَمْجِين شُرْبهَاء وبيانَ مضارهَا ومفَاسِدِها. 
ويُقَدْرُونَ ما أنمَقّت الدَوْلَةُ في الدَعَايَةِ ضَدٌ الحَمْرٍ بما يزيد على ٠“‏ مليون دولاراء ون عا تَشَدَيه 
من الكَبّبِ والنّشَرَاتِ يشتمل على ٠١‏ بلايين صَفْحَة وما تَحَمْلَهُ في سبيل تيد قانونٍ الخريم 

في مُذَّةٍ أَرْبَعَةَ عَضَرَ عاماً لا يَقِلَ عن و +8 مليرة حتيياء وقد أَعْدِمَ فيها "٠‏ لَمْسء وسجِنٌ 

هم 679 نفساء وبَلكْت الغرامات إلى ١١‏ مليون جُنَيهاًء وصادرث بن كل الأملاك ما َل 
٠‏ مليون وأربعةٍ ملايين جُتيهاً ولكن كل ذلك لم يَزِدٍ الأمّة الأمريكية إلا غَرَاماً بالخمر وعِتّاداً 
في تَعَاطِيهاء حنّى اضْطرّتٍ الحكومةٌ سنةٌ 1977 إلى سَحْبٍ هذا القانونٍ وإباحةٍ الجَمْرٍ في 


ن أمريكا عَسَرَّتْ عَسا نَاما عن تَحْرِيمٍ الخَمْر بالرُعُمٍ من الجهودٍ الضَّحْمَةٍ التي بَذَلنْهَاء 
ولكنّ لإسلامَ الذي ربّئ الأمّةَ على أساس م مِنّ الدين» وغَرَسٌ في نفوس أفرادِمًا غِرَاسَ الإيمانٍ 
بالحنل ء وأحيًا ضميرَهَا بالتعاليم الصّالِحَةٍ والأسْوَةٍ الحَسَئةٍ لَمْ يَضْتَعْ شيتاً من ذلك؛ ولم يَتَكَلْف 
مل هذا الجَهْدِء ولكنها كلمةٌ صذرَث من الله استجابّث لها اللْفُوسُ استجابةٌ مُطلَمَة. بو 
البُخَارِي ومْسْلِمْ عن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رضي اللَهُ عنهُ قال: ماكلة لا جاخ 26 يباكم هذا الاي 
تَسَمُونَهُ المَُضِيحَ ّي لَمَائِم أسْقِي أبا طلْحَة وَأبا أيُوبَ ورججالاً مِنْ أصحاب النبي َل في 
بيتِتاء إذ جاء رَجُلّ فقال: هَلْ بَلَمَكُمْ الحَبّرُ؟. فَقُلْنَا: لاء فقال: إِنَّ الكَمْرَ قَدْ حُرْمَتْ فقال: يا 
أَنْسُء أَرِقْ هِذِهٍ القِلآلَ. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجِعُوهًا بعد حَبَّرٍ الرّجُلٍ. وهكذا يَضْئَعُ 
الإيمان بِأهْلِه . 


مَا هي الجَمْرُ؟ الحَمْرُ هي تلك السوائل المعروفة المُعَدّةٌ بطريق تَحَمُرٍ بعض الحُبُوب أو 
الفواكهء وتَحَوّلٍ النّشَاِ أو السّكَرٍ الذي تَحْمّويه إلى غَوْلٍِ ”'' بواسطة بَعْضٍ كائنات حَيّةٍ لها قُذْرَة 
على إفراز مَوادٍ خاصّة يُعَدُ وُجُودُمَا ضرورياً في عَمَلِيّة النُحَمْر. وقد شتيق خقرا لأنها تغير: 
التفلٌ وتشئرة * أى تغطيه ونيد إدراكة. هذا هو تَعْرِيكُ الطب للخَمْرٍ . وكل مايق تان آن 
نشكد يك مشمر أ ولا عِيْرَةَ بالمادةٍ التى أُجِذََتُ منه؛ فما كان مُشكراً من أيٍّ نوع من الأنواع 


)١(‏ الغُول: الكحول. 


فى 


عه 


فيو عق لعا اليل د يستوي في ذلك ما كان من العِنَبٍ أو الدَّمْرِ أو العَسّلٍ أو 
الجنْطَةٍ أو الشَّعِيرٍ أو ما كان من غير هذه الأشياء؛ إذ إن ذلك كلَّهُ حَمْرٌ مُحَرّمُ؛ لضَرَّرِهٍ الخاص 
والعام؛ ولصَّدهٍ عن ذكر الله ؛ وعن الصَلاوء وَلإِيقاعِهِ العَداوَةٌَ وَالمَعْضاءً , بين الناس . والشارع لا 
يُقَرَقُ بِينَ المُتَمائلاتِ. فلا يُمَرَقُ بين شَراب مُشكرء وشراب 21-6 القليل من صِنْفٍ 
ويحرّمٌ القليل من صِئْفٍ آخرّ؛ بل يُسَوي بِينهُمَاء وإذا كان قد حَرّمَ القليل من أحدِهمًا فَإِنَهُ 
كذلك قد حَرّمَ القليلَ من الآخَرِه وقد جاءتٍ النّصُوصٌ صريحةً صحيحةء لا تَخْيَمِلُ التَأوِيلَ 
ولا التَشْكِيك: 


ال رول الخقة ابر دَاوُدَ عن ابْن عْمَرَ أن النبيّ مَدِنةٍ قال : «كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُ خَمْر 
حرام . 

2 وروى البَْخَارِيُ ومُسْلِم أن عْمَرَ : بْنّ الخَطابٍ رضي اللَهُ عنهُ حَطَبٌ عَلَى مِنْبَرِ رسولٍ 
الله يَكِةِ فقال: «أمّا بَعْدٌَء أَيهَا المّاسٌ : ِنْهُ نَرَلَ تَحْرِيمْ الخَمْرء وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ أَشْيّاء: مِنَّ 
العتبء والثَمْرِء والعَسَلء والحِنْطةء والشّعِيرِء والخْمْرٌ ما حَامَرَ العَقَلَ؛. هذا الذي قالَهُ أميدُ 
المزجين وهو القول المَضْلُء لأنّهُ أَعرَفْ باللغةٍ وأعلمٌ بالشرع » ولم يُنْقَلْ أن أحداً من الصحابة 
خالقَهُ فيما ذهب إليه. 


ظ 3 وروى مُسْلِمْ عن جابرٍ : أن رجلا من اليّمَنَ سأل رسول الله يَةٍ عن شراب يَسْرَبُونَه 
أرْضِهِمْ من الذَة يقال له: «المِرْرٌ» فقال رسول الله كله : «أَمُسْكِرٌ هُوَ؟ قال: نَعَمْء فقالة : 
«كل مُسكرٍ حَرَام . .إن عَلَى الل عَهداًلِمَنْ َهْرَبُ المُسْكرَ أن يَسْقِية يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةَ الحبّالٍ؛. قالوا 
يا رسول اللَهِ: وَمَا طِيئَةُ الحَبّالِ؟ قالَ: «عَرَقْ أفل النَّارِء أو قال: «عُصَارَةٌ أل النّارِ». 


4 وفي السئّن عن النّعْمَانٍ بْن بَشِير أن رسول اليك قال: إن مِنَ العِتب خحمراً» وَإنّ 
مِنَ الثّمْرٍ حَمْراء وَإِنّ مِنَ العَسَلِ خَمْراء وَإِنَّ مْنَ ابر خَمْرآء وَإِنّ مِنَ الشّعِير خَمْرأ». 


وعن عائشة رضي اللَهُ عنها. قالت: اكُل مُسْكرٍ حَرَامٌ وما أنكد القدؤا"؟ ينه قي 
الكف مِنْهُ حَرَامً) . 


ادوروق أخقذ والتخارج وشنيع عن ابي فوشن الأطقرق.. قال: كديا رسرل للد 
فيا في شَرَابَيْن ن كنا نَصْنَعْهُمَا بِاليمَنِ «البنْعٌ» وهو من العسّل حين بققزة” والمرة وعو عبن 


0 الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا. 613 يشتد: يغلي ويتخمر. 


الحَمرٌ 


ويفا 


الَو والشّعِيرٍ يُبذُ حتّى يَشْمَدُ. قال : وكان رسول الل يله قد أوين جواء مِعٌ الكلِم بِحْوَاتِيِمِهِ. 


قال: «كُلْ مُشكر حَرَامً) 


وععن عَلِيٌ كرَّمَ اللّهُ وجهّه أن رسول الله كل 7 نهَاهُمْ عن الجِعَةٍ «وهي نَبِيذٌ الشّعيرا» 
«أي البيرَّة؛) رواة أبو داودٌ وَالنْسَائِىُ. هذا هو رَأَيُّ جَمْهورٍ الفقهاء من الصَّحَابَةٍ والتابعِينَ 
وفقهاءٍ الأمصارء ومَذْمَبٍ أهلٍ الفتوئى»؛ ومذهب محمدٍ من أصحاب أبي حنيفةً؛ وعليه 
0 ولع تشالف هي انلق أحد سرل تقهار العراقء وإبراهيمٌَ النَّحْعِىٌ وَسُفْيَانَ الثوريٌ» 

بن أبي ليلى» وشّرِيكِ» وابْن شِبْرَمَةٌ وسائر فقهاء الكوفيينَ» وأكثّر علماء البَضْرِيينء وأبي 
حَنِيمَةَ» فإِنّهُمْ قالوا: بِتَخْرِيم القليلٍ والكثيرٍ من الخمر الى حي من صر اليلان» أأما نا كاة 

من الأنْبدَةٍ مِنْ غَيْر العب. فَإِنّهُ يَحْرْمُ الكثيرٌ المسكرٌ منهء أما القليل الذي لا يُسْكِرٌء فإِنّهُ 
حلال» وهذا الرأيُ مخالفٌ تمامّ المخالَفَةِ لما سبق من الأدلَةَ . 


ومن الأمانةٍ العلمية أن نذكرٌ حُجَجٌ هؤلاءٍ الفقهاء ملخصينَّ ما قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ في بِذَايَةٍ 
المُجْتَهِدِ. قال: قال جُمْهُورُ قُقَّهَاءِ الججاز''' وجمهور المُحَدَئِينَ : قليلٌ الأنْبذَةِ وكثيرمًا 
المسكرة حرام وقال العِرَاقِيُونَء وإ راهب النَحْعِي من التابعينَ وسفيان النّوْرِيُء وابْنُ أبي 
ليْلّىْء وشَرِيكء وابْنُ شِبْرَمَةَ وأبو حنيفة» وسائرٌُ فقهاء الكوفيينَ» وأَكْثَرُ علماء البصريين: ! 
المُحَرّمَ من سائرٍ الأتبلع المتككةة ع الف افشاك لا العَيْنُ. وسبّبُ اختلافِهمْ تعارض الآثار 
وَالأقِيسَةٍ في هذا الباب. فللحجازيين في تَنْبِيتٍ مذهَبِهِمْ طريقتانٍ : : الطريقة الأول : الآثار 
الواردّةٌ في ذلك . والطريقة العانية” نَسِْيَة الاليدّةٍ واجشووا شه .١‏ فَهِنٌ أشهّر الآثار التى تَمَسكَ 
بها أهل الجججاز ما رواه فاللك : عن أبْن شِهَاب عن أبى شلعة ين مض التضان: عن عَائْشَة 
أنها قالث: سُيِلَ رسول الله يكين الببْع وعن لبيك العسل؟ ففال؟ نكل كراب أشقد كقة 
حَرَام» . 


أخرجة البَّحَارِيٌ . وفال يتن بن مِينٍ هذا ضح حديت ثري عن الب عليه المبلاء 
والساا في تخريم العدين. ومتها أيضا ما خر جَهُ مُسْلِمٌ عن ابْنِ عمَرَ أن النبيّ عليه الصلاةٌ 
والسلامُ قال: اكُلَ مُسْكِرٍ خَمْرٌ: وكُلُ خَمْرِ حَرَام) د كيدان سديكاق صحيحاك: أما الأول فائقة 
الكل عليه. كا الثاني فانمَرّدٌ بتتصحيحه مُسْلِمٌ. وخرّجٌ التَرْمِذِئٌ وأبو داودٌ وَالنْسَائِىُ عن 
جابر بْنِ عَبْدٍ الله أنّ رسول الله 4 قال: «مَا أسْكَرٌ كَثِيرُُ فَقلِيلُهُ حَرَامٌ». وَهُرَ نص فِي مَوْضِع 
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الأ ب ب ب ب ب سب 99 ب سس لي يية 
الخلآفٍ وأمًا الاستدلالُ الثاني من أن الأنبدّةَ كُلَهَا تُسَمْى حَْمْراً فلهُمْ في ذلك طريقتانٍ : 
إحداهُما: من جهة إثباتٍ الأسماء بطريق الاشتقاق . 


والثاني : من جِهَةٍ السّماع . فأمًا التي من جهة الاشتقاقيء فإِنْهُمْ قالوا: ِنْهُ معلومٌ عند أهلٍ 
اللقة أنَّ الخمرٌ إِنْما سُمْيَتْ حَمْرَاً لمخامرتِهًا العَقْلَّ فَوّجَبَ لذلك أن يَنْطْلِقَ اسمُ الخمر لغة 
على كل ما حَامّرَ العقلّ. وهذه الطريقةٌ من إثباتٍ الأسماء فيها اختلاف بينَ الأصوليين وهي 
يه ديه حيد الم اسايق وأمًا الطريقة الثاني التي من جهة السماع فَإِنّهُمْ قانوا : إِنْه وإِنْ لم 
يُسَلْمْ لنا بأنْ الأنِبدةَ تُسَمَى في اللغةٍ خمراً فإنّهَا نُسَمُى خمراً شَرْعاً. واحقجوا فى ذلك يحديث 
ابْنِ حْمَرَ المتقدّم وبمًا رُوِيَ أيضاً عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رسول الله يك قال: «الجَمْرٌ مِنْ هَائَئِنِ 
الشَجَرَتِينِ : النّخْلَة وَالعَبَة) . وما رُوِيَ أيضاً عن ابن عُمَّرَ أنّ رسولٌ اللَهِ كَِهْ قال: ١ن‏ من العنب 
حَمْراًء وإنَّ مِنَ العَسَل خََمْرآَء وَمِنَ اليب َمْراًء وَمِنَ الجنْطَةٍ خَمْراً . . . وأنًا أنَهَاكُمْ عَنْ كل 


سشكرة. 
فَهَذِهِ هى عُمْدَهُ محري ار لود أذ وما الكوفيونَ فإنَهُمْ تَمَشَكرا لمذْهَبهمْ 
بظاهر قولِه تعالئ: وين تمر الل َنْب يدون ينه سَحكرًا ورت 0-1 ويآثار 


روَّؤْهًا في هذا الباب» وبالقياس المَعْنَوِيٌّ . أمّا احتجاجِهُمْ بالآية فإِنَهُمْ قلي الك هر الت 
ولو كان مُحَرّمُ العَيْنْء لِمَا سمه اللّهُ رزقاً حَسَناً. وأمًا الآثارٌ التي اعتمدوها في هذا الباب فَمِنْ 
اميك مد سارت ابي 07 تن ٠‏ عن عبدٍ الله بْنِ شَدَّادِ عن ابْنِ عَبّاسء عن النبئ ككل 
قال: «حُرّمَتٍ الخَمْرُ لِعَيْنِهًا ٠‏ وَالسّكرٌ مِنْ غَيِرهَا». قالوا : ناض لا مسصل اناري وضعفة 
أهل الحجاز. لك بس توا رَوَىُ «والمُسْكِرٌ مِنْ غَيْرِهَا؛. ومنها حديثُ شَرِيكِ عن سِمَاكِ بْنِ 
حَرْبٍ بإسنادِه عن أبي بُرْدََ بن نيَارٍ قال: قال رسول اللْهِ يِه «إِنّي كنت نَهيْنُكُمْ عَنِ الشَرَابِ في 
الأؤعية: َاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَلآ تَسْكَرُوا؛ . حَرجَهَا الطحَاويٌ . 

ورُوِيٍ عن ابن مَسْعُودٍ أَنْهُ قال: '«شَهِدْتُ نَحْرِيمَ النبيذٍ كَمَا شَهِدْئُمْء نُمْ شَهِذتُ تحليلة: 
له د ا 5 وسايطي ا موت قال: بعاني دسول الله ولي أنا د اي 
يقال 57 4: البمع . قعضاة . +ثقال عليه الصلاة والسلاة: مقن 1 حرّجه 
الطحاويٌ أيضاً . . .إلى غير ذلك من الآثارٍ التي ذكروها في هذا الباب. وأمًا احتَجِاجَهُمْ من 
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جهة التّظرء فإنَّهُمْ قالوا: و اي وساي ب ع 0 
ع ع صر ضر ترش ةقر 


ووفوع العداوة والبغضاء ها قال تَعَالول : ِنَم ة لسَيِطنٌ 2 يوقم ند العلاوة والشياة ف 
2 مرح 2000970 ا ا ١‏ 
الخمر والميسر وَيَصدَّخْ عن ذَكْر الله ون ) لصَلَة © © . 


وهذه الْعِلهٌ تُوجَدَ في القَدْرِ المشكر. لا فيما دون ذلك فوجبّ أن يكونٌ ذلك القَدَرٌ هو 
الحرامً؛ إل ما انعمَّدَ عليه الإجماعٌ من تَخْرِيم قليل الخَمْرِ وكثيرهًا. قالوا: وهذا النوعٌ من 
القياس يَلْحَقُ بالنصّ» وهو القياس الذي يُتَبّهُ الشرعٌ على العِلٍَ فيه. وقال المُتَأَخَرُونَ من أهل 
النْظر: حَُةُ الحجازيينَ من طريقٌ السَمْع أقوى وَحَُةُ العراقيينَ من طريتٍ القياس أظَهَرُ. وإذا 
كان هذا كما قالوا فيرْجِمٌ الخلا إلى اختلافِهِمْ في تغليبٍ الأثر على القياس» أو تغلبب 
القياس على الأثر إذا تعارضاء وهي مسألة مختلف فيها. لكنّ الحقٌّ أنَّ الأثرَ إذا كان نضا ثابتاً: 
فالواجبٌُ أنْ يُعَلْبَ على القياس. با ع ع سيو هن فهنا يَتَرَدْدُ النْظرٌ . 
هل يُتْبمَحٌ بيكهُمًا بأن يكأَوّلُ اللفظ؟1. . أو يَعُلْتّ ظاهه اللفظٍ على مقتضئ القياس؟ ! . . . وذلك 
مختلف بحسّب قَوَةٍ لفظٍ لفظ من الألفاظٍِ الظاهرةٍ وق قياس من القياساتٍ التي تُقَابِنُّهًا. وال دونه 
القَاقٌ يتما إل الذْوْقَ العَْلين: كما يدك الموزونٌ منّ الكلام من غير الموزونٍ. 


وما عاذ لئان على النْسَارِي . .. ولذلك كَثْرَ الاختلافٌ في هذا النوع . حتى قال 
كثيرٌ من النّاسٍ: «كُل مُجتَهِدٍ مُصِيبٌ. قال القاضي: والذي يَظِهَرُ لي - واللّهُ أَعْلَمُ - أن قوله 
عليه الصلاةٌ والسلام : «كُلُ مُسْكِر حَرَامً) وإن كان يَحْتَمِلَ أن يُرَادَ به القَدْرُ المُسْكِرٌ لا الجنسٌ 
المسْكِرٌء ٠‏ فإِن ظهورَهُ في تعليقٍ التحريم بالجنس أغلبُ على الظنّ من تَعْليقِهِ بالقَدْرٍ لمكان 
مُعَارّضَةٍ ذلك القياس لهُ على ما تَأَوْلَهُ الكُوفِيُونء فإنّهُ لا يَبِعْدُ أن يُحَرّم الشارعٌ قليلَ المُسْكرِ 
وكثيرة هذا للاريسة وتفليظاء مع أله الصررٌ إثما يوجدٌ هي اكير . وقد نَبَتَ من حالٍ الشّرْع 
بالإجماع أنه اعْمْبِرَ في الخمرٍ الجنْسٌ دون القَدْرٍ فَوَجَبَ أنّ كل مَا وُجِدَتْ فيه عِلّةُ الخمر أن 
يلْحَقَ بالخمرء وأنْ يكونّ على من زَعَمَ وجود المَرقٍ إقامةٌ الدليل على ذلك . هذا .. . وإن نَ لم 
لخر لها بعاقة بِصِحْة فَْلهٍ عليه الصلاةٌ والسلام: هما أَسْكَرَ ثيه ليل حَرَام فإنهُمْ إن سَلْمُوا لم 
يجدُوا عنه انفكاكاً فنص في مَْضِع الخلا . ولا يصح أن تَعَارَض النّصُوصٌ بالمقاييس؛ 
الايد مان لني مَضّرَةٌ ومَنمَعَةٌ فقَال تعالى: «إقل يهم انم كبر 
ومنليِع ناس ”1 
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الكَمْرُ 

وكانَ القياسٌ إذا قُصِدَ الجَمْعٌ بَيْنّ انتفاء المضرّةٍ لوجود المَنْفَعَةٍ أن يَخْرُمَ كَثِيرُهَا ويحذل 
قليلهًا. فلمًا عُلْبَ الشرعٌ حَكُمَ المَضْرَةِ على المَنْفَعَةٍ في الجَمْرِ ومتعَ القَلِيلَ منها والكثير 
وجب أن يكونّ الأمرُ كذلك في كلّ ما يُوجَدُ فيه عِلَُ تَحريم الخمر إلا أن يَنبْتَ يَْيْتَ في ذلك فارِقٌ 
شرعي: آتّمَقُوا على أن الانتبادٌ حلال: ما لم تَحْدْثُْ فيه الشّدَهٌ هُ المُطرية الحَمْرِيّةٌ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلاع : «فَانْتَبذُوا وكلُ مُسْكِر حَرَامً . ولما تَبَتَ عنه عليه الصلاة والسلام أنْهُ كان 
يتل وأنّهُ كانّ يُرِيِقَهُ في اليوم الثاني أو الثالثِ. واختلقُوا من ذلك في مسألتين : 

إحداهُمًا: في الأواني التي يُنْتَبَذُ فيها . 

والثانيةٌ : في انتباذٍ شيئين مِثْل : البْسْرٍ والرُطبء والثّمْرٍ والزّبيبِ. انتهئ 

أَهَمْ أنواع الحُمُور: تُوجَد الخمورٌ في الأسواقٍ بأسماء مخبَلِفَةَء وقد تُقْسَمُْ إلى أقسام 
خاصة باعتبار ما تَحُويه من النَسَبِ لوي من الكحُول . فهئالك مثلا: البَرَائْيِيِء والوسّكي». 
والروم: واللَيكِيرُء وغيرٌهَاء تَبْلْمُ نسبةٌ الكُحُولٍ فيها من /5٠‏ إلى 2/77١‏ وتبلعُ النسبةٌ في 
الجن» والهولائدي» والجِنِيقًاء من 77 إلى ./4٠‏ وتحتوي بعضٌ الأصنافٍ الأخرىء, مِكْل : 
الثوقت» والشرى» والملديبًا عل 1/18 798 وتحفري القمورة الققيقة ِل الكلاذت» 
والهُوكء والشمبانياء والبرجاندي على ١5  ةئملاب ٠١‏ بالمئة. وأنواعٌ البيرَةِ الخفيفةٍ تحتوي 
على ؟ بالمائة 4 بالمئةٍ مثل: الأيْل» والبُورْيَرء والإسْتَوت» والميُونخ وغيرها. وهنالك 
أصنافٌ أُخْرَئ تحتوي على تَفْسٍ النْسَبٍ الأخيرة. مكل البُوظةء والقَصَبٍ المُتَجَمْرٍ وغيرُهُمَا 

شُرْبُ العَصِير والئْبِيذٍ قَبْلَ النُحُْمِير: يجورُ شُرْبُ العصير والنبيذٍ قَبْلَ عَلَيَانِهِ2. لحديثٍ 
أبي ُرَيْرَة عند أبي داوٌة والنْسَائِي وان مَاجة. قالَ: عَلِمْتُ أنَّ النبيّ لكان يصو كَتَحَيْنَتُ 
ِطَرَهُ بنبيذٍ صَئَعْتهُ في دِبَاءء ثم أتيئهُ بوء فإذا هو يش( فقال: «اضرب بهذًا الحَائِطَ فإنَّ هذا 
شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بالل واليؤم الآخر . وأخرجٍ أحمدٌ عن ايْن عمَرَ في العصيرٍ قال: «شْرَبْهَ ما 
لم يَأْحَذْ حَذَهُ شَيْطَائَهُ» قيل : وَفِي كَمْ يَأَحَذْهُ شَيْطَائَهُ؟!. . قال: فِي ثَلآثْ». وأخرجَ مسلمٌ وغيرهُ 
من حديث ائْنِ عباس «أَنُّ كان يَنْقّعُ للنبي ييه الزْبِيبَ فَيَسْرَبْه اليو والعّدَ ويعد العْدِء إلى مساء 
المَالِتَهَ ثُمْ يَأمُرُ بِهِ فَيُسْقَئ الخَادِمَ أن يهْرَاقَ». قال أبو دَاودَ : ومعنئ يُسْقَئْ الحادِمَ يبادرٌ به الفساد 
ومَطَنَهُ ذلك ما زادّ على ثَلانَةِ أيّام . 


وقد أخرج مسلمٌ ويه من سيديف عافقة فآلهلا'كاتك تيد لرسول الله #ت#خغدرة» فإذا 


الغليان: الاختمار. 6 اينشى : يفا 
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كان العَشِيُ فْتَعَسّىْء شَرِبَ على عَشَائِه وإنْ فُضْل شية صَبْنْهُ أو أَفْرَعَمْهُ تم تند لَهُ بالليل» فإذا 
أَصْبَّحَ تَعَدَى فَصَرِبَ على عَدَائِهِ قالث: تُعْسَلُ السّقَا عُدْوَةَ وَعَشِيةَه. وهو لا ينافي حديتٌ ابن 
عبّاس المتقدّم أنّهُ كانَ يشرّبُ اليومَ والغدّ وبعدّ العَّدِ إلى مساءٍ اثالث لأنّ الثلاتَ مشتملةٌ على 
زيادةٍ غَيْرِ مُنَافِيَةِ والكل في الصحيح"''". هذ هذا .ومن الْمَخروقي من سيرة وسول الند كله آله 
لم يَشْرَبِ الخمرٌ قَطء لا قبل البعثةِ ولا بعدهًا. وإنّمَا كان َرَلُ من هذا النبيٍ الذي لم يد 
بَعْدَء كما هو مصرّحٌ به في هذه الأحاديثٍ. 


الخَمْرُ إذا نَخَلْلَثُْ: قال في بداية المجتهدٍ: وأجمعوا «أي العلماء» على أن الخمرّ إذا 
1 من ذاتِهًا جار أَكُلّهًا «تناولهًا». واختلفوا إذا قُصِدَ تخليلهًا على ثلاث أقوَال : 


. التخريم‎ ١ 
والكرَاهية‎ -" 


وخااء نلانيا 


وسبَبُ اختَلافِهِمْ معارضة القِيّاسٍ للأئّرِ واختلاقُهُمْ في مفهوم الأثرِ وذلك. أن آنا 
دَاوُوَ” “لبر مو عدبت كل إن تلت لا يا لأا سال الي لاسن ليام ترلوا نز 
فقال: «أَهْرقهَاء. قال: «أقَلاً أَجعَلّهًا خَلأ»!.. .2 .قال: دل ©) . فمن فَهِمَ من المع سد 
الذريغةٍ حَمَلَ ذلك على الكراهيّة بن أن القن كر بأ ال الترير ويَحْرْجٌ على هذا ألا 
تحريمٌ أيضاً على مَذْهَبٍ مَنْ يَرَئ أنْ النّهْيَ لا يعودُ بفسادٍ المَنْهِي عنة. والقياس المعارض 
لحَمْلٍ الخَلْ على التحريم. أنه قد علِمَ من ضرورة الشْع أنْ الأحكام المختلفَة: إنْمَا هي 
للذواتٍ المختلفة وأن ذاتَ الخمر غيرٌ ذاتِ الخل» ٠‏ والخل الماع حَلال. فإذا الْتَقَلَثْ ذاتٌ 
الجَمْرِ إلى ذاتٍ الخل؛ وَعِت أذ يرق عية ينه 11 10 


.١ ج‎ ٠١7” الروضة الندية» ص‎ )١( 

(؟) القائلون به: عمر بن الخطابء. والشافعي؛ وأحمد. وسفيان؛ وابن المبارك وعطاء بن أبي رباح» 
وعمر بن عبد العزيزء وأبو حنيفة. 

2 وأخرجه أيضاً مسلم والترمذي. : 

(4؛) قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل 
لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره» وقد كان نهى رسول الله يعن إضاعة 
المال وفي إراقته إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال. 
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و الل سسسب الْمُخَدَْرَاتٌ 
المُخَدّرَاتٌ 

هذا هو حكمٌ اللهِ في الخمرء أمّا ما يُزِيلُ العقلّ من غير الأشْرِبَةَء مِثْل البَنج» والحَشِيث 

وغيرهما من | لمخدراتب فإنّهُ حرام لانه مسكرٌ . فمي حديثث مَسْلِم الذي تقدمَ ذِكرة أن رسول 

عكر ت ديك ب ٠.‏ يا تن >7 5 ف بن نوع ” 2 2 سدم 2 

الله عند قال : «كل مشسكر خُمرء وكل خمر خرام». «وقد سيل ممتي الديار المصرية الشيخ عبد 

المَجِيدٍ سَلِيم رحِمَهُ اللهُ عن حُكم الشَّرْع في الموادٌ المُخَدَرَةَ» واشتملَ السؤال على المسائل 


الآتمة : 


م 


١‏ تَعَاطِى الموادٌ المخدرة. 
؟لى الاقداة بالمو اذ المطدزة» واتكادها وبيلة للرتير المعارف. 


"ل زْرَاعَةٌ الخِشْخَاش والحَشِيش بِقَضدٍ البَيْع أو استخراج المادَةٍ المُخَدْرَةٍ منهماء للتعاطي 
أو للتجَارَة. 


5- الرّبْحُ الناجمٌ من هذا السبيل . . . أهو رِبْحٌ حَلالَ أم حرامٌ؟! وقد أجاب فَضِيلَتُهُ بما 


نَعَاطِي المواد المخدّرَةٍ: إِنْه لا يشكُ شاك ولا يرتابُ مُرْتَابٌ في أن تعاطي هذه المواد 
حرامٌ» لأنّهَا تؤدّي إلى مضارٌ جسيمةء ومفاسدٌ كثيرة» فهي تُفْسِدْ العقل» وتَمْتِك بالبدنٍ إلى غير 
ذلك من المضارٌ والمفاسِدٍ. فلا يمكن أن تَأَذّنَ الشريعةٌ بتعاطيها مع تحريبهًا لما هو أُقَلَّ منها 
كيد والى قيررا: ولذلكَ قال بعضٌ علماءٍ الحنفية: «إِنَّ مَنْ قال بحل الحَشِيش زَنْدِيقٌ 
بيع . ونامنة طلالة على قوير ناتك ووصرسوك ولالةالماهاة الك من كلت المراة 
يشام لفقل وتقطيه: ويُحْدِتُ من الطْرّب واللَّذَةٍ عند متناوليها ما يدعُوهُمْ م إلى تعاطيها 
والمدَاوَمَةِ عليهاء كانت داخلة فيما حرّمَهُ اللّهُ تعالى في كتابهِ العزيزء وعلى لسانٍ رَسُولِهِ 25 
من الجَمْرٍ والمُسْكر. 

كاله شيج الإسلام ابْنُ نَيْمِيّة في كتابه (التجاهة السَّرْعِيّةٌ) ما خلاصبه : «إِنّ العقيشة 
عرا]: لظ مناولها نما يلد شارك لقعي »بوي ألنييك من الشمر سن بججهة ألها تفي المقل 
والمِرَّاجَء حنّى يصيرٌ في تَخْدْثِ ودِيَّانّة» وغير ذلك من الفسادء وأنّها تَصَد عن ذكر اللْهِ وعن 
الصلاة» وهي داخلةٌ فيما حرَّمَهُ اللّهُ ورسولهُ من الخمر والمُسْكر لَفْظأً أو مَعْنىَ. قال أبو موسئ 
الأشحري رشبي الله عنة» يا رسول الله أفيئا في شَرَابَيْنٍ كنا نَضْتَعْهُمَا باليمن : «البنْعُ وهو 
العسلٌ يُنْبَذّ حتى يشتدٌ «والمِرْرٌ؛ وهنو مين لذو والشَّجِيرِ يُنْبَذُ حتى يَشْمَد. قال: وكات رسول 


اس سس ججح جح بي ججح بجحي إل 


لليئةٍ قد أعْطِيَ جواء مع الكل بخواتِمِهِ فقال: اكل مُسْكرٍ حَرَام؛ . رواة البْخَارِيُ ومُسْلِمٌ. وعن 
النعْمَانِ بْنِ بَشِير رضي اللَّهُ عنهُ قالَّ: قال رسول اللْوِيئة : «إنّ مِنَ الجئطة خَمْرا وَمِنَ الشعِير 
حَمْراً وَمِنَ الزبيبٍ خَمْرا وَمِنَ الثّمْرٍ خَمْراء وَمِنَ العَسَلٍ حَمْراً. وَأَنَا أنْهَى عَنْ كُلٌ مُشكر». 
رواة أبو داودَ وغيزه. 


وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الَّهُ عنهُما أن لبيك قال: «كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل مُشكرٍ حَرَام. 
وفي رواية : «كُل مُشكر خَمْرٌ وكل حَمْرٍ حَرَام؛ . رواهمًا مُسْلِمٌ. وعن عائشة رضي اللّهُ عنها 
قالت: قال رسول اللَْعَكل : «كُلُ مُسْكر حَرَام وَمَا أسْكرٌ الفَرَقَا' مِنْهُ فَمِلُْ الكَف مِنْهُ حَرَامً؛ . 
قال التَرْمِذِيُ حديثٌ حَسَنٌ . وروئ ابْنْ السني عن النبييكٍ من وجوو أنّهُ قال: ما أسْكرٌ كَثِيرهُ 
َقلِيلهُ حَرَامٌ» وسقكة القفاظ, يعن عابر زنين الل علة أل جلا سال تمر من امرا.. 
يَشْرَبُوَُ بأرْضِهِمْ من الذَرَةِ يقال لَهُ المزرُء قال : ةد 0 . .قال: نَعَمْ. فقال: اكُل مُسْكرٍ 
حَرَامٌّء إنّ عَلَى الله مَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرٌَ إِنْ يَسْقِيهُ َ من طبئة الخال ...قالوا: يا رَسُول 
اللّهِ وما طِيئَةُ الخَبّال؟! . . . قال: «عَرَقُ أهْلٍ الئّارِ؛ أو قال: «عُصَارَةٌ أل النارء. روا مُسْلِمُ . 


وعن ابْنِ عَبّاسٍِ رضي اللّهُ عنهُمَا عن النبيّككِةٍ قال: «كُل مُخَمْرِ وَكُلَ مُسْكرٍ حَرَام3" . 
سيا والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة مُسْتَفِيضَةٌ. جْمَعَ رسول اللَهٍِ بما أوتيه من 

اع الكلِم كل ما غَطَئ العقلّ وأسْكَرَ ولم يُفَرْفُ بَينَ نُوع ونوع. ولا كآلية للقزيد مأعرالا أو 
ري على أن الخمرّ قد يَصْطَبِع بها: اي تقل إقاماء وطللء السشيغرة قد داك بالماد 
وَتَشِتَ» لالشمر يرب مفاقل: ' والحطيقة ف[ وتشوس رين وحدولها به بعل 
1 2 رعذ ابيز . وكلّهًا داخلةٌ ف في الكل الجوامع من الكتاب والشكقة. 
اث حلاص كلام اين تن نمه 


وقد تكلْمَ رَحِمَه اللُّ عنها أيضاً غير مر في قَتَاوَاُ. فقال ما خلاصَيُه : 'المذه الحَشِيسَةٌ 
الملعونةٌ هي وآكِلُومَاء وكتقسلوقا: الموجبة حِبَةٌ لسّخْظٍ الله تعالة. وسشظ رسولهة وسَخْطٍ عباده 


المؤمنين؛؟ التقاقة صاحبها لعقوبة الله . تشتمل على ضَرّرٍ في دِين المرء وعقله وماق 
وطبعِهِ. وتُفْسِدُ الأمزِجَة حتى جَعَلَتْ لقا كثيراً مجانين» وتُورِثُ من مهانةٍ آكلِهًا ودنَاءَةٍ نَفْسِهِ 


)غ0( تقدم معنى الفرق والمعنى: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
(1) المخمر: ما يغطي العقل. 
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وغير ذلك ما لا ثُورِتُ الخمرُ ففيها المفاسد ما ليس ذ في الخمر؛ فهي بالتحريم أزلّئ. و 
أجمعٌ الميلس ‏ على أن السّكرّ منها حرام . ومن استخل ذلك : وزعم أ خالل فإنه يسكاب 5 
تاب وإلا قُتِلَ مُرْتَدّا لا يُصَلْى عليهِ ولا يدقن في مقابر المُسْلِمِينَ. وإِنّ القليلَ منها حرام أيضاً 

وقد تَِعَهُ تلميذَهٌ الإمامُ المُحَقَّقُ ابن لي رَحِمَهُ الله فقال في (زادٍ المّعَادِ) ما خَلاصَئَهُ : 
(إنّ الحَمْرَ يَدْخُل فيها كل مُسْكِر : مائعاً كانَ أو جَامِداًء عَصِيراً أو مَطْبُوخاً. فيدخَلٌ فيها لَقْمَهُ 
الفِسْقٍ والفجورٍ - ويعني بها الحشيشة أن انا كل حمل يل رسالل مسب ح الصربح 
الذي لا مه مَنَ في سند ولا إجمال في مَْيِه» إذ صَحْ عنة قولة: » .كل اشر لمز, . 
وخ من أسس ال رَضِيَ وجب دجم يد لما بخطاي وشزاي. بأن لمر ما خامر 
يه الآيلة الاي 0 سب فر المسْكرء فالتفريقٌ بين نوع ونوع. 
تفريقٌ بين متمائِليْن من جميع الوْجووا| .ه 

وقال صاحبُ سُبْلٍ السّلام شرح بُلوغ المَرَام : إنْهُ يَحْوْمُ ما أسكرٌ من أيٍّ شِيء. وإِنْ لم 
يقن الشرربا #السشيشقة. ولول عن الحائظ اثو خفر: «إذ قن قال: إن السفيعة له انهه 
وإنّمَا هي مُخََدّرٌء مكابرٌ فإنّها تُحْدِتُ ما تُحِْثُهُ الَمْرُ من الطرّب والئّشْرَة؛. ونُقِلَ عن ابن 
البيظار ‏ من الأطباء ‏ أن الحشيشة التى تُوجَدُ فى مِصْرٌ مُسْكِرَةٌ جداًء إذا تناول الإنسانٌ منها قَدْرَ 
دعم أو دِرْهَمَيْن. وقَبَائِحُ خَضالهًا قثيرة وعد هنها بعض العلماء مائة وعشرية مَضَرَةٌ ذيثية 
ودُلِيُويّة . وقَبَائِح حِصَالِهًا موجودةٌ في الأفْيُونِ. وفيه زيادةٌ مَضَارً؛ | .ه. وما قالَّهُ شيخ الإسلام 
انْنُ نَئِمِيَةَ وتلميذهُ ابْنُ القَيّمِ وغيرُهُمَا من العلماءٍ هو الحقٌ الذي يَسُوقٌ إليه الدليل وتَطْمَيْنُ به 
الّفْسُ . إذنْ قد تَبَيْنَ أل النصوصٌ من الكتاب والسْئةٍ تتناولٌ الحشيشة» فهي تتناوّل أيضاً 
الأفيونٌ الذي بين العلماء أنه أكقذ ضصَدَراً . . .ويترتت عليه هن المقاسِقٍ ما يزيد على الحشيش 
كما سبق عن ابْن البيطار. وتَتَتَارَلُ أيضاً سائِرٌ المخدَرَاتِ التي حدئّتٌ ولم تكن معروفةٌ من 
َبْلُء إذ هي كالخمر من العِتب مثلاً في أنّها تُحَامِرُ العقلّ وتُعَطِيهِ . 

وفيها ما في الخمر من مفاسد ومَضَارٌ وتّزيدٌ عليها بمفاسِد أخرّى كما في الحشيش» بل 
أَفْظَعْ وأَعْظمْ؛ كما هو مُشَامَدٌ ومَعْلُومٌ ضرورةً. ولا يمكنٌُ أنْ تُبِيحَ الشريعةٌ الإسلاميةٌ شيئاً من 
هذه المُخَدْرَاتِء ومَنْ قال بِحَلّ شيء مِنْهًا فَهُوَ من الّذين يَفْتَرُونَ على اللهِ الكَذِبَء أو يَمُولُونَ 
على الله ما لآ يعَلَسّوتٌ, وقد مَيَقْ أن قلدا؛ [3 بعض علماء السقية قال2 دق مق قال بل 
الحَشِيشَةٍ رَنْدِيقٌ مُبْتَدِعٌ». وإذا كان مَنْ يقول بِحَلّ الحشيشة زِنْدِيقاً مُبَتَدِعاًء فالقائِل بحل شيء 
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من هذه المخدّراتٍ الحادثةٍ التي هي أكثرٌ ضرراً وأكبرُ فَسَاداً زنديقٌ مبتدعٌ أيضاًء بل أولّئ أن 
يكونَ كذلك . وكيفٌ تُبِيحٌ الشريعةٌ الإسلاميةٌ شيئاً من هذه المخدّرَاتٍ التي يُلْمَسُ ضَرَرُهَا البلِيعٌ 
بالأعَة أفراداً وجماعات. ماديا وصجِيّاء وأدبياء كما جاءً ذ فى السؤالٍ. مع أنْ مَبْئَ الشريعة 
الإسلامية على جَلْبٍ المصالِح الخْالِصَةٍ أو الراجحةٍء وعلى ذَرْءٍ المفاسِدٍ والمضارٌ كذلك. 

وكيف يُحَرّمْ اللهُ سُبْحَائَهُ وتعالئ العليمٌ الحكيمُ الخمرٌ منّ العِتب مثلاء كَثِيرَهَا وقليلّهَاء 
لما فيها من المَفْسَدَةَ ولأنْ قليلَهًا داع إلى كثيرِهَا وكريعة اليد ويح من المخدَرَاتٍ ما فيه لهذه 
المفسدةٌ. ويزيدٌُ عليها بما هو أعظمٌ منها وأكثر ضرراً للبَدَنِ وَالعَمّلٍ والدين وَالخْلْقٍ والمرّاج؟ 
هذا لا يقولّهُ إل رجلٌ جاهلٌ بالدّين الإسلامي» أد نين ميت كما سبَقَ القول. فَتَعَاطِي هذه 
المُخَدْرَاتِ على أي وَجْهِ من وجوه التعاطي من أكل أو شُرْبٍ أو شم او اخْتِقَانِ حرامٌ» والأمرٌ 
في ذلك ظاهرٌ جَلِيَ . 

؟' الاتَجَارٌ بالموادٍ المُخَدَرَةْ وَانَحَادُهَا وسيلة للرّنح النْجَارِيٌ : إِنّهُ قد ورد عنْ رسولٍ 
الله يَئٍِ أحاديثٌ كير كي تسريم بتع الشهرء ؛ منها ما روئ البّخَارِيُ ومَسْلِمْ عن جَابرٍ رضي اللَهُ 

عنة أن النبئى عََِندٍ قال : «إنَّ الله حَّمَ بَيِعَ الجَمْرِء ٠‏ وَالمَيْتَةَ والخِتْزِيرٌَ وَالأضْنَامٌ؛. وورَد عنة 
أيضاً أحاديتٌ كثيرةٌ مُؤَدّاهَا أنَّ ما حَرّءَ اللّهُ الانتفاع به يَحْرُمُ بَيْعْهُ وأكلٌ كَمَيْهِ. وقد عْلِمَ من 
الجواب عن السُوَالٍ الأَوّلِ أن اسْمَّ الخمر يتناول هذه المُخَدْرَاتِ شَرْعاء فيكونٌ النهِيُ عن بيع 
الخمر مُتَئاولاً لتَحْرِيمٍ بيع هذه المخدَرَاتٍ . قط لاما روس تحرب بجي كل ما كلونة الله 
يَدُلُ أيضاً على تَحْرِيمٍ بيع هذه المخدرَاتٍ. وععتدل هل يَعَبَيّنٌ جَلِيًا خزمة الانّجَار في هذه 
المُخَدْرَاتِ وَآنّحَادْهَا جِرْقَة تَدُرُ الربْح» فضلاً عَمًا في ذلك مِنَ الإعائة على المعصبة الى اله 
شْبْهَةَ في حُرْمَتَهَاء لدلالة القرآنٍ على تَحْرِيمِهًا بقوله تَعالق: «9... وَتَمَاوَيُاْ عل لير وَالنْفوَ وآ 
ونوا عَلَ الات والمزوان...204. 

ولأجلٍ ذلك كان الحقٌ ما ذهبّ إليه جمهورٌُ الفقهاء من تحريم بيع عصيرٍ الجتب لِمَنْ 
ْلَه خمراء ويُطلانٌ لهذا ابيع لأنّهُ إعانة على المغصيّة. 


كدزراقة المشقاس والتدشي ,1 بِقَضْدٍ البيع واستخراج المادة المحدرة ة منهُما للتعاطي أو 
للتجارة: إن زِرَاعَةَ الحشيش والأفيُون لاستخراج المادة المخدرة متهُمًا لتعاطيها أو الاتشاز فنها 


- 


- 


حرامٌ بلا شَكُء لوجوه: 


سورة المائدة» الآية: ". 


22222222075355 المُحَدّرَّاثث 


أولاً: ما وَرَدَ في الحديثٍ الذي روا أبو دَاوُةَ وغيرُهُ؛ عن ابْنِ عَبِّاسِء عن رسولٍ 
لوي : «إنّ من حَبْسَ المِتَبٌ أيامَ القِطافٍ حَبّى يَِيمهُ مِمْن يَعْجِلُهُ حرا فَقَد تَقَسُمَْ النارَه. نإن 
ْنا يدلا على شين وراعة الحَشِيش والأفيونٍ للعَرّض المذكور. بذلالة النّصض. 

ثانياً: إِنَّ ذلك إعانةٌ على المعصيةء وهي تَعَاطِي هذه المُخَدَرَاتِ أو الانْجَارٍ فيهاء وقد 
يكنا قما سن أنّ الإعائة على المعصية مُغْصية. 

ثالعاً : إن زراعَتَهَا لهذا الغْرَضٍ رضاً من الزارع بتعاطي النّاسٍ لها واتجَارِهِمْ فيهاء والرّضًا 
بالمعسية تَقْصِية . رذلك لان إنكاز المُنْكر بِالقَلْبء الذي هو عبارةٌ عن كَرَاهَةٍ القَلْب وبُعْضِهِ 
للمْكر» ُرْضُ على كلّ مُسْلِمٍ في كل حالٍ» بل ورد في صحيح مُسْلِمٍ عن رسول اللو : 
«إنَّ مَنْ لَّمْ يُنْكرٍ المنكرَ بقَلبِبالمعنئ الذي أسلفنا ليس عِنْدَهُ مِنَ الإيمَانٍ حَبْةُ حَرْدَلِ) . 

على أن زراعة الحشيش والأفيونٍ معصيةٌ من جهة أخرئ؛ بعد نَهِي وَلِيّ الآمرٍ عنها 
بالقوانين التي وُضِعَتْ لذلك» لوجوب طاعَةٍ وَلِيّ الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع 
السسلسة: ٠‏ كما ذكرٌ ذلك الإمامُ النْرَوِي في شَرْح مُسْلِم في باب طاعَةٍ الأمراء. وكذا يُقَالُ هذا 
الوجهُ الأخيرٌ في حُرْمَةٍ تعاطي الكدرات والاتشاء فها. 


4 الرْبْحُ النَاجِمُ في هذا السّبيل: قد عُلِمَ مِمًا سَبَقَ أن بَيْعَ المُخَدّرَاتِ حَرَامّ فيكونٌ النّمَنُ 


أولً: لقوله تعالئ: 1 مَاَطُوَأ أ كوأ مولي َم بالبتطل 2004 0 لذ يشل ولا يعاول يك 
فاه بعض بالباطل» وَأحدٌ المالٍ بالباطل على وَجْهَين: 
أَخُذْهٌ على واه الظلّم. والكراقف واللقتائق. والققلب وما عرق دق ذلك 
١‏ أَخْذَّهُ من جِهَةٍ مَحَظُورَةٍء كأَخَذِهٍ بالقِمَاره أو بطريق العُقُودٍ المُحَرّمَةِ كما في الرَبَاء 
بيع مَا حرم اللهُ الانتفاع بوء كالحَمْر المُتتَاولَةِ للمُخَدّرَاتِ المذكورّة كما بيّئًا آنِفاً. فإنَّ هذا كله 
حرامٌ وإنْ كان بطِيبةِ نفس من مالكه . 


ثانياً: للأحاديث الواردةٍ في تَخريم ثَّمَن ما حَرّمَ اللّهُ الانتفاع به. كقولِهِيكِةٍ : «إِنّ الله إِذَا 
حَرّءَ شَيئاً حَرّمَ فَمَنَه؛ . روا ابِنُ أبى شَيْبَة عن ابْنَ عَبئُاس. وقد جاءًَ فى زادٍ المَعَادٍ ما نصّهُ: قال 
جمهورٌ الفقهاء: إِنّهُ إذا بيع الِعِنبُ لِمَنْ يَعْصرّهُ خمراً حَرمَ أكلُ تَمَنِهِه بخلافٍ ما إذا بِيعٌ لِمَنْ 


.١184 سورة البقرةء الآية:‎ )1١( 


المُخَدْرَاتُ نلف 


َكل كلَهُ. وكذلكَ اللخ إذا بيع لِمَنْ يُقَاتِلُ به مُشلماً حزم أكلٌ تَمَيه. وإذا بع لِمَنْ يَعْرُو به في 
سبيل الل فَتَمَنهُ مِنَ الطيِاتِ. وكذْلكَ بياب الحريرء إذا يعث لِمَنْ يَلِْسْهَا يمن يحرم عَلَيهِ لِشهَاء 
عبية كل تتكباء بخلاقف: كعنا معن يحل لَهُ لسَهَاه |.ه. 


ذا كَانَتِ الأعياَ التي يحل الانتفا يها إذا بيعت لِمَنْ يستغملهَا في مخ مَعْصِيَة الله - على 
رَأي مجنهور الفقهايه وَهْوَ إلحق - يَحْرْمْ تَمَنّهَا لدلالةٍ ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه كان ثم 
لعن التي لا يحل الانتفائح بها كَاْحَدَّرَاتِ - حراماً من باب أَؤْلى. وإذا كان ثَمَنُ هذه امْحَدّرَاتِ 
حَرَاماء كان حَحبيئاًء وكان إنفاقُ في القُربَاتِ - كالصَّدَقَاتِ والحج - غَيْرمَقَُولٍ: أي لا يُنَابُ 
العتفق عليه فقد رَوَى مُسْلِمٌ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِي اللَهُ عنه قال: قال وشول. الله د : «إنَّ الله 
تعالى طَيْتٍ لآ يبل إلا طيِأ ون الله تعاَى أَمَرَ المُؤْمِِيَ بن مر بهِ المُرْسَلِينَ». ا قال 35 
سل كوا م لطبت وَعَمَلُواْ ص14" الآيهُ وقَالَ تعالى: يها ألرِرت ءَامَيا كُلُوا من 
يبلت ها زوفت وأفكوا يه إن مشر ري مشر 04. 


م ذكرَ الرجل يُطيلُ السَفَر أشعتٌ عبر يمد يده إلى السماء. .. يا ربُ... يا ربُ... ومطعامة 
حرام ومشْرَبهُ حََامٌ؛ ومأْمِسة حرام وعُذّيَ بالكرام, أن يُسمَجَاب لِذْلِكَ؟ وقذ جاء ني الحديثٍ الذي 
روا الإمام أَحَمَدُ في المُسْنَدٍ عن ابن مَسْعُو دِرَضِيَ الله عنة» أَنَّ رسول الله َك قَال: الذي تفي بده 
لاكسب عبد مَالأمن حرام فَيُِ نه ياك لَهُ فيه وَلاَيَعصَدٌقَ َيفْلُ نه وَلََثْر كه حَلْفَ طَهْرِهِ إلا كان 
رَادَهُ في الثَارِ إن اللِّ لأَيَمْحُو الشئىء بالسبىءء وَلكنْ تنو السىء بالحسّن. إِنَّ الخَبِيتَ لأَيَمْحُو 
الحَبِيت) . وجاء في كتاب جاع العُلُومٍ والميكمء وج حل وكيا 
عَنَهُمْ في هذا المؤضوع. منها ما رَوَ أَبو هُرَْرةَ عن ال َك أنْهُ قال : «مَنْ كسب مالا حرَاماً فَتَصَدٌ 
َم يكن لَهُ أَجْرُ وَكَانَ إِضْرَهُ - ا عَليْه). 


وَمنها في مراسيل القَاسِم بْنِ مح مُخَيْمرَة) قال رسُول الله - «من أَصَابَ مالا من مأنَم فوَصَلَ 

زجع أ تصلق ب زف في يل اله مع ذلك جا م قَذِف به في نار جَهَتّمَ. وجاءَ في 

شرب رملا عَلى القاري) للأريعية النَوَوية عن التْبِي ياد : أنه إذا خرجَ الحاجٌ بالنفقة الخبيثة, 

فوضّع رِجلهُ في القَرْزٍ ‏ أي الركاب - قال لييك. ادَاهُ مَلّك مِنَ السَمَاءِ: إلا ليك ولا سَعْدَئْلك: 

وحَجنك مَرْدُودٌ عَليِكْ). َهِذِهِ الأحاديثٌ التي يَشْدٌ بعصّهًا بعضاًء ندل على أنه لآ يَفْجل اللّهُ صَدَقَة : 
يأ 


واآله خحيكية: ولا َه أخرَئ مِنّ القَرَبٍ من مالٍ خبيثِ حرام. 


(1) سورة المومتوة: الآيةة ١‏ هر 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟/1١.‏ 


عكة 5 22 


ومن أجل ذلك نص علماء الحنفيّةٍ على أن الإنْمَاقَ على الحَجٌّ من المالٍ الحرام حرامٌ. 
وخللاصة ها قلناة: 

أولا: تَخْريمُ تعاطي الحشيش والأفيونٍ والكوكايين ونحومًا من المخدّر. 

ثانيا: تَحَرِيمُ الاتجَارٍ فيهاء وأَنّحَاذِهًا حِرْقَةَ تَذْرُ الرَبْحَ. 

الثاً: حُرْمَةُ زرَاعَةٍ الأفِيُونِ والحَشِيشء لاستخلاص المادةٍ المُخَدْرَةٍ لتعاطيها أو الاتجار 

رابعاً: أنَّ الرّنْحَ الناتِجَ من الانّجَارٍ في هذه الموادٍ حرام خبيتٌ» وأنَّ إِنْقَاكَهُ في المُرْبَاتِ 
غَيْرُ مقبولٍ» بل حَرَامٌ. قد أَطْلْتٌ القول إطالة قد تُوَدَيّ إلى شيءٍ من المَلّل. ولكني أآنَرْتُهَا تبان 
للحقٌء وكَشْفاً للصّواب. لِيَرُولَ ما قَدْ عَرَض من شُبْهَةٍ عند الجاهلينَ» ولِيُعْلَمَ أن القول بحل 
هذه المُخَدّرَاتِ من أباطيل المبطلينَ وأضاليل الضَّالِينَ المُضِلْينَ . . . وقد اعْتَمَدْتُ فيما قُلْتُ أو 
اختَرْتٌ على كتاب الله تعالئ وسّئَّةِ رسوله يِه وعلى أقوالٍ الفقهاءٍ التي تتفقٌّ مع أصولٍ 
الشريعةٍ الغرّاءٍ ومبادِئهًا القويمة. انتهّتْ والحمدٌ للَهِ ربٌ العالمين وهو الهادي إلى سواء 

حَدْ شَارِبٍ الخَمْرٍ 

المُقَّهَاءُ ف متّفِقُونَ على وجوب حَدْ شارب الجَمْرِء وعلى أن حَدهٌ الجلد. ولكنّهمْ مختلفون 
فى مقداره. فذهت الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة . وذهت الشافِعِئٌ : إلى أنه أ أربعونٌ . 
وعن الإمام أحمدٌ روايتان. قال في المُعْئّي : وفيه روايتان: إحداهما: أنه تَمَانُونَ. ويهذا قال 
مالك ٠٠‏ والتُورِيء وأبى - حَنِيمَة ) ومن تيتهم ٠‏ 0 المستابقة فإنه روي مدر الناس 
ثمانينَ كب به إلى َل وأ ةاقلم مدق أ تنك تق فى التالرة ا جد 


هَذَّى ''' وإذا ههذي: افترَى _ فَحَدُوهُ حَدّ المُغمّري». 


رو ذلك الجَوْرَجَانِىَ» والدَارَقْطْنِيَ وغيرُهُمْ. والرَّوَايَة الثاني : أنّ الحَدّ أريعونَ» وهو 
اختيارٌ أبي ا ومذهبٌ الشافعيّ» لأنَّ عَلِيّا جَلَدَ الوَلِيدَ ْنَ عُقْبَةَ أربعين. ثم قال: «جَلَدَ 


)١(‏ هذى: تكلم بالهذيان: أي تكلم يما لا حقيقه له من الكلام. 
0 افترى : كذب واختلق. 
أحد علماء الحتايلة . 


وَل شارب ١‏ الل سس يسبب ب؟ٍٍبببح ف 


وله الله 52-6 عية ب بع ليمي سس ي' روا 
57 عوف: 7 اااي يده 20 سس 0 وفعل ا ةا 5 
بفعل غَيْرِ ولا ينعقدٌ الإجماعٌ على ما خالفٌ فعل النبيّ وأبي بَكرٍ وعَلِيَ فَتُحْمَلٌ الزيادةٌ من 
غيب على أنه تَعْزِيرَ يجوز فِعْلْهُ إذا رآهُ الإمامُ'" ويرَجحُ هذا أن عْمَرَ كان يََجَلِدُ الرجلّ القويّ 
المُنْهَمِكَ في الشراب ثمانين ويَجَلِدُ الرجلّ الضعيفٌ الذي وقعث منه الزّْلَهُ أربعين. وأما الأمر 
ل ارب اكير ال سه هداسو فعن قبيِص بن ذويٍْ أن النبي يلأقال: «من 


الرابعة - فَأتِي يزل لذ شرت فحلدة. أن بد للق أن بهء فجلدهُ وَرَفْعَ القَنلء كانت 
رَخْصَة . 

بِمَ يت الحَدٌ؟: ويَثبْتُ الحدّ بأَحَدٍ أَمْرَين : 

-١‏ الإِقْرَارٌُ: أي اعتراف الشارب بِأنَّهُ شَرِبَ الجَمْرَ. 

١‏ شهادةٌ شَاهِدَيْنَ عَذْلَيْنِ. واختلف الفقهاءً في ثبويّه بالرائحةٍ: فذهبّتٌ المالكية إلى أنه 
يَجِبُ الحَد إذا شَهِدَ بالراً د 222 الحاكم شاهدانٍ عَذْلَنِ؛ ليا تدك على الشُرْبء كَذَلالَة 
الصّوات والخط. وذهبَ أبو حنيفة والشافعيُ إلى أَنّهُ لا يثبّتُ الحذ بالرائِحَةَء لوجود السُّبْهَة 
والروائْحٌ تَتَشَابَهُ» والحدودٌ تُدْرَأْ بالشبهات . ولاحتمال كَوْنهُ مَخَلُوطاً أو مُكْرّهاً على شُرْيِ؛ 
ولأنْ غيْرَ الْحَمْرٍ يُشَارِكَهًا في رائِحَتِهًا. والأصل براءةٌ الشخص من العقوبةٍء والشارعٌ مُتَشَرَفَ 
إلى دَرْءٍ الحدودٍ. 

شُرُوطً إقامةٍ الحَدٌ: يُشْتَرَطُ في إقامةٍ حَد الجَمْرٍ الشروطً الآتيةُ : 

١‏ العَقْلُء لأنهُ مَنَاطَ التكليفف» فلا يُحَدٌ المجنونٌ يشُرْبٍ الخمرء ويلحَقُ به المَعْتُوهُ. 

"- البُلُوعٌء فإذا ضَرِبَ الصبئء فإنّهُ لا يُقَامُ عليه الحدٌ لأنّهُ غَيْرُ مُكُلْفٍ . 


#د الاحتيار فإنْ شَرِبَهَا مُكْرّهاً فلا حدّ عليه سواءً أكانَ هذا الإكراهُ بالتهديدٍ بالقتلء أو 
بِالصَرّبِ المبرّح » أو بإتلاف المال كله أن الإكراة يَرْفَعٌ عن الاثم 


)١(‏ يشير إلى حد القذف. فإنه أقل حد. 
0( رواه البخاري ومسلم . 
(') وهذا هو الأولىء وأن الحد أربعونء والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصاحة. 


لي ب ص 0 لي ار 


يقولُ الرسولٌ يَئِ: «رُفِعَ عَنْ أَمْتِي الخَطَأ والنسَْانُء وَمَا اسْدّكْرِهُوا عَلَيِه. وإذا كان الثم 
مَرْفُوعاً فلا حد عليه؛ 9 الس من أجل الاثم والقصةة. ويَدْخْلٌ في دائرَةٍ الإكراء الاصْطِرَارٌ 
فمن لم يجذ ماءِ وعَطِشٌ عَطَشأ شديداً يُحْسَى عليه هنة الكلف» وول يقمرا فلة أن يشاتيا 
وكذلك من أصابَهُ الجوعٌ الشديدٌ الذي يُحْنَئْ عليه منهُ الهلاكُ؛ لأنّ تَنَاوُلَ الخمر حيظل شرورة 
يتوقق. عليها الحياة» والضرودات تبيخ الغسطررايه. 1 الله الى : 5065 طم ع عير بي 
وَلَا عَادٍ 55 نم عَليْهُ إِنَّ الله حَفُودُ تعا 14 ١‏ في المُغْئي: «أنْ عَبِدَ الله بْىَ خدَافَةَ أُسَرَهُ 
سد فُحَبَّسَهُ طاغِيَتهُمْ في بِيتٍ فيه ماءٌ ممزوجٌ بخَمْرِ ولخم حَنْزِيرِ مَشْوِي لِيَأكلَ الخنزيرٌ 

يشت المشهة. وتَرَكَهُ ثلاثة أيام» فَلَمْ يفل ثم أخرجوةٌ حَشِية مَْتِه. فقال: واللّهِ لقذ كان الله 
ال لى؛ فإني مُضْطرٌ ولكن لم أكُنْ لأَشَمْتَكُمْ بدين الإسلام» . 


5 العِلْمُ بأنْ ما يتناوَلَهُ مُسْكرٌء فلو تناول خمراً مع جهله بأنّها خمرٌ؛ فإنّهُ يُْذَّرُ لجهله. 
ولا يقامٌ عليه الحدٌ. فلو لَمَتَ نظرَّهُ أحدٌ من الناس فتمادّئ في شُرْبهِ؛ فَإنّهُ لا يكونٌ مَعْذُوراً 
حينئل ؛ لارتفاع الجهالة عنه وإصراره على ارتكاب المعصية بَعْدَ مَعْرِفْتِهِء فَيَسْتَرْحِبٌ العقابَ 
ويام عليه الحد . وإذا تناول منّ الشَّرَابٍ ما مُخْتَلَف في كُوْنِهِ خمراً بين الفقهاء فَإِنّهُ لآ يُقَامُ عليه 
البيث أن النسيلوفق شبية: «السديدٌ كن5ا بالشئيات. ركذللك لا يُقَامُ الحد من تتاوّل النيء 
من ماء العِنّب إذا غلا واشتدٌ وقَدَفَ بِالرْبَدِ: الذي أجمعَ الفقهاءً على تَحْرِيمِهٍ إذا كان جاهلاً 
بالتحريم؛ لكونِهٍ بدارٍ الحرب أو قريب عَهُدٍ بالإسلام ؛ لأنّ جَهْلَهُ يُعْتَبَرُ عُذْراً من الأعذار 
المسقطة للصل: بخلافٍ مَنْ كان مُقِيماً بدار الإسلام ؛ ا قريب عَهْدٍ بالدخولٍ في الإسلام 
فإنّهُ يُقَامُ عليه الحذء ولا يعد جيل ؟ لأن هذا مِمّا عُلِمَ مِنّ الدين بالضّرُورَةٍ . 


عَدَمُ اشْتِرَاطٍ الخْريَةٍ والإسلام في إقامةٍ مةِ الحَدّ: والحريّة والإسلامٌ ليسا شَرْطاً في إقامةٍ 
الحَدٌ؛ فَالعَبْدُ إذا شَرِبَ الجَمْرَ فإنّهُ يُعَاقَبُ؛ لأنّهُ مُخَاطَبٌ بالتكاليفٍ التي أمرّ اللَّهُ بها ونَهَى 
عنها. إل في بعض التكاليفٍ التي يَشُْ عليه القيامٌ بها لانشغالِهِ بأمر سَيّدِو مِثْلُ صَلاَةٍ الجَمُعَةٍ 
واللتاقة. 0 سبحائَهُ أمَرَ باجتِئَاب الجَمْرِء وهذا الأمرُ موجه إلى الجر والعَبّدِء ولا يَسىُ 
عليه اجتنابهَاء ويَلْحَقُهُ من ضررمًا ما يِلحَقُ الحرّء وليس نَمّْةَ من قَرْقٍ بِيهُمَا إل في العقوبةٍ: 
إن عقوبة قد على النضْفٍ من عقوبةٍ الحرّء فيكونُ حذهُ عشرينَ جَلْدةٌ أو أربعين: «حَسْبَ 
الخلافٍ في تَقَدير العقوبة» 
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ينض 


حَدّ شَارِبٍ الجَمْرٍ 

وكما لا تُشْتَرَطْ الحريّةٌ في إقامةٍ الحدّء فإِنّهُ لا يُشْتَرَطُ الإسلامُ كذلك؛ فالكِتَابِيُونَ من 
اليَهُودٍ والنصارّئ الذين يَتَجَكْسُونَ بجِنسِيّةٍ الدولةٍ المُسْلِمَةٍ وبعيشونَ معهُم مُوَاطِئينَ"'؟ مثل 
الأقبَاطٍ في مِضصْرَ وكذلك الكتابِيُونَ الذين يُقِيمُونَ مع المسلمينَ بِعَقدٍ أمانٍ إقامةٌ مَوْقُونَة”'' مثل 
الأجانب» هؤلاءً يُقَامَ عليهِمُ الحد إذا شَرِبُوا الخَمْرَ في دارٍ الأسلام» أن لَهُمْ ما لنا وعليهم ما 
علينا. ولأن الخمر مُحَرْمَةُ في دينهم» كما سبقَتٍ الإشارةٌ إلى ذلك؛ ولاثاريها الشينة وضروها 
البالغ في الحياةٍ العامة والخاصة. والإسلام يريد صيانة المجتَمَُع الذي تُظِلَهُ رايةٌ الإسلام ؛ 
روسغلط بد نظيقا قويماً مقشايكاً» لا يعطق إلبد الست من أي جتالب» لمن تالح 
المسلسين ؛ ولا من ناحيةٍ غيْرِ المسلمين. وهذا مذهبٌ جمهور الفقهاء وغيو ليحن الذي لا 
ينبغي العدول عنة. ولكنّ الأحناف د رضي الله عدوة. رأؤا أن الخمر رك قاتك كيد مال غقد 
علبي اتخريم السام 40 ٠‏ إلا أنهَا مال لهُ قيمةٌ عند أهلٍ الكتاب؛ ون قر أعراقينا عد 
المسلمين يَضْمر' يَضْمَنُ قِيِمَتَهَا لصاجبهّاء وإنّ شُرْبَهًا مُبَاحَ عِنْدَهُمْ . . ونا أمِرْنا ِتَرْكَهِمْ وما يَدِيئُونَ. 
وعلى هذا فلا عقوبّةَ على مَنْ يَشْرَبُهَا من الكتابيينَ. وعلى فَرَض تَحْرِيمِهًا في كتبِهِمْ: فإنْنا 
نتْرْكُهُمْء لأنْهُم لآ يُدِينونَ بهذا التحريم» ومعامَلَتُنَا لهم تكرنٌ بممْتَضَئ ما يعتقدونَ» لا بمقتضئ 
الحقٍّ مِنْ حَيْثُ هُوَ. ْ 


النَدَاوِي بالخمر: كان الناس في الجاهليّة قبل الإسلام يتناولون الخمرّ للعجلاج؛ فلما جاءً 
الإسلام نْهَاهُمْ عن التَّدَاوِي بها وَحَرّمَهُ. فقد رَوَى الإمام مده ومُسْلِمٌ وأبو داودٌ والَرْمِذِيُ 
عن طارِقٍ بْن سُوَيْدٍ الجَعْفِيٌ أنه مسال برسموك لَه كيد عن الجَمْرِ فنهاة عنهاء فقال: نما مدنا 
لِلدُوَاءِء فقال: (إِنّهُ لَيِسَ بِدَوَاءِء ولَكِنّهُ دَاُ». ورَوَى أبو داودَء عن أبي الدَرْدَاءِء أن النبئ يِه 
قال: «إِنّ الله أَنْرَلَ الدّاء وَالدُوَاءَ فَجَمَلَ لِكلّ دَاءِ دَوَادِ؛ٍ فَتَدَاوُواء ولا تَعَدَاوُوا بحَرَام؛. وكائوا 
يتعاطوْنَ الخمرّ في بعض الأحيانٍ قَبْلَ الإسلام اتقاءً لبرودةٍ الجَوٌ؛ فنهاهُمْ الإسلامٌ عن ذلك 
ايها فقد رَوَ أبو داو أن َيْلَمَ الجميَرِي سألّ النبي ب فقال: يا رسول الله إِنا بَأرض 
باردة» نُعَالِحُ فيها عملا شديداء وَإنا جد شراياً من هذا المح نتقو قو بد على أَمَالنا وغلى د 
بلادنًا؟ . 


قال رسول اللَّهِ: «هَلْ يُسْكِرٌ»؟ قال: نَعَمْ. قال: «فَاجْتَنبُوةُ». قال: إِنَّ النّاس غَيْرُ تَاركيه . 
قال: «فَإِنْ لَمْ يَمْرة ه فَقَاتَلُوهُمْ؛. وبعض أهلٍ العلم أجازٌ التداويّ بالخمر بِشَرْطٍ عَدَّم وُجُودٍ 


د الى 
دَوَاءٍ من الحلالٍ يَقُومٌ مَقَامَ الحرام» وأنْ لا يَفْصِدَ المُمَدَاويَ به اللذهَ والشْوَةء ولا يَتَجَاوَرُ مِعْدَارَ 
ما يحدّدَهُ الطبيبٌ» ٠‏ كما أَجَارُوا تناوّلٌ الجَمْرِ في حالٍ الاضْطِرَار. ومَئّلَ الفقهاءٌ لذلك بِمَنْ عُْصّ 
لقم قتدلة بعد ولم جد ما تسيكها به سويخ الخمر . أو م مق أقرق على اليلاك سن التزده 
وام يبع سا يذج بو هذا القلالك غير كوب أو حرف عن مشر . أو مَنْ أصابَثهُ أزمةٌ كَلْبِيّةَ وكاد 
تجوت ٠‏ فَعَلِمَ أو أ< ره الطبيبٌ بأنهُ لا يجدٌ ما يدهم بو الحطرَ سوئ شَرْب مِفَْارٍ مُعَيْنِ من 
الخمر. فهذا من باب الضرورات التي تُبِيحُ المَحْظورَاتٍ. 
حَدٌ الزّنَى 

١‏ دَعَا الإسلامُ إلى الزواج وحَبّبَ فيهء لأنْهُ هو أسلمٌ طريقة لتَضْريفٍ الغَّرِيرَّةٍ الجنْسِيّةِ 
وهو الوسيلة المُتْلّى لإمشراج اسلا يفوم م على تَرْبِيَتِهًَا الزوجانٍ ويتَعَهَدَانِهًا بالرّعَايةٍ» وعْرزس 
عوراطفي الحبٌ والود. والطبيقء وَالرّحْمَةء والتَرَاهَةء والشّرَّفٍء والإبَاءِء وعِرَةٍ النّفس . ولكي 
تعيع طن الشاالة انا توش يتبقانها. وتسْهِمَ بجهودمًا في تَرَقِيَةٍ الحياةٍ وإعلائها . ا 

" وكما وضع الطريقة المُثْلَى لتَضْريفِ الغريزةء مَنَعَ مِنْ أي تضرف في غير الطريق 
المشووع» وحَظَرٌ إثارة الغريزةٍ بأيّ وسيلةٍ من الوسائلٍء حتى لا تَنْحَرِفَ عن المنهج العرصوع” 
ُنَهَئ عن الاختلاطء والرّفص. والصّوَرٍ المثيرةء والغِنَاٍ الفاحش» والنظر المُرِيبِء وكل ما من 
شِأْنِهِ أن يثيرَ الغريزة أو يَدْعْوَ إلى الفْخْش حنَّى لا تتسرٌ وب عوامل الضَّعْفٍ في البيتِء والانحلالٍ 
في الْأْسْرَةٍ. 

"'- وَاعْمّبِرَ الزْنَى جريمة قانونيّة تستحق / أقم العقوبةٍ لأنة وخِيم م العاقِبَةّ» ومُفْض إلى 

الكثير من الشرورٍ والجرائم . فالعلاقاتٌ الخليعةٌ والاتصال الجنسي ع غَيْرٌ المَشْرُوعء ما يُهَنَُ 
المجتمعٌ بالقََاٍ والانقراض فضلا عن كونِهِ من الرذائّلٍ المُحَمَرَقِ قال تعالرل: 7 تُفَريوأ لز 
إن قف مش كاه ميرلة 74 

لان سببٌ مباشرٌ في انتشارٍ الأمراض الخطيرة التي تَفْتِكُ بالأبدانٍ» وتنتقلٌ بالورائةٍ من 
الآباءٍ إلى الأبناءء وأبناء الأبناءء كالزْهْر ي» والسَّيّلآَنِء والقَرْحَةٍ 

وهو أحدٌ أسباب جريمة القَْل إذ أن الغَيْرَةَ طبيميةً في الإنساو. وكَلْمَا يَرْضَىْ الرجلٌ 
الكريمٌ؛ أو المرأة العقيق بالآنيجراقي الجنسيّ» بَلْ إِنَّ الرجلّ لا يَجِدٌ وسيلة يَغْسِلٌ بها العارَ 
الذي يَلْحَقُّهُ ويَلْحَىُ أهلّهُ إلا الدمَ . 


احا 


)10( سورة الإسراء. الآية : نضة والمعنى: لا تفعلوا مايقرب إلى الزنى » كالنظرة الفاحشة» واللمس»ء 
والقبلة» فالآية 5: تنهى عن مقدمات الزنى؛ وإذا كانت مقدماته محرمة فهو من باب أولى. 


ندصد 1 
1 :_يِ33-13ز-ز-زز33 ووو 


1 والزّْنَى يُمْسِد نِظامَ البَيْتِ وَيَهْر كيانَ الأسرَةٍ ويقْطَعْ العلاقة الزوجية . ويعرّض الأولادٍ 
لسيوء التربية ها تسيب عئة: العشيرة: والانحراف؛ والود بعة. 


وفي الزّْنَى ضَيَاعٌ النّسبء وتمليك الأموالٍ لمَيْر أربَابهَا عند التوارث . 


ل وفيه تغريرٌ بالزوج : : إِذ أن الزْنَى قد يَنْنْحُ عنه الحَمْلُء فيقومٌ الرجلٌ بتَرْبِيَة غير ابيه . 

4- إن الزّنَى علاقةٌ مُوَقْتَةَ لا نَبِعَةَ وراءهاء فهو عمليةٌ حيوانيةٌ بَحْنَةٌ ينأ عنها الإنسالٌ 
الشريفت. وجُمْلة القول أنه قد © نَبَتَ علميًا ُبُوتاً لا مجال للشكُ فيه عِظْمُ ضرر الرُنَى. وأنّهُ من 
أكبر الأسباب الموجبّةِ للفسادٍ وانحطاطٍ الآداب» ومُورْثِ لاقل الأدواءء وَمُرَوْج للعَرُويَة 
أَنََاذٍ الحَدِينَاتِ ومِن نَمْ كان أكبرَ باعث على الئَّرَفٍ والسَرَفٍ والمّهْرٍ والفجور. لهذا كله 

غيرِهِ جعل الإسلامٌ عقوبة الزْنَى أقسيل عقوبة. وإذا كانت العقوبة انيدو قاسية + فإن آثارَ الجريمة 
امتريَة عليها أشدُ ضرراً على المجتمع. والإسلام از بين الضرر الواقع على المذِب» 
والضرر الواقع على المجتمع» ويقضي بارتكاب أخفف الْصرَّرَيْنء وهذهٍ هي العدالة . ولة شك 
أنْ ضَرَّرَ عقوبةٍ الزاني لا تُوزَّن بالصَرَّرِ الواقع على المجتمع من إفشاء الالىء؟ ددداجٍ المْنْكرء 
وإشاعة المخش بالقسرن, إِنَّ عقوبة الرُنّى إذا كان يعار بها الجر ننسّةء إن في تَنْفِيذِهَا 

حِمْظ النفوس» وصيانَةٍ الأعراض» وحمايّة الأسَرِء التي هي اللْبِنَاتُ الأول في بئاء المُجْتَمَع 
يووا أو ا ) 

إن الأمم بأخلاتِهًا الفاضِلَةَ وبِآدَابهَا العالية» ونظَافْتِهًا من الرْجس وَالتَّلَوْثْء وطهارَتِهًا 
من النَدَلي والنّسَمْل. على أن الإسلامَ ‏ من جانب آخرٌ ‏ كما أباحَ الزواجٌ أباح التعدّدَ حتى يكونّ 


في الحلالٍ مَنْدُوحَةٌ على الحرام» ولكي لا يبقئ عُذْرٌ لِمُقْتَرفٍ هذه الجريمة. وقد احتاط فى 
تَنْفِيذ هله العُقوبَة بقدر ما أخاف الثتاة وَأَرهَبَهُمْ. فمن الاحتيّاط : 


أله نذا الحدوة بالشتقاءت : فلا يُقَامُ حَدْ إلا بعد التيقّن من وقوع الجرية. 


'- وأنّهُ لا بد في إثباتٍِ هذه الجريمةٍ من أربعةٍ شهُودٍ عُدُولٍ من الرجالٍ» فلا تُقْبَلُ فيها 
شهادةٌ النّسَاءء ولا شهادةٌ المَسَقَةَ. 


" وأن يكونَ الشهودٌُ جميعاً رَأَوْا عملي الزَْى نَفْسَهَا كالمِيلٍ في المُكْحُلَةٍء والرْشَاءِ ”' “في 
البئرء وهذا مما د وبعين “لتك خخ ]| 


308 الرشاء : الحبل . 


مم يم ب يب ل ل سني 001 الزْنَى 


؛ - ولو فُرِض أن ننه مه فهو ِهِذه الشهادق وسَهدَ الرابعم بخلاف شْهادَتِهم أو 
جع أحَدُِّهُمْ عن شسْهادَتَهِ قي عليه حدٌ القَذْفِ. فهذا الاحتياط الذي وصَّعَهُ الإسلامُ في إثباتٍ 
هذه الجريمة» مِمًا يَدْفَعُ ثبوتها قَطعا. فهذه العشوية هي إلى الإرهاب والعخويقي أقربُ منها إلى 
التحقيق والتنفيذ» وقد 01 القائل: إذا كان الخد مما يذ إِقَامَعهُ تَعََّد م كوت اولك فلماذا إذَنْ 
شرَعَهُ ة الإسلام؟!. 


الوا ى كينا قليابع أن اللاساق إذا لاحل قعوة لطر عة وضراوقها اله يَعْمَل نيا أل 
حساب وحساب بل أن تُقتَرَفَ. فهذا نَع من الرَّجْرِ بالنسبةٍ لهذه الجريمةٍ التي تحدُ من الحوافز 
والبواعِثِ ما يَدْقْعُ إليهاء ولا سِيّمَا وأَنّ الغريزة الجنسيّةَ من أعنفٍ الغرائرٍ إِنْ لم تكن أُعتَمَهَا على 
الإطلاقي؛ ومن المناسبٍ أن يُواجة عُنْفَ الغَرِيرَةِ عُنْفُ العقُوبَة» فإنَّ ذلك من عوامل الحدٌّ من 

الدع في ريم الَْى: ير كثير من الفقهاءِ أن تقرير عقرية لإإقى كاقت فقتوجعة كما 
حَدَثْ في تحريم الخمرء وكما حَصّل في تشريع الصّيّام. فكائّتُ عقوبة التي في ول الأمر الإيذاءً 
بالتزييم والتعنِيفٍ. 05 الله سَيِحَائه: © وَالَّذانِ يتنه سكم يما قإن تاريج كك 
روأ َنصُس]) 0 مم درج الحُكمْ من ذلك إلى الحقس في الييوت. يقول الله تعالّى: «إوَأليق 
ل ْتَحِنَةَ من نابم َاستَشْيدوأ عَلَيِهِنَ 1 2 داب" 7 دوأ يكوش 5 
ابوب عق هن الث أو جل أده كن مسبيل» 27 َم امد الأ وجعل الله السيل: 
فجعل عقوبةً الزاني البكر مائة جَلَدَةٍء رج اليب حتّى يموث. وكا لذ اريخ لض بامجتمع؛ 
يأَحذ به في رفق وهَوَادَةٍ إلى العَمَافٍ والطهر وسحقى ل" يدق لو النَّاسٍ هذا الانتقال» فلا يكونُ 
عليية قي الدين خرج» وامقذلدا لهذا بحديث عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ: نَ ا الله ِيةٍ قال: دوا 
ني قَذْ جَعلَ الله لَهُنّ سبيلا: البكرُ بالبكر جَلْدُ مالَةِ وَنَفْي سَنَة' وَالتْيِبُ بالتّيب جَلْدُ مَانَةٍ وَالدَجْمُ). 
رَواهُ مُسْلِمٌ وأبُوا داو والدُوِمِذِي. 

وترر أنَّ الظاهر أنَّ آيتي النساءٍ المتقدمتين تَتَحَدَّنَانِ عن حكم السجحاق واللقاطه وسكفيها 
يختلف عن كم الزْنَى المقوّرٍ في سورة الثور. 

لآيهُ الأولّى في الشحاق: «إوالى يأترج الْتَحِمَةَ ين آرت أشتنبذوا عَِهِنَ أرصَةً 

نمس بن قب لبك ن اتيرب عن تيع التز أذ يل لكا 3 سيبك 0 


(؟) سورة النساء الاية: .١8‏ 
)1 سورة التساءء الآية: .١8‏ 


حَدُ الونى - 
والَانقَةٌ في الأْوَاطٍ: «إوَالَدَان يَأبيننَهَا مدحكم تََادْوهَمَا 5 
م 204 . 
ادأق والنساة اتلأني يأبِيخ العلعشةٌ وعي: الشضاقُ الذي قَدْعلَةٌ السرأة مع السرأء 
فاستشهدوا عليهِنْ أربعة من رِجَالِكمْ ؛ فإِنْ شَهِدُوا فاحبِسُوهُنٌ في البُيُوتِء أن تُوضَعْ المرأةٌ 
وحْدَمًا بعيدةً عَمْنْ كانت تُسَاحِقّهَاء حنّى تموت أو يجعلّ اللّهُ لهُنّ سبيلاً إلى الخروج بِالتّوْبَِ أو 
الواح العاتي كن التشاكة. 

1" والرّجَلانِ اللْذَّانِ يَأَتِيَانٍ الفاحشة - وهي اللوّاط ‏ #اأوقها بعد ثثرت ذلك بالدهام 
أيضاء فإنْ ثَابَا قَبْلَ إيذائهمًا بإقامة الحدٌ عليهمّاء فإِنْ نَدِمَا وأصلّحًا كل أعمالهمًا وطهرًا تَفْسَيْهِمَا 
فَأَغْرضُوا عنهُمًا بالكفٌ عن إقامةٍ الحدّ عليهمًا. 

الزْنَى المُوجِبٌُ لِلْحَد: إن كل اتصالٍ جنسيّ قَائِم على أساس غيرٍ شرعي يُعْتَبْرُ زِنى تَتَرَنَبٌ 
عليه العقوبَةُ المقرّرَةٌ من حَيْتٌُ إِنهُ جريمة منّ الجرائم التي حُدَدَتْ عُقُوبَائَهًا. ويَتحَقن الدلى 
المرجيي الدعة تيبب الخشقالي” - أو قَدْرِهَا مِنْ مَمْطوعِهًا - في فَرْج مُحَرّم 5 متقيم 
بالطنع 440 من غير 1 بكاح”*' ؛ وَل 5 يَكنْ فرعنة لد ال فإدا كان الاستمتاعٌ بالساة الأجنبية 
فيما دون الغرج + فإنَّ ذلك لا يُوجِبُ الحدّ المقرّرَ لعقوبة الرْنَى» وإن اقتضئا التعزير . فعن ابن 
مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال: جاء رجل إلى النبئ مَنَِدٍ فقال: إِنْي عَالَْجَتُ امرأةً من أقصَئ المدينة 
فَأَصَبْتٌ منهاء دوق أذ أتكناء قأنا هذا َمْعَلَيّ ما شِنْتَء فقال عُمَرُ؛ تدك الله لَو سَقءت 
تفسَكء قل يَوْدٌ السِى قلق شيقاء هانلق الرجل». قأثقة النبى يَننتِرجلاء فدعاةً» تلا عليه : 


و سر وتاي 


وََقَمِ أَلصَلَوهَ طَرَقٍ الهارٍ وَزْلَفًا من أ َ ست يهن َلسّيْكَاتِ دَلِكَ ذرئ 


إلذكيت074. فقال لهُ رجلٌ من القوم: يا رسولٌ اله ألَهُ خاصّة» أمْ للنّاسٍ عامًة؟ فقال: «للئّاس 
عامّة). رواة مُسلِعٌ وأبو داود وَالدّدمِذِيُ. 


سم الإنة: لزاني إثا أن يكوث بقراء أو هصغ رنكل مهنا خكن يخسّة. 
حدٌ البكر : أَنْقَنَ الفقهاء على أن البكرَ لخر إذا زَنَئ فَإِنهُ يُجِلَدُ مائة جَلْدَةِه سواءٌ في ذلك 


.١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الحشفة: رأس الذكر. 

(0) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال. 

تضرع الروج الحيوانات» 

)ه) فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه. 
(+) سورة هودهء الاية: .١١5‏ 


اا ههج بسب خِكٌ الوُّنَى 


الرجال والنسائءٌ لقول اللّوِ سبِحَائَهُ في سورة لتو ١‏ : أيه والزانى فَأجَلِدوا كل ودر يسا 
أنه 1 وا ير 5 رأف 2 في دين لله إن ع نون أله وَالَوَرٍ لآخِرٍ ولسْبَدٌ عَذَابهمَا 
طَلفَهٌ من الْمؤبِينَ4 7". 

الجَمْعُ بينّ الجَلْدٍ والتغريب: والفقهائ» وإن اتمَقُوا على وجوب اللْدِ7* 2 فَإنّهُعْ قَدْ اختلَمُوا 
في إضافةٍ التغريب إليه 


١‏ - قال الشافعئ وأَحْمَدٌُ: ؛ 55 يُجْمَعٌ إلى الجَلَدٍ التغريب مُدّة عام يلا رَواُ البخَارْي ومْسْلِمٌ عن 
بي هُرَيْرَة وزيد بن حَالدٍ أن رجلاً من الأعراب أت رسُولَ الل د فقال: يا رسول الله أَنْشُدَاكُ 
اله إلا تيع لي بكتاب اللَه. . وقال الْحَضْمٌ الآحَر - وهو أَفْقَهُ منة: نعم فاقضٍ يننا بكتاب الله 
اند لي فقال رسولٌ الله بَبن: «قل» ‏ قال: إِنَّ ابي كان عسيف9”» على هذا فَرَن بامرأته» وإني 
أخيوتٌ أن عَلَى ابني الدَجمَ فَافتَدَيْتُ منه بمائة سَاةٍ ووليدة - فسألتُ أَهْل العلم؟ َأخرُوني أن على 
ابي جلدٌ مائةٍ ونَعْرِيتَ عام ون على أمرأة هذا الرَجُمَ. ققال رسول الله د «والّذي تَفْسِي بده 
ابم لثما يكاب هلم - الوَليدةُ وَالَتم رَدُ عَلَيِكَ. وعَلّى ايك جَلدُ مانَِ وَتَرِيبُ عام - هَاغَك يا 

نَيِسٌ «رَجُلٌء ه مِنْ أُسْلَّم) ال اْرَأَةٍ هذا إن اغْتَرَفْتْ فَازْجُمْهَا). قَال: فَعَذَا عليها فَاعتَرَفَتٌ؛ فَأَمَرَ بها 
9 الله يلةٍ فِجِمَتٌ. ورَوَئ البْحَاريٌ عن أبي مُرَيرَةَ أن رسول الله ا قَضَّئ فِيمَنْ زَلَى ولم 
صن بتي عام وإقامة الحدٌ عليه. وأخرج مُسْلِمٌ عن عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِء أن الرسول كلل قال: 
«حُدُوا عَنّي. بلس 4م - .. قَدْ جَعَلَ اللَهُ لَهُنَّ سَبيلا: البكر بالبكر جَلْدُ مَائَةٍ وََفْى سَئَة' وَالتْيِبُ 
الب جَلدُ مَانَِ َه وَالدَجْهُ77) 


1 


53 سررة التور» الآية: ؟ 

0 في هذا نهي عن تعطيل الحدود. وقيل: هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتد به. 

() قيل: يجب حضورر ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة بعد شهود الزنى. وقال أبو حنيفة: الإمام والشهود إن ثبت 
الحد بالشهود. 

(4:) الجلد مأخوذ من جلد الإنسان. وهو الضرب الذي يصل إلى جلده. 

(8) عسيفا: أجيرا. 

(7) قال الخطابي: «واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام. ووجه ترتيبه على الآية» وهل هو ناسخ للآية أء 
قبيزة لها! . فذهب بعضهم إلى النسخء رهذا قوق من دري شيخ القتاب والبنة: 
وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية» فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله 
لهن سبيلاء فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة الحبس» وحان وقت مجيء السبيل» قال 
رسول الل عبد , «خذوا عني. . . خذوا عني؟ إلى آخره تفسيراً للسبيل وبياثهة ولم يكن ذلك ابتداء حكم 
منه» وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه: فأبان المبهم منهء وفصل المجمل من لفظهء فكان 
'نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة. وهذا أصوب القولين. والله أعلم. 


حَدّ الرُنَى ذف 


وقد أخدّ بالتغريب الخلفاء الراشدونَ - ولم يُنْكرَهُ أحدٌّ فالصّدِيقُ رَضِيَ اللَهُ عنهُ عَوَبَ إلى 

فدَك - والفاروق عُعَرَ رَضِيَ اللَهُ عنهُ إلى الشام - وعُفْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى مِضْرَ وَعَلَيّ رَضِيَ الله 

عنهُ إلى البَضْرَةٍ. والسَّافِعِيةُ يَرَوْنَ نَ أنّهُ لا تَوتِيتٍ بين الجَلّدٍ والتغريب قِقَدُمُ ما شاءً منهُمَاء واسّْتُرط 

في التغريب أن يكونّ إلى مسافةٍ تُقَصَرُ : فيها الصَّلاة لأنّ اللقصوة به الإيحاش عن أَهله ووطيه؛ وما 

7 مسافة : الَصْرٍ في حكم الحضّرء فإِنْ ركه الحابكم َعْرِيبَةُ إلى أكثرَ مِنْ ذْلِكَء فَعَل. وإذا عدبت 
المرأةُ فَإنَّا لا ثُعَدَبُ إلا مخم أو زوج غلز ذأ يحرج إلا بأَجْرَةٍ لزِمَتْ» وتكونٌ من مَالِهًا. 


؟ - وقالَ مَالِك اراي ؛ يجبُ تَعْرِيبُ ف اليكر 75 الزانى» دون المرأة البكر الحدق الزانية) 
فَإنّهًا لا تُعَعَبثُ أن المرأة كوو 


عى 


؟ > وثال: أب سيفة: لا يُضَّمُ إلى الجَلّدٍ التغريبُ إلا أَنْ يرئ الحاكمٌ في ذلك مصلحة» 
فيعْرَبُهَا على قدّر ما يرى 


المخهم فض ان عند فق الل على بعري وابا إا إن زر 


١‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أت رجل رسول الله يك وَهْوَ في المسجدٍ فناداةُ فقال: يا رسول 
اللّه: ني رَنَيِتُ» فَأْعْرَض عَنْهُ. رد عليه أربع مرّات. لكا خوك على اليب أريع اناي دعاةٌ 
النبيك يَِنٍ فقَال: (أبكَ جُنُونٌ؟... قَالَ: لاء قال: «فهَلُ أخصِئتَ؟) قال: َعَمْ؛ فمَال لني عد 
لبوا به فَارْجُمُوة». قال ابْنُ شهاب: فأخبرني مَنْ سَمِعَ جاير بن عَبدٍ الله قال شك فيش 
رمه فرَجَمْنَاةُ بالضلا. فلعًا أَلَمَثهُ الججارة هرت َأَدْرَ كبَاهُ بالحَدَة فَرَجَمْنَاةُ. مُتَّمْقّ عليه وهو 


دليل على أن الإحصانٌ يَْْتُ بالإقرار مده أن الجوات بِنَعَمْ إقرارٌ. 


١‏ - وعن ابْن عَيّاس قال: غخطت قف فقال: «إن الله عمالة كعك اهعفدا يد باحق 
وأنزل عليه الكتابّ؛ فكات هيما آنل عليه آي لوجم فقرأَنَاهَا ووعَيْتَاهَاء ورَجَمَ رسول الله عن 
وَرَجغد» وإني حَشِيْت إِنْ طال 5 أنْ ول قائل: ما نَجِدٌ الوَجمَ م في كتاب الله تعالول» 


ِيَضِلُونَ بوك فريضة أَنزَلَهَا اللَهُ تعالئن فالوَجِمُ حقٌّ على مَنْ رَنَ من الرجالٍ والنساءٍ إذا كان 
يقتي إذا قامتٍ البَيَِةٌ أو كانَ حمل أو اعتراف. واج الله أَنّْ يقول الناسٌ:. زادٌ عُمَدُ في 


)١(‏ الرجم: أصله الرمي بالحجارة؛ وهي الحجار الضخام وكل رجم في القرآن معناه القعل. 


ا ب لووط الإنحطان 


كتاب الله تعالى لكتَبتّهًا. رواهٌ السَّيْحَانِ وأبو داو والتومذيٌ والنّسَائْْ مختصرا ومطوّلا. وفي لَبِلٍ 
الأوطارة أ سأيي وق ايم اناس وبق وكالك ‏ 0 
: 5 القرآنء ذا بالل 


فإنّهُ قد نبت بِالسُنَةَ المتواتَرَةٍ امجمع عليها هو. وأيضاً ثابتٌ بنصٌ القران. لحديث عُمَرَ عند 
الجماعة أله قال: كان كا أثرل على رسول الله عت آية الوَجمء فق رأَنَاهَا ووعَيْتَاهاء ورجم وسور 
الله 2 ند » ورَجَمْنا ' بعدة. وخ اللو ا يتلم نح الك كما أخرج أو داؤة من حديثٍ ابْنٍ 
عئاس. وقد اخرّجٌ أحسة الطبرَاني في الكبيرٍ من حديث أبي أَمَامَةَ ث: ْنِ سَهُلِ عن خالته العتيضاء: أن 
ايسا ثرا اله من القرانٍ: جب وي عع بسي سو 
5-7 فنا آية 5 ليك إل بد ل 
شو الى أ 


يُشْيدط في المُخْصَّنٍ الشروط الآتيدٌ: 
١‏ التكليت: أى أن يكن الراطى 4 عاقلا بالغأه قلو كات مجبوعاً أو حفر فلك لا انحل 
ولكن يُعَرَّرُ. 
؟ - الخوية : غلو كان تيد بدأو أن فلا ويم عليها لقول لل شحائة في حدٌ الم شَ 
ار بو اساي 5259 اللتمقه 1 سبي غ١‏ 0 تَجَرَأ 
ل ولو كان في عيض ا أو سرام كيه إن لاوما ي يكاح اسل فإ له 
7 يد الإنشصانٌ ولا يَلْيَمُّ بَقَاء الزواج بَقَاءِ صِمَةِ الإحصانء فلو تزرّجٌ مََةّ زواجاً 


) 6 الإحصان يأل في القرآن بمعنى الحرية: وين 5 ما عَلّ لْمخْصَدتِ م مرت الْمَدَابِ» (سورة 
الكسناعا أىْ الحرائر» ويأتي بمعنى العفة. ادن ون نّ المخصتت » (سورة تور أي العفيفات 55 لي 
سد - © والْمخصَئَاتُ ف أليْسَاءِ # (سورة الكساء) أي المتزوجات ويأتي بمعنى الوطء «حصِيِينَ 


00 عع . ع 
عر مسلفحان 


والاصل في اللغة: المنعء ومنه: ل«النْحْصِتكم ين بسكم © وأخذ منه الحصن وورد في الشرع 
بمعنى: الإسلام وبمعنى: البلوغ وبمعنى: العقل . 
60 سورة التساءع الآية 01 
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صحيحاء ودخل زو يله ثم انتهّث العلاقَةُ الزوجية. ثم زَنَى وهو عي متزوج فإنَهُ يُوْجَمْ وكذلك 
5 آراة إذا زوجت 3 هّ طْلْقَّتْ فَرَنَتُ بَعْدَ طلاقهّاء فَِنّهَا كه وتوجَمُ. 


ليله لكان في الحد سواة: وكما يجب الحدٌ على المُسْلِم إذا تت منه الزن فاذ 
يك على الذثيم وَالموتكُ أن الذميك قد الترّمَ الأحكاء التي تخرى على اللسلمين: ئد-:. 
لبي َك رَجَمَ يَهُودَيّئْن زَنَيَا وكانًا مُخْصَئَيِنِ. وأا المُرْدَ فإنّ جريات أحكام الإسلام 
ولا يُحْر جه ة الارتداد عَن تنْفيذها غلية:. عن ابن عْمَرَ: (أَنَّ البهيوة أثوا التي َي برجلٍ ولعرأة 
منهُم قد رَنَيَا. فقال: «مَا َجِدُنَ في كتابكم؟, فمَالوا: نسحم وجُوهُهُمَا وَد 5 يَحْرَيَانٍ. 5 كذ بكم 
إن فيا الرّجْمَ فَأتُوا بِالتَوْرَاةٍ فَائْلوهًا إن كنت صَادِقِين). وَجَاوُوا قارىم لهم قر حي حَثَّل إذا انتهول 
إلى مومع مدها وطيع 817 عليمه فقيل 8 ارَْعْ يَدَك رمُع يَدَهُ فإذا هي تلوح. فقال ‏ أو قالوا - 
يا محمد: إن فيها الدَجمَء ولكنًا كذا تكاتفة يتقان فأمد بهسا 06 الله َي جما قال: 
فلقد ر 3 نُهُ يَحْنَأُ عليها يَقِيها الحجارة ِنَفْسِه) . روآة البْحَارِي ومُشْلِمٌ 24 رواية أخمدٌ: «بقار لهم 
لوز قا له ابْنُ صوريا). 


وَعن جابر بن عَبِدٍ الله قال: رَجَمَ ابن 7 يك رجلاً من أَسْلَم ورجلا من اليهودٍ''" رَواه 
القية ومُسْلِمٌ. وعن البَرَاءِ بْن عَازب قَال: على اليه 5 بيهودي مُحَمُم مجلود فدعاشع 
فقال: «ألهكدًا نَجِدُونَ حدّ الزن في كتَابكم؟ قالوا: نَعَمْ فَدَعَا رجلاً من علمائِه ققال: أَنُشدك 
الله الذي ول التورَاةَ على مُوسَئء أهكدًا تَجِدُونَ حد الزاِي في كتابكم؟... قال: لا... ولو لا 
نك نَهَدة تبي بهذا لم أخبرك بَحَدَّ الوَجُم. ولكنئ كثْر في أشرافِتاء وكيا إذا أَشَدنا العريت تر كناة: 
وإذا أكذنا الضعيت أقبنا عليه الي هايا قا امتيع عل شي ُقِيمُهُ على الشريفٍ والوضيع؛ 
فجعلنا التْحْمِيمَ والجلَدَ مكانّ الوَجم. فقال النَبِىّ عَ: «اللَهُمَ ني وَل مَنْ أخيا 8 إِذ أَمَاتوُ). 
التري البعن لاقل ل 6 ديل «# ييا الث ل لا يحَرْنكَ ألذيت يُسَرِعُونَ فى 
الكفر مِنّ أَلَدِبِتَ تالو امنا يأفرههم وَكر تومن مويه 4 إلى قوله: إن أُوتشُرٌ هذا 


-_ 
ونم امع 


يفولون: اثوا مكتدا هن أموكم بالقشميم وَالْجَلْدٍ فحذُوه؛ بذ أقاعم بالتجم فاحدَّرُوا. 


َأَبْرَلُ الله قارل وتَعَالول : مووَمَن ل م كك مما 07 لد اتيك ذه 2 0 


)١(‏ فإن قيل كيف رجم اليهوديان» هل رجما بالبينة أو الإقرار. قال النووي: الظاهر أنه بالإقرار. 
(59) سورة العائدة؛ الاية: .4١‏ 
5 سورة الماتدقه الآية: 44 
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سَ لَّرَ يَحَحكُم بمآ آَرَلَ أ دَأوْلكَ هُمْ لييسُون7". طوَمن لد بسكم يمآ أل َه 
2 هم الْقَيُِوت4”. قال: هي في الكقار ر كلها رَوَاةُ أحمدٌ ومُسْلِعٌ وأبُو اوه 


رَأَي القُقَهَاِ: حَكَئ صَاحِبُ البَحْر: الإجماعَ على أَنّهُ يُجْلَدُ الحَرْبِيْ. وأا الوّجُمُ فذَهَبَ 
الشافعيُ وأبو يوسُفَ والقَاسِمِيّةٌ إلى 1 جم المُخْصَّنُ من الكفّار إذا كان بالغاء عاقلاء حُراء 
وكانَ أصابٌ نِكاحاً صحيحاً في اعتقادِه. وَذَهَبَ أبو حَِيمَة ومُحَمدٌء ورَيْدُ بْنُ عَلِىٌّ» والنَاصِرٌ 
والإمامُ يَحْيَئْ: إلى أَنّهُ يُجَلَدُ ولا يُرْجَمُء لأنّ الإسلامَ شَرْطَ في الإحصانٍ عندَهُمْ. ورَجمُ 
رسول الله له رين ِنْمَا كان بحُكم التوراةٍ التي يَدِينُ بها اليهودٌُ. وقال الإمامٌ يَحيَى 
وَالذّمّيُ كالحربيّ في الخلاف. وقال مالك: لا حَدٌ عليه. وأمًا الحربئٌ المستأمَنٌ فذَهَبّ العِيْرٌ 
والشَّافِعِيُ وأبو يوطت إلى أله يد رذنت مالك وأبو حنيفة ومحمدٌ: إلى أَنَّهُ لا يُحَدّ. وقد بال 
ابن عبد اليد فعا ل الاتقاق على أن شؤط الإحصانٍ المُوجب لبجم بعر الإإسلام . وتشفت يأن 
الشافعيّ وأحمدّ لا يَغْتَرطَانِ ذلك. ومن جملةٍ من قال بأنّ الإسلام شَرْط : رَبِيعَهُ - شيخ مالِكِ ‏ 


0 لعن 22 


الجَمْعٌ بَيْنَ الجَلْدٍ والرّجم : دمب ان حَزْمٍ وإسحاق بْنْوَاموَيه ومن التابعين اسن 
البَصَرِي : إلى أن المحصّن ينلد ماثة جَلْدةِ؛ م يرجم حتى يموت فَبْجمَعْ له بَيْنَ الجلد 
والريجم » واستدلُوا بِمَا رواه حبَادَة بْنُ الصامِتٍ أن رسولَ الله عَكدقال : «حُذوا عَني. 13ظظ1 
عَنَيِء قذ جَعَلَ اللّهُ لَهْنّ سَبِيلا: البكرٌ بالبكر جَلْدُ مَائَةٍ وَنَفْيْ سَنَةَ والئْيِبُ بالكّيب جَلْد مَانَةٍ 
وَالرّجمْ؛. زواه مُسْلِمٌء وأبو داودَء والتَّرْمِذِيُ. وعن عَلِيّ كَرّمَْ الله وَجهَهُ : أنه جَلْدَ شُرَاحَةَ يوم 
الخميس وَرجَمَهَا يَوْمَ الجمعة. فقال: أَجْلْدهَا بكتاب اللده وَأَرْجُمُهًا بقولٍ رسول الله ك2 


417 : سورة المائدةء الآية: 45. 03 بوي البائعة: اللي‎ )١( 

(') نص خاص يحكم الرجم في التوراة» جاء في سفر التثنية : «إذ وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل 
يقتل الاثنان. الرجل المضطجع مع المرأة؛ والمرأة فينزع الشر من إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء 
مخطوبة لرجل» فوجدها رجل بالمدينة» فاضطجع معهاء فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما 
بالحجارة» حتى يموتاء الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة؛ والنجل من آل أنه أذل امرأة صاحبه ؛ 
فينزع الشر من المدينة» . 
هذا نص التؤراةء روليات في الالجيل نا يسارقمها وعي وابية لي النضارى يسكع أن التي الحهد 
القدذيم ‏ وهو التوراة - حجة على النصارى إذا ! لم يكن في العهد الجديد والإنجيل ‏ ما يخالفها. 
من كتاب فلسفة العقوية . 

(14) نيل الأوطار. 


اا ل ال | ا ب ا 


وقال أبو حَنِيقَة ومَالِكُ والضَّافِعِيُ: لآ يَجْتَمِمُ الجَلْدُ والرّجُمُ عليهمًا وإِنْمَا الواجبٌ الوّجْمُ 
خاصة. وعن أحمدٌ: روايتانٍ: إحداهمًا: يَحْمَعٌ بِينَهُمَا. وهي أظهرٌ الروايفين برإشعازها 
الخْرّقي. والأخرّى : لا يُجْمَعْ بِيئَهُمَا لِمَذْمَبٍ الجمهور ‏ واختارّها ابْنُ حَامِدٍ. َاسْتَدَلُوا بأنَّ 
النبيّ عن رَجَمَ مَاعِراً والعَامِدِيّةَ واليَهُودِيْيْنٍ ولم يَجَلِدْ واحدا مِنْهُمًَا. 

وقال يس الأَسْلَمِيّ : «فإنٍ اعْتَرَفْتْ فَارْجُمْهَاء ولم يَأْمْرْ بِالجَلْدٍ وهذا آجِرُ الأمرَئْنء لأنَّ 
أبنا كتيده قند رواء - وهو متأخْرٌ في الإسلام - فيكونٌ ناسِخاً لِمَا سَبَقَ من الحَدَيْن ‏ الجَلْدَ 
والرجم - ثم رَجَمْ الشيخانٍ أبو بَكْرِ وعُمَرٌ في خَلائَتِهمًا ولع يججعا بِينَ الجلد والرضع . ويرى 
الشيخ الدهْلَويُ عَدَمَ التَعَارْضَء وأثة ل قاب ولا منسوح ؛ ؟ وإننا الآنية يقوف إلى الحاكم 
قال: الظاهرٌ عندي أنّهُ يجورٌ للإمام «الحاكم؟ انا يمع بين الجلدٍ والرجم. وتتقضك 23 أن 
يقتصرّ على الرّجم» لاقتصار النبيّ َه عليه . والحِكَمَةٌ في ذلك» أن الرّجِمَْ عقوبة ة تأتىي على 
النْفسِ؛ فأصلّ الزّجْرٍ المطلوب حاصل به والجَلْدٌ زياد عُقُوبَةٍ مُرَخْصٌ في تَرْكَهَاء فهذا هو 
وجه الاقتصار على الرّجَم عندي . 


شُرُوطً الحَدٌّ: يُشْتَرَطَ في إقامَةٍ حدٌ الزّئى ما يلى : 


و 


. العقل‎ ١ 
. البلوغ‎ ١ 


الاختيارٌ . 


5 العلمٌ بالتحريم . 

فلا حدٌ على صغير ولا على مجنونء ولا مُكرّه: لِمَا رَوَنْهُ عائشةٌ رَضِيَ الله عنهاء أنَّ 
النبيّ #نازقال: «رفعَ القَلَمُ ع ثلث '": عن النَائِم حَنّى يَسَْيقِظ وَعَنٍ الصَبِي حَّى يَحْمَلِم'"" 
وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَى يَعْقِل2. رواهُ أحمدٌ وأصحابٌ السك والحاكِمُ؛ وقال: صحيحٌ على شرطٍ 
الشْيْحَيْنَ وحَسّئَهُ التَرْمِذِيٌ . وأمّا العلمٌ بالتحريم فلآن الح يتب اقترافٌ الحرام. وهو غَيْرٌ مُقَتَرفٍ 
لَه وراجَمَ النبيُ عَآِاةِماعِراًء فقال له هل تدري ما الرّْنَى؟ ورُويَ أنَّ جارية سوداة رُفِعَتُْ إلى 
عمَرَ رضي اللَّهُ عنهُ وقِيلَ: إِنّها زَنَتْ فْحَمَقَهَا بالدرّةِ حَمَمَاتِ وقال: «أيْ لكاع . . . رَّنِيتِ؟» 


50 ويؤدب تأديباً زاجرا . 0( رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . 


. يحتلم : يبلغ‎ )٠( 


000000 . .. . ب ب ب ب لل روط الإحصَانٍ 


تقنالتك: من غوْس '"'" يدرهمين تقال عُمُوُ: ما تَوُوٌّنْ؟ ... .وعددة غَليخ وعْقمَانُ» وعَيّد 
الوّحْمِنٍ بْنِ عَرْفٍ . فقال عَلِيْ رضي اللَهُ عنه: أرَى أنْ تَرْجُمَهًا. وقال عَبْدٌ الرّحْمن: أَرَى مِثْلَ 
تازال خوك تقال ععماكٌ؛ آراعا لنقشيز ”3 بالدى شتفت: لأ تر بد بأسا» وإلما لخد الله 
7 فقال: صَدَفْتٌ. 


تُبُونَهُ بالإفْرَارٍ: أمّا الإقرارٌ فهر كما يقولون '«سَيْدُ 585 وقد ألَحَد التشول قل باعدرافٍ 
مَاعِرْ وَالعَامِدِيّة ولم يحتف في ذلك عن عن الابقة: إن 00 مَدَاتَ 
الإفْرَارٍ الذي يَلْرّمُ به الحذ. فقال مَالِكْ َالشَافِعِيُ»؛ ودَاوُدَ وَالطْبْرِيُ؛ و وأبو تُوْر: : يكفِي في لزوم 
الحدٌ اعترافه به مرَةٌ واجدة» الما .روا آبو هَرَيْرَة وَؤَيْد بق خالد أن رسول الله الال : اعد يا 
أَنَبِسُ عَلَى امْرَأَةٍ هذًا فَإِنِ اهْتَرَفْتْ فَارْجُمْهَاء. فَاغْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَاء ولم يَذْكُرْ عَدَداً. وعِنْدَ 
الأحناف : أَنّهُ لا بُدَ من أُقَارِير أَرْبَعَةٍ مَرْةٌ بَعْدَ مَرّةِ في مجالس مُتَمَرْفَةِ. ومَذْهَبُ أَحْمَد وإِسْحَاقٌ 
مثلُ الأخئافٍ إلا أنْهُمْ لا يشترطونٌ المجالس المتفَرقَة» والمذهبُ الأول هو الأرْجَح. 


الرجوعٌ عن الإقرارٍ يُ: تغط الحدٌ: ذمّت الشافيية» والتتفية : وأسةنة” إلى أن الرجوعَ 
عن الإقرار يُسْقِطُ الحَدُ لِما رََاهُ أبو مُرَيْرَة عَْدَ أَمةَ والكزبلي: أن شاعيرا لعا وَيجد من 
الحجار ة يَشْتَدُ فر حتى مَرْ برجلٍ معه لَحَى'' جَمَلِه َضَرَبَهُ بو» وضَرَبَهُ الناسٌ حَنّى مات. 
فذَكَدُوا ذلك لرسول الله يل فقال : اهلا تَرَكْتمُوهً!؟». قال التُرْمِذِيٌ: إِنّهُ حديثٌ حَسَن. وقد 
رُوِيّ من غَيْرٍ وَجْهِ عن أبي هُرَيْرَةَ. انتهئ. وأخرجٌ أبو دَاوْدَ والنْسَائِيُ من حَدِيثِ جابر نَخرَهء 
وزاد «إنَهُ لَما وَجَد مس الحِجَارَةٍ صَرَّحَّ : يَا قوم رُدُونِي إلى رسولٍ اللَهِكَلِدِ؛ فإن َوْمِي قَتَلُونِي 
وغَرُونِي مِنْ نَفْسِيء وأخبرُوني أنّ رسول الله ؛ فَاتِليء ٠‏ فَلَمْ تزغ عنهُ حتى قَتَلْنَاهُ فلمًا رجِعْنا إلى 
رسول الله يَِدِ وأحبرْنَاهُ قال: فَهَلاً نرَكُْمُوهُ وَحِخْتّمُونِي به؟!!2. 

مَنْ أَقَرٌ بزِئَئ امْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ: إذا أَقَرْ الرَجُلُ بزئئ امرأةٍ معيّلٍء فَجَحَدَتْ فإِنّهُ يُقَامُ عليه 
اعد وعدق ولا تُحَدٌ هيء لِمّا رواهً أَحْمَدٌ وأبو دَاوُهَ عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ: أن رَجْلاً جاءً إلى 


)١(‏ اسم الرجل الذي زنى بها. والدرهمان : ما أخذ منه. 

إفة أي: أظنها ترى هذا الأمر سهلا لا بأس به في نظرها. 

(7) وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه؛ وإن رجع إلى غير شبهة فقيل: يقبل» وهي الرواية المشهورة 
كيه )2 والثانية أنه لا يقبل رجوعه. 


62 اللحي : عظم الحنك . 


سوط الإخضان ب _ ___ ٠-٠  _‏ حب ححححح !ف ا 


النبي يد فقال: إِنهُ قَذْ زنى بائْرَأَةٍ سَمَامَا؛ٍ فأرسلّ النبئ يَِةِ إلى المرأةٍ فَدَعَاهَا؛ فُسَأَلّهَا 
نأنكرت» نعيدة وقد قها. وهذا الحدٌ هو حذ الزن الذي اكد يدء لا حد قَذْفٍ الموأة ‏ كما ؤعيت 
إليه مالك والشَّافِعِىُ . وقال الأوزاعئ وأبو حنيفة : يُحَدْ للقَذْفٍ فْقَطْء لأنَّ إنكارَمَا شُبْهَةٌ 
واغْبّرض على هذا الرّأي بأنّ إِنْكَارَهَا لآ يُبْطِلُ إِفْرَارَهُ. وذهبتٍ الهَادَوِيّةُ ومُحَمّدٌء ويُرْرَى عن 
الشَافِعِيَ أنهُ يحدٌ للرّنَى والقَذْفٍِء لِمَا رواه أبو دَاوْدَ والنْسَائِيُ عن ابْنَ عَبّاسِ: أنَّ رجلا من 
بكر بْنِ لَيْثِ أنئ النبئ كد فاق أنه ريق بامراة أروع مرّاتٍ؛ فجلدَهُ مائةً ‏ وكانَ بكرا ثُمْ سأله 


- 
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بوه بالشهُودٍ: الانْهَامُ بالرْنى سَيَىءُ الأثْرٍ في سقُوطٍ الرجل والمرأء وضياع كرامَتِهِمَا 
وإلحاقي العار بهمًا وبِأسْرَتَئِهِمًا ودُريتِهمَا ولهذا شَدَّدَ الإسلامُ في إثباتٍِ هذه الجريمةٍ حَنَّى يَسْدٌ 
السبيلَ على الذين ينّهِمُونَ الأبرياة - جرّافاً أو لأدنى حَرَارَةٍ ‏ بعارٍ الدَّهْرٍ وفَضِيحَةٍ الأبدٍ؛ فاشْتَرَط 
في الشهادةٍ على الزّْنَى الشْرُوط الآتية : 

- أن يكوة الشقرة ارس مكلاف الدواء 7 ار الحقوقٍ ‏ قال اللَهُ تعالى: مإوَألَيَ 
ا عق بترت التررة 1 20 101 77 41 ولقوله: مولن ريون لصنت ثم 
ينا كه ه74 إن طبن كَل من أربعةٍ لَمْ تُقَْلٌ. 

وهل يُحَدُونَ إذا شَهِدُوا؟: قال الأحناقت ومالك والرّاجِحٌ من مذهب الشافِعِىٌ: 
وأخقة؛ تعد . ..لأن عُمَرَ حَدْ الثلائة الْذِينَ شَهِدُوا على المُغِيرَةً. وهم: أبُو بَكْرَةَ ونافِع 
وشِبْلُ بْنُ مَعْبَدِ. وقيل لا يُحَدُونَ حدٌ القَذْفٍ؛ لأنّْ قَصْدَهُمْ أداءُ الشَّهَادَةِ لا قَذْفَ المَشْهُودٍ عَلَيْهِ 
وهو المرجوح عند الشافِعيئٌة والحتفيّة ومَذْهَبُ الظاهِريّة . 


جح جوم 


ثانياً: اللو لقوله تعَالول : لو واْسْتَتْيِدوأ سَهِيِدَينٍ من بلِكُم فإن ل ون صن ع 
تأمراكان مكن لصون يز التجةيكة". نإن. لم 04 بالغاٌ فلا تُقْبَلُ شهادثة؛ لأنّهُ لِيِسَ 
من الرجال»ء ولا مِمْنْ تَرْضئ شهادتة ‏ ولو كانت 3 تمكثة من أداء الشهادةٍ على وَجههاء 


ولقول الرُسولٍ يَ: «رُفِعَ القلَمُ عَنْ نَلآثِ: عَنِ الصَبِي حَنَى يَبْلَْ وعَنٍِ الام حَنَى يَسْتَيقِظ» 


)01( قال النسائي هذا حديث منكرء وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به. 
(169 سورة النساء» الآية: 1 

() صورة التور» آلآية: 4. 
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ل 111000091 الإحصانٍ 
وَعَنْ المَحْنُون حَنّى يَفِيقَ؛. والصَّبِيْ ليس أهلا لأنْ يَتَوَلّى جِفْظً مَالِهِء : فلا يَتَوَلّ الشْهادَةَ على 
غَيْرِوِء لأنَ الشهادةً من باب الولاية . 

ثالثاً: العَقْلء فلا تُقْبَل شهادةٌ مَجَنُونِ ولا مَعْتُوهِ للحديث السابق - وإذا كانت شهادةٌ 
الصَّبِ لا تُْبَلُ لنقْضَانٍ عَقْلِهِ َأوْلَى ألا تُقْبَلَ شَهَادَةٌ المجنونٍ والمعتوه. 

رأيعاً: : ادال لقو الله تعلق انيثا ع م نك وقوله: « كايا الذِينَ 


0-3-0 
ايسا : الإسلام . سواء كانت الشهادة على مُسْلِمٍ أو غيرٌ مُسْلِم وهذا م َم مَتَّفَقٌ عليه بين 
الإئمة. 


سادساً: المعايَئةُ: أي أن تكونٌ بمعايئةٍ فَرْجِهِ في فَرْجِهَا كالميل في المُكْحُلَةِ والرشَاءِ في 
البثرٍ لأنّ الرسولٌ ب قال لِمَاعِرْ : دَلَمَلّكَ فَبَلْتَء أَرْ عَمَوْتَء أو نَظَرْتَ؟. . .» فقال: لا يَا 
وسول اللةء قسالة صلوات الله وسلامُه عليه بِاللْفْظٍِ الصّريح لا يُكَنّ . قال: نَعَمْ . . . قالل: 
١كُمَا‏ يَغِيبُ المِرْوَهُ في المُكْحَلَةٍ والرَشَاءُ : في البفر؟» . . . قال: نَعَمْ. . . . وَإنّمَا أَبِيحَ النٌظَرُ في 
هذه الحالة للحاجة إلى الشهادةء كما 18 للطبيب وَالقَابلَةٍ ونحوهمًا. 

سابعاً: التَضْرِيحٌ : وأنْ يكونّ التصريحٌ بالإيلاج لا بالكناية كما تَقَدَمَ في الحديثٍ السابق . 

ثامناً: انَحَادُ المَجَلِس: ويرئ جمهورٌ الفقهاءِ أنَّ من شروطٍ هذه الشهادة انَحَادُ المجلس 
بأنْ لا يختلفٌ في الزمانٍ ولا فى المكانٍ ‏ فإِنْ جاؤوا مُتَمَرّقِينَ لا تُقْبَلَ شْهادَتُهُمْ. 5 
الشَّافِِيّةُ؛ وَالظَاهِريّةُ» والرَّيدِيَةُ عَدَمَ اشتراطٍِ هذا الشرط . فإِنْ شَهِدُوا مجتمعين أو متفرّقين في 
مجلس واحدٍ أو في مجالس متقَرّقَةِ؛ فإِنْ شهادَتَهُمْ هُمْ تُقْبَلْ لأنّ الله تعالئ ذكرٌ الشهودَ ولم يذكر 
المَجلِسَء ولأنَ كل شهادةٍ مقبولةٍ تُقْبَلْ إن الَمَقَتْء ولو تَقَرَكَتْ في مجالسٌء كسائر الشهاداتٍ. 

تاسعاً: الذّكُورَةُ: ويُشَْرَطُ في شهود الزّنَى أنْ يكونوا جميعاً من الرجال» ولا تُقْبَل شهادةٌ 
النْسَاءِ في هذا الباب. ويرئ ابن حَْم أَنْهُ يجوز أنْ يُقْبَلَ في الزْنَى شهادةٌ امرأتين مُسْلِمَتَيْنَ عَدْلٍ 
مكانّ كل رجل. فيكونُ الشهودٌ ثلاثةٌ رجالٍ وامرأتين - أو رجلين وأربعَ نِسْوَةٍ- أو رجلا واحداً 
وسِتٌ نِسْوَةٍ ‏ أو ثَمَانَ نِسْوَةٍ لا رجال معهُمْ . 


.١ سورة الطلاقء الآية: 7. (؟) صورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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عاشراً: |: عَدمُ م التقَادْم : لقولٍ عُمَرْ رضي اللَّهُ عنه: أيْمَا قوم شَهِدُوا على حدّء لم يَشْهَدَوا 
عِنْدَ حَضُرَتِهِ فإِنْمَا شَهِدُوا عن ضِعْنء ولا شهادة لهم فإذا شَهدَ الشهودٌ على حادث الزْنَى بعد 
أن تَقَادم إن شهادَتهُمْ ١‏ تُقمَل عند نَ الأختافٍء ويحَتَجُونَ بأن الشاهدّ إذا شهد الحادثٌ مُخْيّرٌ بِينَ 
أداءِ الشهادةٍ حِسْبَةّ» وبين النّسَمّر على البََانيء فإذا سَكْتَ عن الحادثِ حتى قَدِمَ عليه العَهْدُ دَلْ 
ذلك على اختيارٍ جِهَةٍ السّمْرِء فإذا شَهِدَ بعد ذلك فهو دَلِيلُ على أن الضَّغِيَةَ هي التي حَمَلَنْهُ 
على الشهادَةٍ. ومثلٌ هذا لا تُقْبَلُ شهادَتُهُ ؛ للتّهْمَةِ والضَّغِيئَةِ كما قال عُمَرٌّء ولم يُنْقَلُ أنْ أحدآ 
أنكرٌَ عليه هذا القولّء فيكونٌ إجماعاً. وهذا ما لم يكن هناك عُذْرٌ يَمْتَعُ الشاهدّ من تأخير 
الشهادةٍ فإن كان هناك عُذْرٌ ظاهرٌ في تأخير الشهادةٍ كبّعْدٍ المَسَافَةٍ عن مَحَلَْ القاضي. وكَمَرَض 
الشاهد دِ أو نَخْوٌ ذلك من المواقع. مَل الشهادةٌ حينئذٍ ولا تَبْطل بالتقادم . والأحنافٌ الّذِينَ قالوا 
بهذا الشرطٍ لم يُقَدَرُوا لهُ أمَداً؛ بل فَوْضُوا الأمرَ للقاضي يُقَدْرهُ تِبِعاً لظروف كُلّ حَالَةٍ لتعذرٍ 
التوقيت» نَظراً لاختلافٍ الأَعَذَّار. 


وبعضٌ الأحناف قَدّرَ التّقَادُمَ بشهرء ويعضُهُمْ قَدَرَهُ بِسِبَةٍ أَشْهُرِ . آنا جمهود القهاء عن 
المالكيّة» والشَافعية والظاهريّة والشيعة الريْدِيَهَ إن التقادم عندهُمٌ لا يَمنّعْ من قبولٍ الشهادة 
مهما كانت نا ستو وللكتابلة رأيان : رَأَيٌّ مِثْل أبي حَنِيمَة ) ورأيٌّ مغل الجمهور . 


هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَحَكُمَ بِعِلْمِهِ؟ يرئ الظاهريةٌ أَنّهُ فَرْضُ على القاضي أن يقضيّ بِعِلْمِهٍ في 
الدماءء والقصاص» والأموالٍ» والفروج » والسدورد» سواة عَلِمَ ذلك بل ولأيته أو بَعْدَ ولآيته 
وأقوى ما حكم بعلم لأنَهُ يَقِينُ الحقّ نم بالإرَار م بالبيَةء لذن الله تعالخ يقول: (ظيه يما 
لْنن عامقا ذا قث القت به 6 '". وقول الوَشولٍ َل «من رَأَى مِنكُم منكراً يتيز 
يده فَإِنْ لم يَسْتَطِغْ فيِلِسَانهه. فصَحّ أن القاضِي عليه أن يقومَ بالقِسشطِء وليسّ من 
القِسْطٍ أَنْ يَنْرُكَ الظالمَ على ظَلْمِهِ لا يُغَيرَهُ وصَحٌ أن مَْضاً على القاضي أَنْ يُثيْرَ كل مُنْكَرٍ 
عَلِمَهُ بِيَدِهء وأنْ يَعْطِيَ كل ذِي حَقّ حَمَّه وإلا فَهُوَ ظَالِمٌ . وأمَا جه جُمْهُورٌ القُقَهَاءِ فإنّهُمْ يَرَوْنَ أنه 
ليس للقاضي أن يُْضِي بعلمهء قال أبو بَكْرِ رضي اللَّهُ عنهُ «لَوْ رَأَنْتُ رَجُلاً على حدٌّ لم أَحَذَهُ 
حتّى تَقُومَ البَيتَهُ عِنِْي». ولأنَّ القاضيّ كَغَيْرِهِ من الأفرادٍء لا يجوز لهُ أن يََكُلُم بما شَهِدَ م ما لم 
تكن لذَيْهِ البَيّتَةُ الكَامِلَةُ . ولو رَمَئْ القاضي زانياً يما شَهِدَهُ من وهو لا يَمْلِكُ على ما يقول 
البَيّئَةَ الكامِلَةَ لكان قافا يلرّمُهُ حَد القَذْفِءِ وإذا كان قد حَرمَ على القاضي التّطنُ بما يَعْلَمُ 
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فأؤلي أذ يخبرة عليو العمل رده وأصِلٌ هذا الِأي قول اللّهِ سبحال: دَِد لم يَأَنوا الشبدل الاريك 
عنْدَ لَه هم الكذبون2"74. 
قل يَنبْت الحَدُ بالحَبل؟ : ذهب الجمهورٌ إلى أنْ مُجرْدَ الحَبَلٍ لا يَثبْتْ به الحَد؛ بل لا بُدُ 
مِنَ الاعتراف أو البَيْنَةَ واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردةٍ في دَرْءٍ الحدودٍ بالشبهاتِ. وعن 
عَلِيَ أنْهُ قال لامرَأةٍ حَبْلَئ : اسْبّكْرِهْتٍ؟؟؟ قَالّت: لآ ...قال: فَلَعَلُ رَجُلاً أَنَاكِ في 
لوسك ....... قآلوا + ووو ل الأثباثُ عن عُمَرَ أنْهُ قبل قَوْل امرأة اذّعَتْ نا نُقيلَةٌ انم وأنَ رجلا 
طرَّقَهَا ولم تَذْرِ مَنْ هُوَ بَعْدُ. وأمًا مالك وأصحابّه فقالوا: إذا حَملْتِ المرأةٌ ولم يُعْلَمْ لها زَوْجٌ 
ولم يُعْلَمْ أنّها أَكْرِمَت فَإِنّهَا تُحَدّ قالوا: فإنٍ ادْعَتِ الإكْرَاهٍ فلا بد مِنَ الإتيانٍ بأمارَةٍ تَدْلُ على 
اسْتِكْرَاهِهَاء مثل أن تكونّ بكرا فَتَأتَِ وهي تُذْمَء أو تَفْضَح نَفسَهَا بأثر الاسيكرَاء. وكذلك إذا 
ادّعتٍ الرُّرْجِيّة؛ فإِنَ دَعْوَاهَا لا تُقْبَلْ إلا أن ثم تُقِيِمَ على ذلك اليئة.. واستدلُوا لِمَذْمَِهِمْ بقولٍ 
عُمَرّ: الرّجُمُ واجبٌ على كل مَنْ زَنَى من الرجالٍ والنساءِ إذا كانَ محصّناً: إذا كانت بينة» أو 
الحمل» أو الاعترافق. وقال عليّ: «يَا أَيُهَا الئاس إن الزْنَى زِنِيَان: زِنى سِرٌ وزِئّى عَلاِيَة. فَِنَى 
النّر أن يَضْهَدَ الشهرة. فير الصهرة أَوّل من تُرفِي- وزتن العلابية أن يَظَهدَ اليل 
والاعترافٌ». قالوا: هذا قول الصحابةٍ ولم يظهَرُ لَهُمْ مُخَالِفٌ في عصرهِمْ فيكونٌ إجماعاً. 
سُقُوط الحدٌّ بظَهُورٍ ما بَقْطَهْ ِالبَرَاءَةٍ: إذا ظهرٌ بالمرأةٍ أو بالرجل ما يَقْطمٌ بِأنهُ لم يَقَعْ من 
أحدٍ منهُمًا زنى؛ كأ كود المرأةٌ عَذْرَا لم تقض بكارنُهَا أو رَنْقَاه مَسْدُودة المزجء أو يون 
الدَجُل مجبوباً أو عئّيتا سَقَطَ الحد. قد يعت رسرك الله وله غلا لقع وجل كان يدكل بعلى 


- 
0م 


إحدى النساء؛ فذهبَ فوجدة يَغْتَسِلَ في ماءٍ فَأحَدَّه بِيدِه فالشرية عن الماد تله ؛ فرآة مجبوبا؛ 
َرَكهُ وَرَجَعَ إلى النبي ب وأخبَرَهُ بذلك. 
لول بأنِي لسن أَشْهرِ: إذا نَرْوْجَتِ المَْأهُ وجاءث بولدٍ لسئّةٍ أشهر مُذْ تَرَوْجَتْ فلا حدٌ 
عليها. قال مالك : َي أن ُفْمَاَ بْنَ عّانٍ َي بامرأة قد وَلَدَتْ في سن أشْهرِء لاغزييا 
بج فقال لهُ علي : أبي طَالِبٍ ليس ذُلكَ عليهاء إنْ الله تارك وتعائى يقول في كتايه: 8 
ولو تلن سَبَرَ". وقال: #8 وَلولِات ِيْضِمنَ أوَْدَهْنَ حولي كيل لمن واد أن يم 
الباق 06 فالخحمل يكونٌ سِنَّةَ أشهر, فلا رجه عليها؛ كبعت عُْمَانُ في أَثرهَا فَوَجَدَها قد 


رو - 
شت 


- 
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168 صورة البقرةه الآية؛ وى 


شرو الإخضان ------- ب ل ب يبب اي 


وَقْتُ إِقَامَةٍ الحَدّ : قال في بِدَايَةٍ المُجْنَهِدا': وأمًا الوَّقْتُ فإنْ الجمهورَ على أنّهُ لا يُقَامُ 
في الجحرٌ الشديدٍ ولا في البَرْدِء ولا يُقَامُ على المّريض. وقال قومٌ: يُمَامُ وبه قال أَحَمَدُ 
وَإِسْحَاقٌ ‏ واحتّجًا بحديئئ عُمَرَ أنه لَهُ أقام الحدٌ على قَدَامَةَ وهو مَرِيض . قال: وسَّبَبٌ الخلافٍ 
معارضةٌ الظواهِرٍ للمفهوم من الحدٌ - وهو اله سيك لا يقلي على أن القيم ل اقزاك لقن 
المَحْدُودٍ . َمَنْ َظَرَ إلى الأمر بإقامة الحدودٍ مُطَلّقا من عَيْرٍ استثناء قال يحدٌ المريضٌ. ومن نْظَرَ 
إلى المفهوم من الحدّ قال لا يُحَدُ المريض حتى يِبْرَأ وكذلك الأمْرُ في شِدّةٍ الحرٌ والبَرْدِ. 


ع6م م 


قال الضُوْكَانِيُ : وقد حُكِيّ في البحر الإجماعٌ على أُنّهُ يُمْهِلٌ البكرٌ حنَّى تزول شدَّةٌ الحرٌ 
والبردء والمرض المَرْجُوٌ يُرْؤُهُ ‏ فإنْ كان مَيْؤُوساء فقال الهَادِي وأَصْحَابُ الشّافِعِىٌ : إِنّهُ يُضْرَبُ 
علي إن لعفل وقال النّاضه وَالْمُوَيّدٌ بالله: لا يُحَدُ في مَرَضِهِ وإنْ كان مَِؤُوساً والظاهِرٌ 
الأول لحديثٍ أبي أَمَامََ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيِفٍ الآتي : وأما المرجومٌ إذا كان مُريضاً أو نَحْوهُ 


+6 م 


فَذَهَبَتَ العِثّْرَةٌ؛ والشّافِعِيةٌ: وال ا ومَالِك : الو أنه لا يْمْهَلُ لِمَرَضِ ولا لِغْيْرِه إد القفيد 


إتلافه . 


6. 


وقال المِرْوَزِيَ : يُوَحْرٌ لِشِدّةٍ الحرٌ أو البَرْدِ أو المَرَضء سواءً تَبَتَ بإقرارِه أو بِالبَيْئةٍ. وقال 
الأسْفَْرَايِينِيُ: يُوَخْرُ للمرض فَقَطْء وفي الحَرٌ والبردٍ أَوْجُهُ ‏ يُرْجَمُ في الحالٍ أو حيتٌ يَنْبْتُ 
بالبينة لا الإقرارٌ أو العكس . 0ك الم يوجة قز 
يُرْضِعُهُ. وعن عَلِي قال: «إنّ أمدّ لِرَسُولٍ اللهيلك زُنَتْ؛ أَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَأَنَيْتُهَا فَإِذّا هِيَ 
حَدِينَةُ عَهْدٍ بِنِمَاس نَحَشِيتُ إِنْ أَجْلِدْمَا أَنْ أَمْبُلَمَاء فذَكَرْتُ ذلك للنبئ يل فقال: 
تارك , . . اتركهًا حَنّى تَمَائْل1 . رواة الك ومُسْلِم. 5 دَاوُْدَء وَالتَرْمِذِيٌ؛ وصححة. 


الحَفْرُ للْمَرْجُوم: اختلفتٍ الأحاديتُ الواردةٌ في الحَفْرٍ للمرجوم فبَعْضُهًا مُصَرَّحّ فيه 
بالحفر لهُ ‏ وبَعْضُهًا لم يصرّخ به. قال الإمامٌ أَخمَدٌ: أكُئَرُ الأحاديثٍ على أنَّهُ لا حَفْرَ. 
ولاختلاف ها ورد من أحاديث» اختلف الققهاء : فقال مالك. وأبو حثيقة : لا يُخمَرُ للمَرْجُومٍ. 
وقال أَبُو ؛ وو : يُحْفَرُ لَهُ. ورُوِيَ عن عَلِيّ أنه حين أُمَرَ برجم شُرَاحَةَ الهُمَدَانِيّةِ أخرّجَهَاء فَحَمَرَ 
لها حم خُفْرَة كَأَدْجِلَتُ فيهاء والجدق الناس يها ثاشرتها. وأمًا الَّافِعِيُ فَحَيّرَ في ذلك . ورُويٌّ عنه 
أله يشم للتترأء عخاصة. وقد ذفيت الملدة إلى أنه ببنمتب السغر إلى شرة الرجلٍ ونُذْي المرأق 
ويُسْتَحَبٌ جَمْعْ ايها علبها واكذها بسيق. ا فاكنيت عرلها لي لكلبقاء وتكرارٍ اضطرابهًا إذا 


. (؟) العثكول: العذق من أعذاق النخل‎ .8٠١١ ج” ص‎ )١( 


الهلا شُرُوط الإخصًان 


لم يُحْمَرْ لَّهَا. وأَتَمَقَ العلماءً مياجارة. سر لع و 
قائماً. وقال مالك : قاعداً ‏ وقال غير : 137 أبن يخيّرٌ الإمام بِينَهُمَا. 


حُضُورٌ الإمام والشَهُودٍ الرّجْم:”'' قال في نَيْلٍ الأَوْطَار: «خحكئ صَاحِبُ البَحْر عن 
المتوقه وَالْشَافِينْ» أنه لا يَلْرّمْ الإمامَ حضُورٌ الرَجْمء وهو الحقٌء لعدم دليل يَدُلُ على 
الورجوب ولِمًا تدم في حديث ماع أنه كك أمر برَجْمٍ مَاعِزٍ ولم يخرجُ معهُمْ؛ والزْنّى منه تُبَتَ 
بإقرازه كما سَللت» وكذّلك لم يَحْضُرْ في رَجْمِ لعَامِِيّ» كما رَعَمَ البعضٌ . قال في التلخيص : 
لم َعْ في طرق الحَديِينٍ أله حَضَرَء بل في بعض لطر ما يدل على أنه لم يحضر. .وقد جزم 
بذلك الشافِعِىُ . فال * «وآيا العَامِدِيُةٌ ففي سنن ٠‏ أ بي ذَاوْدَء وغيرهما يدل على ذلك . وإذا تَقَرّرَ 
هذا تبيْنَ عدم الوجوبٍ على الشهودٍ ولا على الإمام. وأنا الانقضيئاب ققد شين ان حقيق 
العِيدٍ أن الفقهاءً اسْتَحَبُوا أن يبدأ الإمامٌ بالرّجْم إذا تَبَتَ الزّنَى بالإقرارء وتبدأ الشهودٌ بهِ إذا تَبَتَ 
بالممنّة . 


إىا 26 2 


سُهُردُ طائقَةِ من المؤْيَِ الحَد: قال الله تعالى. لزي ولزن كَجلِدُْ كُلَّ ور مَنْبَا أنه 
4 و أَعْذٌ يمأ إرأقة في دين لله إن 2-3 تَومِنون أله الوم افر ولسَبد عَذَاببمَ] طَأبِقَةٌ ص 
لُؤْمِينَ4<”. استدل العْلَّماءٌ بِهِذِهٍ الآية على أنَّهُ يُشْمَحتُ أن يَشْهَدَ إقامةً الحدّ طائفةٌ ص 
المؤمنين» واختلفوا في عددٍ هذه الطائقَةٍ - فقيل: أربعة وقيلَ: ثلاثة» وقيل: إثنانِ» وقيل: سَبْعَةٌ 
فقأ كد 

الضَرْبُ في حَد الجَلْدِ: ذهبّ أبو حَنِيفَةَ والشَّافِعَِيُ إلى أَنَّهُ يَضْرِبٌ سائرٌ الأعضاء 557 
التزج والويم وما عدا الرأءي كذلك عند أبي حنيفة . وقال مالك : يُجَرُهُ الرجل في ضربٍ 
الحدودٍ كلّهاء وكذلك عند الشافِعئ» وأبي حدهق ماغنا القلافد ريشيت غامد ل و 
قال النّوّويُ: قال أصحايئا: وإذا ضَرَيَهُ بِالسّوْطٍ يكونٌ سَوْطأ مُعْتَدِلاً في الحَجم بين القَضِيبِ 
والعَصًا. فإِنْ صَرَبَهُ بِجَرِيدَة فَلْتَكُنْ خفيفة بين اليَابِسَةٍ والرّطْبَةِ» ويَضْرِيهُ» ضَرْباً بين ضَرْبَيْنَ 
فلا يَرْقَعُ يَدَهُ فوقٌ رأْسِهِ ‏ ولا يكتفي بالوّضعء بل يَرْفَعُ ذْرَاعَهُ رَفْعاً مُعْمَدِلا. 

إمْهَالُ البكر: تُمْهَلُ البكر حتى تزولَ شدَةٌ الحَرٌ والبَرْدِء وكذّلكَ المرجوُ الشفاءء فإِنْ كان 


0 ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة - وَأن 
الإمام يسبيه علبي كه عب والترغيب في التثبيت فإذا كان الثبوت بالإقرار 


سورة الثور» الآية: ؟. بداية المجتهدء ج ؟' ص .5٠١‏ 


قو سيو ا الس سي سس سس سس سس يست ف 
ميُؤوساً من شِفَائِهِ. فقالٌ أصحابُ الشّافِعِي: إِنْهُ يُضْرَبُ بِمُفكُولٍا'' إن احَْملَهُ. روئ أبو او 
وغيرهُ عن رَجلٍِ من الأنصار: أَنّهُ اشتكئ'”' رجل منهُمْ حى أَضنِيَ'"' فعاد جِلدُهُ على عَظم . 
دخلث عليه جاري الوا ؛ فيش لها فرع كلمن . فلا دحَلَ عليه رجا قويه يعودوئة 
ا ووو ماراظا باعق من الداس مع الصر يكل الذي خر بو لو 
شيلتاء إليكَ لَتَفْسَحَتْ عِظَامُهُء ما هوّ إلا جِلْدٌ على عَظْم . فَأَمَرٌ وسول الله 6ك أن يأحذُوا لَه 
مائةَ شِمْرَاخَ فيضرِبُوه بو ضَرَْةٌ واحدة . 
هَلْ للمَجْلُودٍ دِيَةَ إذا مَاتَ؟ : إذا مات المجلودٌ فلا ديه لهُ. قال النّوَوِيُ في شرح مُسْلِم : 
أجَمَعَ العلماء #على القن تخت عليه العد الجلدة الإمام أو جَلادُُ الحدّ الشّرْعِيّ فمات فلا 
ونا فيه وله قارفا لا على الإمام «الحاكم» ولا على جَلادِدِ ولا في بيتٍ المالٍ». كان ما تقدمَ 
للخَلْق وللفِطرَة رين ولايد بل واللخية ا _ ا ا 
فَحَسَفَ الأرض بقوم لَوْطِ مز مليخ حجار من ينيل +( ينابم اينع وجعل ذلك 
. يثلئ ليكون دَرْسا. قال اللهُ سْبحَائَُ: طإوَلُوطًا إِذ مَالَ ِمَوْمو أَتأنْوْتَ آلْمَحِمّدَ مَا سَبَقَكُمْ يبا من 
عبن ار العدلبييق ٠‏ إنتكم تأ تأنون لال َوه ين دون سا ا تاه ٠‏ وما 
و بابب بلي > ا أحِْجُوهُم ين بكم ا ب أنام بلطوووة . تأنه وأهله, إل 
تانق كانت ورك الخيوين . َأتطرنا يهم تلد أطار صكيق الى عليه الشخررس)»: و 


2 01 2 7 98 يني م ؛ٍ 
وقَال تَعَالن : 5 ليا حلت 4 للا » سى2 م وصَّافٌ بم ذرعا وقال هلذا : 
ا ال / 2 يَعَمَلُونَ أَلسَيِكَاتِ َال يْمَوِْ هَتؤْلاه باق 


ف 2 رسلرحط جع ا عل اتدعد ع لج 7 ير 0 وو لكوع امو ايع امت 
1 لله 43 ينوا لله يل ختارع ف شين التى مك ميل ديك - كج 33 217 
يو مين عد الي اجززية شي سم سي و ين 25 ال د يي ع 
ما لا فى بِنَاتِكَ مِنْ حَنٌ وَإنك لتعَلَدُ ما ذِيدٌ . قال لَوْ أن لي يكم قو أو عاوئ إِك رَكْنٍ 
4 تي ين رد اله سن ,2 0 ْ 4 


العتكول: العذق من أعذاق النخل . 9) اللشك - عرض . 
القى : قذة الاجياد هرح السرض: وقع عليها: زنى بها. 


21 
اس 


برب ٠‏ لما جاه أنرنًا جَمَلمَا عَنِيََا سا وأمطَزنًا عَلِهَا حِجارَةٌ ين سِجَبلٍ تَنضُودٍ . 


ارنة عه نلك 17 ن ب المت بير" وق أنه الوسول ع بقَثْل فاعِلِهِ ولعيه. 


برف ابو قاو والترمدى: والنْسَائِيٌ» ومن ماعسي عن عِكَرَمَةَ عن ابْنِ عباس أنَّ رسول 


اللَِكيةٍ قال: ١مَنْ‏ وَجَذْئُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قوم لوط فَائُلُوا الفَاعِلٍ والمَفْمُولَ به». 


وَلَفْظُ النْسَائيَ : العَنَ الله م عَجِلَ عَمَلَ قم لوط . . لعن الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط . 
لعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لوط . قال الشَّوْكَانِنُ: «وما أَحَقٌ مُرْتَكُبَ هذه الجريمة» ومُقَارِفَ 
هذه الرذيلة الذميمة بِأَنْ يُعَاقَبَ عُقُوبَةَ يَصِيرُ بهًا عِبْرةَ للمُْتَبِرينَ ديعت ليا ييه 10 
الفَسَقةٍ المتَمَرّدِينَ . فحقيقٌ بمنّ أنّئ بِفاحِسَةٍ قَوْمٍ ما سَبَمَهُمْ بها من أحدٍ من العالمين» أن يَصْلى 
مخ العقوية يسا يكلو فى الْشّدّه والشقافع ششايها المقرتيف : رقد شلك اله سمالي بوث 
وأَسْتَأَْصَلَ بِذْلِكَ العذاب بِكْرَهُمْ وثَيبَهُمْ'. وإنّمَا شَدّدَ الإسلامُ في عقوبةٍ هذه الجريمةٍ لآثارِهَا 
السَيكَة وأضراريكا لي القتو والسدامة . وهذه الأضرارٌ َذْكُرْهَا مُلَخْصَةٌ من كتاب «الإسلام 
والطبٌ؟ فيما يلي" : 


الَعْبَةُ عَن المَرَْةِ: مِنْ شَأَنٍ اللْوَاطَةٍ أنْ تَضْرِفَ الرجلّ عن المرأة» وقد يَبْلْعُ بهِ الأمرُ إلى 
حَدَ العَجْر عن مُبِاشْرَتَهَاء وبذلكَ تَتَعَطلُ أَهَمُ وظيفةٍ من وظائفٍ الزواج» وهي إيجاد النّسْل . 
ولو قُدْرَ لِمِمْلٍ هذا الرجل أن يترّوْجَ فإنّ زوجَبَهُ تكونُ ضَحِيّةَ مِنَ الضَحَاياء فلآ تَظمَرٌ 
بالسّكن”"» ولا بِالمَوَدْةِ ولا بِالرَّحْمَةٍ التي هي دستورٌ الحياةٍ الزوجية» فتقضي حياتَهَا مُعَذْبَة 

المَأثه ئِيرٌ في الأغصَاب : وإِنَّ هذه العادةً تَغْرُو النّمْسَءْ وتؤثْرٌُ في الأعصاب تَأئيراً خاصًاء 
أحد نُتَائْجهِ الإصابة بالانعكاس النفسيّ في خْلّقٍ القَرْدِ َيَشْعْرٌ في صَمِيم فَؤَادِهٍ 008 0 
ليكونٌ رَجَلاء ويَنْمَلِتَ الشعورٌ إلى شذرف: به يكس ” شعورٌ اللاقط اتعكاساً غريياء فيشَعْرٌ بِمَيِل 
إلى بني جِنْسِهء وتَنّجِهُ أفكارُهُ الخبيئةٌ إلى أَعضَائِهِمْ التناسلية. ومن هذا تَسْتَطِيعُ أن تَتَبَيّنَ العِلَة 
الحقيقيّة في إسرافٍ بَعْض الشْبَانٍ السافِطِينَ في في التزين وتقليدِهم النْسَاءَ في وَضع المساحيق 
المختلفةٍ على وجِوههِمْ. ومحَاولَيِهِمْ الظهورٌ بِمَظْهَرٍ الجمالٍ بتحمير أَصْدَاغِهِمْ. وجي 
حواجبهمُ وتَدَنْيهِمْ في مِشْيتِهِمْ. إلى غَيْر ذلك مِما تُسَاهِدَُهُ جميعاً في كلّ مكانٍ. وَتَقَعْ عليه 
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عبان الأحيانٍ. ولقد أَببَيَتْ كتث الطث كثيراً من الوقائم الغريبة التى تعلق بهذا 
2 يي من 2 ع تتعلق 
السُذُودٌ أشرت هنحا عن وكركا. 


وَلاَ يَْعَصِدِ الأمد على إصابَة اللائْطٍ بالانيكا سٍ النفسي» بل هنالك ما تُسَبْبَهُ هذه الفاحشّة 
من إِضُعَاففٍ القَوّى النّفْسِيَةَ الطبيعئة في ك2 كذلكء وما 22 من جَعْله عُوْضَة للإصابة 

بأمراض عَصَبيةِ سَادْةَ وَعِلْلٍ نفسية شائنة تَفْقَدَهُ لَذَةَ الحياة وَتَسْلبَهُ ضاة الإنسانية والرجولة, 
تابي فيه 4 لككات وراليه ئِكَةَ خاصّة 500 آفات عصبيةٌ كامة تنديها لهذه الفاسفة وتدعو إلى 
تعلطا عليه. ومثل هَذِهٍ الآفاتٍ العَصَّبيَةِ النَفْسِيَةِ: الأمراض الساريّة» والماسشوشيةٌ» والفيتشزمٌ 
وغَيْدهًا. 

التأثيز على المُخٌ: واللَوَاطُ بجائب ذُلكَ ييه يسبب الختلالاً كبيراً في وان عَفْلٍ المرء؛ وارتباكا 
عامأ في تَفْكيرِه؛ وذكودا غريباً في : نَصِوُرَاتِه» وَبَلاهَه واضحة ا خقك وضُقفا شديداً في إرادَته. 
إن ذْلكَ ليجع إلى َل الإفرازاتٍ الداخلئة التي تفُرِرُهَا الغدَّةٌ الدَّرْقِيةُ وَالعُدَدُ فَوْقَ الكلن» - 
مِعَا يتاه و باللواط تأ ثرا مباشراة فيضه ِبُ عملُهَا ول وظائقهًا. وإنّكَ لتجدٌُ هنالك علاقة ثيقة 
وي (العيو ستانيام واللواطع وارتباطاً غريباً بِيتَهُمًا. فيِصَابٌ اللائط بِالبَلّه والعَبِطٍ وشرود الذكر وضياء 
العمل وَالرسّاد. 


السوَئْدَاءُ: واللواط إِمّا أَنْ يكونَ سبباً في ظهور مرض السويداءٍ أو يغدو عايلا قوياً على 
إظهاره وبعثه. ولقذ 5 هَذِهٍ الفاحشة وسيلة نولا التأثير على هذا الداءٍ من حيثُ مضَاعَمَتِها 
ل وزيادة تَعْمَِيدمًا لأعراضه ويَرجع ذلك للشكوذ الوظيفيٌ لهذه الفاحشة المنكرة ه وسوع َأثيرهَا على 
أعضّاب الجشم. 

0 كِمَايَةِ اللْوَاطِ: الوا عله شَاذة وطريقة كيه كاقة لإشباع العَاطفَة الجنسية) وَذْلِكَ 
ألما يلة الأصلٍ عن المُلآمَسةٍ اللبيعيةة ايأ تقومٌ يإرضاء المجموع العصبئٌ ) ديد الوَطْأَةٍ على 
المجهاز الْعَصَلَئٌ؛ سَيِعَةٌ العا ثير على سائر أجزاء الدن. 3 ونا ع فسيولوجيا العيتاج والوظيفة 
الطبيعية الي تَوّدّيها الأعضاء التناسليةٌ وقْتٌ الْبَاشَرَق ٍ قَارَنَا ذْلِكَ يبا يحدثٌ ١‏ اللْوَاطٍ وذ 
المَدق بعيقاً وَالِيَوْن بين الحالتين لامعا تاعيزة ِعَدْم صلاحية الموْضِع وفقل مُلاءَمْتِهِ للوضع السّادٌ. 


بده عَضَلاتِ امام رتعز انك إذا ا إلى أربي # ناحية أخرط 0-5 


على المواد البرازية وعدم استطاعة لض 5 ذلك تجذ الفاسقيك ١‏ داه بي اُلَوْث ؛ بِهِذِهٍ 


سس ل ع سد ريل انيار 
الموادٍ المتعَقئَة بحيثٌ تَخْرُحٌ منهم بغير إرادةٍ أو شعور. 


عَلاقَةُ اللْوَاطٍ بالأخلاق: واللواط لَوْنَةَ أخلاقيةٌ وعرق الي كيز عيذ سخ 1 
يتْصِفُونا به سبي الل فاييري الطيايء لا يكادون يميّزون بِينَ الفضائل والرذائل» ضعيفِي م ضعيفِي 
الإزادة ليس لهخْ دان يَوَْبَهُمْ ولا ضمية يُردْعَهةَ لا يعساح الحذشم .ولا يُوْدْعه واو نفس 

عن السّطْو على الأطفالٍ والصغار واستعمال العتفي: والشدة لإشباع عاطِمَتِهِ الفاسِدةٍ والتَّجَرُوْ 
على ارتكاب الجرائم التي نُسْمَعُ عَنَْا كثيراً ونُطَالِعُ أخبارَهَا في الجرائدٍ السيّارة وفي غيرِمَاء 
وتعل تفاصيلَ حوادِثِهًا في المحاكمُ وفي كُتّبٍ الطب . 

اللْوَاطُ وعلاقَبّهُ بالصّحَةَ العَامّةِ: وَاللْوَاطً قَوْقَ ما ذكرتٌ يُصِيبَ ده بضيق الصَّدْرٍ 
ويُرْزِئُهُمْ بِحَمَقَانٍ القلبء ويَبْرُكُهُمْ بحالٍ من الضَعفٍ العام يُعَرَّضْهُمْ للإصابةٍ يشب الأمراض» 
ويجِعلْهُمْ تُهبَةَ لمختلفٍ العِلَلٍ والأوصاب . 


العَأثه ثِيرٌ على أعضاءٍ الَتَاسُلٍ: ويُضْعِفٌَ اللواط كذلك مراكرٌ الإنزال الرئيسية في الجشم 
ويعمَّلُ على القضاءٍ على الحَيّويّة المَنَويْةِ فيه ويؤثْرُ على تَرْكِيبٍ موادٍ المنِيٌء ثم ينتهي الأمرُ 
بعد قليلٍ من الرّْمَنِ بِعَدَمِ القدْرَةِ على إيجادٍ النْسْلِء والإصابةٍ بِالعُمُم مِمًا يُحْكُمْ على اللائِْطِينَ 
بِالانْقِرَاض والرُوَالٍ . 

التَِفُودُ والدُوسئْطَارْيَا: ونَسْتَطِيعُ أنْ نقولٌ: إن اللْوَاطٌ يُسَبْبُ بجانب ذلك العَذُوَى بِالحُمى 
التَهُودِيّة والدوسنطاريا وَغَيْرِهِمَا من الأمراقن الخبيثةٍ التي تنتقل بطريق التَلَوّتُ بالموادٍ البرَازِيةِ 
المزودّة بمختلف الجرائيم» المملوءة بشنّئ أسباب العِللٍ والأمراض . 


أَمْرَاض الرِّنَئ : ولا يَخْفَى أن الأمراض التي تنتشرٌ بِالزّنّى يمكنٌ أن تنتشرٌ كذلك بطريق 
اللْوَاطِء وتصيبٌ أصحابَهُ فَتَفْتِكُ بهم فَنْكاً ذريعاً؛ فتبلي أَجِسامَهُمْ. . . وتَخْصِدُ أَرواحَهُمْ. مِمًا 
تقدّمَ تَبيّنَ حكمَّةٌ التشريع الإسلامي في تَحْرِيم اللْوَاطٍ وتظهرٌ دِقُةٌ أحكامه في التذكيل بِمُقْتَرفِيه 
والأمر بالقَضَاءِ عليه وتَخَلِيص العَالّم من جوري 

رأيٌ الفُقَهَاءِ ءِ في حُكم اللْوَاطٍ : وفع إجماع العطماء ءِ على حَُرْمّة هذه الجريمة» وعلى 
ووب أَحَذٍ مُقْتَرفِيها بالشَّدّةِ؟ إلا أَنّهُمْ احتلَقُوا في تَفْدِيرٍ العُقُوبَةِ المقرّرَةٍ لها لها إلى مَذَاهِتَ ثلاثة : 


١‏ مَذْهَبٌ القائلينَ بالقَمْل مُطَلْقاً. 


. ومذعَبٌ القائلينَ أنَّ حدَّهُ حد الزاني: فيُجْلَدُ البكرُ وَيّرْجَمْ المُخْصَنُ‎ ١ 


اا لي ههه ل عيض بض 11/1 


المذهب الأول: يرئ أصحاث الرسول 5 ؛ والنّاصرء والقاسِم : بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَافِعِىُ فى 
قول: أَنَّ حَدَّهُ القثل ولو كان بكرأ سوا تان قاعلا أو مقعولا به وَأَسَتدَلوا بما يآتى : 


-١‏ عن عِكُرَمَةَ عن ابْنِ عَبّاس قال: قال رسولٌ الله يَلةِ: «مَنْ وَجَذْئمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَؤْم 
لوط اكوا اتقاعل وَالمَقّعَوكَ بية. روا المسة إلا الأشاية , قال فى الكثل ١‏ والخرحجة أيضماً 
الحاكم وَالبَيْهقَيُ . وقال الحافِظ : رجالَهُ موُوقوتَ إلا أن فيه اختلافاً. 


١‏ وعن عَلِىٌ أنهُ رَجَمْ مَنْ عَمِلَ هذا العملّ» أحْرجَهُ البَيهَقِى . قال الشَّافِعِيُ : وبهذا نأحذ 
بِرَجْم مَنْ يَعْمَلُ هذا العمل مُخْصّناً كان أو غَيْرَ مُخْصِنٍ . 

د عن أبي بثر ال جبتخ الامش في حل دعل اج ما انس" فسأل أصحابٌ رسولٍ 
الله عن ذلك فكانّ مِنْ أشْدَهِمْ يَومئذٍ قلا عَلِيُ بْنْ أ بي طالِبٍ عليه السلامٌ قال: «هذًا ذُنْبٌ 
لَمْ تَخْص به أُمَةَ مِنَ الأممء إلا أنه واحدةٌ صَنَعَّ اللَّهُ بها ما قَدْ عَلِمْتُمْ ْرَى أَنْ تَحْرقَهُ بالئّارِ». 
فكتّب أبو بَكْرٍ إلى حَالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ يأمرُهُ أنْ يَحْرِقَهُ بالنارٍ. أخْرجَهُ البيهقيُ وفي إسنادِه إرسال. 
وأفاد المُوكَانِيُ بأنّ هذه الأحاديتٌ تنهّضُ بمجموعِهًا للاحتجاج. يحولا احتنسرا ني كني 
مُرْتَكبٍ هذا العَمّلٍ. فرُوِيَ عن أبي بكر وعَلِيٌ : نه يفْعَلُ بالسّيِفٍء نُمْ يُخْرَقٌ لِعِظم المعصية. 
وذففت لخثية وَعَفْقَادٌ إلى أن تلش عليه حاب . وذهب ابن عبّاسٍ إلى أَلَهُ يُلقّى من أعلئ بنَاءِ في 
البلدٍ. وَحَكَئ البَعْويُ عَنْ الشعْبيٌ؛ والزْهْرِي وَمَالِكِء وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَء أَنّهُ يُرْجَمُ. وخكيل 
ذلك التّرْمِذِيُ عن مَالِكِء والشَّافِعِيُ» واقنه اسان ووو عن النْحْمِي أنه لو كان يَسْتْقِيم 
أن يرْجَمْ الزاني مرّتين لرْجمَ مَنْ يَعْمَل عَمَلَ قوم لوط . وقال المُنْذِرِيُ: حَرَقَ مَنْ يَعْمَل هذا 
العمل أبو بكر وعَلِىٌ» وعَبْدُ الله ب بن الريض: وهشام بْنْ عَبْدٍ المَلِكِ. 


المذهبُ الثاني: وذَّمَبَ سَعِيدٌ بّنُ المُسَيبء وعَطَاءُ بْنُ م أي رَباح» وَالحَسَنٌ و َقَتَادَة 
وَالتْحْعِيٌ: والشؤرئٌ) وَالأورَاعِي: وأو 0 َالاٍمَامُ يَحيّ وَالشَّافِعِيٌ في قول إلى أ ا يد 
الزّانيء فيِجَلدُ البكر ويْعَدَبُ» ويُوْجَمُ المُخْصَنٌ. 

ارا , بما قي 
ذاخلين تحت عدوم الأول الواردة في الرَّانِي سكم دا يويد هذا حديثة رسول ال الله 
يد : «إذا أن الكل الوجل فَهُمَا م 


لاسي 700000000 الإخصانٍ 
١‏ - أَنَّهُ على فَرَضٍ عَدَم شْمُولٍ الأدلَةِ الواردَةٍ في عقوبةٍ الزن لهما؛ فهّما لاجِمّان بالزاني 


٠‏ المذث الثالثُ: وذهبت أبو حددفة والخؤيد بالل والمُوتضئى والشافيئ في قول إلى تغز 
مونب هَذِهٍ الفاحشة؛ لأَنَّ لفغل ئيس ونيا فلا يأغيلٌ لحكمعة. وقد مل جح الشّؤكانئ هيت 
القائلينَ بِالقَئْلِ وضَّعَفٌ المذهت الأخير لِمُحَالَيهِ للأدلَق وناقَشٌ المذهت الثاني فقال: «إِنَّ الأدلة 
الواردة يقل الفاعل, والمفعول به مُطَلْقاً مُخَصِّصَّةٌ؛ لعموم دل الزُئَّ الفارقة بين بن اليك ولئيْبٍ على 
قُوْضٍ سُمُولِهَا لمرتكب جريمة قَوْمِ لُوطِ ونم للقِياسٍ المذكورٍ على فرض عدم الشمولٍ؛ لأنّهُ 
يَصِيُ فاسد ار كبا تققد في سود . 


رعس اقل < وَقدَ فلت بواجي م رام طلقا ومع من رأ 
سوام افي مط الخالاتم وواجبٌ في بعضِهًا الآحَر ونه من ذقدب إلى القؤلٍ بكراقيه. ما اْذين 
تاقيو إلى تخرييه َه المَالِكيَةُ والشَانِِيْة والقيول عفني حجتْهُمْ في التحريم أن الله شبكائة أمد 

بحِفْظٍ الفروج في كل الحالات» إل بالفسية للروجة. لك اليمين. فإذا تجَاوّرٌ المرءُ هتين 
القن وَاسْتَمْئَن؛ كان مِنَ العادِينَ لجاوزين ما أعل مر إلى مَا حَدَمَهُ عليهم. 0 الله 
سُتْحانَه : ِرَالينَ هم لمهم فظن نَ ٠‏ إلا علج نجهم أو نا تلك تنب وي 5 
مربي - تمن ال ورك كلك ازنك هم ألعاذون 4 "5 وأقا ين ذََبُوا إلى التّخْرِيم في بَخض 
الحالات. والوؤْججوب في بَعْضِهًا الآحَرٍ فَهُمْ الأحناف فقد قالوا: إِنَّهُ يجبُ الاسْتِمْتَاءُ إذا خِيفٌ 
الوقوعٌ فى الا بِدُوهُ» جويا علَئ فَاعِدَةِ: | وكاب كيت الصّرَرَيْن 

وَقالوا: إن يَحْدمُ إذا كانَ لاشتجلاب الشَّهْوَةٍ وإثَارَتَهًا. 0 َه لا بأ , به إذا عَلَبتِ 
اشّهوة وَلّمْ يكن عندة زوجةٌ أو أَمَدٌ واشتعتئن بِقَصْدٍ تُشكييهًا. وأمًا الحتَابَِةٌ فقالوا: أنه حرام 
إلا إ5ا اشقعتد خوقاً عليد كنسه من اليه أو خوفاً علق صِحَدٍ ولم تكن له زوجةٌ أو أ 
وَلْمْ يَقْدِوْ على الزواج», نه لا حَرَج عليه. وأمًا ابْنُ حر حرم قَيَرَىُ أنَّ الاسْتِمْبَاءً و وَلآ نم 
فيه أن مس الوَجْْلٍ ذَّكرَةُ بِشِمَالِهِ فهك عي ااه كلها وإذا كان تناس فَلئِسَ هناك زيادة 
على اليد إلا التَعَمُدَ لتزولٍ المنيع: فَلَيِسَ حراماً أصلاً - لِقَْلٍ اللَهِ تَعَالى: رمد صَصَّلَ لكم 
ئ لي 
30 لأنه لا قياس مع النص. 


1 سورة المؤسوت» الآيات:- 2 /. 
)1 سيررة الأنعاس الآيةر ,3 11, 


شُرْوط الإخضاة يي 3 | 


وليسّ هذا ما قَصَّل لنَا بَخْرٍ ينا؛ قير حلال فرك عل شرك لك ث1 ى الأ 
2 .1 0 - قر سي لا يق عن م 1 الأعلات 0 1 رَرْوِي 
ومِمنْ أمائضة ابر 597 الع وبعض كبار + 5 ل كانوا بالعارقة زر 
المَعْازِي . وقال مشاهل : كان مَنْ مَضئل يأمرونٌ شَبابَهِمْ بالاسة نام وك 3 للك وحُكمُ 
المرأة مثْل حكم الرْجُلٍ فيه . 

0 السحاق 200 . : السَحَاق محرم اتَمَاقَِ العلماء لما رواه اق ومَسْلِمٌ. واب دَاودَء 
التَّرْمِذِيُ أنّ رسول اللَهِ يل قال: «لآ يَنظر الرّجُلَ إِلَى عَوْرَةٍ الرّجْلء وَلآ المَرْأهُ إلى عَوْرَةٍ 
الشر اق وَلا يْفْضِي الرّجُل إلى الرّجْلٍ في ؤب وَاحَدء وَلا نْفْضِي المَرأةُ إلى المَرْأه ذ في النُؤبٍ 
الوَّاحد) الك مََاشَرة دون إيلاج . ففيه التعزيرٌ دون السد 'قما لو جاه الرجل المرأءً دون 
إيلاج في الفزج . 


- إِنْيَانْ البهيمة : أجمعٌ العلماءً على تخريم تيان البَهِيمَة» واختلموا في عقوبّةِ مَنْ فَعَل 
ذلك + فذوق عن جاير ين ليد أنه قال: م أتن بهيمة أَفِيم عليه الحد.. وؤري عن َل أله 
قال: إن كان شخْصد وحة. ورُوِيٍ عن الحَسَنٍ : ألا يمنزلة الزالي . وضبت ابر يلك وعازاد 
َالشّافِعِيُ في قولٍ لَهُ وَالمُوَيّدُ بالله» وَالتَاصِرٌء والإمامُ يَحْيّ إلى وجوب التّغْزير فَقَطْء إذ إن 
ليسٌ بِزِنّى . وذهبٌ الشَافِعِيُ في قولٍ آخرّ: الى لل تقل لسارولة خقرر 12 أب شرو دن 
عِكرّمَةَ عن ابْنِ عَبّاسِ ؛ أن النبئ يله قال: «مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَافئلوه واقثلوا البَهِيمَة» زوأة 


1 وأفر دَاودَ» وَالتَرْمِذِىٌ. وقال: لا نَعْرِئُهُ إل من حديث عَمْرُو بْنِ أبي عَمْرُو. 


ورَرَى الترْمِذِيُ وأبو داو من حديثٍ عاصمء عن أ بي رَرَيْن» ٠‏ عن ابْن عباس أنه قال: 
لَعَرخ أن ببيقةٌ قدا عد علي وَذْكْرَ أَنْهُ أَصَح . ا ناس عل ابن غباسٍ؛ قال: قال 
رسول الله يك : «مَن وَقَعَّ عَلَى ذَاتِ محرّمٍ لانكليا. وَمَنْ وَقَعَ عَلّى بَهِيمَةٍ فَاقئلوة م وَاقْمُلُوا 
البَهِيمَةَ1 . قال الشْرْكَانِيُ : «وفي الحديث وَلِيل على أ َه تقكل البسيمة - والعلةُ في ذلك ما رواه أبو 
دَاوْدَ وَالنْسَائِىُ أنه قيل لابن عباس : 107 الْبَهِيمَة؟ . . قالكة علا آيلة كاك لاع 1 لك د 
أن كل لنققاء وقد غيل جيا ذلك القشل؟ . اقدقققة |3 اله أن يكال: لحل الى فيز بها 
كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البَّهِيمَةِ المفعولٍ بها. وإلى أنّها تُذْبَحْ؛ عَلِيّ عليه السَّلام 


5 سورة البقرقء الأية : 4 5 السساقية إتتان المراة السراة. 


.113059590000915 الإخْصَان 
والشَافِعِيُ فى قول لهُ. وَذَهَبّتِ القَاسِمِيّةُ. والشَّافِعِيُةُ فى قول» وأبو حنيمَّةَ وأبو يوسّفٌ إلى أنه 
ك0 أكلهًا تَنْزِيها فَقَط. قال في البَخر إنهَا تبح البهيمة ولو كانت غَيّْد مأكولة: لئلا تأتي بولد 
مُشَرٌوه كما رُوِيَ أنْ رَاعِياً أت بهيمة فَأنَثْ بمولودٍ مُشَرَّهِ. انتهئ . 


5 . 6 845 إلا سر صرت 2# ٠.‏ 5 ب - 8# عي ماي 
بالك 


بحديث الباب» . انتهئ . 


الوَطْعٌ بالإكراو: إذا أكْرهَتٍ المرأةٌ على الرُئّن فَإنّهُ لا حدّ عليها؛ لأنَّ الله تعالى قو 
لم أَضْطرٌ عَيْرَ با ولا عَادٍ قل ْم عَكَهِ 04" . والرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ يقول: «رُفِعَ عَنْ 
أثي القطَأ والنتياك: وَمَا اسْتُكرَهُوا عَلَيْهِ؛. وقد اسْبْكْرِهَتٍ امرأةٌ على عَهْدٍ الرسولٍ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ ُدَُرَأ عندها الحدٌ.. افك آمرأة إلى عُمْرَ فذكرتث له أنه اسْتَسَقَت راعيا فاب أن 
نشوته إلا أن لنكفة بن ليها نفلت حال ل تفلا ماقرق يها قالو: إلها شط 
قأعطاها شيعا وتكها. ويَسْتَوِي في ذلك الإكراهً بالإلجاء ‏ بمعنئ ن أن يَعْلِبَهَا على نَفْسِهًا 
والإكراه بالنْْدِيدٍ ولم يخاليِف في ذلك أَحدٌ من أهلٍ العلم؛ وإِنّمَا اختَلَمُوا في وجوب الصَّدَاقٍ 
لها. فذَهَبَ مالك والشَّافِعِيُ» إلى وجوبه. 

رو مالك في المُوَطأ عن ابْنِ شِهَابٍ أنْ عَبْدَ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانٍ مَضَئ في امرأةٍ أَصِيبَثْ 
مُسْبَكْرِهَة بِصَدَاقِهًا على مَنْ فَعَلَّ ذلك بها. وقال أبو حنيفة: لا صَدَاقَ لها. قال في بدايةٍ 
المحيدلة رسيت القلاف! هل الصّدَاقٌ عرض عن البْضْعِ أو هو يِخْلَةٌ كَمَنْ قال: : هو عوض 

عن البْضع أَجبَهُ في البْضع في اللي والمْحرّميُة: ومن قال إن يله خْصٌ الله به الأزواج لم 
يُوجِبْه . ورأيُ أبي حَنِيفَةَ أصح . 

1 الخطأ في الوَطءٍ : إذا زُفْتْ إلى رَجُْلِ امرأة غيْرُ زَوْجَتِهِ- وقيل لهُ هذه زوجَتُكَ 
نْوَطِئَهَا يَعتَقدُهَا زوجِتَّهُ فلا حَدٌ عليه بِأنّمَاقِ. وكذلك الحُكُمُ إذا لم يُقَلْ لَهُ هذه زوجَمُكَء أو 
وَجَدَ على فِرَاشَهُ امرأةً ظَنَّهَا امرأته فوطبَهًا - أو دعا زوجَمَهُ فجاء غيرٌمَاء فظئْهًا المدعُوةٌ فوطِتَهًا 
لا حدٌ عليه فى كل ذلك. ولمحكذا الحُكُمْ في كل خطإ في وطهءٍ مُبَاح ‏ أما الخطأ في الوَطْءٍ 
المُحَرْمٍ» فإِنهُ يوجبٌ الحدّء فُمَنْ دَعَا امرأة محرّمَةٌ عليه فأجابئُْ غيرُهَا فوطِتها يَظْنُّهَا المدعوة 
قعل اعد فإنْ دعا محرّمةٌ عليه؛ فأجابَيْهُ زوجَيُهُ فوطِتَهًا يظنها الأجنبيةَ التى دعاهاء فلا حَدّ 
عليه» إن أَيْمَ باعتبار ظَّهِ. 


١/7 سيؤرة اليقرة: الآية:‎ 66 .4٠٠ نيل الأوطار: ج لاا ص‎ )١( 


حَد لقأف ل سس يي يك 


بَقَاء البكارة: وَعَدَمْ زَوَالٍ ابكار يعبر شبْهَة في حي المشهود د عليها بِالرّنَىء عتك أني 
حَنِيفَة» والشَّافِعِىُ وَأَحْمَّدَء والمّيِعَةٍ الريْدِيّةَ فإذا سهِدَ على امرأة بالزئَى وشَّهِدَ بُقَاتٌ من النّسَاء 
بأنّهَا عَذْرَاءُ فلآ حَدَ عليها للشّبْهَةِ ولا حَد على الشهودٍ. 

- الوَطْءٌ في نكاح مُخْتَلَفٍ فيه : ولا يجبٌ الحذ في نكاح مختلفٍ في صِحْيِء بفل 
رواج المُنْعَةَّء والشْغَارء وذواج التحليلٍ» والزواج بلا وَلِيٌ أو شهودء وزواج الأأبكدت في عِدَةٍ 
أحدها البائن » وزداج الخَامِسَةٍ في عذةٍ الوايعة البائن . أن الاختلاف بين الفقهاء على صحَّةَ هذا 
الزواج يُكتير شبهة في الوطم والحدودٌ تُّدْرَأ ِالشّبْهَاتِ خلافاً للظاهِريَّة ؛ إذ أَنْهُمْ يَرَوْنَ الحدٌ في 
كل وطءٍ قَامَ على يكاح باطل أو فاسدٍ. 


فسالوطة في يكام ياضٍ : وكُل زواج مُجْمَع على بُطْلانِهِ؛ كياح عق مستة ة زيادةة على 
الأربعء أو مَتَرَّوجَةَ ا الغْيْرء أو يكاح المطلَقَةٍ ثلاثاً قبل أن , تَتَروْجَّ وا أ إذا 
وَطِىءً فيه فهو زَِنْى موجبٌ للحَدّء ولا عِبْرَةَ بوجود العَقْدٍ ولا أَثَرَ لَه 


حَدٌ القَدْف 
تغريقهة: أَصْلٌ القَذْفِ الوَمِئ بالحجازة وغيرتا. ومنه قولٌ الله تعالئ لأمٌّ وسئ عليه السلام: 
أن أكذفيه في ألَابِوتِ فَأقذِفه فى الر4 0" 
والقذف بالثاتى متكوذ من هذا المَعْئَنْء والمقصودٌ بِهِ هُنَا المعنئ الشرعئئٌ» وهو الرَمئُ 
بالزتى . ظ 


١‏ خَرْمَتُهُ : يَسْتَهْدِفَ الإسلامُ حِمَايَةَ أعراض الناس» والمحاقظةً على سُمْعَتِهِمْ. وصيائَة 
كَرَامءَ متِهِمْ» وهو لهذا يَقْطْمْ ألسنة السُوءِ ويَسْد البابَ على الَذينَ يلتمسون لبر العَيْبَ : فيمنع 
ضِعَافَ النفوس مِنْ أنْ يَجْرَحُوا مشاعرٌ الناس وَيَلْعُوا ة في أعراضِهمْ. و أشدٌ الحَظر إشاعة 
الفَاحِضَةِ في الّذِينَ آمنُوا حتى تَتَطَهّرَ الحياةٌ من سَرّيَانِ هذا الشَّرٌ فيها. فهُو يُحَرْمُ القذفٌ تَخريما 
قَاطِعا ويجعلّة كبيرةً من كبائرٍ الإنم وَالفَوَاحشٍ» وموست على القاوف #ماتين علدة_ رجه 
كان أو امرأةً ‏ ويمنعٌ قبول شَهادَتِهِ ويَحكُمْ عليه بَالفِسْقٍ واللْعْنِ والطرْدٍ من رحمة الل 
وإانتتجقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ - اللْهُعَ إلا إذا لبق سكة كلد بالأدلم الع 9 

قٌُ إليها السك وهي شهادةٌ أربعة شهداء بأنّ المقذوفّ تَوَرَطَ في الفَاجِشَّةٍ 5 يقول اللة 


."8 سورة طهء الآية:‎ )١( 


ووو ااا سس _ححل القَذْفٍ 


- 1 ض 9 كوي جر و # ابره َم عرسي رض صموتريره 
شيهانة: والذين ترمو 2 التمتكارع ا ؟ 0 ِ أنوأ اربع بلا فاجإدوهز 5 ثملنتن جلدة و لقبلوا 
. د ام ا ًّ ُ ل و 5-5 3 3 0 0 مر 22 
ل شبلده هه سس هم ألفشسقوق 1 | دين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله عفور 
١‏ 24 
رسيي . 
5 و 2 0 0 قرا قرا ص عن وعم 2 دوه سل اخ 21 سامت 0 
ويقول تعالول: إن الذبن روت ليمكت العفات اللزيقان لعِنوأ فى الدنيا والاخرو 
0 و | ليه ا الح الح 5 8 7 0 ا لح ل و مه 58 
ول عذاب عم 5 بوم 9 م ينهم و دعم وانحلهم يما كانواً عاو ٠‏ يَوْميِذٍ 3 ونيم 
7 و م 2 الي اك 3 00 0 - 
لله دينهم لْحَقَّ ويعلمويَ أن الله هو الحقٌ 4 يقول: وت لني يون أن شِع 


2 وه سا هك 


لْتَحِمَّةٌ فى الدرت َامَُأْ الم عَدَابُ ألم في الذنيا والاخروق»4"؟. وَرَوَىْ البْحَارِي 
وفيس 2 لبوا السب الُويقات"". قالواة وها عد يا رسول 

م قال شيل واللد.. والسخينء ٠‏ وَقَثَلٌ التقسن الى حَرّمَ الله وَأكلٌ الرّبَاء وَأَكُلٌ مَالٍ 
ب لوي يوم م لاقني وقزاف المخصّتات المَؤْمِنَاتِ العّافلات» . وكان هذا التنَحْرِيمُ الذي 
نلَتَ به الآياث بسبب حادث الإفكِ الذي ومَعَ لأ المؤمنين السَيْدة عَائِسَةَ رضى اللَّهُ عنها 
قالك: لما تل غذري»: قامّ النبئ بك على المِبّرِ فذكرٌ ذلك وََلا القُرآنَ؛ فلما نَرّلَ عن المِْبَر 
أمرّ بِالوَّجُلَيْن والمرأةٍ فَصْرِبُوا حَدَهُمْء وهم حَسَانُ ومِشطخٌ. وححمقة, روآة أبو قود 


ما يُشعَرَط في القَذْفٍ : للقذْفٍ شروط لايْدٌ من تَرَعْرِهًا حتى يطب جريعة لشتجق عقربة 
الجَلْد. وهذه الشروط منها ما يجب تَوَفْرهُ في القاذفٍ. ومنها ما يجب توفرًه في الشيء 


شُروطٌ القاذفٍ: والشُرُوطُ التي يجب تَوَفْرُهَا في القاذفٍ هي : 


*_ الاحتيار . 


)1١(‏ يرمون: يقذفون ويسبون. 

(؟) المحصنات: أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث خلافاً لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن 
حد القذف خاص برمى النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الاية. 

5 سررة الصررع الآية: 5 0. لا سبورة الفور» الأنة: #ان.ة, 

(08 سورة الثورة الآية: 194. المويقات: المهلكات: 

20 التولي يوم الزحف: الفرار من القتال. 


1 15252525255252 


لأنّ ذلك أصلٌ التكليفٍ ولا تَكْلِيفَ بدونٍ هذه الأشياء» فإذا قَذَّفَ المجنونٌ أو الصبئ أو 
المُكرّهُ فلا حَذٌ على واحدٍ منهم ؛ ؛ القول رسول الل 8 «رْفِعَ اقلم عَنْ ثلاث : عَنِ النّائِم حَنّى 
يَسْتَيِقِظَ» وَعَن الصَّبي حَنَّى يَحْمَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونٍ حَنَّى يَفِيقَ». ويقول: ارفِعَ عن أتي الخطأ 
والنّسْيَانُء وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِه. فإذا كان الصَّبِيُ مُرَاهِقاً بحيتٌُ يُؤْذِي قَذْفَهُ فإنهُ يُعَزْرُ تَعْزِيراً 

شُرُوطٌ المَقْذُوفٍ: وشُرُوطٌ المقذوفٍ هي : 

-١‏ العَقْل : لأنّ الح إِنْمَا شرع ع للرّجر عن الأذِية بالضررٍ الواقع على المقذوفٍ» ولا 

مَضَدَةَ على مَنْ فَقَدَ العقلّ فلا يُحَد قَاذِقُهُ . 

١‏ البلوعٌ : وكذلك يُشْتَرَطُ في المقذوفي البلوعٌ؛ فلا يحدٌ قاذفٌ الصغير والصغيرة» فإذا 
رمّئ صبيةٌ يمكن وَطوُهَا قَبْلَ البلوغ الزن ؟ فقد قال جمهورٌ العلماء : إِنَّ هذا ليس بِقَذْفِء لأنَهُ 
ليس بِزْئى» إذلا حدّ عليهاء ويُعَرّرٌ القاذف ع برقال سالك : إن ذلك قذق يعد فاعلة: وقال اسن 
العَرّبِيّ : «والمسألهٌ محتمِلَةٌ امَك لكنْ مَالِكُْ غلْبَ عِرْض المقذُوفٍ وغيرُهُ رَاعَى حماية ظَهْرِ 
القَاذْفِه وحمايةُ عِرْض المعذوق أؤلنة لأنْ القاذفٌ كَشَفَ سِيْرَهُ بطرَفٍ لسانهء فَلَرِمَ الحَد؛ . 
وقال ابْنُ المُنْذِر : اوقال أَحْمَدُ في الجارية بِنْتِ يِسْع يُجَلَدُ قاذهَاء وكذلك الصبي إذا بَلَعْ ضْرِبَ 
قَاذْقةُ» . وقال إِسْحَاق : : إذا قُذِفَ عُلام بط مث فعليه الحدّء والجاريةٌ إذا جاورّث يَسْعَةٌ ِثْلُ ذلك . 
وقال ابْنُ المُنَذِرِ: لا يُحَدْ مَنْ قَذَفَ مَنْ لَمْ يَبْلْغْ لأنّ ذلك كَذِبٌء ويعرة على الأذي. 

الإِسْلامُ: والإسلامُ شَرْط في المقذوفٍء فلو كان المقذوفٌ من غَيْر المسلمينَ لم يُمَ 
الحدٌ على قَاؤْفِهِ عند جمهور العلماءء وإذا كان العَكسُ فَقَذْفٌُ النُصرانيٌ أو اليهوديٌ المسلمَ 
الحرّ فعليه ما على المُسْلِمِ : ثمانونٌ جَلْدَةَ . 

ف الترريك هد تسد الع بقذفٍ الحُرٌ لَهُ؛ سواءً أكانَ العبدٌُ مِلكاً للقاذِفٍ أم لغيره: د 
مرتََبْهُ تَخْتَلِف عن مرتبةٍ الحُرٌء وإنْ كانَ قذف العيز للخبد مُحَرّماً لما رواهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌء أ 
رسول اللَهِكَةٍ قال: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرْنَى أَقِيمَ عَلَيهِ الحَدُ يَْمَّ القِيَامَ إلا بيده 
قال؛. قال العلماءٌ: إِنمَا كان ذلك في الآحِرَةٍ لارتفاع المِلْكِ واستواء الشَّرِيفٍ والوَّضِيع؛ 
والحُرٌ والعَبْدِء ولم يكن لأحدٍ نَضْلٌ إلا بِالتّقْوَىء وَلَمّا كانَ ذلك تَكَاقَاً النّاسُ في الحدودٍ 
وَالحُرْمَةٍ وائئُصٌ من كل وَاحَدٍ لصاحبهء إلا أنْ يَعْمْرَ المظلومٌ عَنِ الظالم . 

وإنّما لم يتكافَؤُوا في الدنيا لثِلاً تَدْخّل الداجِلةٌ على المالكينَ في مُكَاتَأَتَهِمْ لهب(“ فلا 


)١(‏ أي لثلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد. 
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اضيخ لوب ؤت ولا لض في ستولة وتيطل قابية اللشكير. ومَنْ قَذّفَ مَنْ يَحْسَبهُ عبداً فإذا 
خخ قله الحد: وهو اختيارٌ ابْن المُنْذِرِهِ وقال الحَسَنُ البَصْرِيٌ لا حدٌّ عليه. وأمّا ابن حَْم 
فإنه را ظير عا رآ جسهور الفقياء: فرأئ أن قاذفٌ العبد يُقَامُ عليه الحذء أنه الا قا ب 
الحرّ والعبدٍ في هذه الناحية. قال: وأمًا قولّهُمْ لا حُرْمَةَ للعبدٍ ولا للأمَةِ فكلامٌ سَخِيفٌ 
والمؤمن لهُ حُرْمَةٌ عَظِيمةً. ورْبٌ عَبْدٍ جلفٍ خَيْرٌ من خليفةٍ قُرَشِيٌ عند اللّهِ تعالى» ورأي ابْنِ 
حَزْم هذا رأيٌ وجية وحقٌء لو لم يصطدِمْ بالئّصٌ المتقدم . 


العِفَةٌ: وهي العِفَةٌ عن الفاحشةٍ التي رُمِيَ بها سواءً أكان عفيفاً عن غيرهًا أم لآء حبّى 
أنَّ مَنْ زَنَى في أوّل بُلوغِهِ ثُمّ تاب وحَسُّنَتْ حالتُهُ وامتد عْمْرُهُ فَمَدَقَهُ قاِفٌء فإِنّهُ لا حدّ علي 
وإِنْ كان هذا القَذْف يستوجبٌُ التعزيرٌ لأنّهُ أشاعَ ما يجب سيْرُه وإخفاؤةُ. 


ما يجب توف في المقذوف به: أما ما يجبُ توثرُ في المقذوف بوء فهر اريخ بالزتي 
إلى غَيْرِهِ : 8 ي؛ أو يفول عِبَارَةٌَجرِي مر هذا المُضريح؛ كي لقيو عط 25 
العْرِيضٍ كأن يقول في مَقَامٍ التنازع . نك يران زلا أبن بزائية . وقد لقعلل العلماة في 
التعريض . ققال مالك: إن العْرِيضٌ الظاهرٌ مُلْحَقٌ بِالُصَرِيح لأنّ الكِمَايَة قد تَهُومَ ‏ بِعُْرْفٍ 
1 يي وإِنْ كان اللْفْظَ فيها مُسْتَعْمَلاً في غَيْر مَوْضعِهِ وقد 

روئ مالك عن ةب عبد ا من : «أنَ رَجُلَيْنِ استبّا في زمانٍ عُمَرَْنِ الخَطَابٍ 
فقال أَحَدُهُمًا للآخر : «والله ما أبى بزان ولا أمّى بزانية». فاستشارٌ عُمَد فى ذلك» فقال كَابِلُ : 
مَدَحَّ 2 وأمّهُ. وقال آخرونَ: قد كان لأبيه وأْمّهِ مَدْحّ غيرٌ هذاء تريخ[ كشلثة القده فجلة: 
عُْمَدُ الحد ثمائينة 5 وذهت ابْنَ مُسعودٍ؛ وأبو حَنِيمَةَ والشَّافِعِىُ؛ والنّوْرِيٌ . وآد لق أبن لجل : وين 
حَزم. والشيعَة وروايةٌ عن أحْمَة: إلعرأثة [ سد في. القتريظي». ا التحريتن ن يل_هن 


فق قعل ذللهه. 
المعحصتات المذكورٍ في كتاب الله عد وَجَلنّ هو أن" يني القَاذِفُ بلَفْظِ يَدُلُ لغةٌ أو شرع أو 


عُرْفاً ‏ على الرّمي بالزْنَىء ويظهرٌ من قَرَائنٍ الأحوالٍ أن المتكلمَ لم يَرِذ إلا ذلك؛ ولم يأتٍ 
بتأويل مَقْبُولٍ يَصِحُ حمل الكلام عليه نذا يُوجِب د القذّف بلا شك ولا عُكهَة؛ كناك الى 
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جاء يلق لا تققيل الآتى أو بسصيلة اععمالاً تتشرساء وآق أله آراة الكفت بالزلى قله يحب 
علية الحد. وأنا [ذا عراس بلفظ شتقمّل ولم تدل قري هال ولا مقال على أنه قَصَدُ ار 

بم يَنيْتُ حَد القذفٍ؟ الحد يُتَيْتٌ بأحد أمرين: 

١‏ إقرارٌ القاذفٍ نفسه. 

"- أو بشهادةٍ رجلين عَذَلَيْنِ . 

عُقُوبَةٌ القَاذِفٍ الدَنْيَويَةِ: يجبُ على القَاذِفٍ ‏ إذا لم يُقِم البَيْتَهَ على صِحَةِ ما قال - عقوبةٌ 
57 وهي ثمانون 15-4" وعقوبة ‏ أدبية: وهصى 3 شَهادَيَهِ وعَدَمُ قَبُولهَا أبداً والحُكمُ بِفِسْقِهِ 
لأنّهُ يُضْبحٌ غير عَذْلٍ عند الله وعد افاي : وهاتان الستوناق حم المقزرةا قري انوا الله سيعحائة 
وَتَعَال: ردن رمون المخصنات 7 7 ريع شبناة فَاجلِدوهز مين جلدَة ولا تقبلوأ ٍَ 
شاد بدا اوليك َه الفبيقية ' إِ/َ انين ا 7 بعل لِك أ إن أله غَفور 
يحي 207#. وهذا كع عليه بين الغلماء إذا لم و القَاذف. بهي مسألتان اختلفٌ فيهمًا 
القلماث: 

المسألة الأولئى: هل عُقُوبَهُ العَبْدٍ مِمْلُ عقوبة الحُْرٌ أم لا؟ . 

والعسالة الثاني : إذا تابّ القَاذِفٌء هل يُرَدْ له اعتبارُهُ وتُّقْبَلُ شهادَتُهُ أو لا؟ أمّا المسألهٌ 
الأولئ ؟ هِيَ أنهُ إذا قَذْفَ العبد الحُرٌ المحصّنَ وجب عليه الحذء ولكن هل حذّهُ مِثْل حدّ الحرٌ 
أو على اللشان كن" تيف خكة ذلك في الشلةه ٠‏ ولهذا احْتلمْتٌ أنظارٌ الفقهاء؛ فذهبّ 
اتكر لعل العلم إلى أن لنجد إا ليقث عليو خريسة القدتي: فعقوبتّه أربعونٌ جلدةً: ا , 
يتَنَصَّفُ بالقء مِثْلٌ عد ادن يقرل الله شبصالة: هن أتبرت يمَحِمَةٍ ضَلبينَ يضف ما عَلَ 
المخْصكت , مركت العذا 2ن قال مالك: «قال أبو الرّنَادٍ سألتٌ عَيِدَ الله : بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن 
ذلك. فقال: أدركتٌ عُْمَرَ بْنَ الحَطاب» وعُْثْمَانَ بْنّ عَمَانِء 559 وَهَلَمٌ جَرَاء فما وانث 


2 يضف 2 


احنا جل بعيدا في ل أكثر من أربعي». مر م ار مسعودء ١‏ دالقيف» وعَمَرَ ين عبد 


نو م ص © 


حم للآدَمِينَ: إِذ إن الجتاي وتعك هل متهي المتلوفيية والجداية لا معلفة لق والخرية . 
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وا ااال ل سس سق اقش 
قال ابْنّ المُنَذِر: «والذي عليه الأمصارٌ القولٌ الأولُء وبهِ أقول». وقال في المُسَوَّىئْ: #وعليه 
أهل العلم»". ْ 

وقد نافّش صاحبٌُ الروضة الئدِيّة الرأيّ الأوّلء وقال مُرَجَحاً الرأيّ الثانن: الآيَهٌ الكريمة 
عامّة يدخل تَحْنَهَا الحرُ والعبْدُ والتشاشة هذى ناقثر للغة اق مهيا يقي الكّدة للك 
وليس فى حَدٌ القَذْفٍ ما يَدْلَ على تَنصِفِه للعَبْدِء ١‏ من كفب ول من سير ومُعْظَمُ ما وَكَمَ 
لتعويل عليه خو قو اليل ني حل لز : لإصَلئونَ نَّ يضف ما عَلَ الْمَخْصدتٍ وري العَدَاب204. 
ولا يَحفى أنَّ ذلك في عل آخَرَ غير / الَذْفِء فإلحاق أجين الحدئن بالآخر فيه 
إشكالٌ لا سِيّمَا مع اختلافٍ الجلة وكرن أحَدِهِمْ حمًا للَهِ مخضا والآخر مَسُوباً بحق آدميٌ . 
أمَا المسألة الثانية : فقد اتَفْقَ الفقهاءً على أن القاذف لا تُقْبَلَ شهادَنُه ما دام لم يَعْبْء لأنهُ 
ارتكبّ ما يستوجبٌ الفِسْقٌَء والفِسئ يَذْعْبُ بِالعُدَالَةِ والعدالةٌ شَرْط في قَبُولٍ الشهادةء وأنّهُ لم 
كن من تق لذاء والسدلت وإِنْ كانَ مُكَفْراً للإثم الذي ارتَكبَهُ ومُخَلُصاً لهُ من عِفَابٍ الآجْرَةٍ 
إلا أنه لا يُزِيلُ عنهُ وَضْفَ الفِسْتٍ المُوجبٍ لِرَدُ الشهادة. ولكِنْ إذا تاب وحَسْئَتْ تَوْبَنُهُء فَهَل 
يُرَدُ له اعبار وتَقْبَلُ شهاته أمْ لأ؟ اختلف الفقهاءً في ذلك إلى أبن : 

١‏ الرأي الأوَلَ: يَرَىْ قبول شهادةٍ المحدودٍ في قَذْفٍ إذا تاب توب نَصُوحاً وهذا هو رأيُ 
مَالِكِء والشَّافِِيٌء وأَحْمَّدَء واللَّيْثِء وعَطَاءِ وسُفْيَانَ بْن عُيَيْئَةَ والشَّعْبِيّ والقّاسِمء وَسَالِمء 
وَالزْهْرِيّ . وقال عْمَرُ لِبَعْض مَنْ حَدَهُمْ في قَذْفٍ: إِنْ تبت قَبلْتُ شَهَادتكَ! . ش ش 

أمَا الرأيُ الثاني : فإِنْهُ يَرَى عدم بولِهَا. وعدن فقت إلى هقًا؟ الأعكات»؛ وَالأَوْرَاعِىُ: 
وَالئْوْرِيُ. والحَسَنُء وسَعِيدَ بْنُ المُسَيْبء شر وَإِبْرَاهِيمُ النّحْعِىُ» وَسَعِيد بْنُ جَبير . ٠‏ وأصل 
هذا الخلافي هو الاختلاف في تَمْسِير قولٍ الله تَعالى : 07 ا - شبلدة ار يك هم 
الييكرة ٠‏ إِلَّا لين تابوأ...4<"©. فَهَلٍ الاسْتنْتَاءُ في الآية راجمٌ إلى الأمرين معاً: أَيْ عَدَم 

قَبُولِ الشهادة. والححكم ِالفِسْقء أو رَاجِمٌّ إلى الأمر الأخيرء وهو الحُكمُ بالفِسق؟. فَمَنْ قال 
إِنَّ الاستثناة راجمٌ إلى الأمرين معاً قال بجواز قَبُولٍ الشهادة بَعْدَ التَْبَةِ. ومَنْ قال إِنّْ الاستثناء 
راجمٌ إلى الحُكم بِالفِسْقء قال بِعَدَم قَبُولِهَا مهما كانّث تَوْيَنُهُ. 

كَيَفِيِةُ النّوْبَةِ: قال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنُ: تَوْبَةُ القَاذْفٍ لا تكونٌُ إلا بِأَنْ يكذّب نُفْسَهُ في 

ذلك القَذْفٍ الذي لا حَدَّ فيه. وقال للذين شَهِدُوا على المُغِيرَةِ: مَنْ أكذب نَفْسَهُ أَجَرْتُ شْهادَتَة 
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فيما يَسْتَقْبِلُء ومن لم يَفْعَلْ لم أَجِر شهادتُّ. فأكذْبَ الشْبْلُ بْنُ معَبَدِء وثافِعُ بْنُ الحَارثِ بْنٍ 
كِلْدَةٌ أنْمُسَهُمَا وتَابَا. وأبئ أبو بَكْرَةَ أن يَفْعَلَء فكانّ تُقْبَلُ شَهَادَئَهُ. وهذا مذهبٌُ الشَّعْبِى 
ومَحْكئُ عن أهل المدينةٍ» وقالث طائفةٌ من العلماء: تَوْبَبُهُ أن يُضْلِحَ ويحْسِن حالَهُ؛ وإِنْ لم 
يَرْجِعْ عن قَوْلِهِ بتكذيب» وحَسْبْهُ اندم على قَذْفِهِ والاستغفارٌ من ونَرْكُ العَوْدَةٍ إليه. وهذا 
مذهَبُ مَالِكِ . وابْن جرير. ظ 

هل يُحَدُ بِقَذْفٍ أَضْلِه؟ : : قال أبو ثور وابْنُ المكدر: «إذا قَذْفَ بنه فإنه يحد لظاهر القرآن 
الكريم فإِنّه لم يُفَرْقَ بين قاذفٍ وقاذفٍ. وقالت الححتفية وَالشّافِعَة: ا 2 1 يُشُتَرّط فى 
القاذفٍ أن لا يكونّ أصلا كالأبس ب والأم ؛ ؛ لأنه إذا لم يُقْتَل الأصل به فَعَدَمُ جاده ِمَذّفه أؤلى» وإن 
قالوا بتَْزيره؛ لأنّ المَذْفَ أذَّى . 

تَكرَارُ القّذْفٍ لِشَخْص واحدٍ: إذا قَذَفَ القاؤف شخصاً واحدا أكئّرٌ من مَرَةَ؛ فعليه حد 
واحد إذا لم يكنْ قد حُدْ لواحدٍ منها؛ فإن كان قد د لواحد منها * ثُمْ عاد إلى القَذْفٍ؛ حك هر 
ثانية؛ فإن عَادَ د مرة ثالثةٌ وهكذا يُحَدّ لكل قَذْفٍ. 

قَذْفَ الجَمَاعَةِ: إذا مَذَفَ القَاذِفٌ جماعَةً ورماهُم بالزنى» فقد أَخْتَلَفَتْ أَنْظَارُ الفقهاء في 
كمه إلى ثلاثة مَذَاهِبَ : 

١‏ المَذْمَبُ الأوْل: مَذْهَبُ القائلين بأئّه يُحَدُ حدًا واحداً. وهم أبو حَنِيفّةَ. ومالك 
وأتشدء واللوري. 

١‏ والمذهبُ الثاني : مذهبٌ القائلين بأنّ عليه لكل واحدٍ حدّاء وهم الشَّافِعِىْ واللَيِتُ. 


ال والنذفت الثاليث: مدعت الدين رفوا : بين أن يجمّعَهم في كلمة واحدةء مِثْل أن 


يقول لهم : يا زُنَاةُ: أو يقول: لكل واحد: يا زاني ؛ فلي الصودة الأرئن ينعد خا رابيداً. وفي 
النَانيةِ عليه حدٌ لكل واحدٍ منهم. 

قال انل وشد: فَعُمْدَةُ مَنْ لم يُوجَبْ علئ قاؤِفٍ الجماعةٍ إل حَذّا واحداً حديثٌ أَنَسِ 
وَغَيْرُه: أن هلآلَ بْنَ أَميّةَ قَذَفَ امرآته بِشَرِيكَ بْن سَمْحَاءَ فرْفِمَ ذلك إلى النّبِيّ يَكِندِ فلاعَنَ يستهساً 
ولم يَحْدٌ شَرِيكاء وذلك إجماعٌ من أهلٍ العلم فيمن قَذَفَ زوجتّه برجُلٍ. وظينة عق وان أن 
الح الكل وااحل متهم آله سق للإلسييوه واثدالو عقا بتشهم ولع يست الكل ل متشي الهد. 
وأمًا مَنْ فَرّقَ بين مَنْ فَذَفْهُم في كَلِمَةٍ واحدةٍ أو كلماتٍ. أو فى مَجْلِس واجد أو مجالسٌ؛ 
فلاأنه واجت أن يتعددٌ الحَد بِتَعَددٍ القَذْفِء لأنّه إذا أجتمعٌ تَعددٌ اليقدوف وتعدد القَذْفِء كان 


س7 م - 


أَوْجَبَ أَنْ يَتَعَدُدٌ الحَد . 


سساو 


هل الحدٌ حقٌ مِنْ حقوق الله أو مِنْ ححقوق الآدَمِِنَ؟: ذَمَبَ بَ أبو حنيفة إلى أن الث عق عرد 
ساواي الله ويترنبُ على كونه حقا من حقوقي الله : أله إذا بع الخاكمء » وجب عليه إِقَامَئه دأ 
يليك ذلك المقذوف, ولا سقط بعفْرو؛ وَنَفْعَتَ ادف التَوْبَةَ فيما بينه وبين الله ه تَعَال» و2 00 
فيه اليد د بالق يفل الئى. وذْهَبَ لسَافِعِيٌ إلى للحن مق سقوق الادّميين» قنك علد أ الإمامَ 
د تقيافة إلا بمطالبة القدوايد قوع ِعَفُوه ويُورَتُ عنه وَيَسْقطْ بِعَفْو وارثِهء ولا تَنْمَعُ القاذف 
العوية - عد #عللة القوف: 
سُقُوطٌ الحدٌ: ويَشقّط حَدٌّ القَذْفٍ بمَجِىءٍ القَاذِفٌ بِأربَعَةِ سُهَداءَ؛ لأنّ الشهداء يَنْمُونَ عنه 
صِفَةَ القَذْفِ الموجبة الس ويثبتو و3 صدور الرْنى بشهادتهم. عَم 03 الزْئَى عل المقُذوفي؛ أنه 
ا وكذَلِك إذا أََّهَ المقذوف بالظتى وَاعْيّدفٌ بما رماه به القاذف. وإذا قذفت المرأةٌ رَوْجحها فإنّه 
ُقَامُ عليها الحدٌ؛ إذا تَوقَرتُ ث شُرُوطه بخِلافٍ ما إذا قَذَفّها هو ولم : ُقِمْ عليه البينةٌ؛ فَإِنّهُ لا يُمَامُ عليه 
الى ونّمَا يتلاعئان» وقد تَقَدّمَ ذلك ني باب اللعَان. 


ارده 

مروليها: اق مي اليج في الطري لني 5218 سم الها 
باتتياره أرق (كراء عين ) أ سواة في ذُلك الذكودٌ والإنات - فلا ء عكية باركيل السعفر ف ويد 
الب هما غيد كين يقول الي يَئِ : «رُفِعَ القلَمْ عَنْ ثَلاثِ : عَنٍ لايم حئن يميق . 
0 يواسم ساسا رواه أأمئة واسجات الشلن و حَسنّه 
يج المسلع عن دين ما دم اق طمن بالإيمان وق أو مانن باب ع ال 
بكلمةٍ الف تق بهاء أل الله شبحاتة في ذلِك: هن كر لله بن يمد يمو لد م 
أحكره وكلبر مطمية ألإِيمنِ وَل ن من شم بالكفر صدرا فَعلْيهِمٍ لبي عْضَبٌ ين أله وَلْهَر 
عذاركف علي 1" . قال ابن عَبّاسِ: أَحَذَهُ المشر فع وأعدوا أباه وأقة سبي وَصُهَِياً وبلالاء 
انا فَعَذَّبُوهمء ورْبطث سُمَيّةٌ بين بَعيريْن» ووجىة قِبَلْها بِحَرْبَةِ - وَقِيل لها: إِنْكِ أسلمتٍ 

من أجل الرجلٍ فَقْتِلَتْ وَقْتِلَ زوجهاء وهما أَوْلَ قتيلينٍ في الإسلام . وأمّا عَمّارٌ فأغطاهم ما 
أرادُوا بلسانه مُكرّها فشكا ذلك للئّبى يد فقال له: «كيفٌ تَجِدٌ قَلْبَكَ؟» قال: مطمئنٌ 
بالإيمان. فقال الرسول: «إِنْ عَادُوا فَعُذه . 


ه 


.١١١ سورة النحلء» الآية:‎ )١( وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه.‎ )١( 


للم 11م 


هل أنْتَقَالُ الكافْرٍ من دِينِ ال دِينٍ كفْرِي آخَرَ يعبر ردة؟ : : قلنا: إِنْ المسلمٌ إذا حرج عن 
الإسلام كان مُرْتداء ‏ رَجَرَئ عليه حُكُمٌ الله في المرتدّين - ولكن هَلْ الرّدّة قاصرةٌ علئ 
المسلسيق الخارجين عن الإشلام: أو أنهآ #تتاول غَيْرَ المسلمين إذا تَرَكوا ديتهم إلى غيرِه من 
الأديان الكافِرَة؟ 


الظاهِرُ أن الكافِرَ إذا اَنْتَقَلَ من دينِهِ إلى دين آخْرَ من أديانٍ الكفْر فإنّه يُقَرْ على دينْه الذي 
بويا سو بويت والكقة له يله 
واحدة. بخلافٍ ما إذا أنُتقل من الإسلام إلى قير من اللأديان» فإنّه انتتقال من الهُدَىْ ودين 
لحن إلئ الضلالٍ والكفْرٍ. والله تعال يقول27: «وس يَبيََ عير لمكم دين كن بُْبَلَ 

ناكف رفي بغضٍ طرق الحديث: دمَنْ خَالف دِيْهُ دِينَ الإشلآم فاضْربُوا عُُقَهُ عمق عُنْقَهُ أخرجة طبرا عن 

ابْن عَبّاس مَوْفُوعاً. 

وللشَافِعىٌ قولانٍ: أحذهما: لا يبل منه بعد نتِقالِ إلا الإسلامُ أو القَمْلُ. وهذا يُوافِقُ 
إحدى الروايتين عن أَحْمَد. والرواية التخرل لي ل أ إن التَقَلَ إلى مِثْلٍ دينه أو إل أعلل منه 
ف وإن انْتَقَلَ إلى أنْقَصٌّ من دينه لم يه يُقَرّه فإذا أنْتَقَل اليَهِودِىٌ إلى النصرانية أو لأنّ اليهودية 
مِثْل النصرانية من حَيْتُ كونهما دينين سماويِيْنِ في الأصلء دَخَلَّهِما النُحرِيفٌ وَنَسَحْهما 
الإسلامُ. وكذّلك ُقَرُ المَجُوسِيُ إذا انْتقلّ إلئ اليهودية أو النُصرانية لأنّهُ أنتقال إلئ ما هُوَ أَعْلَى . 
وإِذا جَارَ الانْتمَال إلى الدين الممائل؛ فالاتتقال إلى ما هو أعلن آحن وَأوْلن وإذا انتقل 
اليهودِيٌ أو النصرانيُ إلى المجوسيَةٍ لم يُقَر؛ِ لأنّه أنتقال إلى ما هُوَ أَنْمَصُ 


لا يكَفّرُ بالوزر: الإسلامُ عَقِيدَةٌ وسَّريعَةٌ. والعَقِيدَةٌ تننظ بالإيمانٍ: 
-١‏ بالإلهيّاتِ. 

اك واليواك. 

7 والبَعْثُء والجزاءٌ . 

والشريعة تنتظم : 


١‏ العباذات من: صلاةء وصيام . وزكاةء وحج. 


.486 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( هذا مذهب مالك وأبي حنيفة.‎ )١( 


"١‏ والآدّاب والأخلاق من: صذقء. ووفاءء وأمانّة. 


2:1 


'- والمعاملاتٍ المدنية من: بَيْع وشراء . . . الخ . 
:- والرُّوّابط الأسَرِية من: زَوَاجٍ وطلاقٍ. 

5 والعقوباتٍ الجنائية : قصاص». وحدود. 
5-.والعلاقات الدّوَلة ؛ مخ معاهدات8 وأثقاقات. 


وهكذا نَجِدُ أنَّ الإسلام؛ منهج عام. يولم فزي الحياة جميعاً. وهذا هو المفهومُ العا 
للإسلام كما قُرّره الكتابُ والسّنّه وكما : ١‏ نيسة المسليوثن عل العيد الأول وطيقوه هفي كل 
سعال مد السهالات العائة والخاضة ؛ وكان كل قَردٍ يدن بالولاء لهذا الدين يُعْتَبَرُ عُْضُواً في 
الجماعة المسلمة؛ ويصبح فزدا من أفرادٍ ا الإشلامية : نجري عليه 35 الوسللام اعطق 
هيد قسايقه. 4ه أن من الا الذكَيْ والقيي : والشييت افر والقَادِرَ والعَاجِرٌء والعَامِلَ 
والعَاطِلٌ» والمُجِد والمُقَضْرٌ. فهم يختلفونَ أختلافاً بينا في قَواهُم البَدَنيَّة ومواهبهم النَّفْسِية 
والعَفلة والرُوحية فعا يدا الالال المنهم تن يققرب من الإسلام: ومنهم مَنْ يبتع عنه 
عست حال كل د وظروفِه وبيقته. يقول اللّهُ شْحالةُ: (م نرت الْكتنبَ لين َصطْفِيَمًا من 
عبادنا مُمنهم ظالم لنفسيء ومنهم مقتصد وَمِنبم ساق بالَْيرتِ بدن 0 إلا أنَّ هذا 
الابتعادٌ عنه لا يُخْرِحٌ المقصر عن ذَائريّه ما دام يِدينُ بالولاء لهذا الدين. فإذا صَدرٌ من المسلم 
َفْطَ يَدْل على الكُفْرٍ لم يَقْصِدْ إلى معناهء أو فِعْلُ ظَاهِرُهُ مكفْرٌ لم يُرِدْ به فاعلّه تَمْييرَ إسلامه؛ 
لم يُحْكُمْ عليه بالكفْرٍ. ومهما ترط المسلمٌ في المآبم ولاقترافٍ من جرائِمَء فهو مُسْلِمْ لا 
يجورٌُ اتهامه بالرّدَة. روى البَُحَارِيُ أن رسول الله كك قال : امَنْ شَهِدَ أنَّ لا إلة إلا الله وَاسْتَفبّل 
تِبْلَئَتَاد وَصَلَّى صَلاتَئَاء وأكلَ دَبِيِحَتَنَا؛ فَهُوَ َهْوَ المُْلِمُء لَهُ مَا لِلْمُسْلِم وَعَلَيهِ ما عَلَى المُسْلِم؛. 
وقد حذّرَ رسول الله كه المسلمين مِنْ أن يَقُذفَ بعضُهم بَغضاً بِالكَفْرِ ٠‏ لِعِظَم خَطرٍ هذه 
الجناية» فقال فيما رواه مُسْلِمٌ عن ابْن عْمَرَ: «إذا كَمّرَ الرَجُلُ أَحَاهُ؛ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا؛. 


م يَكُونُ المُسْلِمْ مُرْتدًا؟ : إن اللشاج لأ كنتب خارسا عفل الإسلامه ولا يُحْكمُ عليه 
ِالوِدَةٍ إلا إذا وي لدي بالكفر واطعَأنٌ قَلَهُ به وَدَحَلَ فيه بِالفِغل؛ لقول الله تعالول: «إولكن من 
2 بالكفرٍ صذْراي”" : 6 الول عد «إنما الأغْمَال بالئْيّاتِ وإِنْمَا لكل 


89 سررة قاط . الأ 8 سورة الفسل : الآيةاء با 


الرَدَةٌ : وذكن 


امرىءٍ مَا تُوئمة ولمًا كان ما في القلب عَنْباً من الغيوب التي لا يعلمُها إلا اللّهُ؛ كان لا ين مرخ 
سدور ماك علن أقلي الال ألو /ا لغقيل الأريل. عن تبث إلى الإنام فإللي ا كاله 
«مَنْ صَدَرَ عَنْهُ ما يَْ يَحْعَِلُ الكفْرَ مِنْ يَسْعَةٍ ويَسْعِينَ وَجها ويَحَْولُ الإيمَانَ مِنْ وَجو؛ حمل أنه 
عَلَى الإِيمَانِ؛. ومن الأنيلة الدّالةٍ عل الكفر : : 

١‏ إنكارٌ ما عَلِمّ من الدينٍ بالضرورة مِثْل إنكار وحدانية الله وسكاقة للعالم وإنكار وجود 
الملائكة» وإنكار نبوة ةِ محمد عد وأن القرآنَ رَحىٌ من الله وإنكار البعث والسواة: وإنكار 
فريضة الصلاة والزكاة» والضيام والحج. 

؟' أسعاقة شق نغق أأجسة السااسرة علي تسريعو» #ابنياترة الخمرء والزُنَىء والرّبَاء 
وأكل الخنزير» وامشحلال دماء المعصومين وأموالهي''' . 

*- تَحْرِيمُ ما أجمعٌ المسلمون على جِلْهِ «تحريم الطَيْبَاتِ) . 

عي الله أو الاستهزاء به وكذا سب أي لبن من تياد اللّه . 

ه سَبُ الدّينء والطْعْنُ في الكتاب؛ والسْئةِ» وَتَركُ الحُكم بهماء وَتَفْضيلٌ القوانين 
الوَضْعِيّةَ عليهما. 

1 أدعاءٌ فَرْدِ من الأفرادٍ أن الوّخيّ يَنْزل عليه . 

- إلقاءُ المُضْحَففٍ في القاذوراتِ» وكذا كتبُ الحديث» أستهانةٌ بها واَسْتِحْفافاً بما جاء 

4 الاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره. أو نهي من نواهيه؛ أو وعد من 
وُعوده» إلا أن يكرنَ حديتٌ عهدٍ بالإسلام» ولا يَعْرِفٌ أحكامّه» ولا يَعْلَمُ حُدُودَهُ فإِنّه إن 
ساس وا عا ل وفيه مَسَائِْلَ أجممَّ المسلمونَ عليهاء ولكن لا يعلَّمُها إلا 
خري اح المرأ و ا وأن القاتكَ فقا لابرث. وآن تنش السُدُسَ 
ونكية ذلك . ولا يَدْخْلُ في هذا الوساوسٌ التي نُسَاوِرُ الس فإنها مما لا يُوَاخدُ اللّهُ بها. فقد 
رَوَى مُسْلِمْ عن ؛ أبي هُرَيْرَةَ أن رسول اله ع قال : «إنَّ الله عَوْ وَجَلَّ نَجَاوَرَ لأنتي عَم حَدّّث ‏ 


)١(‏ إلا إذا كان ذلك بتأويل - مثل تأويل الخوارج ‏ فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم ومثل تأويل قدامة بن 
مظعون شرب الخمرء ومع ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين. 


557 الرّدة 


به آنفُسها ما لَمْ تَعْمَلُ أو تَتَكَلُمْ بوه رَوى مُسْلِمٌ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: : جك أننس هن أصحاب 
انب يديد فسألوه فقالوا : لانيل بي قينا مالكالم أحللا انا وكيد قال: وقد وجدلتوةة 
قالوا: : نَعَمْ. . قاله: ذلِك صَرِيحٌ الإيمَانٍ '". وروى مُسْلِمْ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال وسو 


الله تت : «لآ يَوَالُ النّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ حَنّْ يُقَالَ: «هذًا خَلَقَ اللّهُ الخَلْقَ؟ فَمَنْ خَلّقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ 
مِنْ ذْلِكَ شَيثا: َلْيَقُلَ آمَْتُ باللّه» . 


عقوبة المُرتَدٌ: الأرتداذ جريمة من الجرائم التي تخبط ما كان مِنْ عملٍ صالح قَبلَ قبل الو 


وَنََسْمَوجِبُ العذاب الشديدَ في الآخرَةٍ. يرل الله سبحاتة: ووس تكد يم عن وينوء تيك عد 
سقما وتيك بشم مناه ى. الدنة واد هك أصكلب الثار لهب فيهت 
حَيذرت 4 "© ومعنئ الاية: : أن منْ يَرْجِع عَنٍ الإسلام إلى الكفر وَيَسْتَمِدُ عليه حَتَّ يموتٌ كافراء 
فقد بَطَلَ كل ما عَمِلّهُ من خَيْر َحُِمَ ثمرتّه في الدّنياء فلا يكونُ له ما للمسلمين من حقوقٍ 
- ورم م من نعيم الآخرة - وهو خالَدٌ في العذاب الأليمء وقد قَرّرَ الإسلام عقوبّة مُعَبَلَهَ في 
الدنيا لسن تل ؛ فصلا عا ترخذة به من عذاب يعظن في الآخرة ‏ وهذه العقوبة هي هى القَمْلُ” '". 
رَوَئْ البّخَارِيْ ومْسْلِمْ عن ابْنِ عَبّاسٍ أن رسول الله يدقال : «مَنْ بَدْلَ دِيئهُ فَافتلُوة . 
وروي عن ابن مَسْعُودٍ أنَّ رسول الله يك قال : دلا يحل دَمُ اْرىءٍ مُسْلِم إلأ بإخدّى ثلاث : كفرٍ 
بَعْدَ إِيمَانِء وَرْنَى بَعْدَ إخصَانء وَقَئْلٍِ نَفْس بِغَيِرٍ نَمْس» . وح جابر رَضِيَ اللّهُ غنهٌ: أنَّ امرأءً 
7“ أ مَرْوَانَ ارتّدَتْ فَأمَرَ النبئ أن يُعْرَض عليها الإسلام ؛ فإذ تاتف » وزلا قعل ؛ 
أنْ تُسْلِمَء فَقْتِلْتْ؛ٍ أخرجَهُ الدَارْقُطْنِيُ والبَيْهَقِيْ”“. وَتَبَتَ أنَّ أبَا بكر الصدّيقٌ رَضِيَ الله 
عنه قات المرتدينَ من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام» ولم يختلف أحد من العلماء في 
وجوبه ككل الغرة. وإِنّما اخْتلّمُوا في المرأةٍ إذا ارتدّثُ. فقال أبو حَنِيمَة: إِنْ المرأةً إذا ارتدذث 
لا تُْمَلَ- ولكن تُحْبَسُء وتُخْرَجُ كل يوْم فَتسْتَتَابُء ويُغررض عليها الس . وهكذا حتى تعود 
إلى الإسلام» أو تموتّ ‏ لأنَّ النبيّ كل نّهَى عَنْ كَثْلٍ النّسَاءِ . وخالّفَ ذلك جمهورٌ الفقهاء 
فقالوا: إن عقوبة السرأًة المرتدة كعقونة الرجل المرتد: سواة يسواء؛ لآن. آثارٌ الْوَحْة وأضرارٌعًا 
من المرأة كاثارهًا وأضرارِهًَا من الرجل» ولحديف از الذي حَسَّئَهُ الحافظ : أن النبى عَلينْدقال 


)١(‏ أي استعظام الكلام به خوفاً من النطق به. فضلاً عن اعتقاده دليل على كمال الإيمان. 
(١؟)'سورة‏ البقرة» الآية: /1١؟.‏ 


(:) والإسناد ضعيف. 


هم 


الردَةٌ 
لَه كما أرسلة إلى 2-00 رَجْلٍ ارْنَدُ عَنْ الإسلام فاذعةء فإِنْ عَادَء وَإِلا اضرب عَنّقَهُ 
وََيْمَا امرأة ازنَدْثْ عَنِ الإشلام اذْمهَاء فَإِنْ عَادَتْء وَإلا نَاضْرِبٍ عُنْقَهَاه. ولمذا نص في محل 
النْرَاع . 
ْ وأخرجٌ البَيْهَقِنْء والدَارْقْطْنِي» أن أبَا بكر استتَات امرآة يقال لها د قَرْفَةَ كَمَرَتٌ يَعْذَ 

إسلايهاء فَلَم تَْبْ؛ٍ فَمَعَلَهَا. وأَمًا حديثٌ النّهُيَ عن قَمْلٍ النْسَاءِ فذلك إِنّما هو في حالٍ الزانء 
لأجلٍ ضَعْفِهِنْ وعَدَم مُشَارَكْتَهِنُ في القتالٍ. ولهذا كان سَبَّبُ النّهْي عن قُنْلِهِنَ أن النبيّ كه 
امرأةً مَفْتُولَةَه فقال: «مَا كَانَتْ هذه لِتُقَاتِلَ؛ ثُْ نُمّ نَهَى عَنْ مَتْلِهنٌ . والمرأء تُشارك ل 
الحدودٍ كلَّهًا دونَ استثناءء فكما يُقَامُ عليها حَدٌ الرّجْم إذا كانت مُخْصَّئَةَء فكذلك يُقَامُ عليها 
سيد الكذقء .ولا فزق 1 

حِكْمَةُ نَبْل المُرْتَدُ: الإسلامُ مَنْهَحّ كال للحياةٍ فهو: دين وَدَوْلَةّء وعِيَادَةٌ وَقِيَادَةٌ 
ومُضحَفٌ وَسَيْفء ورُوحٌ ومَادَةٌ ودُنْيَا وآخِرَةٌ؛ وهو مَبْنِيُ على العَمُلٍ والمَنْطِقء وقَائِمٌ على 
الدليلٍ والبُرْهَانِء وليسٌ في عَقِيدَيَهِ ولا شرر تعد عا يساوم ينطرة الإنسانٍ أو 'تتف عحاقلة دون 
الؤّصولٍ إلى كمالِهِ المادّيٌ والأدبىّ ‏ ومَنْ دحل فيه عَرَفَ حَقيقتَهُ» وذاق حلاوَته ؛ فإذا خرّجَ منه 
وارتدٌ عنهُ بعدّ دُّخُولِهِ فيه وإدراكِهِ لهُ» كان في الواقع حَارِجاً على الحقٌ والمَنْطِقء ومتنكرا 
للدّليلٍ والبُرْهَانِء وحائداً عن العَقْلٍ السليم» والفِطْرَةٍ المستقيمةٍ. والإنسانٌ حِينَ يَصِل إلى هذا 
المُسْتَوَّىْ يكونُ قد ارتدٌ إلى أقصّئ دَرَكَاتِ الانحطاطء ووصل إلى الغايّةٍ من الانحدار 
والهبوطٍ » ومِئْلُ هذا الإنسانٍ لا يَنْبَغي المُحَافَظَهُ على حياتِه. ولا الحِرْصٌ على بَقَائِهِ ‏ لأن حياتة 

هذا من جانب. . . ومن جائب أت لدوم اع د كس ىَّ ونظام شاملٍ 
للسلوكِ الإنسانيّ» لا غنئئ لهُ من سيا يَحْمِيوء ودزع يقب ْقِيه» فإِنّ أي ظَامٍ ل يا 3 بالسساة 
والوقايّة والحفاظٍِ عليه من كُلّ ما ير أركائة» ويُرَعْرِعٌ بُْيَاَهُ ‏ ولا شَيْة أَقْوَئ من حِمَايَ 2 
وِقَايتِهِ من مَنْع الخارجينَ عليهء لأنَّ الخروجٌ عليه يُهَدَدُ كِيّانَهُ ويعرّضه للسُمُوطٍ والنَّدَاعِي. ! 
الخزّيخ على الإضلام والاوتداع عنة إننا عو انيه عليه والقورة عليه لبي ليلاعن سراد ايا 
الجزاءٌ الذي اتفقَّتْ عليه القوانينُ الوضعيّة فِيمَنْ خْرَّجَ على نظام الدذؤلة وأوضّاعهًا المقررّة. ! 
أي إنسانٍ ‏ سواءً كان في الدولٍ الشيُوعِيةٍ » أم الدُوّلٍ الرأسْمَالِيّة إذا حرج عن نظام الدولة ف 
يُنَهُمْ بالخيانة العْظمَئ بلاجيه والجْيّانَةٌ العُْظْمَئ جَرَارُْهَا الإِعْدَامُ. فالإسلامُ في تَفْرير عقوبة 
الإعدام للمرتّدِينَ مَنْطِتِيّ مع نه نَفْسِهِ ومتلاق مع غَيْره من النْظم . 

استتابةٌ المُرْتَدٌ : كثيراً ما تكونُ الردّةٌ نتيجة الشُّكُوك والشُّبّهَاتِ التي تُسَاوِرٌ النّمْسَ ونَرَاجِمْ 


الإيمانَ. ولا بد أن تتهيّأ فُرْصَةٌ للمّخَنْص من هذه الشبهاتٍ والشكوكء وأنْ ُقَدْمَ الأدلة 
والبراهينَ التي تعيدُ الإيمانُ إلى القَلْبء والبَقِينِ إلى النفْسء وتُرِيحُ ما عَلِقَ بالِجْدَانِ من ريب 
وشكوكء ومِنْ نَمّ كانَ من الواجبٍ أن يستتابّ المُرْتَدٌ ولو تكرّرَث ردن ويُمْهَلَ قَثْرَةَ زمنية 
يراجم فيها نَفْسَهُء وتُمَئْدُ فيها وَسَاوسُهُء وتُنَاقَشٌ فيها أفكارُةُ؛ فإِنْ عَدَلَ عن مرلقه بعد كلاب 
شْبّهَاتِهِء ورجمٌ إلى الام وأقر بالشَهادتينٍ واعتّرّف بما كان يُنْكرهء وبَرىء من كل دين 
يُخَالِف دين الإسلام» َبِلَتْ تَوَبَتَهُ وإلاّ أقِيمَ عليه الحد . وقد كدر بَعْضٌ العلماء ده 5 
بثلائة أيّام وَتَرَكَ بَعْضْهُحْ تَقْدِيرَ ذلك وإِنّمَا يُكَرْءُ لهُ التوجية ويُعَادُ معهُ النّقاشٌ حتى يَعْلِبَ على 
الظن أنه لن يَعُودَ إلى الإسلام» وحينئذٍ يُقَامُ عليه الحد” ''. 


وآلدين :أو تَقَدِيتِ ذنك بالأيام الغلائة ل 00 أن رَجْلا قَدِمَ إلى عُمَرَ 
َضِيَ الله عنُ من الشامء فقال: اهل مَنْ مَغْرَبَة”" حبر؟ قال: نعمْ. رَجُلْ تقر بد إسلامه. 
فقالَ عُمَرُ: َمَا فَعَلْتُمَ بو؟ قالّ: يتاه فضرَيًْا عق قال: هَلاً حبَسُْمُوهُ في بَئْتِ ثلاثاً 
وأطعمتمُوءٌ كل يوم رغيفاًء وَاسَتتمُوهُ لعلهُ يتُوبُ ويْرَاجِعْ أثرَ الوا . اللّهُمّ إني لم أخضرء ولم 
57 ولم أرْض إِذ بَلَعَنِي : اللَّهَمّ إلى برا إليل سن خبد. رواة الشَّافِعِىُ . والذين ذَهَبُوا إلى القولٍ 
الثاني استندوا إلى ما رواه أبو دَاوٌدَ: أنَّ مُعَاذاً قَدِمَ اليمنَ على أبي مُوسَئ الأشعريٌ» وقد وَجَدَ 
عتدة ربجلا موتقنا. فقال: ما هُذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم؛ ٠‏ ثم رجعٌ إلى ديه «دينٍ 
اليهود» فتهردٌ. فقال: لا أَجْلِسٌ حتى يُقْئَلَ. . . ذلك قضاءً رسول الله تَكِهٍ وتَكَدَرَ ذلك ثلاث 
مَرَاتِ فَأَمَر بوء فَمَتِلَء وكان أبو مُوسئ قد استتابَة قَبْلَ قدُوم مُعَاذٍ عِشْرِينَ ليلةٍ» أو قريباً منها. 
ومرق طريق عبد الرزاق- أَنْهْجٍ أرادُوه على الإسلام شَهْرَيْنَ. قال الشّوْكَانَىُ : وَاختَلّفٌ القائِلُونَ 
بالاستتابة. هل يكتفي بالمرّة؟ أو لا بُدٌ من ثلاث» وهل الثلاثُ في مجلس واحدٍ أو في ثلاث 
أيام » وتّقَلَ ابْنُ يَطَالٍِ عن أمير المؤمنين عَلَِ رَضِيَ اللّهُ عنة أَنّهُ يُسْتَتَابُ شَهْراً: وعن النّحْعِىٌ 
يعار اذا 


أحكام المُرْتَد: إ8 ارثه اللسلغ رزاع عن الاساق تنتزث السالة التي كان للها وسجزية 
بع لذلك المعاملةً التي كان يُعَامَلُ بها كمسلم» وتيت بالنسبة 3 لهُ أحكامٌ نُجْمِلْهَا فيما يأتي : 


)2210 هذا رأي الجمهور. وفيل يجب قتله في الحال وهو مذهب الحسن وطاوس.ء وأهل الظاهر. لحديث 
معاذء ولأنه مثل الحربي الذي بلغته الدعوة وعن ابن عباس: إن كان أصله مسلماً لم يستتب وإلا 


(؟) أي: عندكم خبر من بلاد بعيدة. 


ا 


الردَة 

-١‏ العَلاقَة قة الزّوْجِيّة : إذا ارتد الزّْج أو الزُوجَة انقطعَتٌ علاقةٌ كل منهُمًا بالآخَرء لأنّ رَدْةَ 
أي واحدٍ منهُمَا مُوجِيٌَ لُق قَةِ بِيئهُمًا - وهذه الفُرقَةٌ تُعْتَبَر فَسْحاّء فإذا تاب د اي إلى 
الإسلام ‏ كان لا بد من عَقْدٍ ومهر جديديّن» إذا أرادا استئنافٌ الحياةٍ الزوجية”''. ولا يجورٌ له 
أن يَعْقِذَ زواجاً على زوجة أخْرَىْ من أهل الدّينِ الذي انَقَلَ إليه؛ لأنّهُ مُسْتَحِقُ القَثْلٍ . 

1 مِيرَاتُةُ : والمُرْئَدٌ لآيَرِتُ أحداً من أقارِبهِ إذا مات لآن المرتد لا ديق له- وإذا كان لا 
دينَ لهُ فلا يَرِتْ قَرِيبَهُ المُسْلِمَ فإن قُتِلَ هو أو مات ولم يَرَجِعْ إلى الإسلام. انتقلّ مالّهُ هو إلى 
ورئتِهِ من المسلمينَ لأنْهُ في حُكم الميْتِ من وَقتٍ الرْدةٍ. وقد أَتِيَ عَلِيّ بْنُ أبي طَالِبٍ بشيخ 
كان نصرانياً فأسلمّ. نم ارتدٌ عن الإسلام؛ فقال لهُ على : الك إنما ارقتقق أن "ميت 
ميراثاً» ثُمّ تَرَجِعَ إلى الإسلام؟ قال : لأ قال5 قلعلات عطق امرأة قأيؤا أن يزوجر ها فارذت 
أن تَتَرَوْجَهَا ثم تعود إلى الإسلام؟ قال : لا. قال: فارجغ إلى الإسلام . قال: لا. حتى ألْقَىئ 
المَسِيحَ . فأمر به فَصْرِبَتْ عُْقهُ فدفِحَ ميرانُّ إلى ولدِه هن المسلمين : قال ابْنُ حَرْمِ : وعن ابْنِ 
مَسْعُودٍ بمثله. وقالت طائِفَةَ بهذاء منهم: اللَِتُ بْنُ سَعْدِء وإِسْحَاق بْنُ رَاهَوَيْهِ وعدا مدع 
أبي يُوسّف ومُحَمَدِء ولعتدل الروابات عن أسمد . 

فَقَدَ أَهلِيتَهُ للولآيّة عَلَى غَيِره: وليس للمُرْتَدُ ولايةٌ على غيروء فلا يجورٌ لهُ أن يتولى 
عقد تَزويج بئات ولا أبنائه الصَعَارِء وبر عقودة بالنسبة لهُمْ بَاِل؛ لسَلْبٍ ولائته لهم بلرْة. 

مَالُ المُرْئَدٌ: ارده لا نَقْضِي على أُهْلِيّةِ المُرْئَدُ للتّمَلْكِء ولا تَسْلْبْهُ حّهُ في مالهء ولا 
نزيل يِدَهُ عنه: ويكونٌُ مَثَلّهُ في مالِهِ مَعَلَ الكافِر الأصليٌ ولأ أن يتصرف في ماله خا يشلة. 
وتُصيرٌ تصرَفَاتّه نافذةً لاستكمالٍ أهليتِه وكوثة مستحق القثل لا يُسلبه حمَّهُ في المّمَلْكِ 


والتصرّفٍ» لأن الشارعَ لم يجعل للمرتّد عقوبة سِوّى عقوبة المَتلٍ عدا ويكونٌ فى ذلك كَمَنْ 
حُكمَ عليه بالقصاص أو بالوّجم . فإِنّ َيْلَهُ قصّاصاً أو رجماً لا يَسْلْبُهُ حقّهُ في المِلكِيَّةِ ولأ 


يزيل يَدَهُ عن ماله . 

لُحُوقُهُ بدار الحَرْبٍ: وكذلك يَبْقَى مالَّهُ مَمْلُوكاً لهُ إذا لَحِقَ بدار الحَرْبٍ ويُوضَعٌ نحت يد 
أمين؛ لأنّْ لحوقَّهُ بدارٍ الحَرْبٍ لا يَسْلْبُهُ حقّهُ في المِلكيّة . 

ركة الالديق: قال أيو حَاتِم الشمسشكاية وغيرّة؟ «الزثييق؟ فارسية لَْعَوَبٌ أصلة: «زاثدء 
كرو' أي يَقُولَ بِدَوَام الدَّهْرء ثُمّ قال: قال تَعْلَّبٌ : ليسٌ في كلام العَرّبٍ زِنْدِيقٌ وانّما كاك : 


. يرى الفقهاء الأحناف أن رده الزرج تعتبر طلاقاً بائناً ينمص من عدد الطلقات‎ )١( 


الردة 


زِنْدِتِيْ لِمَنْ يكونٌ شَدِيدَ التُحَيُلء وإذا أرادُوا ما تُرِيد العامة قالوا: م مُلْحِدَ ودَهْرِيٌ أي يُقُول 
كيام الذي وقال الجَوْهَرِيٌ : الْرَنْدِيقٌ من العنوية . وقال الحافظٌ ايم حبر : التق ما كر 
مَنْ صَنّْفَ في «المِلَلٍ وَالئْحَل؛ : أن أصل الرَنْدَقَةٍ ِنَع ديصانٌ ثم ماني 0ن وقال 
النْوَوِي : الؤتديق الذي ينتحل دين . وقال في المسوى ملخصاً: إِنَّ المُخَالِفَ للدين 7 ِنْ لم 
د به ولم يُذْعِنْ لهُ لا ظاهراً ولا باطناً» فهو الكافِرٌُء وإِنِ اعترفٌ بلسانِهِء وقلبُهُ على الكُفْرِ 
فهو المُتَافْنُ. وإن اعترفٌ به ظاهراً وباطِناً لكنّهُ يُفَسْرُ بَعْضٌ ما تَبَتَ من الدين ضرورةً بخلافٍ ما 


04 


فسَرَهُ الصحابَة والتابعونَ وأجمعث عليه الأمّةٌ فهو الزئديقٌ» كما إذا اعترف بأنَّ القرآنَ حنٌّء وما 
فيه من ذْكْر الجَنّةِ والئّارٍ حقٌ» لكنّ المراد بالجنةٍ الابتهاجُ الذي يَحصّل بشبب الملكات 


ظ 50 لمر بالنارء هي الذَّامةُ التي تَخصّلُ بسب المَلّكَاتِ المذعومةٍ» ولِيسّ في الخارج 
217 ويه نار ؛ فهو الزنديق. 


وقوله بَة: «أولَيِكَ الْذِينَ نَهَانِي اللُّ عَنْهُمْه هو في المنافقينَ دون الزنادقة. ثم قال: وإنّ 
الشرْعَ كما نَصَبَ القتل جزاء للارتدادٍ ليكونٌ مَرْجَرَةٌ للمرتدينّ» وذبًا عن المِلَةِ التي ارتضاها؛ 
كلك نشت القثل سزاة للوندقة؛ ليكون تزجوة للزتادقة وتنا عن تاريل تالسد في الدين لا 

يَصِحّ القول به. قال ثُمْ التأويل تأويلان: ويل لا يُخَاِفُ قَايلعاً من الكتاب والسُئ وأتّفاق 
3-7 وتأويل يْصَادِمُ ما ثَبَتَ بقاطع ؛ فذلك الزندقةٌ ل فكل عن آلقد الشفاعَة» أو أنكرٌ رؤيّة الله 
“تعالئ يَوْمَ القيامةٍء أو أنْكرٌَ عذاب القَبْرِء وسُؤال المُْكرِ والنُكير: أو أَنْكرَ الصّرَاطً والحِسَابَء 
سَواءٌ قال لا أَبْقْ يهؤلاء الدُواةٍء أو قال بق بهم : لكنٌ الحديك مؤولب ثم ذَكْرَ ويلا فاسِداً لم 
يُْمَعْ مِنْ قبل فهو الرنْدِيقُ . وكذلك مَنْ قال عن السَيْحَيْنِ «أبي بَكْر وعُمَرَه مثلاً ليسا من أهل 
الجن مع نَوَائر الحديث في يشاريِهمّاء أو قال: إن النبئ يَتْدَخَائَمُ النبوة ولككن مغني هذا 
الكلام أنّه لا يجوز أن يُسَمَئ بَعْدَهُ أحدٌ بالنبىّ . أمّا معن التُبُوّةٌ هو كونٌ إنسانٍ مبعوثاً من الله 
تعالئ إلى الخلقٍ مُفْترَض الطاعة. مَعْصُوماً من الذَنُوبٍِء ومن البَقَاهِ على الحَطَلٍ فيما يَرَْء فهو 


)١(‏ وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان؛. وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهماء فمن كان من أهل 
الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النورء وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من 
الظلمة فليزم إزهاق كل نفس . . وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل 
مقالته : ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور؛ وقام الإسلام والزنديق يطلق على من 
يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل فهذا تأصل الزندقة وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة 
على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقاً. 


الحِرَابَة 


لكر 


مرجدرة فى الاقطة قت" فذلك هو الزنديٌ؛ وقد أنْمَقَ جمهورٌ المتآخْرِينَ من الحَتَفِيّة والشَّافِعِيّة 
على قَثْل مَنْ يجري هذا المَجْرَىء واللّهُ أعْلّمُ ١..ه‏ 

هَلْ يُقْتَل السَّاجِرٌُ؟: يَتَّفْقُ العلماءً على أن للشخر أقراء وعلى قثر ذخ انعزة له 
ويختلفونَ في أنَّ لهُ حقيقة» أو أَنّهُ تَخْيْلَء كما يختلفونَ في السَّحْرٍ : هل هو كُثرٌ أو َيِسَ يكفْر؟ 
ونبعَ ذلك اختلاقُهُمْ في الساحرٍ. . ققغال آبو خديقةا وتاك وأعبشد: يفل الساحِرٌ بتعلّم السّحرٍء 
وبقعله» لكفره دون استتابة. وقال الشَّافِعِيةُ والظاهِرِيّة : إنْ كان الفعل أو الكلامٌ الذي سَحَر به 
كذراء فالساسة هركت يجري عليه حكمُ الرٌدةٍ دّةِ؛ إلا أنْ يَتُوبَ. وإِنْ كان ليس كفراً فلا يُقْتَلَ؛ 
لأنّهُ ليْسَ كافرا؛ وإِنّمَا هو عاص تَقَط . والظاهِرٌ أنَّ السَحْرَ معصية من كبائر ر الإثمء وأ التساحر 
لا يُقْعَلَ بِسِحْرِو إل إذا اعبَمّدَ حلَهُ فيكونُ مرتداء لا بسحرو ولكنْ باستحلالٍ ما حرم الله 
روى أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عن؛ أن رسول الله به قال: «اجْمَيِبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ: فَقِيلَ يَا 
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنْ؟ «قالَ: الشّرْكُ بالله» والسّحْرٌء وَقَمْلَ النّس التي حَرّْ الله قَتْلَهَا إلا بالحَقّء 
وَأكلٌ مَالٍ المتِيم» وَأَكْلٌ الرّيَاء وَالتُوَلَي يَوْمَ مّ الوّحفيء وَكَذْفٌَ المُخْصَئَاتِ ا 

قال انْنُ حَْم بَعدَ أنْ نامس أدلة القائلينَ بكفْر؛ ووجوب قَمْلِه : «وَصَح أن الشخرٌ ليس 
كفْراًء وإذا لم يَحُنْ كُْرآء فلا يَجِلَ قل فاعِلِهء لأنّ رسول اللْديَكئية قال: دلا يَجِلٌ دَمْ امرىءٍ 
مُسْلِم إلأ يإخدئى ثَلآثِ: كفر بَعْدَ إِيِمَانِء وَزِنَى بَعْدَ إِخصَانء وَنَْفْس ينَفُس». فالساحِرٌ ليس 
كافراً كما بيّئا ولا قاتلا ولا زانياً مُخْصَئاً ولا جاء في قَثْلِهِ نص صحيحٌ» فيُضَافَ إلى هذه 
الثلاث» كما جاء في المُحَارِبٍ. ثم قال: فَصَّح تَحْرِيمُ دمِهِ بيقين لا شك فيه وري الشّيعَةٍ أن 
الساحرٌ مُرْتَدٌ وحُكمَهُ كم المُرْتد. 

الكَاهِنُ والعَرّافُ: يرئ الإمامٌ أبو حَنِيقَةَ أن الكَاهِنَ والعَرّافٌ يَسْتَحِقَانِ القتلّ؟ لقولٍ عُمَرَ : 
داممُلُوا كُلْ سَاجِرِ وكاهِن». وفي رواية عنة: «أَنّْهُمَا إن تَابَا لّمْ يُقْتَلآهة. ويرئ مُتَقَدَْمُو الأحنافٍ أن 
الكَاهِنَ أو العَرّافَ إن اعْتَقَدَ أنّ الشَيَاطِينَ يَفْعَُونَ لهُ ما يشاء كَفَرَ وإن اعتقدّ أَنّهُ تَخَيّلُ لا حقيقة 
له لَْمْ يكفر. 

الجِرَابَة 
تَعْرِيفها : الجرّايّة - وتَسَمَ من أيضاً قَطعَ الطريقٍ هي خروجٌ طائفةٍ مسلْحَةٍ في دارٍ الإسلام» 


00)0 دودو جز ووو كي 


إفة الكاهن : هو الذي يتخذ من الجن من »د يأتيه بالأخبار. واقعراف: هر فى يصلدت بالمدس برااي مدعياً 
أنه يعلم الغيب. 


وا ل 2 ل[ 


لإحداث المَوْضَئء وسَمْكِ الدَّمَاءه وسَلْبٍ الأموالٍ؛ وَمَنْكِ الأعراض» وإهلاكِ الحَرْثِ 
الل ”"2» مُمَحَديةٌ بذلك الدينَ والأخلاقٌ والنظامٌ والقانوت. ولا فَرْقٌ بينَ أن تكونّ هذه 
. الطائفة من المسلمين» أو ؟ أو المعاهدين أو الْحَرْبِيِينَ . ما دام ذلك في دار الإسالام» 
وما دام عُذوَائهَا على كل مَحْفُونٍ الم قبل الحِرَابةٍ من المسلمين والذميينَ. وكَمًا تَتَحَمَقُ 

٠‏ الححوابة بخروج جَمَاعة من الجماعاتء فإنْها ته تتحقنٌ كذلك بخروج فرد من الأفرادٍ. فلو كان 
لذ من الأقران قشل ودوك وبّطش» ومَزِيد فُوَةٍ وقُذْرَةٍ يَعْلِبُ بها الجماعَةَ على النْمْس 
والمالٍء والعزضء فهو مُحَارِبٌ وقاطِعٌ طريقٍ. ويدثخل في مفهوم الحِرَابَةِ العصاباتٌ المختلفَةٌ 

كعِصَابَةٍ المَثْلٍ وعِصَابَةٍ حخطني الأطفالٍ» وعِصَابَةٍ اللْصُوصٍ للسَطوٍ على البيوتٍ. والبنوك. 
وعِصَابَةٍ خطف البناتٍ والعذَارَىئ للفجور بهنّ» وعصابةٍ اغتيالٍ الحكام ابتغاءً الفِنْئَةٍ واضطِرّاب 


الأمنء وعِصَابَةِ إتلافٍ الرْرُوعَ وثَثْلٍ المواشي والدوابٌ. 


وكَلِمَة الحِرَّابَةٍ مأخوذةٌ من الحَرْبء لأنْ هذه الطائفة الخارجة على النُظَام تُعْتَبَرُ مُحَارِبَة 
للجماعةٍ من جانب ومُحَارَبَة للتعاليم الإسلاميةٍ التي جاءث لتُحَفَىَ أمْنَ الجماعة وسلامَتِهًاء 
بالحفاظ على عقوقها من جاتب آخرّ. . فخروح هذه الجماعة على هذا النْحو يَعْتَبَرٌ مشي مكارية: 
ومن ذلك املق قلقة السكقف وكما يُسَمّى هذا الخْرُوجُ على الجماعة وعلى دَينِهًا حرابةٌ 
فإنْهُ يُسَمَى أيضاً قَطمّ طريق» لآ الثامن باقطعوة يخروي ذفن السطاعة عي الارعيه فلا يمرُون 
فيه حَشْيّةَ أن تَسْمَكَ دماؤهُم. أو تشلت أموالهم. أو تُهْنَكَ أعراضُهمْ فم أو يععةشرا لما له قَدْدَةٍ 
لَه على مُوَاجَهْتِهِ» وَيُسَمْيها بعض الفقهاءٍ ب «السَرِقَةٍ قَةِ الكبْررئ»”" . 


الحِرَابَةٌ جريمة كُبْرَئ: والحرابةٌ م أو قَطمٌ الطريق ‏ تُعْتَبَرُ من كُبْرِياتِ الجرائم» ومِنْ ثم 
أطلقٌ القرآنُ الكريم على المتورّطين في أَرتِكَابهَا أقصئ عبارة فجعلَهُمْ محاربين لله ورسولهء 
وساعينَ في الأرض بالفسادٍ وغَلْظَ 7 عشريكهة تقايظا لم يديا لجريمة لغبين يشوال الله 
شوكانه: سما واوا ادن ايلو الله ورسولة وَيسَعَوْنَ فى الأرَضٍ هَسَادًا أن يمََلوا أو يُصكَابوأ أو 


ال بعر : ا اروك بار ف 


لطم يدوم وَأيُجْلهُم من علد أن يتنا مرت الأرض ذاإدت له جر فى الذنيا و 
لْآيحرَوَ عَدَابُ عَظِيِءٌ74". ورسول اللَّدِ يل يُعْلِنُ أنَّ مَن يَوْتَكبُ هذه الجتَاية ليس لهُ بف 


)١(‏ أي: قطع الشجرء وإتلاف الزرع» وقتل الدواب والأنعام. 

)١(‏ سميت بهذه التسمية» لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية» فإنها تسمى 
قة الصغرىء. لأن ضررها يخص المسروق منه وحده. 

(') سورة المائدة» الآية: 7". 


؟1١١‎ 


الحرّايةٌ 
الانتساب إلى الإسلام» فيقولٌ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السَلآحَ فَلَيسَ مئاه2'7. روا البّخَارِيُء ومُسْلِمٌ 
من حديث ابن عْمَر. وإذا لم يَكُنْ لهُ هذا الشرفٌ وهو حَيْء فليسٌ لهُ هذا الشرف بعد الوفاة. 
فإنَّ الئاس يموتوثٌ على ما عاشُوا غليهِ كما يُبْعَنُونٌ على ما ماثوا علية .. وروئ أبو هْرَيْرَةَ أن 
النبئ تي قال: «مَنْ خََرّجَ عَلَى الطاعَةء وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيئَتُهُ جَاهِلِيَة”"“. أخرجَة 

13 و ع او نكر سه نت 1 لق يك والسقرة 

شروط الحرابة : ولا بد من توافر شَرُوطٍ معيئّةٍ في المحاربين حتئ يستحجقوا العقوبة 
المقرّرة لهذه الجريمة : وخاة هذه الشروط هي . 

. التُكليف‎ ١ 


سلما 


. وجودٌ السلاح‎ ١ 

؟ اليْعْدُ عن العُمْرَانِ . 

5 المجاهرة . 

ولم يِتّفْقَ العلماءٌ على هذه الشروطٍ» وإنّما لَهُمْ فيها مناقشاتٌ تُجْمِلْهَا فيما يلي : 

-١‏ شَرْطُ التليٍ: يُشْتَرَط في المَُارِبِينَ : المَقْلُء والبلوعء لأنّْهُما شَرْطا التَكْلِيفٍ الذي 
هو شَرْط في إِقَامَةٍِ الحُدُودٍ. فالصّبِىْ والمجنونٌ لا يُعْتَبَرُ الواحدٌ منهُمًا مُحَارِباء مهما اشترك في 
أعمالٍ المحارَبّة» لعدم تَكَلِيفٍ واحدٍ منهما شَرْعاً. ولم يختلف في ذلك الفقهاءً. ولكن اختلفوا 
فيما إذا اشتركٌ في الجِرَّابَةٍ صِبْيَانَ أو مجانينُ. فهل يَسْقُطَ الحد عمّنٍ اشْتَرَكُوا فيها بسقُوطِهِ عن ' 
هؤلاءٍ الصَّبْيَانٍ أو المجانين؟ قالتٍ الأختافٌ: نَعَمْ يَسْمُطُ الحَدٌّء لأنّهُ إذا سَقَطَ عن البَغضء فإنَّ 
فنا الكقرط تشرى إلى الكل باعججار المخ جميدا متشايكوة فى المسورلية: بها شقط خد 
الجِرَابَةِ نُظِرَ في الأعمالٍ التي اربُكِبَتْ على أَنْهَا جرائمٌ عادية يُعَاقَّبُ عليها بالعقوباتٍ المقرّرَةٍ 
لها. فإنْ كانّتٍ الجريمةٌ قَثْلاً رَجَعّ الأمرُ إلى وَلِيّ الدّم» فَلَهُ أنْ يَعْمُوَه ولهُ أن يَقْمَصَء وهكذا 
في بَقِيّةِ الجرائم . ومُقْتَضَئْ المذهب المالكيّ» والمذهب الظَاهِرِيٌّ وغيرهمًا أَنّهُ إذا سَقَطَ حَدٌ 


() من حمل علينا السلاح: أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كنى بحمله عن المقاتلة» إذ القتل لازم لحمل 
السلاح. ليس منا: ليس على طريقنا وهدينأء فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته 
وقتاله . 

(+) خرج على الطاعة: أي طاعة الحكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار. فارق الجماعة: التي 
اتفقت على طاعة إمام؛ وانتظم به شملهمء واجتمعت به كلمتهم. وحاطهم من عدوهم. ميتة جاهلية : 
منسوية إلى الجهل» وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن 
تحت حكم إمام . 


لتا ات ا را 19:00 


الحِرَابَةٍ عن الصَّبْيَانِ والمجانين ؛ ِإنهُ لا يَسْقْط عن غَيْرهِمْ م ِمْنٍ أشْتَرَكُوا في الإثم والعْدْوَانِ؛ 
أن دا السد عو عق الله عاد وهذا الحقٌ لا يُنْظءُ ذ فيه إلى الأقراق. ولا تشتدط الذكُورَةٌ ولا 
الخرية » لأنه ليس للأنوثة ولا للرق تأئيد على جريءة اليدرّاقء ققد يكونٌ للمراءة؟" وَالعَبْدِ من 
لقو مِئْلَ ما لغيرِهِمَاء من التدبيرٍ وحَمْلٍ السلاح والمشارّكةٍ في التمرّدٍ والعصيانٍء فيجري 
عليهِمًا ما يجري على غيريِمًا من أحكام الحرَابة. 

١‏ شَرْط حَمْلٍ السلاح : و يُشْتَرَطُ في المحاربينَ أن يكونَ معهُمْ سلا لأنْ قُوْنَهُمْ التي 
َعْتَمِدُونَ عليها في الحِرَابَةِ : نما هي قوةٌ السلآح» فإن لم يكنْ معهُمْ سلاحٌ فليسُوا بمحاربينَ» 
لأنّهُْ لا يمعُونَ من يَْصِدُهُمْ وإذا تسَلّْحُوا بالِصِيّ والحجارّة فهل يُْتبرُونَ محاريين؟ اختلف 
الفقهاءً في ذلك : : فقال الشَافِعِىُ ومَالِكُب والحَتَابِلَةٌ وأبو د يُوسّفء وأبو نَُوْرِء وابْنُ حَرْم : 
ِإنّهُمْ يُْمَبَرُونَ محاربين لأنّهُ لا عِبْرةَ بتو السلاح» ولا بكثْرَِِ وإنْمَا العبرَةُبقَطع الطريتي. وقال 
أبو حَنِيقَة : لَيْسُوا بمحاربين. 

عق ةط الصَّحْرَاءٍ والبُعْدِ عن العِمْرَانِ: وَاشْتَرَطً بَعْضٌ المُّقَهَاءٍ أن يكونَ ذلك في 
الصحراءء فإِنْ فَعَلُوا ذلك في البمَْاٍ لم يكونُوا محاربين؛ ولأن الواجبّ يسمْئ حدٌ قُطاع 
الطريق» وقَطمْ الطريق إِنّما هو في الصَّحْرَاءِ . ولأنّ في المضر يلحَقُ الغَوْتَ غالباً فتذهبٌ شوكة 
المعتدين» ويكونون مُخْتَلِسِينء والمُخْتَلِسُ ليس بِقَاطِعء ولا حدٌ عليهء وهو قولٌ أبي حَنِيفَةَ 
وَالتْرْرِيّء وإِسْحَاقٌء وأكثر فقهاءِ الشْيعَةّ» وقول الخْرْقِي من الحَتَابلَةٍ وجَرْمَ به في الوجيز. 
وذهبٌ فريقٌ آخْرٌ إلى أنَّ حكمَهُمْ في المِضْر والصحراءٍ واحداً» لأنَّ الآية بعمويهًا تتتاول كل 
مُحَارِبٍ . ولأنْهُ في المصر أَعْظم ضرراً. فكانّ أَوْلَى بأنْ يدخُلَ في هذا العِصَّابَاتُ التي تتفقٌ 

على العمل الجناء ئيّ من السَّلْبء والنهب والقئل.. وهذا مذهبٌ الشّافِعِىٌ : وَالحَتَابلَةٍ وأبي ؟ تُوْرء 

وبه قال الأورّاعِنْ: واللفك والمالكةة: وَالظَاهِرية . والظاهرٌ أن هذا الاختلاف يَتْبَعٌ اختلافث 

الأمصار» فمن زَاقين شط الصسراء تت إلى الحال العاليق أو أخذَهُ من حالٍ زَّمَنْهِ الذي لم 

فيهِ مِثْلُ ذلك في مِضْرِهِ. وعلى العّكْس من ذلك مَنْ لم يَشْتَرط هذا الشَّرْطٍ . ولذا يقول 

لان : إن السلطانَ إذا ضَعُفَ ووٌجِدَتٍ المُعَالَبَةٌ في المصر كانّث مُحَارَبَة . وأماغَيْرُ ذلك فهو 
اختلاس عنده. 

؛- شَرْطُ المُجَاهَرَةِ: ومن شُرُوطٍ الجرَابَّة المجاهرةٌ بأنْ يأخذوا المالَ جَهْرأًء فإِنْ أخذو 


)0غ( يرى أبو حنيفة اشتر تراط الذكورة ة في الحرابة» وذلك لرقة قلوب النساءء وضعف بنيتهن » ولسن من أهل 
الحرب وهذه رواية ظاهر الرواية. وروى الطحاوي عنه: أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء في 
الحراية . 


ينض 


الجرَابَة 


مُخْتَفِينَ فهُمْ سُرَاقٌَ» وإنِ اخْتَطَفُوهُ وهَرَبُواء فَهُمْ مُنْتَهبُونء لا قَطْمَ عليهِمْء وكذلك إِنْ خرج 
الواحدٌ والاثنانٍ على آجْرٍ فَافِلَةٍ كَسَلَبُوا منها شيئاًء لأنّهُمْ لا يرجِعُونَ إلى مَنَعَةِ وقُوقٍ وذ 
حَرَجُوا على عددٍ يُسير فَقَهَرُوهُمْء فَهُمْ قُطاعٌ طريق. وهذا مذهبٌُ الأحنافٍ والضَّافِعِية 
والحَتَابلَةِ . ووو وه ناو قال ابْنُ العَرَبِىّ المَالِكيٌ : والذي نَحْمَارَهُ أن 
الحِرَابَةَ عامّة في المضر والقَمْرِء وإنْ كان بعضهًا أفحش من بعضء ولكنّ اسم الجوائة كناو لهَاء 
ومَعْنَى الحرابةٍ موجودٌ فيهاء ولو خرجٌ بعصا في المصر يُقْتَل بِالسَّئِفٍ ويُؤْحْدُ فيه بأشدٌ من ذلك 
لا بأَيْسَرِهِ فإِنّهُ سَلَبَ غِيلَةَ وفِغْلٌ الغِيلَةٍ أقبح من فِعْلٍ المُجَاهَرَةِ ‏ ولذلك دَخَلَ العَفُوُ في قتلٍ 
المُجَاهَرَةَ فكانَ قصّاصاء ولم يدخل في قَثْلٍ الغِيلَةٍ » فكان حر أبَة ؛ فتحرّرٌ أن قَطعّ السبيل 
مُوجِبٌ للقثل . 

وقال: «لَقَدْ كنتٌ أَيّامَ تَوْلِيَةِ القضاء قد رُفِعَ م إليّ أمرٌ قوم خَرَجُوا محاربين في رِفْمَةِ فأخذوا 

منهم امرأةً ‏ مُغَالَبَةَ عَلَى نَمْسِهًا مِنْ زَوْجهَاء وهن عنشْلةُ المساسية همه فَاخْمَلُوا بهاء ثم جد 
فيهمُ الطُلّب فَأَحْذَُوا وَجِيءَ بهم. فسألتٌ مَنْ كان ابتلاْي اللهُ بهِ من المُفْتِينَ. ققالوا: ليَسوا 
محاربين» لأنَّ الحِرَابَةَ نما تكونُ في الأموالٍ لا في الفروج. فقلتٌ لهُمْ: «إنا للّهِ وإنًا إلَيْ 
راجعُون» ألم تَعْلَمُوا أن الحِرَابَة في الفروج أفْحَشٌ منها في الأموالٍ» وإِنَّ الناسّ ليَرْضَوْنَ أن 
تذهَب أموالُهُمْ وتُحْرَبَ بِينَ أيديهم» ولا يَرْضَوْنَ أن يُخْرَبَ المرءُ في زوجَتِهِ وبنيه؟. . . ولو 
كان فَوْقَ ما قال اللّهُ عقوبةٌ لكائث لِمَنْ يَسْلْبُ المُرُوجَ. وحَسْبُكُمْ مِنْ بَلاءِ صحْبَةٍ الجَهالٍ 
وخصّوصاً في الفَنْيّا والقَضَاء . 

وقال القُرْطْبِىُ : «والمُعْتَالُ كالمُحَاربٍء وهو أن يحتال في قَثْل أنسانٍ على أَحَذٍ مالِه» وإِنْ 
لم يُشْهِرٍ السلاح» ولكنْ دخلّ عليه بِتَهُ أو صَحِبَهُ في سَفْرء فأطَعَمَهُ سُمًا فََعَلَهُ مَْفْتلُ حدًا لا 
وَداً وقريبٌ من لهذا القولٍ رأيُ ابْنِ حَزْمٍ حيتُ يقول: إن المُحَارِتَ هو المُكَابِرُ المُخِيفٌ 
لأهل الطريقء المُمْسِد في سُبْلٍ الأزض» اسواءً يعامج م بلا متاوج أصلاً. سواءً ليلا أم نهاراء 
ني مسي ا ادي أمْ في قَضْرٍ الخليفة أمْ في الجامِع سواءً. وسواءً فَعَلَ ذلك بِجُنْدٍ أم بِمَيْر 

جتيد. مسطميع في السعراء لم لعل كز سكاناً في دُورِهِمْ أم أهلّ حِضْنٍ كذلك؛ ام أهل 

مَدِيئَةِ عَظِيمَةٍ أم غَيْرَ عَظِيمَةٍ . كذلك واحد أم أكتّرُ كل تن شادت المارّةَ وأخاف السبيل بِقَّمّْل 
فى ار أخذٍ مالٍء أو لجراحة» أو لانتهاكِ عِرْض» فهو شتارب عله وعلوخ: ]أ أو قَلُوا؛. 
ومِنّ نَم يَكَبَينٌّ أن مَذْهَبَ ابن حَزْم أَوْسَمٌ المذاهب بالنسبةٍ للحِرَابَةٍ» ومِثْلهُ في ذلك المالكيةٌ 
لأنّ كل مَنْ أخافٌ السبيلَ على أي نَحْو من الأنحاء وبأيٌ صُورَةِ من الصّوَّرء يُعْتَبِرُ مُحَارِياً 
مسْتَحِمًا لِعُقَوبَةٍ الحرَابةٍ. 


ااي يس ل ل 90031 


عَقُوبَةٌ الجرابّة: نَل الله تبات فى ريط الحرَابَة أقولة: لت 1 . 

لَه وَرَسولمٌ وَيَسعَونَ فى الْأَرضٍ تسافا أن يككلوا أو حا ل أو تَمَطمَ أَيْدٍ يهم وَأرَجِلْهُم من 
ويك تير بت الع كلك لهذ حدق ق اانا فز ايده عاك عي 1 
ليست تبأ من مَل أن قروا علَم فأعلموا أرك الله حَنُوة ب يي 141 ويل د الآية تزلق يع 
ترج من المسامين يَقْطَعُ السَبيلٌ تشع في الأرض بالفّسَادٍ. لقَولِهِ سْبحَاَه: جالا ايت كفا مد 
َبَلٍ أن تَفَدِرُواأ 000 وق أمجمع الغلماء علئ أن أهل الشوك إذا وتوا فى أقدى. المسلميك: 


فأُسلَّمُوا فإنَ الإسلام يَعْصِمْ مايل وأموالهُْ وإنّ كأنوا قذ اراتكيوا بن لسعاي قبل الإسلام ما 
يستوجث العقوتدٌه قال تَعالّى: طقل لَلَدِيِنَ كفا إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ لهم مَا كد سَلقَ74". 

فدل ذلك على أن الآيةَ نَرَلَتْ في أهل الإسلام؛ ومعنئ يحاربونّ الله ورسولّهُ: أي 
يحاربونٌ المسلمين بما يحدثونة من اضطِرَّاب» وفُؤْضَئء وَخْوْفٍء وقَلْقِء ويحاربونٌ الإسلام 
بخْرُوجِهِمْ عن تَعَالِيمِهِ وعِضْيَانِهِمْ لهّاء فإضافةٌ الحَرْبٍ إلى اللَّهِ ورسولِهٍ إيذانٌ بأنّ حرب 
المسلمينٌ كأنّها حربٌ للَهِ تعالئ وِلِرَسُولِهء كقوله تعالئن: ‏ يحدِعُونَ اله وَالَدِينَ #امثواج". 
ِالمُحَارَبَُ هنا مَجَازِيْةٌ : قال القُّرْطبِيُ: يحاربُونَ اللّهَ ورسولَّهُ. استعارةٌ ومجازٌء إِذِ الله سُبْحَانَهُ 
وتعالق لا وحار ولا يقالب لما هو عليه من قات الكسال» ولما وحبٌ لهُ من التنزيع عبن 
الأضدادٍ والأندادٍ. والمعنئ يحاربونٌ أولياء اللّوِ؛ فَعَبْرَ َِفْسِهِ العزيزة عن أوليائه إكباراً لأَذيْتهِمْ 
كما عَبْرَ ينَقْسِهٍ عن الفقراءٍ والصَّعَفَاءِ في فَوْلِهِ تعالى: «مّن دا الى يُفْرضٌ أله هَرَضّا حساج0*) 
حَنا على الاستِعْطافٍ عليهُمْ. ومثلهُ في صَحِيح السَْةِ: «اسْتَطْعَمْتُكَ فَلْمْ تطبمني» أنهو : 

سَعِتٌ تُذول ذه الآية: ناك الهو فى شب ازول الله الذبة: الع يي | 
المعينة اناا اللي ل تيك أَجْسَامُهُمْ فَأْمَرَهُمْ النبي َه بالخروج إلى ايل 
الشقةة لكتشراء رآمر لقم يلقع ليشريرا من ألبانهًا فانطلَُّوا فُلَمّا صَحُوا قتلوا الراعيّ 
وارنّدُوا عن الإسلام وساقُوا الإبل. فَبَعَتَ النبيئ بَكِةِ في آثارَهِمْ. نما أرلة النهارٌ حتى جيء بهم 
َأمَرَ بهم كَقَطعَ أيديهُمْ وأرجلهُمْ وَسَمل أعيئهمْ وترَكَهُمْ في الحرْةا''' يستسقونّ فلا يُسْقَوْنَ 


© سورة الماتدة» الآية: ل وم (0) سورة المائدف الآية:‎ )١( 


0) سورة الأثقال». الآيةه ع (3). سورة البقرة» اآلآية: 8. 
(9) سورة النقرقء الآية؛ هي ' (7) جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة. 


(0») أصابهم المرض والوخم. لعدم موافقة هوائها لهم. 

6 اللقاح : جمع اتحة وهي الناقة الحلوبي. 

)1( عسل تفقأ. وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصاً. وجزاء سية سيئة مثلها. 
)٠١(‏ الحرة: أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء . 


الم ل سسب سس 6 


عتى فماتيرك لاله أبو قِلابَة: فهؤلاءٍ قومٌ سَرَقُوا وقَتَلوا وكمَرُوا بعد إيمانِهخ وحاربُوا الله ورسوله فأنرل 
اللَّهَ عَّ وججَل: إِنَّمَا جَركؤأ لذ قوق أمه توراه 137* الآية. 

العقوباتٌ التي قررتها الآةُ الكريمة : والعقوبةٌ التي قررَنْهًا هذه الآيةٌ للذِينَ يحاربونّ الله 
برهي ويسْعَوْنَ في الأرض فساداً هي إحدى عقوباتٍ أَرْبَع : 


و 


. القثل‎ ١ 
. أو الصَّلْبٌ‎ ١ 


أو تَفْطِيعٌ الأيْدي والأرجُل من خلافٍ. 


4- أو الئّفِىْ من الأرض. وهذه العقوباتُ جاءةث في الآيةٍ مَعْطوفَةَ بِحَرْفٍ «أو» فقالَ 
بَعْض العلماء : فإنّ النظلت .يها يُقيدٌ اكيب ومَعْنَى هذا أنَّ للحاكم أنْ يَتَخَيّرَ عقوبة مِنْ هذه 
العقوباتِ: حَسْبّ ما يَرَاهُ من المصلحةٍء بصَرْفٍ النظر عن الجريمة التي ارتكَبّهًا المُحَارِبُونَ . 
وقال أَكْثَرُ العلماء: إِنَّ من لقغريي ٠‏ الي وفففضة كذ از العقرية شك العريية 
وأنّ هذه العقوباتٍ على نَرْ تيب الجرائم لآ على التَّخيِير. 


حجّةٌ القائلينَ بأنّ «أو؛ للتّخْيِير: قال القَرِيق الأَوُل: إِنَّ هذا ما تقتضِيه اللْمَهُّ ويَتَمَسَّئ مع 
نَظم الآيةِ» ولم يَْبْتْ من السّئَةٍ ما يَضْرِفٌ ما دلْتْ عليه من هذا المعنئ. فكلّ مَنْ حَارَبَ الله 
ورسولة وسعول في الأرض بالفسادٍء فإِنْ عقوبَتّهُ إمًا المَنْلء أو الصَّلْبُء أو القَطمْ» أو النفيُ من 
الأرض حَسْبٌ ما يَكُونُ من المصلحةٍ التي يراها الحاكِمٌُ في تَنْفِيذٍ إخدّئ هذه العقوباتِ» سواءً 
َعَلُوا أم لَمْ يَفْتُلُواء وسواءً أخذوا المالّ م بلقنا وسواءً ارتّكَبُوا جريمةٌ واحدةٌ أم أكْكْرَ. 
وليسٌ في الآية ما يدل على أن للحاكم أنْ يْ يَجْمَعَ أكثّرَ من عقوبة واحدةٍ أو يَْوُك المحاربينَ دون 
عِمَابِ. قال القُرْطْبُِ : «قال أبو تُوْر: : الإمام مَُْرٌ على ظاهر الآية» وكذلك قال مالِكُ. وهو 
مَرْوِيٌ عن ابن عباس ») وهو قول سَعِيدٍ بْنِ المُسَيبٍ وعْمَرَّ بْنِ عَبّْدٍ العَزِيِء ومجاهِدٍء والصَحًاكِ 
وَالئّحْعِيٌ كلهم قال: الإمامٌ مُحَيْرٌ في الحم على المُحَارِبِينَ يَحْكُمْ عليهمْ بأيٍّ الأحكام التي 
أوحنيها الله قالع سم + المَثْلء أو الصَّلْبِء أو القَطعء أو المي بظاهر الآية» . 

قال ابْنُ عَبّاس: ما كان في المَرآنٍ دأَرْ) َصَاحِبّهُ بالخيّار. وهذا قول أشْعَرُ بظاهر الأَيَةِ. 
وقال ابْن َثيرٍ: إن ظاهرٌ ‏ «أَوْ ‏ للتُخِيرِء كما في نَطَائِرٍ ذلك من القَرْآنِ كول تَعالَى في جَرَاء 


."7* سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


مض 


الجرَابَة 
7 سر 7 اصناتضخته ب رس سرس 5 0 ع 55 ح الال ير 
لصّند: لمبَراة ََلُ ما قل من لمر بتكم يو دوا عدل هنكم هذ هديا بكم الكمبد أ كد لماه 
سكين 1 عل لِك م7" وكقوله في كفازة الفديّة: لفن كن ميسكم مَرِيصًا 3 وا أذ من 
دخ“ د قله 5 0 حر 1 او عد 2 2 ار الى 
مده لفقي تن مواد 0 1 9 وكقوله في كفا اليمين: ف فكفلرنه ند إطصاء مسر 


مَسَكينَ مِنَ أَوَسَطٍ مَا نطو بم 1 ين 23 ولء علا على ليور 
مكذيك لتك هذه الا الآية. 


حَجةٌ القائلين بن «أو للتنْوِيع : ما الفريٌ الئّاني فقدْ استدّل بما رُوِيَ عن انْنِ عَبّاسء 
وهو هن أغلم الئاس بِاللْعَة : وأققّهِهِمْ في القرآنٍ الكريم. فقد رَوَىْ الشَافِعِيُ في مُسْنَدِهِ عنْهُ رَضِيَ 
اللّهُ عنهُ قال: فإذا تعَلوا وديا الأموال جُلبَو: وإذا قَعَلُوا ولم يَأحدُوا المالّ قُتَنُوا ولم 
يُصَلْبُواء وإذا أخَذُوا الما ولم يَفُُْوا فيعَتْ دِيم وأرجُلْهُمْ من خِلآفٍ. وإذا أحَاقُوا السَّبِيل 
ولم يَأَحَدُوا مالا نُمُوا من الأرض؟ . قال ابْنُ كثير ويَشْهَدُ لهذا الَمَصِيلٍ الحديثٌُ الذي رواة ابن 
جَرِير في تَفْسِيرِه ‏ إِنْ صَحٌ سَنَدَهُ - قال: حدَنَا عَلِىُ : بْنْ سَهْلء) حدَنئا الوَلِيدَ بْنُ مُسْلِمِ عن 


يَِدَ بْنِ حَبِيبٍ أن عَبْدَ المَلِِ بن مَرْوَانَ كتبّ إلى أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ يسألَهُ عن لهذه الآية فكتبٌ 


إليه يُحبِرُهُ أنها تولت فى أوليك التّمَر العريميرة»؟ رشع عع 5 قال ام فأركذوا عيه 


الإسلام» وقَمَُوا الراعِيَء واستاقُوا الإبلّ» وأَحَاقُوا السبيلَ وأصابُوا المّرْجَ الحرامَ. قال أَنْس : 
َسَأَلَ رسول الله يَكتجبرائيلَ عليه السلامُ عن القضاءٍ فِيمَنْ حارّبَ فقالَ: «مَنْ سَرَقَ مالا 
وَأَخَافَ السَبيل فاقطغ َدَهُ بِسَرقَتِهِ وَرَجْلَهُ بِإِخَاقَتِه وَمَنْ قَثَلَ أَقْثُلهُ وَمَنْ قَتَلَ وَأحَافٌ السَبيلٌ 
وَأَسْتَحَلَ الفَرْجَ الحَرَامَ فَأَصْلْبُ» . 

وقالوا: إِنَّ الذي يُرَجَحُ أنَّ الآيَهَ لِتَمْصِيل العُقُوبَاتِء لا للتّخيير هو أنَّ اللّهَ جَعَلَ لهذا 
الإفساد درجات من العِقَاب أن إِفِسَادَهُمْ مُتَمَاوتٌ : مله المَمْلء ومنه الت والتَهْتٌ» ومنه 000 
ا ومنه هُ إهلااك 506 والمْسْل . . ومن قُطاع الطرْقٍ من يَجْمَعُ بِينَ جريممَْنْ أو أككَرَ من 

ه» فليسٌ الحاكم م ثرا في الب شن شلة مقلع بها ضلته دل عله أذ تاي كفا مسقم يقر 


جَومِهِ وَدَّرَجَةَ إفسادى وهذا هو العدّل. 12 ا سِنئه مق لم4 3 ' وهذا 03 السَافْعِيَ» 


وَأَحْمَدُ في أصَحّ الروايات عنهُ وقَوْل أبي حَنِيفة - على تَمْصِيلٍ في ذلك - وقد ناقشٌ الكَاسَانِيُ في 
البَدَائِع “رأ القائلينَ بأنّ «أو» للتّخْيير نِقَاشاً عِلْمِياء فقال: «إِنْ التَّخْيِيرَ الوارِدَ في الأحكام 
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اللا يد و ب 711 


المحْتَلِفَةِ من حيثٌ الصّورَةٍ بِحَوفٍ التَّخِْيرِ إِنَّمَا يَجْرِي ظاهدةٌ إذا كان سَبَبُ الؤجُوبٍ واحداء 
كما في كمَارَةٍ اليمين» وكقّارة جَرَاءِ الصّيِدء أمًا إذا كان مُخْتَلِفاً فَيَحْوِجُ مَخْرَج بَيَانٍ الشكم لكل 
في نَفْسِوِء كما في قَولِه تَعَالَى: 50 يدا المرنِيِ اما ل لت ونال ييز ته إن 
ذَلِكَ ليق للتُخييرٍ ِينَ المذ كورين؛ بل عا الحكم لكل في نَفْسِهِ لاختلافٍ سَبَب الؤجُوب. 
وتأويه: إقا أن عدت من ظلى أو ايند الكهق فيفن أمق وَعَمِل صالساً. 


ذه 
ألا 


لا تر إلى قولِه تعَالَى : َال ما من ظَمَ فسَوفٌ تَعَذِبُمُ ثم برد إل ريو يعدبم عَدَابا تُكرا . 
وَأمَّ مَنْ َامَنَ وَعَعِلَ صلِكَا هلم - ل قط الطريتٍ توح في نفْسِدٍ وإنْ كان متحداً مِنْ 
شي الأَصْلء فقد يكونٌ بأد المال وحْدَةُ وقد يكونٌ بالقثل لا غَيْر وقد ل يكون بالجمع بين 
الأمرين» وقَدْ ذ يكون, بالنّحْوِيفٍ لا غير و فكانَ سَبَبُ الؤُجوب مُحْمَلِاً فلا يَحْمَل على التّخْييرِه بل 
عَلَى بيَانِ الحكم كل لكل تؤع. أل عقيل هذا شي ماكر فل يكرن شي مع الاحتعال. وإذا لم 
يمكن صرف الأب الشريفة إلى ظاهر التي في مطل امحاربء قَإِمَا أن يُحْمَل على التَّوْتِيبٍ 5 تيب ويُضْمَرُ 
في كل حكم مذ كور نح من أَنْوَاع قطع الطريتي» كأَنْهُ سبْحَائَهُ وتَعَالَى قال: ف إِنَّمَا زا لذن 
ابوت 21 وَرَسُولمُ وَيسْعَوَنَ فى الْضٍ هَسَادًا أن يُقََنوَا274 إِنْ فَتلُواء أو د 2 0 
أَحَدُوا امال وقَعَلواء زر نقيئلة الود 1 2 .تلح 74 إن التحذوا الملل لا عَهرُ وأو 
م رت ال إن أَحَاقُوا؛ٍ هكذا ذكرَ جبريل عليه السلامُ سول لاد كي م قط أبو 
ده اللي بأصحابه الطريقٌ على أنّاس جاؤوا يريدُونَ الإسلام فَمَدْ قَالَ عليه السلامٌ: «إِنَّ من 
َنَ ين وَمَنْ أَحَذَ المَالَ لم َل فُيلعث يده وَرِجْلَهُ مِنْ خلآفء وَمَنْ قَتَلَ وَأَحَدَ لآل صُلِبَ» و 
جَاءَ مُسلِماً هَدَمَ الإِسْلامُ ما كان قَبلهُ مِنَ الشّرِْكِه. 


ئْ أ 


بتشط ل رأي لقئلي سو قر إذا اختَلقتِ د الجريية لكا إن سميرد القياء برل أن 


١‏ أ تكو الج طون على اق الاة وق اليو و رتكب المحائرة شي 
وراء ذلك» فهؤلاء يَنَ من الأرض» والثفي من الأزض مغتاة حراج المحاريي من البلٍ الذي أَفسدُوا 
فيه لين غَيْرِهٍ من بلاد الإسلام» إلا إذا كاثوا كقارا يجوز إخراجهمْ - اليل بلاد 
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لي ا ممما 


الكفْر . وحِكْمَةُ ذلك أن يُذُوقَ هؤلاء وَبَالَ أمرِهِمْ بالابتعَادٍ والفي ‏ وأنْ تَطهّرَ المِنْطقَةٍ التي 

ثوا فيها فساداً من شُرِورِهِمُ وَمَمَا سِدهم ) أن يَْسَنَ الام مااكان مده من أثر سيِّىءٍ وذِكرَى 
أَلِيمَةِ. وروي عن مَالِكِ أنْ النّفَىَ معنا الإخراجٌ إلى بلدٍ آخرّء ليُسْجَنُوا فيه حنّى نَظهْرَ تَوْبَتَهُمْ 
واختارَةُ ابْنُ جَرِير. . ويرئ الأحناف أن النّفَىَ هو السجِنُ ويَبْقُونَ في السّْجْنِ حتى يَظهَرَ صلاححهم 
لان الجن حُروجٌ من سَعَةٍ اليا إلى ضِيقهَا فصارَ مَنْ سجن كأنّهُ ثُفِيَ من الأرض إلا مِنْ 
مَوْضِع سِجْنِهه واحْتَجُوا بقولٍ بَعْض أهل السْجُونٍ في ذلك : 


8 2 “ 7 2 وهام 0 520086 واج 2 - 2 
خَرَجْنَا مِنَ الذَنيًا ونّخنٌ مِنْ أَهْلِهًا قَلَمَكَا عق الأنؤات فييًا وي الأشيًا 
إِذَا جَاءَنَا السَجَانُ يَوْمَاً لِحَاجَدَ خعتا ولتها: كه ذا عد الننياا 


١‏ أنْ تكونّ الجِرَابَةُ بأَخَذٍ المالٍ من غَيْرٍ قَمْلء وعُقُوبَةُ ذلك قطْ اليَدِ اليُمَْئ والرّجْلٍ 
الوسر لأنّ هذه الجتايّة رَادَتْ على السَرِقَةِ بالجرَابَة: وما يفط منهما خسم في الحالي» يكن 
العضوٍ المقطوع بالنارٍ أو بالرْيْتٍ المَعْلِيْ أو بأيَ طرِيقَةٍ أَخْرَء حتى لا يُسْتَئرَفَ دَمُهُ فيموت. 
نما كان القع من خِلافٍ حتى لا تَقُوتَ جشس المَلفعَةِ فتبِقَى له يد يُسْرَ ورجل يُمتئ يَنتقع 
بِهمَاء فإِنْ عاد هذا المقطوع إلى قَطع الطريت مَرْة أُخْرَىْء قُطِعَتْ يَدْهُ اليُسْرَئء ورِجِلُهُ اليُمتَى. 
وقد اشعرط جسهورٌ القتهاء و أن يكرة مَبلعٌ السال المسروق ضاي وأنْ يكونَ من حِرْزء لأنَ 
السَّرَةَ جريمة لها عقوبةٌ مقرّرّة» فإذا وَفَعَتِ الجريمة تَبِعَهَا جزاؤهاء سواءً أكانّ مُرْتَكِبْهَا فَرْدا أم 
جماعدً . فإن لم يَبْلُعْ المال نِصَاباً ولم يكْنْ من حِرْزْ فلا قَطْمَء فإنْ كانُوا جماعة» فهل يُشْتَرَط 
أنْ تَبْلُعَ جِصّةٌ كلّ وَاحِدٍ منهُمْ نِضَاباً أو لا؟ . 

أجابَ عن ذلك ابْنُ ثُدَامَةَ فقالَ: «وإذا أخدُوا ما يَبْلْعُ نِصَاباً ولا تَبْلُعُ حِصّةٌ كُلَ واجدٍ 
منهُمْ يَصَابا قطِعُواء قيَاسأً على فَوْلِئَا في السَرِقةٍ. قياش نول لعافم وأصسانيه الزأي ألا لا 

يجب القطعُ حتّى تبلّعَ حصةٌ كُل واحدٍ منْهُمْ نِصَاباً. و ترط ألأ تكون لَهُمْ شبْهَةٌ. ولم يُوَافِقٌ 
نايك رلا ليله على ذا الرأي <٠‏ يشترطوا في المالٍ المسروقٍ بُلُوعّ النُضصَاب ولا كَوْنَهُ 
مُخْرّرَاَء لأنّ الجتَايّةَ نَفْسَهًا جريمة تَسْتَوْجِبُ العقوبة بقّطع النظر عن النصاب والحِرْزٍ. فجريمة 
الجرّابَة غَيْرُ جَرِيمَةٍ السّرقَةَء وعقوبةٌ كل منهُمًا مختلفةٌ» لأنّ الله قدّرَ للسرئة تِصَاباًء ولم يُقَدَْ 

في الجِرَابَةٍ شيئاًء بل ذَكَرَ جزاءً المُحَارِبٍ فاقتَضئ ذلك تَوْفِيَةَ الجَرَاءِ لهُمْ على المُحَارَبَة. وإذا 
كان في الجْئاةٍ مَنْ هُرَ ذو رَجِم مَحْرّم مِمْنْ سُرِقُتْ أموالْهُمْ فإنهُ لا قطْعْ عليه يُْطَعْ الباقون 
الذين شَارَكُوهُ من الجُنَاةٍ عند الحنابلّة وأحدٍ قَُوْلَيْ النَّافِعِيَ. وقال الأحنافٌ: لا يُقَطْمْ واخدٌ 
مده لوجوو الشُبْهَة بالسبة للقريب: والجُنَاةٌ متضامئونَ فإذا سَقَطَْ الحد عن القريب سَقَطْ عن 


الجِرَابَة 


ل ضُ وم (ومعتول لهذا أن يه سبهه يه إلا 2 ذأ ا وال" قا 9" 57 وَحَْدة 


لأنّ الشبهَدٌ لا تَتَجَاوَرُةُ) انتهىا. 


“د أن تكون الجرابَة بالقَثْلٍ دُونَ َحَذٍ المال وهذا 1 وجب القثل متى قَدَرَ الحاكم عليهغ 
بعل جَمِيعُ امحاريين وإِنْ كان القاتِلٌ والعدا #ساأ ُْتَل الوَدء - وهو الطليعةٌ 0 شرَكاءُ في 
امحارية والإفسادٍ 8 الأرض. ولا عِبْرَة بعَمُو وَليٌ الدّم أو رِضَاةُ الذي لذن عَفْرَ ولي الدّم أو رضاةُ 
بالدية في الْقِصّاص لا 8 الحرابة. 


5 - أَنْ تكونَ الحِرَابَةٌ بالقعل وأنٍ لالي. في هذا القَّْل والصّلْبُ. أي أنَّ عقوبَئَهُمْ أن 
2*0 الشخْصٌ على حَسَّبَةٍ أو عَمُودٍ أو نَحْوِهِمًا مُنْتَصِبَ القَامَي تمَدُودَ 
ليدَيْنِ ثُمّ يُطعَنُ حتى يموتَ. وين الفقهاءٍ من قال: إِنَهُ له يفل أولاً ثم يُصْلّبُ للمئرة والِظة. 
ومنهُمْ مَنْ قال: لا بي على الخقية كل من ذا 3 كل ما تدم فإلّهُ اجتهاد من 
الأعةِ. وهو في نطق تَفْسِيرِ الآيةِ الكريمة» وكل إمام لَهُ وِجْهَةٌ نَظر صحيحة فَمَنْ رأى تَخْيير 
الحاكم في اختيار إخدّئى العقوباتٍ المقَرّرَةٍ فُوجهَنُهُ ما 24 عليه العَطفٌ بِحَوفٍ - أ د إواك 
الأمر مَدْدواك لنسما يكم خَْارُ منها ما تُذرأ به المَفْسدة وَيسلُقٌ به المصلحعة. أن قن راي أنّ لكل 
جريسة عقوية ااحددة 5١‏ الآيت كسفية تين العدالةٍ مع رِعَايَةَ ما تَنْدَرىمٌ به المفاسدٌ وتقومٌ به 
المصالحُ ٠‏ فالكلٌ مُجْمِمٌ على تَحْقِيقٍ غاية الشريعةٍ من ذَزرْءٍ المفاسِدٍ وتحْقِيق المصالح. وهذا 
الاجتهادٌ يُسَهّلٌ على أولياء الأمور نف النصوص وفسر طرِيقٌ الاجتهادٍ. ويُعِينٌ طَالِبَ الهم على 
الوصولٍ إلى للقيقة, ولا شك أنَّ أعمالاً كثيرةٌ تَحَدّتُ من امحاربينٌ المفسدين غَيْرَ هذه الأعمال 
التي أَسَارَ إليها الفقهائ» ويمكنٌ استنباط أحكام لها مُتَاسِبَةً في ضَوْءِ ما اسْتَْبَطَهُ الفقهائ من الآية 
الكريية لد من أحكام يي . 

رد اغْتِرَاض وَدَفْعُ إِشْكالٍ: قَال في المَار: ارَوى عقِل 33 خسيل: ابن جَرير عن مجاهدٍ 
أن الفسادَ هنا: الرّنَىء والِسَرِقَةٌ ل النّاسء وإهلااك الحوْثِ والتّسْلٍ وكل لحز الأعسال من 
الفسادٍ في الأرض واستشكل بن تقض الققهاء قول محاهد: ب (َأنّ هذه الذنوبَ والمفاسِدٌ لها 
عقريات: ني الشرع غَيْرٍ ما في الاي فللرّنَى» ا والقَثْلِه ححدودٌء وإهلاك الحوثِ والعدال 
قَدّرُ بِقَدْرِهِ ويَضْمََهُ الفاعل ويعررُهُ الحاكمٌ بمَا يُوَديهِ إليه اجتهادُةُ. وفات هؤلاءٍ المعترضينٌ أنَّ 
العقاتَ المنصوصٌ في الاي خاصٌ بالمحاربينَ من المفسِدين الذينَ يكاثرونَ أولي الأمر ره 
بلصكوة لحُكم الشَّوْع وتلك الحدودٌ إِنّما هي للسارقين» والرُّنَاةٍ أفراداء 
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7 الل 77775595999 10101 


الخاضعينٌ لخكم لش نعلا وقد ذُكرَ كيه في الكتاب العزيز بصيعَةٍ اشم الفاعلٍ ده 
كقوله سْبْحَائَهُ: 56 لسَارِقٌ وَلسَارقَة, َأقْطعُوَا ديهم ' وَقالَ: «(ألزانية لزان فاجلدوا كل 
وحار يَمَا مأنئة جد 0313 9 وهم يَسْتَْفُونَ بأفعالهة» ولا يجِهَرُونَ بالفسادٍ ىن ينتشرّ بسوءٍ القَذُوَةٍ 
بهم ولا يولْقُونَ له العصائت ب ليختغوا أَنفسَهُمْ من الشرع بِالقوَِ فلهذا لا يَصْدُقٌ عليه أَنَّهُمْ محارثو 
اللو ورسولة وسمفسيدوة والشكة هنا رط بِالوَصْفَينٌ معاً. وإذا أطلقّ الفقهاعءٌ لفظ محا ربينَ فإا 
يَعْنُونَ به المحاربينَ المفسدين؛ أن الوصِفَينٌ مُعَلازمَين) انتهئ. ظ 

واجبٌ الحاكمٌ الم قَةِ جيّال الجرَابَة: والحاكمٌ والأة فعا مسؤولوة عن حؤانة النظام 

قرار قرارٍ الأأمنٍ وصِيَائَة حُقُوقٍ الأفرادٍ وَالمُحَافَظَة على دَمَائْهِمْ وأموالِهم وأَعْراضهةء فإذا سَذْتْ 

اف فأَحَافُوا السبيل» وَقَطْعُوا الطريق» وعَدَضُوا حياةً الناس للمَوْضَئْ والاصْطِرَاب. وجب على 
الحاكم َال هؤلاءِء كما فَعَلَ رسول الله ند مع العُوْنيينَ» وكما فعل حَُلْقَاوُهُ مِنْ بَعْدِِ ووبحت 
على المُسلمينَ كذلكَ أن يتعاونوا مع الحاكم على اسيْصالٍ أيه وقطع َابرهِغ» حتّى ينعم 
الَثَاسٌ بالأمن والطمأنين وشو بلذةٍ السلام والاستقرار وينُضَرف ؛ إلى عَمَلِهِ مُجَاهدا في 
سَبيلٍ الخثر لِتَفْسِه والأكدية والأيه. فإنٍ انهَرّمَ هؤلاءٍ في ميدانٍ القتالِء وتفكقوا هنا وهُناكء 
وانكسَرَتٌ سَوْكتُهُم؛ لم يبغ مُذيِرْهُم وم يُججهز على جِريجهم إلا إذا كثرا كذ ارتكيرا جتابة 
المَثْلِ دوا المال: فَإِنّهُمْ يطَارَدُونَ حتى يُظفَرَ به ويُّقَامَ عليه حدٌ الحِرَابَةِ. 

ويه ١الْمُحَارِبِينَ‏ قبل القَدْرَةٍ عَلَيْهمْ: إذا تاب المحاربُون المفسدونَ 8 الأرض قبل الْقَدْرَةٍ 
عليه ؛ وتمكن الاك من القَمْض عليهِم؛ معاد ٠+‏ ييه د بي 
ِالحرَابَةٍ لقول الله تَعَالول : فلك لهم جر ا وَلْهُمْ فى الأخْرَةَ عَذَابٌ عَظِيعٌ . 
لزت كا بن مَل كقوا عِعّ أطلرا و لب أن كاذ لك كلك 
أن التوبة قبل القَدْرَةٍ عليهم والنّمكن منهُمْ دليل على يَقْظَةٍ الضمير والعْذ على استعدافي حياةٍ 
نظيفَة بعيدة عن الإفسادٍ والمارية لله بورسولية وليذا شَملَهُع عَفْرُ اللو وأسقّط عَنْهُمْ كل حقٌ من 
سوق إن ت#كاثرا قد ارتكيرا ها يعتوحك العقرية: أكا فرق العياد تاليا لا العقط عِنْهُمْ وتكون 
العقوبةٌ حينئذٍ ليست من قَبِيلٍ الحِرَابَة وَإنّمَا تكو من باب القِصّاص. والأمرُ في ذلك يَرجِعُ إلى 
المَجنِيَ عليهغ لا إلى الحاكم ؛ إن كانوا قد قَعَلُوا سَقَطَ عنهُم نَحَمّم القَثلِء ولوليّ الدَّم العفُوُ أو 
القضاط ». ,إل “اليا هك كرا ولغطوا الحال» شقط الشلك وتَحيُّمُ القثل وبَقِي 


1 سورة المايقه الاية: 6 
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القِصَاصٌ وضَمَانٌ المالٍ وإنْ كانُوا كد َحَدُوا الماك سَقَطَ القَطْعُ وأَيذتِ الأموال مه إن كانت 
0-0 ونوا قهكةٌ ما استهلكواء ل 2 ذلك ع ' ويُضْرَف إلى راي أو 


فإذا رأئ أولُو الأمر إسقاط حقٌ مالي عن المفسدينَ من أجل المَضْلَحَةٍ العامة وَجَبَ أن 
يفَمَقوة من تيت المال: ولعد الس اق وشر فى يفارخ النشقهر قيال السلماء فى حقه الا 
فقالَ: «وأمًا ما تُسْقِطْهُ عنهُ التوبةٌ فَاحتَلَمُوا في ذلك على أربعة أَقْوَالٍ : 

١‏ أحَدهًَا أن التوبة إِنْمَا تُسْقِطَ حدّ الجِرَابَةٍ فَقَطء ويُؤْحَدُ بمَا سوئ ذلك من حقوق الله 
وحقوق الآدميين» وهو اقول مَالِك . 

١‏ والقول الثاني أنّها تُسْقِطُ عنهُ حَدٌ الحرَّابَةٍ وجَمِيعَ حَُقُوقٍ اللهِ من الرّنَىء والضَّرّابء 
والقَّطع : فى السَّرْفَة ولا تُسْقِطَ حُقُوقٌ الئاس من الأموالٍ وَالدَّمَاءٍ ال 
المَقْتُول 07 


والقولٌ الثالثٌ: أن التوبةً تَرْهُمُ جَمِيَ حُقُوقٍِ الله ويُؤْحَدذ في الدّمَاءِ وفى الأموالٍ بما 
4- والقولٌ الرابعٌ : أن التوبةً تُسْقِطُ جميعَ حقوقٍ الآدميين من مال ودم؛ إلا ما كان من 
الأموال أقاكما يعثته . 1 


شَرُوطُ التَوْبَةٍ 

للتَوْبَةٍ ظاهرٌ وَبَاطِنَّ» ونَظَرٌَ الفِقْهُ إلى الظَاهِرٍ دون الباطن الذي لا يَعْلَمُهُ إلا الله فإذا تاب 
المُحَارِبُ قَبْلَ المّدْرَةٍ عليه» قُبِلْتْ توبَُة وَتَرَنْبَثْ عليها آنَارْهَاء وأَشْتَرَطَ بعض العلماءٍ ‏ «في 
التائب» - أنْ يَسْتَأْمِنَ الحاكم فَيُوَمئهٌ وقيل: لا يُشْتَرَطُ ذلك» ويجبُ على الإمام أنْ يَقْبَلَ كلّ 
تائب» وقيل: يكتفي بإلقاءٍ السلاح وَالبَعْدِ عن مَوَاطِنِ الجريمةٍ وتأمين الناس بدونٍ حاجَةٍ إلى 
جوع إلى الإمام. ذَكْرَ أبْنُ جرير : : قال: حذئني عَلِىٌ حدنّنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قال: ٠‏ قال 
اليم رمذتك حِدّتتى مُوَسَن المَدَّنِنُ - وهو الأميرٌ عندّنًا- أن عَلِيا الأسَدِيٌ حَارّبٌ: وأخافٌ. 
السبيل وأصابٌ الدمَ والمال: فطلتة الأكية والعامة؛ فَآمْتَنَعَ ولم يُعدروا عليه حت جاء ثاثيا . 


. هذا هو أعدل الأقوال الذي اخترناه ونبهنا عليه من قبل‎ )١ 
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ا وي تت تيت شذوط التَوبَة 


2 2 م 


سج سه جر - د أ 3 و ن نه 4 
ا إن أي د 6 م 2 90 ليم 23 
وق علي فقان ياي ل: أذ قرائها فاصاقا عله تمد سي م جاء اي حى 
قَدِمَ المدينة من السَّحَرِء فَأْتَسَل ثُمْ أتن مَسْجِدَ رسول اللْيكَة فَصَلَى الصّبْحَء ثُمْ فَعَدَ إلى أبي 
هُرَيْرَةَ فى أغمار أصحابهٍ فلمًا أَسْمَرُوا عَرَفَهُ الناسٌ» فقامُوا إليهِء فقال: سيبل لكم غلك 
دءٌة جِنْتُ نَائِبا مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيّ . فقال أبو هرَيْرَةً : ا 5 ولخد بيده حتتنى أثيل وان ير 
الحَكم - وهو أميرٌ عَلَى المدينةٍ ‏ في زَمَنِ مُعَاوِيةَ. فقال : هذا عَلِيُ جاء تائياً ولا سبيلَ لكمْ عليه 
ولا قَمْلء فرك من ذلك كُلْه . قال: وحَرَج عَلِيّ تَائباً مُجَاهِداً في سبيل اللَّهِ في البَحْرِ» ٠‏ نشوا 
الروة آثونوا سقينة إلى سطية عن تتيهم افع على الرُوم آي مطلزيم تقرئيا نه إلى طبقها 
الآخْر فمالت به وبهم. فَغَرقُوا جميعا . 
سُقُوط الححدُودٍ بالتوبة قبل رَفعٍ الجْمةٍ إلى الخاكم: تَقَدَءَ أن سك المعداية ب يَسْقُط عن المحارينٌ 
إذا تابوا قبل العدرَةٍ عليهع لِمَولِ اللِّ سبحالّة: دلا ليت تَابْوَأ من مَل أن تَتِْرُوا ليم ملعَليوًا 
أركك ايد 2ط * ف #. )ل") 
رك الله عهور جيم حِيم # 
ولي خا الطاعم معصورا على عش اليتزائق بل عر اكع عَم يكيلع تبي الجذوو: 
فَمَن ارتكبَ جريمة تستوجبٌ الحذ ‏ ع تاب منها قبل أن يرق إلى الإعام شاقط عط الحده لذن 
إذا سَقَطَ الحَدُ عن هؤلاءٍ فَأَوْلَى أن يَسْمْطَ عن غَيْرِهِمْ وهم أخفٌ جُرْماً منهُمْ وقد رجح ذلك 
ابَخ تَقيية فقا #ومن تاب من الرْنَىء والسَرِقَةِ وشُرْبٍ الخَمْرٍ قُبْلَ أنْ يُرْفْعَ إلى الإمام؛ 
فالصحيح أن الحدّ يَسْقْط عند نما تنقط عع السحاري اماه إذا مايرا جل التدوع علييجة. 
وقال المْرطِي: لكأم الشكاث: وَالرْنَاةٌ والتاق إذا تَابُوا وأصلّحُوا. وعُرفَ ذلك منهُمْ ثم 
فِعُوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن يُحَدْراء يذ وتكرا اليه تقالوا: نينا لم زخو وعم في خل 
الحا كالمحاربية ام عُلِبُوا» . وقصل الخلآفَ في ذلك 9 قُدَامَة فقال: «وإِنْ تاب مَنْ عَلَيْهِ 


عاد من المحاربينّ وأضلحَ ففيه روايتان: 
ٍ ساح سس | 
أحدذقمًا: يشقّط عَنَهُ لفو ل الله تَعالى : لدان ينها منحكم تادهم همات كبا ولا 
عر 200 4" . وذَّكرَ حدّ السارق ثُمٌ قال: نآب ما بد عه د وَأَصَلَحَ فرك الله يوك 
عَلَيهِ 43 عَمُورُ رَحِيم 4 وقال اه ل : «التائبُ لذ هن لنت ل وم لات ليا 


3 سيرة الرف الأية؛؟ 898 , 9 سصورة النلات الأيقة 15 
1 سورة الاندةه الآيقة: 74 . )1 سسبورة اكاتدقاء الآيةة 9 ؟. 


شُرْوط العوْبَةٍ فض 


0 5-7 ع 7 سد "قفو فاع ل كل قن وقد عدا 26 : 
عليه وقال فى ماعز لما أُخبرَ بِهَرَبِهِ: دملا تَرَكتُمُوهُ يُوبُ فينُوبٌ الله عَليْهِم؟ ولأنَّهُ حَالِصُ حَق الله 
تَعَال فَيَشة مأ بالتوبة 00 المُخَارب. 


انيتُهُمًا: لا يَسْقُط وهو قَوْل مالِكِ وأبي حَنيقَةَ وأحدٌ قَوْلَي الشَافِِي لقوله شبحالة: 9 أَلرَانيَة 
لان 3 وك وتحِير ينما مأئة 0 '© وهذا عام يي التائبين وغَيرسِم. . وقال تعالئ : وَالسَارِقٌ 
والثارية فَاتطحوا ابد مم4 '' ولأ الي يك رَجَم ماعزاً والعَامِدي وقطع الذي مه الع 
وقد 0 تاكبيت وق التَطْهِيرَ ياقامة اليل وقد كد ضفي الرسيول د فِعْلهُمْ توب فقال في حق 
المرأة: قد تَابَتْ توه أو قُسَمَتُ عَلَئ سَنْعِنَ من أل اللي لوَسَعَنهُ ). وجاء عَمْرُو بن م سَمْرَةَ إلى 
لني َكِب فقال: (يا رَسُول ايع حولت فلا إببى قاع فَطهُوني فأقامَ الرسول الحدّ عَلَيْه). 


لآ ليذ كفارة فلم يَسْقْط بالتوبة ككمًا رَةٍ اليمين والقثل» لاله مَقُدُورٌ عليه فَمْ يَشقط عنة الح 
بالتوبة كالمحارب بَعدَ القُدْرَةٍ عليه فإنْ قُلْنَا بسقوطٍ الحدٌ بالتوبة فَهَلْ يَسْقّطُّ بمجرّدٍ التوبة أو بها مع 
إصلاح الْعَمَّل؟ فيه وجهان 


وثانيهمًا: يُعتَما عقر إضلد العَمَل لقوله سبِحَانَهُ: :وات تآبا وَأصْلَحا 3 1 00 
وقال: طق ادها 5 َصَلحَ يرك اك يي ام 1 ولد 
هذا القول يُعْتَبَرُ مُضِئٌ مدَّةٍ ُغلم بها مدق لو و بعك و ينه. وليست مقدرة هذه تغلوقة. وقال 

بعضُ أصحاب الشَافِعع : د نقد وهذا لقي ِغْيْر قبت فلا وز 

دِفاعٌ الإنسانٍ عَنْ نَفسِهِ وعَنْ غيره: إذا اعْتدى على الإنسان مُعْتَدٍ يريد تله أو أَخْدَ ماله أو 
عرض عرهوء من حَمَو أن يقال ذا الفتدي جقاعً عن نفسه وما وعوضه وتذقغ الأسهلي 
الب قطي وذ لم دن ل به ل ول شان عل اقل ولا او علي را ا 
فق عاق وثايه عو ثيه وماك وغوه قز تهيك 

'*” يقولٌ اللَهُ تعالى: طوَلِمَنِ أَنَسَرٌَ بَند ظلِيدء هكيك ما عَم ين سيج‎ - ١ 

1 بيورة الغروء الآية؛ », (0) سورة اكاتدة» الآية: 88 


() سورة التساعه الآيقا» 33 (48 سووة المافلة» الايد و 
سورة الشورق» الآية: 0 


اذ 10 0100 


١‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: «جاءَ رجل إلى رسول اللّهِ يل فقال: يا رشول الله أرأيك إن ماه 
رجل يريد أخد مالي؟ قال: قلا تُعْطِهِ مَالَكَ. قال: أرأيتٌ إِنْ قائلّني؟ قال: مَمَاتِلْهُ. قال: أَرَأَئْتَ إِنْ 
تكلنى؟ قال: قَأنْتَ سَهِيدٌ. قال: فَإِنْ كَكَلتُهُ؟ قال: هُو في الثارة. 


* - وروى البُخَاري: أنَّ رسول الله دِيم قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ ما ِه فَهُوَ سَّهِيدٌ َمَنْ قُتِلّ دُونَ 
عِرْضِهِ فَهُوَ سَّهِيدُ). 

؛ - وروي أذ قراة كمعك تَخْتَطبُ قَنعَهَا رجل يُرَاوِدُهَا عن نَفْسِهَك فَرَمَيهُ قفرا 
نتلثة ليع ذيلك لفغو رضن اللَّهُ عنة؟ فدّال: «قيل الل والله لا بوذا" + هذا أبدا) . أ كما يج 
ذلأو كوو لك موأ علن ف اهلك أن الداع عن ال 
من باب تَعْبِير اله وَالمُحَافَظَةَ على الحُموق. 1 رسول الله وليه : «من رأى منكم منكرا 
ييز ده فإن لم يَسْمَطِغ فَبلِسَانه؛ فإِنْ لم يَسْطِغْ قبِقَلبِهِ وَذْلِكَ ضع الإِيمَانٍ)؛ وهذا مِنْ باب 
شير 1ه 


إَِّ الإِسْلام قد اخْتَرَمَ لمالء من حَيثٌ إِنَّهُ عضب الحياقه واحترءٌ ملكقة الأفرادٍ [9) وجعَل 
حدق فيو كنا دسا لا يبل لأجر أنْ يَعتَدِي عليه بي وجه مِنّ الوجووء ولهذا حرّمَ الإسلام: 
السّرقة وَالعْضْبَ والاختلآسّء واليَائَةَ» والويّاء والغِشء والتَّلاحْبَ بالكل وَالوَرْنِء وَالدِسْوَة 
راعتهر كل مال يد بر سَجبٍ مشرُوع أتحلاً للمالي بالباطلي. 1 شدّة في الشرقة» مُقضئ بِقَع بد 
السَارقٍ التي من شَّأْنِهَا أن تُبَاشِرَ السرقة» رفي ذلك حكمَةٌ ين إذ أنَّ اليد الخائنةَ بمثابة عضو 
مريض يجب بَنرُ تلم | ِشمء والتَّضْحِيةُ اندض من أخل الكل انا الث عليو الشرائم 
والكفول, كما أن في قطع يَدِ السارقٍ عِبْرةَ لِمَنْ تُحَدلة 1 نَفْسْهُ بالسَطو عل أموالٍ الئّاسء فلاً يَجَوُوٌ 
أنْ يَمْدَّ يَدَهُ إِلتِهَاه وبهذا تُحمّظ كين وتُصَانَُ و اللَهُ تعالن: #والسَارِفُ وَألسَارٍ ئُ 7م 
لدبي 15 هنا كا تكد كن الله وله ع ا 

كمه اليد في لفون 9 تَشْدِيدٍ العقوبة في السَرِقَةٍ دونَ غيْرِهَا مِنْ جَرَائِم 


9 اقلت الحجر. 
لا أي لآ دية فيه. 

() احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولأء وحافز على النشاط ثانياء وعدالة ثالثا. 
(8 سيورة الماتدقء الآية: يزنة. 


قضغظئظ 


أَنْوَاعُ السَرِقَةٍ 
الاعتداء على الأموالٍ هي ما جاءً في شَرْح مُسْلِمِ لللْوَوِي : قال القاضي جا رظين الل عنة. 
«صَانّ الله الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعلٌ ذلك في غَيْر السرِفَةّ كالاختلاس 
والانتهاب؛ والعَضْبْء » لأنّ ذلك قَلِيلٌ بالنسبة إلى السرقة؛ ولانه يمقن أسترجاء هذا النوع 
بالاستدعاءٍ إلى وَّلاةٍ الأمور. وتَسْهُلُ إقامةٌ البَيّئَةٍ عليهء بخلافٍ السَرقَةَء فَانيًا تند إقامة الْبَيْنة 
عليها”"' فَعَظْمَ أَمْرْمَاء واشْتَدّتْ عُقُوبتُهَا ليكونَ أَبْلَعَ في الزّجْر عنها. 
أَنْوَاعٌ السّرِقَةٍ 

والسرقة أنْوَاع : 

. نَوْعٌ منها يُوجِبٌ التَعْزِيرَ‎ ١ 

١‏ ونّوْعٌ مِنْهَا يُوحِبُ الحَد. 

والسْرِقَةُ التي توجبٌ التَّعْزِيرَ : هي السَرِقَة التي لم تتوَفْرْ فيها شُرُوط إِقَامَةٍ الحَدَء وقد 

قَضَئْ الرسول يبد بِمُضَاعَفَةٍ العَزْمِ على مَنْ سَرَقَ ما لا قَطمّ فيه : نَضَى بذلك في سارق الثّمَار 
المُعَلَْةِ وسار الشّاةٍ من المَرْتَع . ففي الصورةٍ الأولّى أسقّط القَطْمَ عَنْ سَارِقٍ الثّمَرٍ والكفر"' 
وحَكمَ أن مْنْ أصابّ شَيئاً منة بِقَمِِ وهو مُحْمَاجٌ إليه فلا شَيْء عليه وق خوخ عن يفوع فد 
غَرَامَةُ مِثْلَيِْه وَالعْقُوبَةُ» ومن سَرَقَ من شيئأ في جَرِيِه دا" فعليه القََطمٌّ إذا بَلَعْثْ قيمةٌ المَسْرُوقٍ 
النُصَّابَ الذي يُقْطمْ فيهِ. وفي الصّورَةٍ الثَانِيَةِ: نَضَئ في الما التي تُؤْحْدَ من مَرْتَعِهَا بِتَمَيِهَا 
مُضَاعَفاً» وضَرْبٍ ف وقضَئ فيما يُؤْحَذُ من عَطَه بالقَطع. إذا بَلَعَ النٌصَابَ الذي يُقْطَّ فيه 


سارقة . رواه اع والتساي: ( والحاكم؛ وصححة . 


0 تي بها ال الحد وا لأزل. طرق 0 وهى بي ان يدي دا أ 
قبل هذا لباب باه الآنّ مُنْحَصِر فى في الشركة 0 


تغريف السَرقَةِ: السرقة كي عو الشيء يٍِ خفيّة) يُقَال: سْكَرَق السَمْعَ) أي 0 
ستخفياء ويقال: هو يُسَارِقَ التَظرَ إليه» إذا امْتَبَلَ غَفْلَتَهُ لينْظرَ إليه. وفي القُوآَنِ الكريم َقول الله 
فكالة: إلا من سيق التنم اعم بت مم04 فَسَمّل الاسْتِمَاعَ في حَفَاءٍ اسْيِرَ ستراقاً. وفي 


القاموس: السَرِقَة وَالاسْتِرَاق» المجيءٌ مُشتترأ لخن مال الغيْر واه عر وقال ابن 


. سيأتي بعد مزيد لابن القيّم . () الكثْرٌُ: هو جمار النخل‎ )١( 
جرينه: ما يسمى عند العامة بالجرن. () نكال: أي قربا يكوث افيه عبرةا الغيرة:‎ )( 
سورة السجره الآيدة ادا‎ )8( 


اللا أنوَاعُ السَرقَةٍ 
عَرَفَة : «السارقٌ عند العرب : هو مَنْ جاء مُسْتَيِراً إلى جِرْز فَأخْذْ منهُ ما ليس له . ويُمَهُمُ مِمًا 
ذكرّهُ صاحبٌ القاموس وابْنُ عَرَفَة» أنْ السرقة تنتظمٌ أموراً ثلاث : 

-١‏ أخْذ مال الغَثْر. 

”- أنْ يكونَّ هذا الأخذ على جم جِهَةٍ الاختفاء والاستنار . 

دان يكوة الماك مكدر 


الراك ل الماك ماركا لاني أو كان الأخذ مام َه أو كان المال غير مُخْرَّزِء إن 
السَرِقَةَ المُوَجِبّةَ لِحَدْ القَطع لا تتحمَقُ 


المخْتَلِس والمَنْتَهِبٌ والخَايِنُ غير السَارِقٍ : ولهذا لا يُعْتَبَرُ الخائِنُء ولا المنتهبٌء. ولا 
الموككلة : سارلا ولا يجب على واعع ينوت الفطق: وإنْ وَجَبٌ التعزير: : فعنْ جَابِرِ رَضِيَ الله 
عنه أن اللبئيكة قال: «لَيسَ عَلَى خَائن ' وَلامُنْتَهِبَ" ٠‏ وَلامُخْمَلِسِ" قَطعٌ». ياك 
أصحابٌ السئّنء والحاكِمُ وَالبَِمْقِيْ رسكنا التتييت» وابنُ حِبّانِء وعن مُحَمْدٍ بْنِ شِهَاب 
الزْهْرِيٌ قال : إن مَْوَانَ بْنَ الحم أَبِيَ بإنسانٍ قد اختلس مَمَاعاً فأراد قَطَمَ يِه فأرسّل إلى 
أدائن لبي مسالا عن فلك ' فقال زَيْدَ: ليس ة في الخِلْسَةٍ قَطمْ». روا مالك في المُوَطأ . قال- 
بْنُ الم : وأمًا قَطمٌ يَدٍ السّارِق في ثَلاٍْ دَرَاهِمَ اقلم انكاس والكقهب والقاسب تون 
عع جلعطار ينا إن السَارِقَ لا يمكن الاحترارٌ من نه ينقت الدود وتويك السدت 
الققْلٍ ولا يمكنُ صاحبُ الماع الاحترارٌ بأكثر من ذلك فلو لم ؛ شْرَعٌ قَطَعُهُ لَسَرَقَ الناسٌ 
بَعْصضْهُمْ يَعْضَّا؛ وعظع الضّررُ بالادبع الميقذة بالشكاق: بخلافٍ المكيب والشحكلسنٍ إن 
المُنْتّهت هُوَ الذي يَأَحْذُ المال جهْرَة يبعا من الناس فيُمكتهُع أن يدوا علولا يَدَيْهِ وتخاشيرا 
حَقٌ المَظُلُومٍ أو يشْهَدُوا لهُ عند الحاكم» وأمًا المُْتلِسُ فإله نما يَأَحْذُ المالّ على حينٍ عَْلةٍ من 
مليكه وخَيْر فلا يَخلُو من نَْع تفي يُمْكُن به المُخْتَلِسَ من اخْتِلاسِوء وإلأ فَمَع كمال التحمّظٍ 
والتيمظٍ لا يُمْكِنُه الاختلاسٌُ فليسّ كالسارق؛ بل هو بالخائن أسْبَّهُ . وايها فالشتكلت إثا يأخذ 
المال من غَيْرِ حِرْز مِثْلِهِ غالباء فإنهُ الذي يُعَافِلُكَ ويَخْتَلِسُ متاعَكَ في حالٍ تخلْيكَ وعَفْلَتِفَ عن 
حِفْظِهِء وهذا يُمْكِنُ الاحترازٌ منه غالباً فهو كالمُنْتَهبء وأما الغاصِبٌ فالامْرُ منهُ ظَاهِرٌ وهو أولى 


000 الخائن : هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك , 
(7) المنتهب: هو الذي يأخذ المال غصباً مع المجاهرة والاعتماد على القوة. 
ضرة والمختلس : هو من يخطف المال جهراً ويهرب . 


ا لاسي 1112 00ل 


ِعَدْم القَطع من المُنتهب» ولكن يُسَوْعْ كف عُدْوَانٍ هؤلاءٍ بالضَّوْبٍ والتّكالٍ وَالسَّجْنٍ الطويلٍ 
والعقوبة بِأَخْذٍ المال. 
جَحُد العَاريَة: ومِمًا م 3 يكون سَرقة قَةَ أو لا يكونٌ؛ جَحْدٌ العَاريّة ويل © نقذ 

اخُتَلفَ اليا في كم ذللك ققال الجميدة: لا يُقْطْعٌ مَنْ 5 يوق لذن القرآن والشئة أوججها 
القَطِعَ على السارق والجاحد للعارية ليس بسارقٍ. وذهبت أي وإشجحاق ورف والخوارج وأهل 
لغلسي إلى لله يفخ لما رو المعة وقهل ولقماقع حن ايه َدَ وَضِيٍ اللهُ غنها قَالْت: تبك 
امراة لدديية 1 تَسْتَعِيرُ المَمَاعَ والشكدةه فأمه الي َك بقطع دما ناد أهلها أساعة از ريد 
رَضِي الله عَنهُ فكلفوة افكلَّم ابي يلد فيها فقال أ لهُ الثبي عَلدِ: ويا أَسَامَةٌ له أَراكَ تشْفَعُ في حَدٌ مِنْ 
دُودٍ الله عر وَجَلّ. م قَامَ التي َي خطيباً فقال: وإنّما هَلَكَ من كان قَبِلَكمْ بأ إذا سَرَقَ فيهم 
اريف تركوة وَإذَا سَرَقَ فيهم الصَّعِيفٌ قَطَعُو, والَّذِي تفي بيده لو كانث فَاطِمَة بن مُحمْد 
لقَطغتُ يَدَهَا). َمَطِعَ يَدّ المَحْرُومِيّة. وقَذْ نَاصَرَ از بن المَيّم هذا الرأيّء واعتّبر لاجد للعَاريّة 

١‏ بمُقتضى الشّوْع. قال في زادٍ المَعَادٍ: فإدخاله كاد جاجد العارية في اسم السارق كإدخاله سائرٌ 
أنواع سا في الخَمر وَذْلِكَ تَعْريف لدع بِمَرَادٍ الله من كلامه. 

وفي الْْضةٍ الئّدِيةِ : أن الجاحدّ للعاريّةٍ إذا لم يكن سارقاً لَه فَمُوَ سارِق شرعاًء والشّرْعٌ 
مقذ م على اللَْةِ. قال ابْنْ الم في أغلام المُوَقمِينَ: والحِكْمَةٌ والمَصْلَّحَةُ ظَاهِرَةٌ جداء فإ 
العارية ةن تضاح بعي آكم المي الا ِل لهم منها ولا تن لهم سنهاء هي وجب يلد عاج 
الفتكمير وشؤرزله إليها إن بأخرؤ آى تشانا: ولا يُمْكِنُ الغَيْرُ كل وَ فت أنْ يَشْهَدَ على العَارِيَةِ 
ولا يُمْكِنُ الاحترازٌ بِمَنْع العارِيَةٍ شَرْعاً وعادةٌ وعُرْفاًء ولا فرق في المعنئ بِينَ من تَوَصَلَ إلى 
أخَذٍ متاع غَيْرِهِ بالسرقةٍ وبِينَ من تَوَصَلَ إليهِ بالعَارِيَةِ وجَحَدَهَاء وهذا بخلافٍ جاحدٍ الوديعةٍ, 
فإِنٌ صاحبٌ المَتَاع قط خيث اثملة.. 

النّاش: ومِمًا يجري هذا المَجْرَّىْ من الخلافٍ : الحلا في كم اللباي الذي يُسْرق 
أكْمَانَ السوث: : فُذْهَبَ الجمهورٌ إلى أن عة عقوبَتهُ قط يَدِو اج سارِق حَمقِيقَة وَالقَبِرٌُ حِرْزٌ . 
وذّهَبَ أبو حَنِيفَة؛ ومُحَمُدٌء والأوْرَاعِيُء والئّوْرِيُء إلى أن عُقُوبتَهُ التعزيرُء لأنّهُ نَبّاشء وليسّ 
سارقاًء فلا يأخذٌ حُكُمَ السارق» ولأنّهُ أخلّ مالآ غَيْرَ مملوكِ لأحدٍء لأنّ المَبْتَ لا يَمْلِكُء ولأنه 
أحَدٌ مِنْ غَيْرٍ حِرْزٍ. 

الصّفَاتُ التي يَجَبٌ اعتبارهَا في السَرِقَةٍ: تَبَيّنَ مع التعريفيه اسايق |40 10 يد مبن |انتبار 
يداع موي العارق: والشيء مسويل والسردي المسروقٍ منهُ حتى تتحمّقٌ السَرِقَة التي 


نُ ُ” 


مب ل 2222222222222 س2 ار ل 
الصَّفَاتٌ التي يجب اعتبارّهَا في السَّارِقٍ: أما الصفاتٌ التي يجبٌ اعتبارُهَا في السارِقٍ 
حنّى يُسَمّىْ سَارِقاً ويستوجبٌ حَدَ السرقةٍ فنذْكرُهَا فيما يلي : 

١‏ النَكلِيفٌ: بأنْ يكونّ السارِقٌ بالِغاً عاقلاً؛ فلا حَدٌ على مجنون» ولا صغير إذا سَرَقَء 
لأنَهُمًا غَيِرُ مُكلفَيْنِ ولك يود الصغية إذا سَرَق. ولا يُشتدط فيه الإسلامُ فإذا سَرَقَ الذَْمَُ أو 
المرتد» فإِنّهُ يُقْطَم'2 كما أن المُسْلِمَ يفطم إذا سَرَقَ من الذّمي . 

6 الامنتياة' أن يكون السارق ارا في سرِقيوء با 


1 20 المسروق شُبْهَةَء فإِن كانت له فيه شبهةٌ فإنّه هُ لا يُقْطمٌ. 
ولهذا لا يُفْطعْ الأبُ ولا الأم بِسَرقَةٍ مالٍ ابِْنِهِمَا لقولٍ الرسو لطي : «أنْت وَمَانْكَ لأبيك'. 
وكذلك ل بلط الاب بسرقةٍ مالِهمّاء آو مال ألحديقاء لأنّ الارخ تنعط في مال أبيه وأ 
عادةٌ» والجد لا يُقْطْمٌ أ سواءً أكانّ مِنْ قِبَل الأب أو الأمْ» ولا يُقْطَمُ أحدٌ من عَمُودٍ 
النّسَب الأغلى وَالأسْْل ‏ أعني الآباءة والأجدادٌَ ‏ والأبناءٌ وأبناءً الأبناء . 


وأمًا دُووٌ و الأرحامء فقد قال أبو حَنِيمَةَ وَالنّوْرِيٌ لا قَطعٌ على أحدٍ من ذوي الحم 
المَحْرّم مِثْل الففعا والخالف: والأخت والعَمٌّء والخالٍ؛ والأخ» لأنّ القّطع يُفْضِي إلى قَطَيعَةٍ 
الرَخم التي أمرّ اللّهُ بها أنْ ُوصَل » ولأ لهم الحق فى حول المَنْزِلِء وهو إِذْنْ من صاحبه 
يَخْتَلُ الجر به" . وقال مَالِكُ والشَافِعِيُ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ رضي الله عنهم, يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ 
هؤلاءِء لانْتِفاءٍ الشبْهَةٍ في المالٍ. ولا قَطمّ على أحدٍ الزوجين إذا سَرَقّ أحدُهما الآخَرء لشبهة 
الالختلاطٍ وشبهة المال» فالاختلاط بينهما يَمْنَعُ أن يكونَ الجرْرُ كابلاً» ويوجبٌُ الشّبْهَة في 
المال» وإذا لم يَكْنِ الحِرْرُ كاملاً وكانت الشْبْهَهُ في المالٍ يَسقّط القَطمُّ وهذا مَذْهَبُ أبي حَيفَة 
والشَّافِعِيٌ رضي الله عنهما ‏ في أحدٍ قَوْلَيْهِ وإخدّئ الروايتين عن أَحْمّد رَضِيٍ اللّهُ عنه. وقال 
مَالِكْ وَالكْوْرِيُ رضي الله عنهما ‏ وروايةٌ عن أَحْمّد رضي الله عنه وأحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ 
اللّهُ عنه: إذا كان كل واحدٍ يَنْفَرِدُ ببَيِتِ فيه متاعُهُ» فإنّهِ يُقْطَمْ مَنْ سَرَقَ من مال صاحبه لوجودٍ 
الجِرْذٍ من جهةٍ ولاستقلالٍ كل واحدٍ منهما من جهة أخْرَئ. ولا يُقْطمْ الخادِمْ الذي يَحْدِمُ سَيْدَُ 


)١(‏ أما المعاهد والمستأمن: فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة وقال مالك 
وأعدمة يقطعان . 
(؟) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق. 


أنُوَاءٌ الشركة ب _سسسس سح يفام 


بتَفْسِه ”02 فعن عَبْدٍ الله ْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى مُمَرَ رضي اللّه عنه بغلام 
فقال له: اقْطغْ يَدَهُ فإنه سَرَقَ مِرْآَةٌ لامرأتي . فقال عمرٌ رضي الله عنه : دلا قَطمَ عَلَيْهِ 07 
حَادِمَكُمْ أَحَذَّ مَتَاعَكُمْ؛. وهذا مذهبٌ عَمَرَءِ وابْن مَسْعُودٍء ولاسظالف اهما بن العسالة. و 
يُقْطَمُ مَنْ سَرَقَ من بيت المالٍ إذا كان مُسلماء ٠‏ لِمَا رُوِيّء أن عاملا لِعمَرَ رَْ ضِى اللَّهُ عنه كَتَبَ 
إليه يَسْأَلَهُ عما سَرَقَ من بَيْتِ المالٍ فقال: «لا تَقْطَعْهُ قَمَا مِنْ أَحَد إلا وَلَهُ فيه حَقٌ». وَرَوى 


اقبي ايها ترق من بيه تداز 1 00 الله ل قاط :جد يه بتهمة يل 


ألك يورت شبهة :: مك إقامَةٌ الحَدّ. قال ابن مُدَامَةُ كما لو سَرَقَ من مال له شِرْكَة فيه» ومن 
تداق مد القجيةة 1 له فيها يك 0 أو لولده أو لسيّده ‏ وهذا مذهبٌ جَمْهور العلماء”". 
وروكى ابْنُ مَاجَة عن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما: أن قبا مع رقيق الخديه "- صلق غبرن 
الحُمُس فَرُفِمَ إلى النْبِي يَلِِئَلم يَقْطْعْهُ. وقال: همَالُ الله سَرَقَ بَعْضْهُ بَعغْضأ». ولا يُْطم مَنْ 
سَرَقٌ من المّدِين المُمَاطِل في السَّدَادٍء أو الجاجدٍ للدّين؛ لأنّ ذلك أَسْتِردادٌ لِدَيْتِهء إلا إذا كان 
المَدِينُ مُقِوًا بالدين وكير على الكقاف فإن الدائْنَ يُقْطمٌ إذا دق عن القويم لأنه لآ شيية له 
في سَرِقَتِه؛ ولا قَطعّ في سَرِقَةٍ العارية من يَدٍ المستعيرٍ لأنَّ يَدَ المستعير يَدُ أمانة؛ وليست يَدَ 
ملك. ومن طَصّتٌ مالا وَسَدَقَةٌ واحَوّرة قُسَرَكهٌ منه سارق؟ فقال الضَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ: لا يُقَطمْء 
لاله 1 لم يَرْضَهُ مَالِكُهُ وقال مالِك : يُقْطمٌ ؛ الألد برق حا لا شَيهة لد فيه من مز يقل . وإذا 
رَقَعَتْ أَزْمَةٌ بالئّاس ؛ وَسَرَقَ أحدُ الأفرادٍ طَعَاماً فإن كان الطعام موجوداً قُطِعَ؛ له غير مختاج 
إلى سَرِقْتَهِ؛ وإن كان مَعْدُوماً لم يُقْطمْ؛ أن له الحقٌّ في أخذه لحاجته إليه؛ وقد قال عَمَرٌ 

رضي الله وه : : اا تطخ تيلخام التجاقية دورق خالل في القوطا: «أنّ رقيقاً لحاطِب سرقوا 
ناقة لِرَجُلٍ من مُرَيْئَةَ فالْتَحَرُوهاء فَرفِعَ ذلك إلى عُمَرَ بْنِ الحخطاب» تئر حدر زا الصَّلْتِ أن 
نَم آيدكهم» نم قال ظَمْهُ: أراكَ تُجِيعُهُمْ ثُمّ قال عُمَرُ : واللّه لأَعَدمَئَكَ غُْماً به يش عَلَيِكَ . ثم 
قال للمُرُنِي: كُمْ نَمَنُ نَاقَتِك؟ فقال المَرَّنِيُ : كدت واو أثلتها من أريسشالة وزقم عتال ن: 
أغطه ثمانمائةٍ دِرْهَم . رَيَرْوِي ابْنُ وَهْبٍ أن عُمَرَ بْنّ الحّطاب» بَعْدَ أن أَمَرَ كتير ْنَ الصّلْتٍ بطع 
أيِْدِي الذين سَرّقواء كل وولف فك وأبيد بسب فجاء بهم. مم و ا 


)١(‏ اشترط هذا الشرط مالكء وأما الشافعي فمرة ا* شرب ودرة لمشتو 

إفة نإذا الى يكو له افيها سدق ناته يقطع ياتفاق العلسلق. 

(') وذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الآية . وهو عام غير مخصص . 

(:) رقيق الخمس: أي الرقيق المأخوذ من الغنائم. سرق من الخمس أي خمس الغنائم . 


رين 


بياب الشرقة 


لولا أي أظئكم تستعملوتهم وتُجيعوتهم حَمّئ لو وَجَدُوا ما حَرْم الل لأكلر. لَمَطْعْبتُهُمء و 
واللهِ إذ تركتهم لأغْرمَئُكَ غَرَامَةَ تَوجِعْك . 


الصَّفَاتٌ التي يَجِبُ أغتبارها في المالٍ المَسْرُوقِ: وأمًا الصّمَاتُ التي يَجِبُ أَعْتِبَارُها في 

أولا: ل ا 0 يُمْلِكُ ويل بيقه وَأحد العيوض عنه. فلا قَطمّ على مَنْ 
سَرَقّ الخَمرَ والخنزيرٌ حبّئ لو كان المالكُ لهما ذِمِيًا لأنَ الله حَوّم مِلْكِيْتَهُمَا والانْتفاعَ بهما 
بالشبة للستلم وللدمق علق السواية" . 


وكذلك لا قَطعّ على سَارِقٍ أدَرَاتٍ اللْهْوِ مِثْلُ: العُودٍء الع والمِرْمَارٍ لأنها آلاتٌ 
ليجو أمصمالها عند كير من أهل العلم ٠‏ فهي ليست مما د َجَوْل وقفلك تتجل تنقةه آنا 
الّذِينَ يَبِيحُونَ أستعمالها فهم ب يتْفُِونَ مع مَنْ يُحَرْمُها في عَدَّم قَطع يَدٍ سارقها لوجود شُبْهَةٍ: 
والشْبُّهاتٌ مُسْقِطةٌ للحدودٍ. دعي في سَرِقَةِ الحرٌ الصّغِير غَيْرِ المميّز: فقال أبو حَنِيمَة 
والطازبية- لذ فتك علين تق حَرَقّ لله اليس يمال ويعوّد» وإن كلق عليه خخلية أو بيات اد خط 
أيضاً. لأن ما عليه من الحُلِي نَبَعٌ له وليست مقصودة بالأخلا" . وقال مالِك: في سَرِقْته 
لطم ؛ ٠‏ لأنه من أعْظَمٍ المالٍ ولم يُقطْعْ السارِقُ في المال لِعَييِ؛ وإِنّما قُطِعَ لتعلّقٍ النفوس به 
وتعلئها يالغ أكلة من تماقها يالئن. وسارِقٌ العَبْدِ الصغير غَيرِ المُميرِ يُْطمْ؛ لأنّه مال متقَوّم» 
ونا الميكا كاله لا تخد سارقدة لله نه وإِنْ كان مالا يبَاعٌ وَيُشَْرَى فإن له سُلْطاناً على نَفْسِه فلا 
يقن دوا وأمًا ما يجورٌُ تَمَلَكهُ ولا يجورٌُ بَيْعَهُ؛ كالكلب المأذونٍ في بيعو ولْحوم الصحَاياء 
فقال أشهبٌ من المالكية: يقْطَعْ سارقٌ الكُلْبٍ المأذون بانّخاِا" » ولا يُقْطَُ في كلب غَيْرٍ 
مَأذُون بالكاذه. وقال أضْبَُ مِنِ المالكية في لُحُومٍ الحايا: إن سَرَقَ الأضحيّةٌ قَبْلَ النبْح 
قُطِمَ وإنْ سَرَقّها بعد الذّبْح فلا قَطْم . وأمًا سَرِقَةٌ المَاءِ والعلْج. والكَلاء والمِلْح. اتاب 
فقد قال صاحبٌ المَعْنِي: وإن سَرَقَ كلا أو مِلْحاء فقال أبو بَكر: لا قْطعَ فيه لأنه مما وَرَ 
الضّرْعُ باشتراك الئّاس فيه؛ فاشْبّة المّاة. وقال أبو إِسْحَاقٌ بْنُ شابلاً: فيه القَظُمٌء لأنه يُكَمَوَلُ 


)01( يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخمر والخنزير وأن على متلفهما ضمان القيمة ولكنه يتفق مع الفقهاء في 
عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد. 

(؟) ‏ قال أبو يوسف: يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع 
فيهما فكذا لو سرقها مع غيرها. 

(*؛) الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد. 


ل ل 
عادةٌ فأشْبّ النَبْنَ والشّعِيرٌَ. وأمًا الدُلْجّ فقال القَاضِي: هو كالماءٍ لأنّه ماءٌ جامِدٌ فأشبّة الجليدٌ» 
والأشبّهُ أنه كالملح لأنّه يَتَحَوّلُ عادةً فهو كالمِلْح المُْعَقِدٍ منْ الماء. وأمًا الثْرابُ فإن كان ممًا 
َقِلُ الرغباتٌ فيه كالذي يعد للتطيين والبناءِ فلا قَطْمّ فيه؛ لأزد ل يكم لد وإن كان ممًا له قيمة 
كثيرةٌ كالطين الأرمنى الذي يُعَدُ للدواء أو المُعدٌ للغسيل به أو الصّبْْ كالمغرة العمل وجهين: 


١‏ أحدهما لا قَطمّ فيه لأله من جئْس ما لا يُتَمَوْلُ فأشْبَةَ الماء. 


؟- فيه نه الفلغ؛ ٠‏ لأله يكَمَولَ عادة» وحمل إلى البلدان للعجارة فاشبة. الْعَودْ الهتدث 213 


وأمّا سَرِقَةٌ المالٍ المباح الأصل كالأسماكٍ والطيورٍ ر'"' فإنّه لا قَطعّ علئ من سَرَقها ما لم 
وز خإذا ارت كقلٍ أَحْكَلْتٌ فيها الفقهاة فمذسث المالكية: والسَّافِعِيّةِ يرىئ قَطعَ سارقها لأنه 
سَرَقَ مالا متقوماً من جرز . يفعي النخناف بالستايلة إلى هدم القطع لما تروك حن الروك 
أنّه. قال؟ «الصَّيِدُ لِمَن أَخَذَه. فهذا الحديثٌ يُورِتُ شبهة يَندرِىءٌ بها الحد. قال حبد الله يد 
يسسار 5 أآتي عُسْوَيْقَ علد القزبر برجل سوق عجاجة؛ غاراة أن يقطقة» تقال له سَالِع بل بد 
الرَحْمْن: «قال عُثْمَاكُ رضي اللّهِ عنه: لا قَطعَ في الطيْره وفي روايةٍ أن عُْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزيز 
أستّتئ السَائِبَ بْنَ يَزِيدَ فقال: ما رأيتُ أحداً قَطمّ في الطير وما عليه في ذلك قطمْ : فترَكه 
0 رُ وقال بعض الفقهاء ؟ للق المُعْتَبَرُ مُباحاً هو الذي يكون طَيدا سوى وني والقط لسك 
في سرقتها القَطمْ لأنّه بِمَعَنى الأهلِي. وقال أبو حَنِيمَة : لا يُمْطَعْ في سَرِقَةٍ الطعام الرَطب كاللبَنِ 
للخم الفا الِب ولا في سرقة الحشيشٍ والحطب ولا فيما يسرع إليه ساد وإن بَلَعْتْ 

قيمة المسروقٍ منه نِصَابّ السَرِقَةٍ ؛ لأن هذه الأشياء غَيْرُ مَرِعُْوبٍ فيهاء ول 4ه يح مَالِكَها عادةً 
فلا حاجة إلى الرّجْر بالنسبة لهاء والجِرْزٌ فيها ناقص» ولقوله كَل دلا قَطعَ في تَمْر ولا كثر . 
ولأن فيه شبهة الملكية» لوجود الشركة العامّة؟ لقولٍ الرسول يََةِ: «النّاسٌ شْرَكَاءُ فِي ثَلانَةِ : 
الماءء والكَلاًء والئَارُه. وممًا أختلف الفقهاءٌ فيه سَرِقَة المُضْحَفِء فقال أبو حَنِيمَةَ لا يُقْطمْ مَنْ 
سَرقّه . لأنّه ليس بمال» ولأن لكلّ واحدٍ فيه حمًا. وقال مَالِكُ والنَّافِعِيُ» وأبو نَوْرِء وأبو 
يُوسُّفٌ من أصحاب أبي حَنِيقَةَ وابْنُ المُنْذِرِ : يُقْطعٌ سارِقٌ المُضْحَفٍ إذا بَلَمَثْ قِيِمَنُهِ النُصَابَ 
الذي تَقْطمٌ فيه اليَد. 


ثانياً: والشَّرْطٌ الثاني الذي يَجِبُ تَوَائْرُهُ في المالٍ المسروق أن يَبْلغَ الشيءٌ المسروقٌ 


6 جَ ٠‏ صس 517 «المغني6. 
(؟) الأسماك بكل أنواعها ولو كانت مملحة والطير بكل أنواعه. ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط. 


006002 
نصاباء لأنه لا بد من شيء يُجْعَلُ ضابطاً لإقامَةٍ الحدّء ولا بد وأنْ يكونّ له قيمةٌ يَلْحَنُ الئّاسّ 
ضَرَّرٌ بفقّدهاء فإِنّ من عادتهم التسامحَ في الشيء الحقير من الأموالٍ» ولهذا لم يكن السلَفٌ 
يقطعونَ في الشيء النافه وقد أَتَلَفٌ الفقهاء في مِقْدَارٍ هذا الئُضَّاب؛ فذهب جمهورٌ العلماء إلى 
أن القطع لا يكونُ إل في سَرَة ربع دينار من الذهب. أو ثلاثة قراو ع النظي أي ما اوري 
قيميّه رُبُعَ ديار أو ثلاثة دَرَاهِمَ. وفي التقدير بهذا حِكْمَةٌ ظاهِرَةٌ فإن فيها كفاية المُقْمَصِدٍ في 
يوم له وتم إنقولة خالياء وقَوتُ الرجُلٍ وأهله مُدَةَ يَوْمِ له حَطْرهُ عند غالب النّاسٍ لما رُويّ 
عن عائشة نشة رحن الله عنها: : أن الرسول ٍَ هكان يَقطَمْ يَدَ السارق : في رُبْعْ دينار فصاعداً»؛ وفي 
رواية مَرْفوعا : دلا ُقطع يدُ الشارقي إلا في بنع ديتار ساد . رواه أَحْمَّدْ وَمْسَلِمٌ وابْن مَاجَة) 

وق جواة أكون اللققاوه مافوعا: دلا تُقْطمُ اليدُ يما دُونَ ؟ نَمَن المِجَنٌ”''. 


قيل لعائشة: ما تمن المِجَن؟ قالت: رَبُعٌ دينار. وَيؤيّدةٌ حخديثٌ ابْنِ عْمَر في الصحيحين 
أن النّبىٌ عَلِدِ: «قَطعّ في مِجَن َّمَنْهُ ثَلانَهُ دَرَاهِمَ؛ وفي رواية: «قِيمَنُهُ نَلانَةٌ دَرَاهِمَ؛. ومذهبٌ 
الأحنافٍ أن النصابٌ الموجب للقَّطع عَشْرَةٌُ دَرَاِمَ فأكترَ ولا قَطمّ في أقل منها. واسْتدلوا بما 
رواه البَنِهَقِيْ والطحَاوِيٌ والنّسَائِيُ عن ابْن عباس وَعَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ في تقدير 
ثمن المِجَنْ بعشرة دَرَاهِمَ . وَذْهَبٌ الحَسَنُ البَضْرِي وداود الطَاهِرِي إلى أنه يَنيْتّ القَطء بالقليل 
اتير عسل ادي الأية. و 0 البخاري ونخم مق أب مير رضي ماين رسول 
الف ة عن هذا الحديث أن بترم 5 هذا الوبق فَسْرَ رَ البيضضة ِبَيِضَةٍ اليل التي 
تُلْبَسُ للحَرْبٍ» وهي كالمِبَنّ. وقد يكونُ ثمئها أكْثَرَ من تَمَنِ"'". والجَمَلُ كانوا يَرَونَّ أنه ما 
يُساوق #ازعة. 

ورب الدينارٍ كان يُضْرّف بثلاثة كَراهِمَ وفي الروضةٍ النديةٍ قال الشَافِعِيُ : «ورٌبْع الدينارٍ 
مُوَافِقٌ لرواية ثلاثة دَرَاِمَ؛ وذلك أن الصرْف على عَهْدٍ الرسول ياي عَشَرَ وِزهِماً بدينار. 
وهو موافقٌ لِمَا في تَقْدِيرٍ الدّيَاتِ من الذهب بألفٍ دِيئارِء ومن الفِضّةٍ بانْتئ عَشَرَ ألف دِرْهِم. 
وذهبّ أبو حَنِيقَة وأصحابةُ إلئ أن النصابٌ الموجبّ للقطع هو عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أو دينار, أو قيمةٌ 
أحدهما من العْرُوض . ولا قَطعّ فيما هو أقلّ من ذلك لأنّ نَمَنّ المِجَن كان يقومُ على عَهْدٍ 
الرسولٍ بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ؛ كما رواه عَمْرُو بْنُ شْعَيِبٍ عن أبيه عن جَدَهِ. ورَوَيٌ عن ابن عباس 


)1( المجن : الترص يتقى به ف في الحرب. 
(1) وقيل: هو إخبار بالواقع : ١‏ ألم اله مرق فنا مون سر للع ينه ترجه جه ل اط لخر هه 


ولول 


أنْوَاعُ السَرِقَةٍ 


وغَيْرِهِ هذا التقدية. قالوا: وتقديه تفن عجن 50 التقدير أخوطً. والحدود تَذْفْعُ بِالشّمِهَاتِ. 
والأدٌ به كأنه شبهةٌ في العمل بما دُونّها. والح أن اعتقار ثم ان عَطْرَةَ دراه مُعَارضٌ بما هو 
أَصَحٌّ منه 53 َقَدَّمَ فى الروايات الأخرئ الصحيحة. وقال مَالِكْ للحم في أظهر الروايات عنه: 
لماك السَرقةٍ بع دنار أو ده دَرَاهِمَ أو ما قِيمَتْهُ نادم دراج من القروض والتَّقَويبٌُ بالدراعيم 
كد والأتمان أصولٌ لا يقُوم بَْضّها يتغض. وقد اْمَرضٌ علئ قَطع اليد في رُبْع دينارٍ مع أن 
خمشمائة دينار ققال سيد الشعراء: 


بد بشني وش شه اد اانا قيلهة ١‏ ع 
وهذا الس قد حَانَهُ التوفيقُ فإنَّ الإسلامٌ قد 8 فى هذا القَدْر حِمْظاً للمالٍء 
وجَعَلَ دِيّتَها خمسمائة حفظاً لها؛ فقد كانت ثمينة حِينٌ كانت أمينة فلمًا خانتُ هانّتُ ولهذا 


قيل: 
حِمَايَةٌ الدَّم أغلامَاء وَأَوِخَصّهًا جياتن لمَال فانظة 1 البجاري ١‏ 


مت يُقَدَرُ المسروق: تبر د اقيمة المسروقٍ وتقديرُه يَوْمَ السرقةٍ عند مالكِ والشَافِعِيةء 

والحنابلة» وقال أبو حَنِيفَة: يُقَدَّدْ المسروقٌ : يد ْم الحكم عليه بالققطع. 
سَرقَةٌ الجَمَاعَة: إذا سَرَقَتِ الجَمَاعَةُ كدر من امال بحيثُ لو تشم ينهم لكان تصِيب كل 

واحد 5" ما يجب فيه المَطُ فإنْهُم يقطعون 5 ِاتّمَاقِ الفقهاء. ما إذا كان هذا القدرُ من 
لال يلغ ناءأ» وذكل لو شع بى السارقك لا كلع يحي كل ولع عنهم ما بك فيه انج 
فإنّهم اخْملقُوا في ذلك: فقال جمهورٌ الفقهاء: سف أل للماكرا جميعاة وقال أيو حديقة: لا قَطع 
حب يكونَ ما يأخدّة كل واحد منهم نصاباً. قال اق شه مَنْ قَطَعَ الجميع رأئ العقوتة با 
َتَعلقُ بِمَدّرٍ مالٍ المسروق» أي أن هذا القَدْرَ من المالٍ المسروق هو الذي يُوجبٌ ب المَطِعٌ لِحِفْظٍ المالٍء 
ومن رأ أن القَطْعَ إنّما عَلْىَ بِهِذًا القَدْر لا بما دونه لمكان حُرْمَةٍ اليد قال: لا تُمْطعُ أَيْدٍ كثيرةٌ فيما 
أوجبَ الشارع فيه القَطع. 

ما يُعْتبرُ في المَوْضِعْ المَشروق منه: وأمّا الموضِعٌ المسروق منه انه يققبد فيه الور 


والجوز: هو الموضِعٌ القعد لحفظٍ الشيءء مث الدَّارِ والذكان بلامجكيل والمَرَاح؛ 
والجرين؛ ونخو ذلك. ولمْ يَردْ فيه ضابط من جهة الشزْع ولا من جهة اللغةِ وإنما يرجِعٌ فيه 


:جم 2222# نأ اق 
إلى العرْفٍ» وأعتبار الشرع للجرز لأنه دليل على عِنَايَة صاحب الما ب« وصياقه 4 والمسالة 
عليه من التَععرْضٍ للضَّيّاع ؛ ديل ألك طارراء عمرة زو شعي غن أيه عن جد قال؛ بيلك 

رسول الله يد وقد سألّه رجلّ عن الحَرِ يسَةِ"'' التي تُوجَدُ في مَرَاتَعهاء قال: ره ير 
وضَرْبُ نكال وما أَخْدٌ من عَطَيِا'' ففيه ففيه القَطمٌ إذا بَلَعَ ما يُوْحَذُ من ذلك ؟ تبرق المت اولي 
وا رسول اللو فوب وما يفك متها في أكمايها قال: «مَن أَحَذَ بِفِيهِ وَلَمْ يَمْخِذْ حُبنة”' فَلَيِسَ 
عَلَيِِ شَيْءٌ . وَمَن أَخْتَمَل فَعَلَيِهِ نَمَنْهُ مَوُة نين وَضَرْبُ تُكالء وَمَا أَحَدَّ مِنْ أَجْرَانِهِ فِفِيهِ القّم م إذًا بَلَغَ 
ما يؤْحَذُ من ذُلِكَ فَمَنَ المِجَن». رواء أَحْمَدُ والنْسَائِيُ والحَاكم وصححَهُ وحشكة العْرِْذِي. 
ورد عَمْرُ بْنُ شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدهٍ عن النّبِيّ كد أنّه قال : ال لطع في قار تفلي ولا 
جَرِيسَةٍ الجَبّلء فَإِذًا أوَاهُ المَرَاحُ أز الجَرِي” فَالقَطعْ فِيما بَلَعَ ؛ نَمَنَ المِجَنُ». ففي هذين 
الحديثين أعتبارٌ الحرزء قال ابن القيم: فإنّه بَلَِةٍ أسقط القع عن سارِقٍ الثمار من الشجرة 
وأوجَبّه على سارقه من الجَرين. لع بر 
الفساد إليه. وجِمَلَ هذا أصلاً في كل ما نَقْصَتْ مَالِيئُه بإسراع الفسادٍ إليه؛ ولول المتميو 
أصَحء فإنه يَئِدٌ جَعَلَ له ثلاثة أخوالٍ : 


حالةً لا شَىْءَ فيهاء وهى ما إذا أككل منه بفيه . 
وحالة يُغرمٌ مِثْلَيْهِ ويُضْرَبُ من غَيْرِ قَطعء وهي إذا أخرجّه من شَجَرَةٍ وأَحَدَهُ . 


وحالة يُقْطعْ فيهاء وهو ما إذا سَرَقَهُ من بِيْدَرِوء سواءً كان انتهئ جَفَاقه أم لم يَنْتَهه فَالعِبِرَةٌ 

. ره 2 2 وه ف عسااه 0 7 هم 
بالمكانٍ والجزز لا بِيَبْسِه ورُطوبَته. ويّدل عليه أنه يَةٍ أشقّط المَطعّ عن سارف الشاةٍ من 
مَرْعَاهاء وأوجَبَهُ على سارقها مِنْ عَطَيْها فإنّه جِرْزٌء انتهئ . 

بائ أعْتِار الجوز ذهت جمهورٌ الفقهاءٍ ولم يشترطوا الجؤرٌ في القَطع منهم: أَحْمَدٌ 
بإشهاق وَرُفْف والظَاهِرِيّةٌ لأ لأنّ | اية: #والسَارقٌ وَاَلسَّارِقَة 5# 5 حامة وأحاديثٌ عَمْرو بْنِ 0ظ 


ل 


. الحريسة: هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس‎ )١( 

)١1(‏ العطن الحظيرة. 

(4) أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنهاء وهو حرزهاء وأسقطه عمن سرقها من مرعاها. وفي هذا 
دليل على اعتبار الحر 

(4) أي لم يأخذ شيئاً من المسروق في طرف ثوبه. 

() الجرين: موضع تحفيظ الثمار. 

(7) سورة المائدة» الآية: 8". 


عُقُوبَة السَرقَةَ ممم 
١‏ 2 لتخْصِيصِها ليلاي ارج فبها. أوْرَدَ ذلك ابْنُ عَبِدٍ ابد فقال: أحاديثُ عَمْروٍ بْنِ 

اختلآف الجزز باختلااف الأفوال: الور 0-8 باختلااف الأموال» وموجع ف ذللك إلى 
الغُدفٍِ فقد يكون الشيمٌ ةا في وقتٍ دونَ وَفْتِ. فالدَّارُ حَورٌ لما فيها من أثاثْ, والجرينٌ حرزٌ 


للثمار والاضطبل حِرْرٌ للدّوَابٌء والمَرَاحُ لعَنَمِ ؛ وهكذا. 


النسانُ حَتَزرٌ لتفسبه: والإنْسانُ حِرْزْ لثيابه ولفراشِه الذي هو نائِمٌ عليه سواءً كان في 
المَمْجِدٍ أمْ في خارجه. فَمَنْ جَلَسَ في الطريقٍ ومعه مَنَاعُه فإنّه يكون مُحْرَزاً به سواء أكان 
لنتيطا آم ايما. فَمَنْ سَرَقِّ من إنسان تُقُودَهُ أو مََاعَهُ قُطِمّ بمجرّدٍ الأخذٍ لزوالٍ يد المالِكِ 
عنة.. وك شْتَرَط الفقهاء ءُ في النَّائم أن يكونَ المسروقٌ تحت جَئْبِه أو تَحْتَ رأسه واَسْتَدَلوا بما 
أخرجَهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُدَ وائْنُ مَاجَة وَالنْسَائِيُ والحَاكمٌ عن صَمُوانٍ بْنِ أليك أكاك: كُنْتُ نائما في 
المسجدٍ علئ حَمِيصة لي فُسْرِكَتْء فأحذْنًا السارِقٌ فرفعناه إلى رسول الله يكل فَأمَرَ بِقَطْعِه 
فَقْلتٌ؛ يا رسولٌ الله أفي حَْمِيصَةَ نَمَئْها ثلاثينَ دِْهماً؟ أنا أهبّها له قال: «نْهَلا كَانَ قَبْلَ أنْ 
أَتِنِي؟» أي فهلاً عَفْوْتَ عنه ووَعَْتَ له قَبْلَ أن َأتيِي؟ . وفي الحديث دليل علئ أن المطالبة 
بالمسروقٍ شَرْط في القَطع ''» قلو وَقَبْهُ التسروق منه إيآة» أو باه قَبْلَ رَفْعِهِ إلى الحاكم سَقَط 
غن السارق ‏ كما صَدّحْ بذلك النبن عله يتن حيث قال : «هلاً كَانَ قَبْلَ أَنْ تبني به!؟». 


الطَرَارٌ : لوا ه فى الطرَار (": فقالتٌ طائِفَةٌ : يُْطَعُ مُطلقاً سواء أَوَضْعَ يده داخلّ الم 
وأخْرَّجَ المال أو شه فخ لكة قتقط الال فأجذة وهى فول مالكء والأوزاعيّ وأبيى 7 تُوْرء 
ويَعْمَوبَ» والحَسَّن وابنٍ المُنَذِرِه وقال أبو حَنِيمَة» ومُحَمْد بْنُ الحَسَنء وَإِسْحَاقٌ : : إن كانت 
الدراهِمٌ مضرورةً في ظاهر كُمْهِ فَطْرهَا فَسَرَقَها لم يُفْطمْ. وإن كانت مصرورةً إلى داخِلٍ الكُمٌ 

المَسْجِدُ جِرْرُ: والمَسْجِدٌ حِرْزٌ لِمَا يُعْتَادُ وضعه فيه من البَسْطٍ والحصرٍ والقناديلٍ 
والنّجَفٍ. وقد قطَعَ رسول الله يكِيةٍ سارقاً سَرَقَ يَرْساً كان في صمَّةٍ النُساء في المسجد تَمَنْهُ ثلاثة 
دَارَهِم اخرجيه أَحَمْدٌ وأبو دَارُةَ وَالْسَايئُه وكذلك إذا سَرّقٌ بات المسجدٍ أو ما يُرَيْنُ به مما 
له مه لأنه مال مُحْرّرٌ لا شبهةً فيه. وخالف الشَّافِعيه في قناديل المسجدٍ وخصرها؛ فجن 


مارضل عُقُوبَةٌ السَرقَةٍ 


ا 0 لأن ذلك مل ينفَعَةٍ امسلمين وللسارقٍ فيها حقٌ اللّهم إلا إِذّا كان السَارِقٌ ذْمِيا 

انه 7 لزه لا 00 له فيها. 

السَرِقَة مِنَ الدار: اتَمَنَ الفقهاء على 0 الذّاد لا تكرث سبوذاً إلا ذا كان باقها ققلناً. ها 
َمَقُوا على أن مَنْ سَرَقَ من دار غير مشتركة في الشكئئ لا يْطعُ حت يرج بن الدار. وَاخْمَلَهُوا 
في مسائل من 5 ذَكرَها ضاحت كباب با الإالسعاج عن معاني الصَّحَاح فقال: واختلفوا فيما إذا 
شرك اا أي َفْبِ دارٍ فَدَحَل أحدُهما فَأَحَدَ للناع وناوله الآخرَ وهو خخارجج الحرز وهكذا إذا رَمَى 
به إليه فأحَدَّه. فقال مالك والسَّافِعِيُ وأَحْمَدٌ: لقعلغ عل لداعل دون الخارج. قال أبو خحييقة: لا 
ملم عا أ وَاحْملمُا فيما إذا اشْتَرَكُ جماعَةٌ في نَفُبِ ودخلوا الجوزٍ وأخرج بَعضَّهُمْ نِصَاباً 
وَلَمِ يَخْرِج الباقونَ شيئاً ولم يكن منهم مُعَاوََه في إخراجه. فقال أبو حَنِيفَةَ وأَحْمَدٌُ: يجت اطغ 
على جماعَتِهم. وقال مالك وَالشَّافِعِئُ: لا يُقْطِمْ إلا الْذِين أَخْرجُوا المتاع وَاخْتَلوا فيما إذا قَمَبَ 
الداخل العتاخ إلى التّمَب ترك َأَدْحَل ارج يده فأخرجه من الحزز. فقال أبو حَنِيقة: لا قَطِعٌ 
عَلَيِهِمَا. وقَالَ مَالِك: قْطعُ الذي أسيكة قرلا ماسداً رفي الداغلٍ الذي قَرَ َدبَهُ خلاف بين أصحابه 
على قولين. وقال الشَّافِِيُ: القَطعْ على الذي اعوج عاضة وقال أخمد: عليهما القَطعٌ جميعاً. 
وذكر الشيحٌ أبو إِسْحَاقَ في المذهب قال: وإن نَفَبَ رجلانٍ جرازا فَأَحَدَ أحدُهما المَال ووضِعَةُ 
على بَعْضٍ النَّفْبِ وأخذةٌ الآحَرْ ففيه قولانٍ: أحدُهما أَنَّه يجبٌُ عليهما القَطِمْ لأنا لو لم تُوجِبٍ 
عليهما القَطِعَ صار هذا طريقاً إلى إسقاطٍ القَطع. 

لناي: ل لا فطع راسد عدهما كقول أبن منيفة رغر الشديخ 01 كل وعد معهسا لء 
يُخْرِج الال يق السه. وإن نقبَ تلت أحدهما الحرز ودَخَل لاد وأخرج المَال ففيه طريقان» من 
اصجيانا 2 مَنْ قال: فيه قولانٍ كالمسألة قبلها ومنهم مَنْ قال: لاا يجبٌ القطِع قري 55 لان 
أحدّهما نَقَبَ ولم يُخرج المَال والآحَوُ أخرج من غَيْرِ جرز. 

بم يتبث ا اوقل يتَوقفُ على طَلَبِ المَسْروق منه؟: لا يُقَامُ الحدٌ إل إذا طالب 
المسروق ميته باقاق 10 يان مخاصمته المَجْنِيَ عليه ومطالبتُهُ بالمسروق شَّوْط وِينْتٌ الحدٌ 
بشَهادةٍ عَذْلَيْن أو بالإقرار ويكفي فيه مءَةٌ واحدة عند مالِكِ والشَانِعِيٌ والأعثاقي لأن لبي د 
قَطِعْ يَدَ سارقي المِجَنَ وسارقٍ رداءٍ صَفْوَانَ وَل َل أنه أَمرَةُ تكرَارٍ الإقرارٍ وما وق من الكرار 
في بستٍ. السالائك فيو من بابب لابن ويرئ أَحْمَدُ وإشحاق وان أبي لَيِلَى أنه لا بُنَّ من 


تكرار: مَرْنَيْنِ 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي وقال مالك: لا يفتقر إلى المطالبة. 


عُقَوِبَةُ السَرِقَةٍ ضف 


دَعْوَّى السَارِقٍ الملكيّة: وإذا ذُعِى السَارِقٌ أنَّ ما أحَدّهُ من الجززٍ مله بعد قيام البَكِنَةِ عليه 
بأنّه نه سَرَقَ من الحِرزٍ نِصَابا فقال مَالِكُ: يجب عليه القَط بكل حال ولا يقل دعواه. وقال أبو 
حَنِيفَة والسَّافِعِيُ م لا نطق وسناء السَافِعِيُ : «السَارِق الظريفٌ). 
1 َْقِينُ السَارِقٍِ ما يُسْقِطُ الحَدٌ: يندب للقاضي أن يُلَقّنَ السَارِقَ ما يُسْقِطْ الحَد رواةٌ أبو 


أن لمتزومور أ لي أن بص اغقرفٌ 3 يُوجَذ معه متَاعٌ. فقّال رشول الله يك «ما 
أَحَانُكَ سَرَفْتَ7')؟ قَالَ: 0 مَِنَهِن أو ثلاثاً. رواةٌ أَحْمَدُ وأبو داو والتّسَائيُ؛ ورجال قات 
وقال عطاق كات عق فصر 0 َى إليهم بالسارِقء فيقول: أسرفت؟ قُلْ: لا, وسكين2"03 أبَا بكر 
وعَمَرٌ رَضِيَ لله عَنْهُما وعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ: أنه ني بسعارية سَرَقَتُ فقال لها: أسر فيج؟ قولي: لا. 
فقالث: لا. فخا خييليا وفن هن أيه أبن ِرَجُلٍ سَرَق فسأله: «أُسَرَقْتَ؟ قُل: لا. فقّال: لا) 


إذا نعَتْ جريمةٌ السَرِقَةٍ وجب إِقَامَهُ َه الحَد على السَارِقِ قَنُقْطمُْ يَدُه البنتئ مِنْ مِفْصَلٍ 
الكَنٌ وهو الكوع”*) لِقَولِهِ تعالن: ا رَلصَارِفُ وَألسَارفَةٌ مَأقطعُوا لِيم4!”) ولا يجو العف 
ها من أحد لا من العجني عل ولا من الحاكب. ٠‏ كما لا يجورٌ أن تُستبدَلَ بها عقو بد أو 
أعق. مثيا أو تأعيد اتفيدها أو تَعْطِيلُها؛ خلاقاً للشيعةٍ الذين يَرَوَنَّ أَنْ و ب 

بعر المي عليه في الشرقة وكذيك توؤت أن للإماٍ مع وجوب إقامةِ الحدٌ أن مُشقط العقوئة عن 

بَعْض الئّاس لمصلحة وله تأخرةها عن بِعضِْهمٌ لسضلحة وهذا مخالق. لجباعة أل لسن 


)١(‏ إخالك: أي أظنك. 

(") من قضى: أي من تولى القضاء. 

(6) أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك عيدينا تولينا الفظاء 

(:) كان القطع معمولاً به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر: ويقال إن أول من قطع الأيدي. في 
الجاهلية قريش؛ قطعوا رجلاً يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة 
ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده قال القرطبي: وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في 
الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام؛ وكان أول سارق قطعه رسول الله ند في الإسلام 

بد رعق الا ين معي ولق بع ميد قاف ومن اف سي جدت سيان فى عبد لأسف بن ا 

وقطع أبو , بكر اليمني الذي سرق العقد وهو من أهل اليمن أقطع اليد والرجل وكان قد سرق عقدا لأسماء 
شك عمس زوج أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه فقطع يده اليسرى. وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد 


(8]) سورة السائدق الآية: 0 


ال ا سرض 


سلسيضام” يكلِِ قولّه : اتَجَاُوا العقُوبَة بكم ؛ ذا أننِي بها إلئ الإمَام قلا عَمَا 

إن ا اذا ترق ثانيا تفلح ريجلة, نُمّ إن الفقهاء أْتلُوا فيما إذا سَرَقَ ثالث بعد قط 
ِدِهِ ورِجْلِه. فقال أبو حَنِيمَة : يُعَزّرُ ويُحْبَسُ. وقال الشَافِعِيٌ وَغَيْرُهُ: تَقْطمُْ يذه اليسرئ» ثُمْ إذا 
عاد إلى السَّرقةٍ تُقْطعٌ رِجْلّه اليمنئ ثم إذا سَرَقَ يُعَْرُ وَيُحْبَسٌ . 

حَسْمْ يَدٍ السَارِقٍ إذا قِعَتْ : ركع يذ الوق يط التطع. فتّكُوَى بالئارِء أو تُتُحَذُ أي 

يق من الطرّق حَمّئ يَنْقَطِعَ ادم فلا يَمعَوْضُ المقطيج للقلفب والهلاك» فعن أبي هُرَيْرَةَ أن 
وسوك الله أن بِسَارِقٍ قد سَرَقٌ شَمْلةَ فقالوا: يا وسيرك اللده إن تاقد تَدق. قال رسول 
الله عَكلاه: «مَا أَخَالهُ سَرَقَ 4 فقال السَارِقٌ : بلئ يا رسول الله . فقال: أَدَْبُوا به فَافطعُوه ثم 
#شكاين ثُمْ أَنُونِي به قْطِعْ فَأَتِيَ بهِ. فقال: «نُبْ إلئن اللّهِ؛. قال: قَدْ تُبْتُْ إلئ الله . 
فقال: «ثَابَ اللَهُ عَلَيكَ». رواه الدَارَمُطَنِيُ» والبَيِهَقِيْء وصحُحَهُ ابْنُ حبَّانٍ. 

علي يد السّارِقٍ في عُنْقِهِ: : ومِنَ التنكيل بالسَّارقٍ والرّجْرٍ لغيره» أَمَرَ الشَّارِعُ بتعليق يَدٍ 
السارق المَفْطوعَةِ في عُتُّقِهِ. رداك أب دَاوْدَ والنْسَائِيُ والتَرْمِذِيُ : وقال: حَسَنْ ”7“ غْريبٌ» عن 
عَبْدِ الله ْنِ مُحَيْرِيزٍ قال : سروه عيب يا ون أمِنَ السَُةِ هُو ؟ فقَال: 
9 رَسول الله يَِذدِ يسار فَمُطِعَتْ يدم ثُهْ أَمَرَ بها فَعُلْفَتُ في علقه 


اجتماغ الضّمَانٍ والحَدٌ: إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه؛ لقولٍ رسول الله مَك: 
فلن ابر جا أشذك حش توقيف»: وهذا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ وإِسْحَاقٌ. فإذا تُلِفَ المسروقٌ في يدٍ 
السارقٍ ضَمِنَّ بَدَلَهُّ وقُْطِمَ ولا يَمْمَعُ أحدُهما الآحَرّء لأَنَّ الضمانَ حقٌ الآَدَمِ» والقَّطْعُ يجب 
للو اتعال + فلا يَمْت أحدُهما الك كالتية والعتاوة. رقال أو حريقة: إذا ثلت المسسر برك قله 
يعرم م السارِقٌ لأنه لا يجتممٌ العم مع القع بحال لأن اليه يد الع ولم يذكر العُرْمَ . وقال 
مالك واصحائدة |3 كلفد فإن كآن. موسسراً عَرّمَ: وإن كان نكسرا لم يكال عليه شى:. 


الجِنَايَاتُ جَمْعٌ جِنَايَةَء مأخوذَةً من جَنَى يَجْنِي بمعنى أَحذء يقال: جَنَئ الئَّمَرَ إذا أَحَدَه 
من الشجر. ويقال أيضاً: جَنَ على قومه جناية» أي أذْنَبَ ذُنْباً يُوَاحْلٌ به. والمُرادُ بالجناية فى 


)١(‏ في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه. 
6 في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست على السارق وإنما هي في بيت المال. 
(') في إسناده الحجاج بن أرطأة قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه . 


شف 


المُحَافْظَةُ عَلَى النْفْس 


عَرْفٍ الشرع : كل فَغْلٍ مُحَرْم . والفعلُ المحرّمٌ كُلُ فِغْل حَطَرَه الشارِعٌ ومنمّ منهء لما فيه من 
ضَرَرٍ واقع على الذَينٍء أو النْفْسء أو العَمّل؛ أو العِرْض أو المالٍ. وقد أصطلح الفقهاءً على 
تَقْسِيم هذه الجرائم ! إلى قسمين: 


القّسم الأوّل: وسكا بجرائم الحدود. 


3 الثاني : ويسمئ بجرائم باد 
عُضْرِء وهذه سمل مصاع لضو فلي بي الفط ملع سل ل وملا 
وكداً بشمهيد في وه الإسلام في المحافظة على النْفْسٍ متْبِعينَ ذلك بالكلام عن 
القصاص بين الجاهلية والإإسللام ؛ م الكلام عن القِصَاصٍ في الفْس والقصّاص فيما دونها. 
وأمّا الجَنايَاتُ في القانون : 07قكم الجَرائم» وقد حدخلها المادةٌ ٠١‏ من قانون العقوبات بأنّها 
الجرائم المعاقتٌ عليها بالإعدام؛ و أو الأشغال الشاقة المُوندة؛ أو لقال الشّاقَةٌ المؤقتَةٌ: أو 
السجر.. 


كَرامَةٌ الإنْسَانٍ : إنَّ اللّه سْبِحَانّهُ كَرّمَ الإنسانَ: خلقّه بيدِه؛ وَنَّفَحّ فيه من روجه؛ء وأسْجَدَ 
له ملائكته. وسَحْرَ له ما في السمواتٍ وما في الأرض جميعاً منه. وجَعَله خليفة عنه: وزوده 
بالقَوّى والمواهب ليسودّ الأرْضٌء وليَصِلَ إلى أقْصَئ ما قُدّرَ له من كمال مَادَيٌ وأرتِقَاءِ رُوحِي . 
ولا يفك أن يَسَققٌ الإنسان أهدافة ويَبلَمَ غايته إلا إذا تَوثْرَث له جميعُ عناصر التْمْرِ 0 
حقو قد أكاميلة . وني طليعةٍ هذَه الحقوقي التي ضَوئها الأسلام: خَنٌ الشياق وحن التُمَلك. 
صِيانَةٍ العْض» وق الشرثة» وسن التساواق: وق تلم . وطلة لقوق ولجية 0 
من حيثٌ هو إنسان بصع النظر عن لونه» أو دينه» أو جِئْسِهء أو وَطَنِهء أو مَركزهٍ الاجتماعيّ . 
قال الله تعَال : و لَقَدَ كرما مَنا ب عادم حنم فى اير وَالبْحَرِ وَرَدَقكَهُم يرت الطِيبَات 1 


سر سر جوج بر 


عل حكثير يِْمَنْ حَلَثََا تَفضِيلا . وَقَدْ حَطب رسولٌ الله يكل في ححةٍ الوّاع فقال: 


ااا سسسب المُحاقَظَةُ عل الفْس 


الثايتى إن كنا تأمدالكع عَلَتكَهِ خداق كخدئة يمك هرا 3 شن كع لهذا 
5 امء إن ماك َأمَالكم عَلَيكمْ حرام كشزئة يَؤمكم 1 ؛ في سهر : 
ش في بَلدكمْ هذل ألا هَل تلقيكة الللة فَاشْهَدُء كل المُشل علي المُسْلِم حَرَامٌ؛ دَمَهُ 


وَمَالَهُ وَعِوْضةُ) . 


حَنٌ الحياة: وأول هذه الحقوقي وأولاها بالعاية حقٌ لاق 7 اقشع 0 ويا 
نهاك حُومَتهِ ولا اشتباحة حمّاه. 5 الله كانه ل تتثر 8 
لق 004 . والحقّ الذي َؤْهَقُ به النْفوسُ... هو ما فُسَرَهُ 57 كي في قوله عن ابن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عنة: دلا يَجِلَ دَمُ امْرىءٍ مُسْلِم يَشْهَدَ أن ل إله إل الله وأَنّي تشول الله إلا 
بإخدى نَلآثْ: التيِب7" الرّانِيء والئَفْسٌ بالئفس0", والثّاركُ لدِينه العقارق - لي وار 
البحَارِي ومسل" ويقول الله سسيائة رمال را 1 لقتو ولد خب 0 
ييا ِنَّ كَلَهَرَ كان خِطنًا كيرا14"". ويقول سبحائّة: «وَإِنا ا أ بأ َي 
يك004. واللّهُ سبحائهُ جعلٌ عذاب مَنْ سَنّ القَل عَذاباً لَمْ يَجْعَلَهُ لأحدٍ من حَلْقِه. يقول 
الرسول َل «لِّس من تفْسٍ تُفَْلُ ظُلْماً إلا كان علَى ابْن آدَمَ كفل بن ذَمِهَاء لأنهُ أَوْلُ مَنْ 

سَنّ القيلَ)' ؛ رَواةُ البْخَارِي وَمُسْلِمٌ. 


ومن حِرْص الإسلام على حِمَايَة الثفوس أل هَدَّدَ من يسحلا لش عانوبة. .. فيقول الله 
4 ض 9 - كر عدخ بي في سين ” امد رخص 3 م 
تغان: زوق يشل مقيتب يه لل ١‏ جهنم حَِدًا فا وءَ قشنت أله عاد 


2 


وَلَمَنَمُ وَأَعَدّ لم حَدَابَا عَظِيمَا!". ِهِذه الآية تَقَوْرَ أن عقوبةً القاتلٍ في لآخرةٍ العذاث الأليه» 
والخلودٌ المقيمٌ في جهنّم؛ لضب وذ والعذاث المي ولهِذًا قال ابْنُ عَكَاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما: 
لا 7 لفل موسي تمعداة. لأنها آعه نا ثول: ولم يَنْسَحْها شي وإن كان الجمهورُ على خلافه!.. 
ورسول الله كلك يقول: «الزوال الذنيا َهرَنُ عَلَى اللَهِ من قثل مُؤْمِن بَِئْرٍ حَق». رَوَاةُ ابْنُ مَاجَة 


)١[‏ عورة الأسراب الأيق عو 

)١(‏ الثيب الزاني: المتزوج. 

(*) النفس بالنفس: أي فقتل النفس التي قتلت نفساً عمداً بغير حق بقتل النفس. 

(:) التارك لدينه المفارق للجماعة: أي المرتد عن دين الإسلام. 

(5) سورة الإسراء الاية: ."١‏ 

(5) سورة التكوينء الآية: لم 4. 

(10) هو قابيل الذي قتل هابيل. والكفل: النصيب. 
قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام؛ وهو أن كل من ابتدع شيئاً من الشر كان عليه وزر كل من 
اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة. 

)0( سورة التسائ الاية: نات" 


55١ 


بسندٍ حَسَنٍ عن البَرَاءِ . وروى التّرْبِذِيُ بسندٍ حَسَنٍ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن رسول 
اللّه عبد قال : «لّ أن أَهْلَ السّمَاءٍ وَأَهْلَ الأزض أذ شترَكوا في دم مُؤْمِنِ؛ أكبهُمْ اللّهُ في الثارِ». 
ورد البَْيْ عن ابن ُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله مَكِدٍ قال : مَنْ أعَانَ عَلَى دم امْرىء 
مُسْلِمٍ بشَطر كَلِمَةِ كُتب بن ع عيْنَيِهِ يَوْمَ القيامة آيسٌ مِن رَْمَة اللبه. ذلك أن المَمْلَ هَدْمٌ لبناء 
أرلقه الله رسيت لسياة الَجيه عليه» واغتّداءً على عَصْبتِهِ الذين يَعترُونَ بوجوده» وينتّفعرن 
به ويُحْرَمُونَ بفقده العَوْنَه ويستوي في التحريم قتل العسييم والذميّ وقاتل نفسِهِ. ففي قُثْلٍ 
الذمىٌ جاءتٍ الأحاديتٌ مصرّخة بوجوب النّارٍ لمن قتله. يوط النشارئ عن قبع اللوين 
عَمْروٍ بْنِ العقاص رضي الله عنهما أن رسول الله يَِةِ قال: «مَنْ قَبَلَ مُعَاهِدا”''. لْمْ يَرَحْ رائْحَة 
الجَنّدء وَإِنَّ رِيِحَهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عاماً»”"". وأمًا قاتل نَفْسهٍ فاللَه سبحائه وتعالئ اير 
من ذلك فيقول: و هوأ يريك إِلّ كد" . ديقو ل* 00 أ سكم 9 22 
بك 29745 وروئ البخاري ومشلغ عن أبى خُرثرة رضي الله عنة أن رسول الل يلف قالّ: 
دمن تَرَدّى ' مِنْ جبلٍ فقتل نَفْسَهُ فَهْوَ في نَارٍ جَهَنمَ يتَردى فيها خالداً مَكْلدَاً فيهًا أندا. وَمَنْ 
شن حا ل امد نر يِه يََحَسَاهُ في َارِ جَهَئْمْ خَالِدا مُحَلّدا فيها أبْدآء وَمَنْ قملَ نفْسَه 
بحديدة فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهٍ يوج "بها في نار جَهَنُمَ خَالِداً مُخَلّداً فيها أبّداً؛. وروى البخْارِيٌ عن 
بي عير أيضأ أل رسول اله تقال الْذِي يَحْنْقْ نَفْسَهُ يَحْنْقُهَا في الئّارِء والَّذِي يَطمَنْ نَفْسَهُ 
200 ىه 


د نَفْسَهُ في النّارِء والّذِي يَفْتَحِمُ يَقَتَحِمْ فِي الثار؟ . 

وعن جُنْدُبَ بْن عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله يد كان فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلُ بهِ جَرْحُ. 
َجَرْع: : فَأخَدَ سِكيئاً َحَرْ بها يَنَهُفَمَا رت لدم َم مات قَالَ الله تَعالئ: بَادرَنِي عَبْدِي 
بنَفْسِهِ : حَرْمْتٌ عَلَيهِ الجَنّة”"2. نبت في الحديث : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍِ عُذْبَ به يَوْمَّ القِيامَة 
ومن بلغ ما يُتَصَوٌرٌ في العُشن على القَمَلَةٍ بالإضافة إلى ما سَبّقَ أن الإسلام أَعْمَبرَ القَاتِلَ لِقَرْد 


)١(‏ المعاهد: من له عهد من المسلمين ‏ إما بأمان من مسلم ‏ أو هدنة من حاكم ‏ أو عقد جزية. 

)3( وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها ‏ قال الحافظ في الفتح: إن المراد بهذا النفي ‏ وإن كان عاماً ‏ 
التخصيص بزمان ماء لتعاضد الأدلة الفعلية والنقلية ‏ أن من مات مسلماًء وكان من أهل الكبائر فهو 
محكوم بإسلامه غير مخلد في النار» ومآله الجنة ولو عذب قبل ذلك. انتهئ 


() سورة البقرة» الآية: .١96‏ (4) سورة النساءء الآية: 79. 
(0) التردي: السقوط. أي أسقط نفسه متعمداً مثلاً. 
(1) يتوجأ: يضرب بها نفسه . (1) يقتحم: يرمي نفسه . 


(4) أي ما انقطع حتى مات. (9) رواه البخاري. 


اص 11 ا يد 
من الأفرادٍ كالقاتلٍ للأَفرَادٍ جميعاء وهذا أبلعٌ ما يُتَصَوّدُ من التَُشنيع على أرتكاب هذه الجريةٍ 


0011 
0 2 ا 


الذكراءو, يقول سبحائه: 9 . .أت عد ل بتاور يمكال قَسَلَ ألنّاسن 
بي اوت اساي أن الا بي 7 ولعظم أمر الدماءٍ وشدَّةِ خطورتهاء 
كانت هي أُوَّلَ ما يُقْضَئ فيها بين الئاس يَوْمَ القِيامَة'" كما روأة مسالي. وقد شَرَّعٌ اللّه سبحائّه 
القصاصٌ وإعدامً القائل, أنتقاماً منه» ورَّجْراً لغَيْرى رَتُطهيراً للمجتمع من الجرائم التي يضَطرِبُ 
فيها النظام العا ويم سعيا ارق فقال: «9 وَلَكْ في ليِصَاصِ عي ككل الس 
عَلَكُمْ تَتَّفُون "2 وهذه العقوبة مقَرَرَةٌ في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة. ففي الشريعة 
المُوسَويةٍ جاء بِالمَصْلٍ الحادي والعشرين من سِفْرٍ الخرُوج : أن مَنْ ضَرب إنساناً فماتٌ فليْفْمَلُ 
تلا وإذا بَعَى رجل علئ آخرَ فقتله أغتيالاً فمن قدام مذبحي تأخدء ككل ومن ضرب أباه 
وأمّه يُقْتَلَ قتلآء وإن حصَلَت أذِيّةَ فأغطٍِ فسا بِنَمْس. وعيناً بِعَيْن» وسدا بسةة وريد بيق: 
ورجلا برجل» وجرحاً بجُزْح» وَرَضًا يرّضٍ'. 

وفي الشريعةٍ المسيحيّةِ يَرَىْ البَعْضٌ أن قَْلَ القاتِل لم يكن من مبادئها مستدلين علئ ذلك 
بما ورد بالإصحاح الخامس من إنجيل مَتَئْ من قولٍ عيسى عليه السلامٌ: «لا تقاومُوا الشرّء بل 
مَنْ لَطمَكَ علئ حَدَك الأيمن فحوّل له خدك الآخر أيضاً. ومن رأى أن يخْاصِمَكٌ ويأخْلٌ نَوْبَِكَ 
فائّركَ له الرداءِ أيضاًء بعد سك 3 ميلا واحداً فأذهبْ معه اثنين» ا وقرق البعسى 6 
حاب سات سسا ال با سس م يل 6 

فك ال النْامُوسَ» وإنّْما جِئْتٌ لأَتمَمَك وقك تايل هذا الحظة ما ورد في القرآن الكريم : 
( متحي ا بت يد مرت ألترردو ”'“وإلئ هذا تُشِيد الآبةُ الكريمة: (١‏ وَكَبنَا ء 0 
اللفسن بالثفين والموكت بالمق والأفت الانف ال دن لسن تن 2 
قاض 00 ولم تفرّقٍ الشريعةٌ بين نفس ونفسء فالقصاصٌ حَقٌء سواءٌ أكان المقتول كبيراً أم 
صغيراًء رجلا أم ا.رأةٌ» فلكل حقٌ الحياق ولا يبل القمقم لحياتِهِ بما يُفْسِدَها بأيّ وجه من 
الوجوهء وحنَّئ في قتل الحَطإٍ لم يعقب الله قعالين القاتل من المسؤوليةٍ» وأوجَبَ فيه : العنْقّ. 


يي 


والذيّة فقال افبحاتة: 9 وما كرت 10 


مه ع 


56 
واو 57 و ا بعد 2 2 0 
رفبئر مَؤْمِسْدهِ ودذيه ولع مداه 2 أهروء ِلآ أن َك في 20 وهذه العقلوية العالية يه ' اوجَبّها 


(0 سعورة المائدةء الآية: 7 

(؟) وهذا فيما بين العباد» وأما حديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فهو فيما بين العبد وبين الله . 
(0) سورة البقرة» الآية: .١789‏ (4) سورة آل عمرانء الآية: .6١٠‏ 

(6) سورة المائدةء الآية: 46. (7) سورة النساءء الآية: 47. 


يذ 


القِصَاصٌ بَيْنَ الجَاهِلِئَةٍ وَالإِسْلام 


الإسلامٌ في القتل الخطل أختراماً للنّمْس - حَنّ لا يَتَسَربَ إلى ذِهْنِ أحدٍ هوانهاء ليحتاط النَّاسُ 
في ما يَتْصِل بالتّقوسٍ والذّماءء ولِتّسَد ذُرَائْعُ الفسادٍء عقن لا يكل سد لهذا ويزعمّ أن المّعل 
كان خَطَاً. ومن شِدَةِ عناية الإسلام بحمايةٍ الأنفْسٍ أنه حَرْمَ إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياً 
فيه» إلا إذا كان هناك سببٌ حقيقيٌ يوجب ُ إسقاطه. #الكرق على أنه عن الموت: ونحو 
ذلك» وأوجَبَ في إسقاطه بغير حق غَرّة. 


القِصَاصٌ بَيْنَ الجَاهِلِيّةٍ وَالإِسْلام 


م 


قام نظَامٌ القِصَاصٍ في العَرَبٍ علئ أساس أن القَبيلَة كلها عبر بَرْ مسؤولة عن الجِنَايّةِ التي 
يَقْتَرِفْها فَرْدٌ من أفرادهاء إلا إذا حَلَعَنْهُ وأَعْلَتَتُْ ذلك في المجتمعات العامة . ولهذا كان ولي 
الم يطالِبٌ بِالقِصّاص من الجاني وغيره من قبيلتِه» وَيَتَوسَعٌ في هذه المطالبة توسعاً رما أوقد 
نار الحَرْبٍ بين قبيلتي الجاني والمجنيّ عليه. وقد تَرْدَادُ المطالبة بالتوسع إذا كان المجنىٌ عليه 
شَرِيفاً أو سَيّداً في قومه. على أن بعض القبائل كثيراً ما كانت تُهْملُ هُذه المطالبة والقشط 
حمايتها علئ القايّل ولا يُعِيرُ أولياءُ المقتولٍ أيٌّ أغتمام : فكانت نَنْشَبٌ الحرُوبٌ التي تُودِي 
بأنفس الكثير من الأبر ياء. فَلمًا جاء الإسلام وغ عدا لهذا التُظام الجائر ؛ وغل أن الجانيّ 
وحدّه هو المسؤول عن جنا ته وهو الذي يُوْحَدْ جر م يلب لذن َامَنوَاُ كيب عأ 
لْقِصاص 4 لمَمَل 0" 3 2 الع الْعبدٍ َلاق و / شمن عَفىَ َم من اليد م اا 


م ور 51 2 ار 


بالمغروفٍ وَأدَاءُ إِلَيهِ ِإِحْسَنٍ دلِكَ نحنيفٌ من يك 7 فَمن أعمّدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فلم 08 ل 
وُلَك في القضاض (0) سوك 0 تأولى لذبب عَلَكُمْ فور ”" 

إِذَا أختَارُوا لقِصَاصَ دُوْنَ المَفُو: قال البَيْضَاويٌ في تَفْسِيرٍ هذه الآيةِ: «كان في الجاهلية 
بين حَبْيْنِ من أحياء العرب دما وكان لأحيهما طَوْلَ على الآحَرِ» فاقْسَمُو نوا لفقي الكد منك 
بالعبدِ» والزّقه بالأنَى ؛ فلمًا جاءًَ الإسلام تداكشوا إلى وسول الله ؛ يََِتهِ فنزلث» وأمرّهم أن 
يَتَبَارَؤوا» انتهوا . والآبدُ تُشِيدْ إلى ما يأتي : 

١‏ أن اللّهَ سبحائة أَبْطلٌ النظَامَ الجاهلىّ» وفرض الممائلة والمساواةً في القَتْلَى. فإذا 
آخْتَارُوا القِصَاصٌ دون العَمُوء فأرادُوا إِنمَاذّهُء فإِنَّ الحُرٌ يُمََل إذا قَتَلَ حرّاء ولعت يكل إذا فقتل 
عبداً مثلهء والمرأةٌ تُقتَل إذا َتَلَتِ امْرَأَةٌ. 


. القتلى: جمع قتيل‎ )١( 
.١78 ١1/8 سورة البقرةء الآية:‎ )0( 


وإ لض سصسسسسس ل ل القِصَاصٌ بَيْنَ الهاي وَالِسْلام 


قال الفُرْطْبِيُ : «وهذه الآيةُ جاءث مبيئّة حكمّ النوع إذااتفل توه يدث خكم الخبز إذا 
قتلّ حراء والعبدٍ إذا قَتَل عَبْداً والأنَّى إذا قَتَلْثْ أنكن» ولم تَتَعرّض لأحدٍ النُوعِينٍ إذا قَتَلَ 
الآحَر. فالآية مُحْكمَةٌ وفيها إجمال ينه قولهُ تعالئن: 9 وَكنَا عَلنَبِمَ فبَا أن التّفس 
القنبىي ا إن آخر الايةِ. ويَيّتَهُ النَّبِيُ يَِدِ لَعَا قَتَلَّ اليَهُودِيٌ بامرأة؛ قالَهُ مُجَاهِدٌ. 

١‏ فإذا عَمَا وَل الدّم عن الجاني فله أَنْ يطالبّه بالدَيّةِ على أن تَكونَ المطالبةٌ بالمعروفٍ» 
لا يخالطها عُتفت. ولا غلظلة » وعلى القاتل أداءً الدّيِّ إلى العافي بلا مُمَاطَلَةٍ ولا بَحْس . 


وهذا الحُكُمُ الذي شَرَعَهُ اللَهُ من جواز القِصَاص والعَفْو عنه إلى الدَيَةِ تَيِسِيرٌ من الله 

ورَّحْمَةٌ حيثٌُ وَسّع الأمْرَ في ذلك» فلم يُحَنّمْ واحداً منهما. 

؛- فَمَنِ أَعْتَدَئ على الجاني فَمَثَلَهُ بَعد العفو عنهء فله عذابٌ أليمٌء إما بقتلهِ في الذنيا أو 
عذابه بِاذْئارٍ في الآجِْرَةٍ. روئ البُخَارِيُ عن ابْن عباس رضي الله عنهما. قال: كان في بني 
إسرائيل القِصَاصٌء ولم 7 يهم الدّيَةٌ فقال اللَهُ لِهِذِهٍ الأمّة: وكيب عط لْيِصَاصُ . قٍ 
الَْدلّ...4 0 الآية, #لفين حق لد من ايد 00 قال: «فالعَفُوُ) أن يُقْبَل قش العقك الذي 
و«الاتباع بالمعروف) 7 يَتبَعَ الطالت , بمَعْدوف» يودي إليه المطلوبت يإحسان. 8 ذَلِكَ سن 
له 231 7 004 نيما يب عن عن كان قَبلكم. 

ه وقد شَرّعَ اللّهُ القِصَاصٌ لأنَّ فيه الحياةً العظيمة» والبقاة للئّاس» فإن القاتلَ إذا عُلِمَ 
أنه سيقْئَلُ أَرتَدَعَ» فأحيا نَفْسّه من جهةء وأحيا من كان يُرِيدٌ كَثْلَهُ من جهة أخرئ 

1 - وقذ أَبنَى الإسلام عل الولاية في طلب القِصَاصٍ لوَِيْ الَُْولِ على ما كان عام ند 
الغوبة يقول الله مهال : ومن هل مَظلُومًا فمَد جَمَلَنَا لوليوء سلطننا قلا نوف ف الكل نم 
بن منصُورًا7”. والمقصودٌ بالولي هو من لَهُ القِيامُ بالدّم» وهو الوارثُ للمَقْتُول'"» فَهُوَ 
لني نمل اناق مود الالكز الابذا: ٠‏ فلو لم يُطَالِبْ هو بِالْقِصّاص فإنّه لا يُقْمَصُْ من 
الجاني . والسلطانٌ: التُسَلْطُ على القاتل» وإنّما كان ذلك كذلك مَحََافَةَ أن يَضْدُرَ العَفْرُْ من غَيْر 
وضا سمه وهو الذي النرق يدان البجرمة قكقوة ققنة ريقية إلى الالكذٍ بالقار. ويشهرة القثل 


والإجرام . 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: 46. سورة البقرقه الآية- زا 
(9) سورة البقرة» الآية: .1١98‏ (4) سورة البقرة» الآية: .١78‏ 


(8) اسورة الإسراف الآية: م (7) هذا رأي الجمهورء وقال مالك: هم العصبة. 
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أنوَاعٌ القغلٍ 
قال اعت الشقار محلقاً على لله الآية: فالآيةٌ الحكيمة قَرّرَتْ أن الحياةً هي 
المطاوية بالذابه: وأن القِصَاصٌ وسيلة من وسائلهاء لأنّ مَنْ عَلِمَ أنه قَتَلَ تفساً يُقَْلُ بها يرتدعٌ 
عن المّثْلء؛ فِيَحْمْظ الحياةً على مَنْ أرادَ وعلى نَمْسِهء والاكتِفاءً بالدّيِّ لا يَرْدَعٌ كل أحدٍ عن 
سَمْكِ دم خضمه إِنٍ أستطاع . فإنّ مِنَ الئاس مَنْ يَبِذْلُ الال لأجلٍ الإويقاع بعدوه. «وفي الآية 
من بَرَاعَةٍ العبارةٍ وبلاغةٍ القَوْلِ ما يَذْمَبٌّ باستبشاع إزهاقي الرُوح في العقوبة . ويتط التق على 
ق قَبُولٍ خكم المساواق إذ لم يُسَمّ العقوبّة ب كلذ أو إعداماء بل سمّاها مساواةً بين الئّاس تنطوي 
على حياةٍ سعيدةٍ لهم؟. 
القِصَاصٌ في النْفْس 
لَيْسَ كل اعِْدَاء عَلَ النْس بمُوجَبٍ للقِصّاصء فقد يكونُ الاعتداءً عَمْداء وَقَد يكون 
شِبْه عمد وقد يكين خط وقد بكر أله اللت. ومن نّم وَجَبَ أن نبيّنَ أنواع المَمْلء لسك 
النوعَ الذي يجب القصاصٌ بمُقٌتضاه. 


َنْوَاعٌ القّلٍ 

مَل كَلامَةُ أنواع : 

١‏ عَمْدُ. 

"- شه عمل : 

“د خطأ . 

-١‏ القَمْل العَمْدُ : الكل انعد عر أن يفيية اكات قال الال تقسوم لد "يما يكلب 
على الظنّ أنّهِ يُقْعَلْ به. ويُمَهُمُ من هذا التّعرِيفٍِ أن جريمة القَّثْل العَمْدِ لا ت: تعحققٌ إلا إذا قو قرت 
فيها الأركانٌ الآتية : 

١‏ أَنْ و القَاتِل عاقلا الها قاصداً للقثل . لعا أغْتبارٌ الْعَمَلٍ والبلوغ ؛ يث على 
رضي الله عنه وكرّم اللَّهُ وجهّه أنَّ النُبىّ يل قال : «رْفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاث : 1 
يَفِيقٌ, وَعنِ النائم حَنَّى يَسْتَيِقِظ وَعن الصّبيّ حَنَّى يَحْثَلِمَ) . رواه أشي 5 دَاودٌء 
وَالتّرْمِذِيُ . وأمًا أَغْتِبارٌ العَمْدِ؛ٍ فَلِما رواه أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قُتِلَ رَجُْل في عهدٍ 
رسول اللّهِ يِِء فَرْفِع ذلك إلى الئَبِيّ يك كَدَقَعَهُ إلى وَلِيّ المقتول؛ فقال القاتِلّ: يا رسول الله 


أن لآ عق القذل شيعا 


اللي 060600111113121 
واللَّهِ ما أَرَدْتٌ قَمْلَهُ؛ فقال النَبِيْ ب للوليئ: «أما نه إن كَانَ صَادِقاً ثُمْ قَتلتَهُ مَخَلْتَ الثّار؛ فَخَلاه 
الرجلٌء وكان مَكْتُوفاً بنسْعَة''' فخرج يَجُرُ يَسْعَتَهُ. قال: فَكَانَ يُسَمّىْ: «ذا النّسْعَةه. رواه أبو 
دَاوَدَء وَالنْسَائِيٌ أبن ٠‏ ماحة» التَرْمِذِيٌ وصحححة. وروف أبو دَازّةَ أن رسِوك اتلد 8ل قال" 
«العَمْدُ قَوَدٌ؛ٍ إلا أن يتقو ولد المَقَنُولِه وروى ابْنُ مَاجِة أنه بكئِةِ قال: «مَنْ قَتَل عَامِدا فَهُوَ قَوَدْ 
وَمَنْ خَالَ بَيْئَهُ وَبَيِئَهُ فَعَلَئِهِ لَعْنَةُ اللّهِ والمَّلابِكَةَ والئّاس أَجِمَعِينَء لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفاً ولا 
عَذُلا» . 

3 أة تكو الأدلة التى أتتنيات : في القثل مما يفك بها غاياً.. 

فإذا لم تتومز هذه الأركانُ. فَإِنَ القتلّ لا يُعْتَبَرُ قتلآ عمداً. 


أداة المَمْل: ولا يُشْتَرَطَ في الأداةٍ التي يَقْمُلُ بها سِوَّى أنّها ممًا تَفْثُلُ غالباً» سواءً أكانث 
محددة أم مُتْلِمَةَ لتمائلهما في إزهاقٍ الرُوح . وقد رَوَىْ البَّخَارِيُ ومُسْلِمٌ أن رسول الله وَل 
6# 44809 .ع :2 25 
رص رَأْسَ يُهودي بين حَجَرَيْن وكان قمْل ذلك يجارية من الجواري. وهذا الحديث ححجة 
علئ أبي حَنِيِمَة وَالشعْبىٌ: والنّحْعِي) الذين يقولون بأنّه لا قِصَاصٌ ذ في المَمْلٍ بِالمَكَملٍ . اوضر 
هذا القَبِيلٍ المَمْلَ بالإحرات بالئّارِء والإغراقٍ بالماءِء والإلقاء من شاهق: وإلقاء حائط عليه: 
يحي الأنقاي + حبس الإنسان. ومع الطعام والشرابٍ عَنه حثى يموت جوعاء و وتقَدِيجِه 
جر ع قياف ويقرلون تقفدنا تلن . هذه كلها من الأدواتٍ التى غالبا ما تَفكلُ؛ وَئَ 
قَدَّمَ طعاماً مَسْمُوماً لَيْرفى وهو يَعْلَمُ أنه مَسْمومٌ دون آكله؛ فمات به. أَقْنّصٌ منه. روى 
البْخَارِيُ ومُسْلِمٌ : «أن يهوديّة سَمْتٍ الئْبِىْ به في شارّء فأكل منها لَفْمَةَء ثُمْ لْمَظَهاء وأكلّ معه 
بِشْرُ بْنُ البَرَاءِء فَعَمَا عنها النَّبيْ كه ولم يعَاقِبْهاء. أي أنه عفا عنها قَبْلَ أن تَحَدَتٌ الوفاةٌ لواحدٍ 

مِمَنْ أكلّ. «قَلْمًا مات بِشْرُ بْنُ البَرَاءِ كَتَلْهَا به؛. 

القَْل شِبْهُ العَمْدِ: والقتلّ شِبْهُ العَمْدِ: هو أن يَمْصِدَ يَقْصِدَ المكلّفٌ قثلَ إنسانٍ معصوم الدّم بما 
لا يَقْعّلَ عَادَةَ ؛ كذ وري تماكرس ار حك سد أن 0 دنب أو سَوْطِ وقليسو ,ا للاقه. 
8 الضرت بعس ختيةة أو سور صغير طريية أو شرك افماك عن ألك الضرب ا فيو 5ل 


3 البحةة سير هق الجلك. 3 ووقى 82 السوء 
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الآثار المُتَرَئبَة على القَثْلٍ 


ل '. فإن كان الصَرْبُ في مَقْتَلَ أو كان المضروبٌ صغيراً أو كان مريضاً يَمُوتُ من مِثْلٍ 
هذا الضرب غالباً؛ أو كان قويّاء 0 الصَارِبَ وَالَى الضُربَ حتى مات قإنّه يون عَمْدا؛ 
وسُمْيَ بِشِبْهِ العَمْدِ لأ الفقل مسرة بي الطفد والططا. إذ أن الضربّ مقصودٌء والقتل غير 
تفصروه لهذا لايق عليه شِبّة الققيه كبر ابسن عسها قخها افقضاء ولا خط ها وَلَمّا لم يَكَنْ 
عمداً محضاً سَقَطّ القَوّدُهِ لأن الأصلّ صيانَّةٌ الدّمَاءِ فلا تستباحُ؛ إلا بأمر بَيْنِ. ولمّا لم يكن 
لكك ؛ لأن الضرب مقصودٌ بالفعلٍ دون القَثْلِ وجِبَتْ فيه دِيَةٌ مغلَطَةٌ روى الدَارَفْطَنِيَ عن 
انْنِ عبّاس رضي الله عنهما أنْ النَبيّ بَكِةِ قال: «العَمْدْ قَوَدْ اليَدِء والخطأ عَقْلٌ لا كَوَدَ فب وَمَنْ 
يل ِي عِمْيةٍ بِحَجَرِ أو عَصاً أو سَوْطٍ؛ هُوَ دِبْة مُملظَةٌ نبي أسنانٍ الإبل» . وأخرج أَحْمَدُ وأبو 
او عن عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن يده أن الْبي ب قال: ”0 كعَقلٍ 
المَمْدِء ولا ُفْمَلَ صَاحِبهُ؛ وَذْلكَ أَنْ َْرّوَ الشّئِطانُ بَيْنَ النّاسء َتَكُونُ الدماءُ في غَيْر ضَعِيئَة ضَغِيئَة وَلا 


اس ل 
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حَمْلٍ سِلاح» | وأخرج قد ايو دَاوُدَء وَالنسَائِيُ 3 الئْبِيْ يكل طب يَوْمُ ممح مَكةٌ فقال: 
«آلا ون قِيلَ خَطَاالمَمْدِ السّؤْطٍ وَالمَضًا والحَجَره. 

القَمْلُ الخَطأ: والقَمْلُ الخطأ هو: أن يَفْعَلَ المكلْفٌ ما يُباحُ له فِعْلُهء كَأَنْ يرميَ 
صَيْداً أو يَقْصِدَ غَرَضاًء فَيُصِيبُ إنساناً معصوم الدّم فَيقثُله؛ وَكَأنّ يحَفر بغرا كيترذى فيها 
إتساث» أو يصب شبكة بيك لا يجوز - فَيعْلّقُ بها رجلّ فَيُفْمَلُ» ويُلْحَىُ بِالحَط الَثْلُ العَمْدٍ 
الصَّادِرُ من غَيْرٍ مُكَلْفٍ؛ كالصبيٌ والمجنونٍ. 


الآثار المُتَرَتَبَةَ علئ القَثْلٍ 
قلنا إن القتل : بد : وؤكية عمدء 4 ولكلّ ُوْعِ من هذه الأنواع العلاعة كا راس 
عليه . وفيما يلى لذكر آمو كل نوع : 
موجبٌُ القَثْلَ الخَطل: إِنَّ القثْلٍ الخطأ يُوجَبُ أمْرَين: 
على الذَيّة . ا 
)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» وجماهير الفقهاءء وخالف في ذلك: مالك والليث» والهادوية: فذهبوا 
إلى أن القعل إذا كان بآلة لا يقصد بمثلها القعل غالباًء كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك؟ فإنه يعتبر 


عمداً وفيه القصاص؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح؛ فكل ما أزهق الروح أوجب 
القصاص . 


اام ا تس :001777 على القثلٍ 
وثانيهما: الكمَّارَة وهي عِنّْقُ ري مؤيكة صليغة بق العيرب الْمُجْلَةٍ بالعملٍ والكشب» إن 
بإسيام شَهْرَئنٍ مُتتابعين07. وأصل ذلك قَوْل اللّهِ تَعَالل: دما كارت مون أن يَفْكلَ 
مما إلا حَطَنا ومن كَكلَ مُؤْمِتًا حَطَكًا تر رَكبَةٍ وك ويه آم إل آمو إل أن 


ىد 6 م مي 00 7 2 
1 ا تاد كانت ين كوم عدو لك وهو مؤورة همحرو رهق مُؤْمكةَ حو وَإن كات 


يمن م بتكم وَيََتَهُم يَِنَقٌّ ديه كُصَلَّمَةٌ إك أَمَلِه و رَبَةٍ ضر فَمَن لم 
يد َصِيَامُ سه 00 ا 2 ا وكات أنه حَكيم74"). وإذا َكل 
جمَاعَة وجلا خطأ خَطاً. فقال جمهود العلماء: عن كر راح مهم الكفارة َقَالَ جماعةٌ عَهَ: عليهم 
كلهم 1 واحدةٌ). 

الجكمة في الكفازة قَال فوطي : الاواتظقرا في مساها كقيل: 06 تفيضا وطووراً 


- القاقل. , وذ ها الا اط والح 5 هلك 1 يَذَيْه امل وو لقو وقيل: 
عد رقم اك وف الأحباء ركان ل شتعاة ني حي وهو أله حك عدا م 
عِبَادِهِ يجبُ له من اسم العبوديّة ‏ صغيراً كان أو كبيراء عدوا كان أو عيداء عسلما كان أو ككينا ب ما 
يتميّر به عن البهائم والدوابٌ ويُوتجي - مع ذلك - أن يكونَ من نَسله من يَعْبدُ الله وطيغه مَل 
ل ين أ كوت مه الها أ و ني ونه ذلك سين الكفازة. 
5 ل أل » بوجوب ٠‏ الكثار عليه منه) ا.ه. سي 5 5 
ه عه 2 5 2 

5 التي أنه كل نَفْس عَوّع الله فثْلّها إلا بالحقٌ. 

؟ - الدَيَةٌ الغلظلة علخ لاقل على مأ .سيأئى, 

موجبٌ القَثْل العَمْدِ: أمّا القَْل العَمدء فإنَّهُ يُوجِبُ أمور 
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١ 


اربعة: 


سنسدا 


ا 
١‏ - الحِرْمَانُ مِنَ الميراثٍ والْوَصِيّة. 


)١(‏ يرى الشافعية أن كفارة القعل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه 
ما يدل عليه. 
(5) .سورة الساء الآية: 8#. 


قاذ المتَديية على اللتك د بى ببس ق# 
الكفارة. 

؛ - المَوَدُ أو العَفُوُ. 

فلا يرث لقال فين ميراث المقتول شيكاً لا و ماله ولا من ديّته إذا كان من ورَنْته 
سواءٌ كان المَثْل عَعْداً أم كان قبطا وقاعِدَة الفقهاءِ في ذلك: مم مَنِ اسْتَغجَل الشّيءَ قبل أوَانِه 
عُوقِبَ بحرمَانِه). وروقفق البيهقي عن خلس أ ربجيلة رمى بحجر فأصابَ قد ا 
فأراد تنصيية من ميرائها فقال | له إععراتف لا دق للك اراقرا إلى لق كع اللذ ور جْهَهُ فمَال لَهُ 
ليع رَضِئ اللَّهُ عَنْهُ: «حَقَكٌ من بيرائها الحججز) فَأَعْرَمَهُ الدَيَةَ 5 ولع قله شرم مها شيعاً. 
وروى عَمْرُو 9 سعَيْبٍ 5 أبية عن 5 أن سول الله علي قال: 20 لَْاتِلٍ ف الميراث 
شي نت معلول وله اتيف 08 ل روقفه ل شوامة ' 4 ردك أبو 7 
قوَارِتهُ أْربُ لاس إل يه وَلَا يَرثُْ لايل 0 وإلى لها هذا ذهَتَ 0 هل الوم رونك 
الألحياف وَالسَافْعِيّة. وذهتت الهَادَويّة ة والإمام مالك !| أ أ القَْل ! ل كان دا 5 من المال 
ف الذي :. وقال الأخري وَسِيدُ بن جَُير وغيزهما: 0 0000 وكيك تتطل 
5 أب الؤْجوهء وَحَدْمَانٌ الوص يَصْلْح ا ا ميث فينيْتُ . وسواء أكانّ القتلّ 
عمداً أ .عمّا لأنّ الغدلّ الخطا قدل وأنّه جار الواحدَّة عليه قلا وسواكة أؤضيا له بعك المتانة 


أو قَيلها. 
الود إتر جا يفيف كيزا لامي ساود بن الال فلا عدت 
ققالوا: لاسا نا قله بحت. قال: «قَليغْيَوٌ اليكل كشب رام مل ار 0 


أيضاً بسندٍ آخر عن قال: أتينا يك الله ين في صاحب لنا أُوبحتٍ قال: «أَغتقُوا عَنْهُ مَنْهُ يُعْتِق الله 
بكلٌ عضر منه عُضُوآ م مِنَ الثّار», وهذا روه أبهو دَاوْدٌ وَالنْسَائيٌ ولقَط 7 دَاوٌدُ قد 5_2 (يعني 


النّار بِالقَئْل. قال الشَّوْكَانِي" في تيل الأَوْطَارِ: في حديث وَائَِهَ دليل على ثبوتٍ الكفارةٍ في قَثْلٍ 
العَمِدٍ وهذا إذا تخقًا عن اتقايّل: أو رَضِنَ الوارث بالذيّة. وأكا إذَا اقْمَصٌ 


)١(‏ «أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث رم من ميراثه؛ وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة؛ فإن لم يكن له 
وارث إلا القاتل حرم من الميراث وقشمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل.. مثل: الرجل يقتله ابنه 


لال ب سس اللاي وي الل 
منه فلا كَفَارَة عليه» بل القَبْلُ كَفَارَتهُ» لحَديثِ عُبَادَةَ المذكور في الباب. ولِمًا أخرجّه أبو تُعَئِم 
في «المعرفة» أن النبِيَ ب قال: «القَمْلُ كفَارَُه.. وهو من حديثٍ خرَيْمَةَ بْنِ ثابتِ. وفي إسناده 
هن لويم قال الحابظ< لق من حديتث از وشبه عسف اليكوة تنا “يدراه السبتازق في 
الكبيرٍ عن الحَسَنِ بْنِ عَلِي مَؤْقُوفاً عليه . 

4- القَوَد”'' أو العَفْوْ: القَّوّدُ أو العَفْوُ إِما على الدَّيةِء أو الصّلح على غير الذَيّةَ ولو 
بالزيادةٍ عليها 

كما أن لوليئ الجتاية العَفْو مَجَانأَ وهو أَفْضَل إن الس ا ل»" توك" دلا تدا 
لْفَضْلَ لتنل يتك" وإذ عفا ولئُ الدمٍ عن القاتّل» فإنّه لا نقّى حقٌّ للحاكم بَعْلُ في تغزيره. 
وقال مَالِك. وَاللقِثٌ: يُعرٌ ُعَزَّرُ بالسججن عام بوهاقة جنر" ف . وأضل وجوب الْقَوَدٍ أو العفو قول الله 


سبحالة: م 45 عاموا كيت عليه الماش يق القثل اف وَالعبد الْعبَدٍ الاق 
انو َس فَمن فى د من شي 0 فأئْبَاءا بالمعروفٍ 2 ليه بإِحْسَن دَلِكَ ا من 3 4 


ور 


7 فمن كدف مد لِك نض 3 ايها وَدقى البخَارِيُ ومُشْلِمٌ عَنْ أي 
مير رضي الل عنه أن الي يك قال: «من فيل له قجبل فهو يحبر النظرَينِ: إمًا أن َفْتدِي. 
وإمًا أَنْ يَفْئرّه””“. فالأمْرُ في العَفْوٍ أو القصاص إلى أولياءِ الدّمء وَمُمُ م الورئةٌ؛ فإن شاقو) طَليوا 
القَوّدَّء وإِنْ شَاؤُوا فقوا ع الى عل اح الوركة سقط التإضامت + أأثه لذ وجرا 

وى عسمد 2 الضشع عاحث آبى عبيثة أن مويق الكطاب رصي الله خله أن برجل 
قد قبل عمداء قأبن يكل إتقاسيه يتك الأثلياوه طأمر تلو عمال عه لله يق عرو برضي 
الله عنه: كَانَتِ الئَفْسُ لهم جميعاًء فلما عَمَا هذا أحيى النْفْسَء فلا يَسْتَطِيَعُ أخذّ حَمّه ‏ يعني 
الذي لم يغفٌ ‏ حتى يَأحْذَ حَق غَيْره. قال فما تَرَى؟. .. قال: أرَى أن تَجْعَلَ الدّيةَ في مَالِه 
وَتَرْفِمَ عنه حِصَّةَ الذي عفا عنه. قال عُمَرُ رضي الله جيدة وآنا آرى ذلك قال مصقد: وأن 
أرَى ذلك. وهو قولٌ أبي حَنِيفَةَ. وإن كان في الوَرَنَةِ صَغيرٌ فإنّه يُنْنَظَرُ بلوغِهء ليكونّ له الخِيّارُ 


)١(‏ القود: سُمي قوداً لأن الجاني يُقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. وقيل معناه الممائلة. 

(59) سورة البقرةه الآية: باه 

0 قال الفقهاء: | إن الجاني إذا كان ععروقا بالشرء أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فيه أن يعزره بما 
يراه محققا للمصلحة. | إما بالحبس أو السجن أو القتل. 

(؛؟) سورة ة البقرة» الاية: .١7/8‏ 

() في هذا الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيار إن شاء اقنص وإن شاء أخخذ الدية» وإن لم يرض القاتل. 
وقيل: ليس له إلا القصاصء ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل» والأول أصح. 


شرذوط وُجُوب القصّاص -آآآآ يي لضي انها 


إِذ أنّ القِصَاصٌ حقٌ لجميع الورئة. ولا اخيارٍ للصَبِيّ قَِلَ بُلْوغِه. وإذا عَفا الورنةٌ جميعا أو 
أحدُهم على الدَّية وجب عل القَاتِلٍ د دِيهٌ مُعَلْظةٌء حالةٌ في ماله - كما سأي ذلك مفصّلاً في 
باب الديَات. ظ 
شرُوط وُجُوبٍ القصّاص 
ولا يجب القصاصٌ إلا إذا توفْرتٍ الشّروط الآتيةُ : 
- أن يكونٌ المقتول مَعْصُومَ الدم . 

فلو كاق حريبًا» أو ؤائيا مششحداء واه تداك فإئه لا ضَمَانَ على القاتِل؛ لا بقصّاص ولا 
بدي لأن لمؤلاء جميعاً مَهْدُورو الدّم. روى البْخَارِي ومْسْلِم عن ابن مَسْعُودٍ أن رسول الليكاة 
قال: لا يَجل دَمْ ارىءٍ مُسْلِم : يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اللّه وَأَنّي رَسُولُ الله إل بإخدّى ثَلانَةِ: 
النَيِبُ الرَّاني؛ والئفس بالنّمس ء والتّاركُ لدينه المُمَارِقٌ للْجَمَاعَةً) . 

ير 

لا “د أن يوق القائل بالا عاقلة . 

فلا قصاص على صغير»ء ولا مجنون. ولا معتوه. لأنهم غير مكلفين » ليس لهم قضد 
صحيحٌ أو إرادَةٌ حُرّة. فإذا كان المجنونٌ يَفْيِنُ أحياناً. نَقَتَلَ وَفْتَ إفائته» أَقْيُصٌ منه. وكذلك 
مَنْ زَالَ عَفْلّه بسُكرٍ وهو متعدٌ في شُرْبهِ. فعن مالك أنه بلعّه : «أنْ مُرْوَانَ بْنَ الحكم كَتَبَ إلى 
مُعَاوِيَةٌ : أبى شنياق بلك أنه اين براق قد قتل رساي كفب إليه معارية : أن أممله به» . فإن 
ان شرب شيعا له غير مشكره مو اد ل ٠‏ دني 
05 5 المحنون حَتَى يفيقٌ. وعن الهم حلى يشتيقة. وقال عالق + «الأمرٌ المجمع عاب 
غتدنا: أن لا قُوَدُ بين الصَّبِيان؛ أن أتلهى خط عا لى عت السدرة. ويبلّغوا الحَلْمَّء وإن قَتَل 
السيخ له يكو زلا متلا 

ف 1 يكرة القائل مخطارا. فاق الأكراة يله مه الإرادّةً ولا مَسْوؤُولِيَة على من فَمَدَ إِرَادَتَهُ 
قإذا أقزة اس ل 5 عَيرّه على القتل» فقتل آدَمِيًا بِعَيْر حقٌء فَإِنَّه يُقْثَل الآمِرٌ دونَ 
المأمورء ويُعَاقِبُ المأمور. 


وبهذا شل أيو حشيفة ؛ وداود» وهو حل ارش شافع . وقال الأختاف : وإن أكرة على 


)١(‏ عند الحنابلة: أن قول القادر: اقتل وإلا قتلتك. إكراه. 


للعسسكككااائئئئئئ 7:77:77 كم 


إتلافٍ مال مُسْلِمٍ بأمرٍ يَحَافُ منه على نَفْسِه أو على عضو من أعضَائِهء وَسِعَة أن يَفْعَلَ ذلك؛ 
ولصاحب المالٍ أن يُضَمْنَ المَكرَة . وإن أكرَهَهُ بِقَثْل على قَثْل غيره» لم يَسَعْهُ أن يُقْدِمَ عليه 
ويَصبرٌ حتّى يُقَتَل) فإن كَتلَهُ كان آماء والقِصَاصٌ على المُكْرهِ إن كان الكل عَمْداً. قال قو : 
يقل المأمورٌُ دونَ الآمِر. وهو القولٌ الآحَرٌ للشّافِعِيُ . وقال قوم: منهم مَالِكْ والحنابلة: يُقتَلآن 
عا : إن لم يعف ولي الدم؛ فإِنْ عفا ولي الدم تت الل 39 القَاتِل قَصَدَ اسْيِبقاءَ نَفْسِه 
اي والمّكْرُِ تَسَبَبَ في القَمْل بما يُقْضِي إليه غَالِباً. ذا 1ك مكلت غية مكلف بأن يُقكل 

ه: مِكْلَ الصغير والمجنونٍ. فِالْقِصَاصٌ على الأمِرء لأن المباشرّ للقَمْل آله في يده فلا يَجِبُ 
بودي وإِنّما يَجِبُ على المتسبّب. وإذا أمرّ الحَاكمُ بالقَثْل ظلْماً: ٠‏ فإما أن يكونٌ 
امامو عالماً بأنّه ظلْمٌ أو لا يكونٌ له عِلْمّ به. فإن كان عالما أن لع وقد أفرّة» بوجت عليه 
القِصّاصء إل أن يَعْفُوَ الول فتجبُ الدية عليه؛ لأنه مُبِاشِرٌ للقَْل مع عِلْمِهِ بأنّه ظلْم فلا 
يُعْذَرُ ولا يال نه مأمورٌ من الحََاكِم لأنّ قاد الإشلام : أنه لا طاعَةَ لمخلوقٍ في مَعْصِيَةٍ 
الخالق» كما قال رسولُ الله صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه. 


وإن لم يَكُنْ عالماً ِعَدَم سْتِحقاقِه القَْلَء فَمَتَلّهه فالقصاصٌ إن لم يَعْف الولئ» أو الديَة 
- على الآمِر بالقثل» دون المباشِرء لأنّه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غَيْرٍ مَعْصِيَةِ اللِّ. لعي 
دَقَعَ إلى غيرٍ مكلّفٍ آله قثل» ولم يَأَمْرْه به فقتلّ» ؛ لم يَلرّمْ الدافم شَيْءٌ . 


م ألا يكوة القائل أصلا للمقتول. فلا يُقَعصٌ من والَدٍ يقكّل وليوء وولد وليه وإنا سََلّ 
إذا قتله» بأيّ وَجْهِ من أوجه العَمْدِء بخلافٍ ما إذا قتل الابنٌ اخ أبويْهِ فإنّه يُقْعَل آتفاقاً. لأن 
الوالِدَ سببٌ في حياةٍ ولدِوء فلا يكونٌ وَلَدُه سببا في قَثْلِهِ وسَلْبِهِ الحياة» بخلافٍ ما إذا قتل الولّد 
أحدّ والدَيْهِ فإنْه يُقْمَص منه لهما. أخرج التَّرْمِذِيُ عن ابْن عْمَرَ أنْ النْبِي يَكِيدٍ قال : اليكل الوذ 
ِالوَلَدِ . قال ابْنُ عَبْدٍ البَر:ْ «هو حديث مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مُسْتَفِيض 
مدني وهو عمل أهلٍ المَدِينةٍ» وَمَرْوِيُ عن عُمْرَ؟. ورَوَى يَحْيَى بْنُ سعيدٍ عَنْ عَمْروٍ بْنِ 

شُعَيِبٍ: أن رجلاً من بني مُذْلِجٍ يُقَال له : «قتادةٌ» حَذَفٌ ابنأ له بالسَّيفٍ فأصابّ ساقه؛ فقَتَرّى 
عه شاك قد راق بْنُ جَحْشْمٍ على عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رضي الله عنه فذكَرٌ ذلك له. فقال 
له هه - أعددْ علئ «ماءٍ قُدَيِيه عشرينَ ومائةَ بَعير حنّى أَقْدُم عليك. فلما قدِم عليه عمرُء أحذ 
من تلكِ الإبْل ثلاثين حِقةء وثلاثِينَ جَذَعَةَ وأربعين جِلِفَةَ. ثم قال: أْنَ حو المقتولٍ؟ . 
فقال ها أنذا! . . . قال: حَذْهاء فإِنَّ رسول الله يََِدِ قال: «لِيِس لِقاتل شَيْءٌ؛ . وخالفٌ في ذلك 
الإمام مالك» فرأى أنه يُقَادُ الوالد بالوّلدِء إذا عق ودْبَحَهُ لأنّ ذلك عمل حقيقةع له يحتعل 


خرن اللا | | | يق 


غيكهة فإن الظامِر في أشيعمالٍ الجارح في القغل عو العمد. وَالحُمَدِيَة أَمْرٌ حَفِىٌ لا يكم 
بإثباتها إلا بما يَظْهِرُ من قرائن ع اللأختوال: وأمًا إذا كان على غَيْرٍ هذه الصَّمَّةَء فيما يحتمل عَدَّمَ 
إزهاقٍ الروح» بل قَضْدَ التأِيب من الأب. وإن كان في حقٌ غيروء يحْكمُ فيه بالعمدٍ. 507 
قَوّق بين الأب وغيروء لما للب من الشَّفْقَةٍ على ولد وعليه قَضِدُ الّأدِيبِ عند فِعْلِهِ ما 


يُعْضِبُ الأبَء فَيُحْمَلُ على عَدَّم قَضْدٍ القَئْلء لقوة المَحَبّةِ التي بين الأب والابْنٍ. 


1 أنْ يكونَ المقتول مكافئاً للقاتل حال جنايتِهء بأن يُساويّه في الدّين» والحريةٍ»ء فلا 
قصاصٌ على مسلم قَتَل كافرا . أو ككل غَيْداً: الأن لا تكالؤ بن القائل والمقتول. بخلافٍ ما 
إذا قَتلَ الكافرُ المسلمّء ؛ أو قتل العبد الحرّء فإنه منص منهما. والإسلام "وإن كاك الغى الْقَوَارقَ 

بين المسلمين في هذا الباب. فلم يُقْرّق بين شريفٍ به وارضيع» ولا فين عجعيل ودعيم : ولا نين 
غنيٌ وفقيرء ولا بين طويل وقصيرء ولا بين قويٌ وضعيف» ولا بين سليم ومريض ؛ ولا بين 
كاملٍ الجسْم وناقِصِدء ولا بِينَ صغير وكبيرٍ ولا ؛ بين ذكر وأنتئ 07 ابر ارق من 
المسلم والكافِرٍ؛ الجر والعيّد» فلم يجعلهما متكافِئينٍ في الدّم . فلو قَتَلَ مسلمٌ كافراً أو به 
عبداً فلا قِصَاصٌ على واحدٍ منهما والأصلٍ حديث عَلِيٌ كَرّم الله وجهّهء أَنَّ رسول الله كَل 
قال: «ألاً لآ يُقعَلُ مُؤْمِنَ بكَافِر». الخرجه أحمد وآبر قاؤة واللقاده والحاكم» واصشفحة. وزو 
الفكاري عن عه قتع الله وغيف إيساً ال آنا جعي قال لل ؛ هَل عِنْدَكُم شية من الوخي ما 
ليس في القرآنِ؟. . . قال: لا والذي فَلَقَ الحَبَّة وبرأ النْسَمَهَ إلا نَهْماً يُعْطِيه اللّهُ رجلاً في 
القرآن» وما في هذه الصحيفة»ء قُلْتٌ: ومافي هذه الصحيقّة؟... قال: المؤمنون تَتَكافأ 
دماؤهم '". وَفَكَاكُ الأسيرء وال يْتَلَ مُسْلِم بكافر». وهذا مُجْمَعٌ عليه بالنُسبةِ للكافِر الحربيّ» 
فإن المسلمّ إذا قتلّهء فإنّهِ لا يُقَْلُ به إجماعاً. وأمًا بالنّسبةِ للذمئ والمُعَاهِدِء فقد اَخْتَلَمَتْ فيهما 
أنظارٌ الفقهاء.ء فذهبّ الجمهورٌ منهم إلى أن المسلم لا يُقْتَلُ بهما لِصححةٍ الأحادِيثِ في ذلك» 
ولم أت ها يعالقها. قات الأحناف وا ابي ليلق ؛ لا يُْمَلَ المسلمٌ إذا تل الكافرٌ الحربيٌ 
ب “هنا .قال السميوة. وخالفوهم في الذي والمُعاهد. فقالوا: إن المسلم إذا ككل المي أو 


4 الحم هارن 


المعاهد بغير حقٌء فإنّهِ يُقْتَلُ بِهِمَاء لأنَّ الله تعالّى يقول: «وَكبَنَا عَلَيمَ فيبآ أنَّ النّفس 


)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها. وحكى ابن المنذر الإجماع على ذُلك» 
وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري: أنه لا يقتل الرجل بالأنئى» ومو قول شاذ 
مردود. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول: أن الذكر يقتل بالأنثى . 

() تتكافاً: تتساوى في الدية والقصاص . 


##الا سي ميلك »الاين 


فس 1 0. وأخرج لبَتْهَِيُ من حديث عَبِدٍ الرَحْلنٍ ان البيِلّمَانَي(") أن رسول الله يت كَتَلَ 
مُسلما يِعْعَاهِنٍ. قال: «أنَا أكرة َنْ فى ذُِتِِه. وقالوا أيضاً: إن المُشلمين أَجِمَعُوا على أ 
يَدَ المسلم تُقْطَع إذا سَرَقَ من مال الذّميّ. فإذا كانت حُرْمَةٌ ماله كَحُرْمَة ة مال المُسِلِمء فحرمَة 
دَمِه كرمَةٍ دَمِهِ. رُفِمَ إلى أبي يُوسُفٌ القَاضِي: مسلمٌ قَتَلَ ذميًا كافراء فَحَكمَ عليه بِالقَّرَدِء فأتاه 
رجلّ يُرقْعَةٍ فألقاها إليه فإذا فيها : 


ينا جل الششلم بالقاقر جرْتَء وَمَا العَاوِلٌ كَالجَائِرِ 

نا مين ببَعْدَادَ وَأَطَرَافِها مِنْ علْمَاءِ الئاس أوْ شَاعِرٍ 

سْتَرْجِعُوا وأَبْكُوا عَلَى دِييِك: وأَصْطبِرُواء فَالأخْرٌ لِلصَابِر 

جَارَ عَلّى الدِين أَبُو يُوسُفَ بِمَثْلِهٍ المُؤْمِنَ بالكَافِرٍ 

فَدَحل أبو مانت أخبرّه الخبرّء وأقرأه الرُقْعَةَ. فقال الرَشِيدٌ: «تَدَارَكُ هذا 
الآئرَ لِيِلاً نَكُونَ فِثْتَةُ. . .» .فخرجَ أبو يوسّفَء وطالَ أصحاب الدّم ببِيَّةِ على صِحَةٍ الدّمَةٍ 


ررقي الى يليان 5 فاش القَوّد. وقال مَالِكَ واللَيِتُ: ١لا‏ يُقْمَلُ المسلمُ بِالذّمِىّء إلا أنْ 
قله غيلّك قل القبل آنا يُضيعَة فيتبسه ومقاسة على حالدة. ذا بالفسة للكائرء وأ 
العبدُ»ء فإن الحُرٌ لا يُقْتَلُ به إذا قتلّهء بخلافٍ ما إذا قتّل العبدٌ الحرّء فإنّه يُقْتَلَ به. لِمَا رواه 
الدّارَطنِيَ من حديث عَمْروٍ بْنِ شُعَيْبِ عن أبيه عن جذه: «أن رجلا قتلّ عَبْدَّه صَبْراً(© متعمّداًء 
فجلده النّبِيّ ع مائّة جَلْدَةٍء ونفاه سَنَةَء ومحا سَهْمُهُ من المسلمين» ولم يَقَّدْ به» وأمرّه أن 
يق رب . ولأنّ اللّه تقال ل 0 ا هذا اليد ثنبة العم كم سناد 1 
لا يقْتَلَ الحرٌ بعَِرٍ الحرٌء وإذا كان لآ لُقَْل به له يَرمُهُ قيمئهء بالقة ها تلقيف ل 
جاورّت دِيّةَ الحُرٌء هذا إذا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِه. أمّا إذا كان السيّدُ هو الذي قتلّ عبده فعقوبتُه ما ذُكِرَ 
فى اتحسدية وإلخ هذا فحت جسمهوة القتها. عن ماقا والكافيية. وأشمد: والقادينة. 9 
ميم «يُفْتَلَ الخر لني إلا إذا كَانَ سَيّدَهُ». وذلك أن الآية الكريمة 


رن 12 3-7 لت 11 1 0# ©. وهذا عاذ في كل الحالاتء إل إذا اي وق 
حَصَصَبْه 77 بحديثث الَتِهَقِىٌ 0 ؟ الله ع قال: رلا يقَادَ تقلوك مِنْ مَالِكه وَلا وَلَدُ مِنْ 


.) سورة المائدة» الآية: ه 
وام أبق البيلمان ضعيف لا تقوم به الحجة » وحديثه هذا مرسل . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث 
ليس بمسئد» ولا يجعل مثله إماما تسفك به الدماء. 
وفع سييرا: اف سا دوم سورة البقرةء. الآيتد خلا 
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همةم 


شرُوط وجْوب القصّاص 


وَالِدِه). ولو صَمٌّ هذا لكان قويّاء إلا أن الحديتٌ مِن رواية عُمَرَ بْنِ عيسى» ؛ وقد ذَّكرَ اببخارن أنه 


الو الحطود وقال التّحْعِيُ: يُقْتَل الححد بالعَبدٍ مُطلَقا أخذاً بعموم قوله تعالى: «. .ع اتن 
لتق 004). 


'- ألا يُشَارِكَ القاتِلَ غير في القتل» ممن لا يجب عليه القِصَاصٌء فإن شَارَكَةُ غَيْرْه 
مِمنْ لا يجبٌ عليه الْقِصَاصٌ كأن أ شْئَرَكَ في القتل» عامِدٌ ومخطِىة؛ أو مكلف وَسَبِمٌء أو 
مكلْفٌ وَغَيْرُ مُكَلْفٍ: مِئْل الصبيٌّ والمجنون» فإنّه لا قِصَاصٌ على واحدٍ منهماء وعليهما 
الدَيّهُّء لوجود الشْبْهَةِ التي تَنْدَرىءٌ بها الحدودٌء فإن القتلّ لا يَتَجَرّأْء ويمكن أن يكونّ حدوتٌه 
من فعلٍ الذي لا قِصّاصٌ عليه كما يُمْكِنُ أَنْ يكون مِنَنْ يجب عليه القِضَاصٌ ‏ وهذه الشُبِهةٌ 
تشيط قوف ورين سقط وت تذلك وهو الديّةُ. وخالفٌ في ذلك مَالِكُ والشَّافِعِيْ رضي الله 
عنهما: فقالا: على المكَلْفٍ القِصَاصٌء وعلّئ غَيْرٍ المُكَلْفٍ نِضفٌ الدَّيَة. ومالك يجعلّها على 
امال والقاقية يجطرتها قي ملله. 


قَنْل الغيلة: وَكَبْلُ الغِيلّة عند مالكِ أنْ يَحْدَعَ الإنسانٌ غَيْرَهُ فيدخلّ بَيِنَهُ ونحوّه» فيقتلَ أو 
يأخذٌ المالّ: قال مالك: «الأمرُ عندنا أن يُقْعَلَ به» وليس لولي الدّم أن يَعْقُو عنهء وذلك إلى 
السلطانِ». وقال غَيْرُه من الفقهاء: لا فَرْق بين قَثْلٍ الغَيْلَةٍ وغيره» فهما سواءًٌ في القِصَّاص 
وَالعَمْوء وأمرُهما راجمٌ إلى ولي الدم . . وإذا قَتَلثْهُ جَمَاعَةَ كان لوليّ الدّم أن يَقْمّلَ منهم من شاءء 
ويطالبٌ بِالدّيَةٍ مَنْ شا وهو مَرْوِيٌ عن ابْنِ عَبّاسء وبه يقول سَعِيدُ بْنُّ المُسَبّبِء والسَعْبىُ: 
وابْنُ سِيرِينَ وعَطاءً وَقَتَادَةُ وهو مذهبٌ الشَافِعِي وأَحْمَدُ وإسْحَاق. فَقَدْ َتَلَتثْ امْرَأَةٌ هى هي 
وَخَِيلها ابْنَ زوْجِها َكب يَغلى بن أي إلى عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ ‏ وكان يَْلَى عَاملاً له اله راكد 
في هذه القَضيّة؟ فتوكفٌ رضي الله عنه في القَضِيّة وكان أنْ قال علي بْنُ أبي طالب رضي الله 
عنه- فليا آئية الموسينب أرابيك الو أن كرا أشْتَرَكوا في سَرِقَةٍ جَرُورء فأخذ هذا عَضُواء وهذا 
عضوأء ال . قال: نَعَمْ. قال: وذلك». وكان أنْ كَنَبَ أميرٌُ المؤمنين إلى 
َعْلَى بْن أَمَيِ مَيَةَ عامِله : 5 قلو أشحرةكة فيه أهعل عساء كلهم لَمَتَلنُهُم». وذهبَ الشَّافِعِىُ 
إلى أن لولي المَقْتُولٍ أن يَقْثّلَ الجميعَ به وأن يَقتل أيّهم أرادّ» ويأحدَ من الآخرين حصّتّهم من 
الدَيّةِ . فإن كانوا أثنين وأقادَ من واحدء فله أخذ نِضْفٍ الدَيّةِ من الكَانِى. وإن كانوا ثلاثةٌء فأقاد 
من آأثنين» فله من الآخَر ثُلَتُ الدَيّة. 1 
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وط وجُوب القّضّاص 


ووس ب إذا َجمَمعَ جَمَاعَةُ على قَثْلٍ واحدٍ فإنهم يُقُتلون به جميعاً. سواءً 
أكائّثُ الجماعة كثيرةً أم قليلة: ولو لم باشر القَمْلَ كُلّ واحدٍ منهمء لِمّا رواه سي 
أنَّ حْمَرَ بْنَ الخطاب» 3 ' برجل واحدء قتلوه َل غِيلَة '" . وقال: «لَدْ ممالا" عَلَيْه 
أَهْلُ صَئْعَاءَ لَمَتَلئْهُمْ جَمِيعاً». وأَشْتَرَطتٍ الشَّافِعِيَةٌ والحَتَابِلَة أل يكية يقل قل راسد سه 
المشتركين في القتل بحيتٌ لو أنفرد كان قاتلاًء فإن لم يَصْلّْحْ فِعْلَ كل واحدٍ للقتلٍ فلا 
قِصَّاص . وقال مالكُ: الأمْرُ عندنا: أنه يُْتَلُ في العَمْدٍ الرّجَالُ الأخرارٌ بالرجل الحُرٌ الواحدٍء 
- بالمرأة كذلك . والعبيدٌ بِالعَنِدِ كذلك أيضاً. وفى المسوى قال: والعَّمَلُ على هذا عئد 

مل العلم قالوا : إذا أختمعٌ جماعة على قَثْلِ واحدٍء يقتلون به قِصّاصاً. وقد رأى هؤلاء 

0 أ الله سر المسلسة لأن القِصَاصٌ شرع لِحَياةٍ ةِ الأنمس» فلو لم تُقْعَل الجماعة 
بالواحدٍء لقان كل : مَنْ أراد أن يَقْكّلَ غيْرَه أسْتَعَانَ بشْرَكَاءَ له حَنّى لا يُقَادَ منه. وبذلك تَبطل 
المكما من شَّوْعيَة القِصَّاص. وَذْهَبَ ابْنُ الزبيِْ والزْمْرِي) وَدَاؤُ وأهل الظاهِرٍ إلى أنَّ الجمَاعَة 
لا 0 بالواحدء أن الله تعاليل يقول: أن ألتفسن لتقي *. 

إذا أمسَكَ رَجُلٌ رجلا وَتعََهُ آحَرّ: وإذا أمسكٌ رجلّ رجلا قَمَعَلهُ رجل آخَرُء وكان القاتل 
لا يمكتة قُبْلُه إلا بالإامساك؛ وكات المقتول لا يَقْدِرُ على الهَرّبٍ بعد الإمساكء فإنْهما يُقْتلان؛ 
لألهما شريكان. وهدا مذهب اللنث» ومالك» والنَحْعِيّ. وخالفٌ في ذلك الشَافْعِيَة 
والأحنافٌ. قالوا: يُقْتَلُ القَاتِلُ ويُحْبَسٌ الْمُمْسِك حنَّى يموت جَرَاءَ إمساكه للممَتُولٍ. لما رواه 
الذَارَطنِيَ عن ابْنِ عُمَرَ أن التبى كه قال : «إذا أَمْسَكَ المَجْلُ الوَجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُء يُقْتَلُ الْذِي 
قَثَلء وَيُحبس الْذِي أنشك. وسشحة اند الْقَطان» وقال السافط ابْنُ حجر : ووخاله قات 
ولخرج الشافيئ عن عَلٌِ أنه فضين في زجحل ككل رجلا متحقداً وأمسقه أكْر. قال: هيقل 
القَاتِلُ ويُحْبَسُ الآخْرٌ في السَجِن حنّ يموت». 

تُبُوتُ القصّاص: يَنْبْتُ القِصَاصٌ بما يأتي : 

أولاً: بالإفرارء لأَنّ الإقرار كما يقولون: «سَيدُ الأدِلة. وعن وَائْل بْنِ حجر قال: «إني 
لِقَاعِدُ مع النْبِيّ كيد إذ جاء ل يَفُودُ آخرَ بنسْعَةء فقال يا سول اللّهِ. هذا َكل أخي . فقال: 


)0 ترا قيل عددهم خمسة » وقيل سبعة . 
(؟) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله . 
(5) سورة المائدةء الآية: 58. 


شُرُوطٌ وُجُوب القّصّاصٍ /1 
«إنّه لو لم يعترف أقمتٌ عليه البينة؟. . . ». فقال رسول الله عَكلته: «أقَتَلْتَهُ؟ . . .» فقال: ١‏ ٠نَعَمْ‏ 


وتلكه . , © إل آخر الحديث ؛ رواه مُسْلِمْ والنْسائي 


ثانياً: يثبتٌ بشهادة رجلين عَذْلَين. ة فعن راع بن طنييج قال «أصبّحَ رجل من الأنصارٍ 
بَخْيبرَ مقتولا . . . فانطلقَ أولياؤه إلى النْبىّ علد َذَكَرُوا ذلك له. فقال : و ييا 
عَلَى قَثْل صَاحِبِكُمْ؟ . ..» إلئ آخر الحديث. رواه أبو دَاوُد. قال ابْنُ قُدَامَةَ في المُعْنِي: «و 
بل فيه شهادة رَجُلٍ وامرآتين» ولا شاهد وَعِينٌ الطالب. لا غلم في هذا , جك 
خلافاً. وَذْلِكَ لأن القصاصٌ إراقَةُ َم عقوبّةٌ علئ جناية» فيُحمَاط له باشتر تراطٍ الشاهدين العَذْلِينِء 
كالحدود. وسواء كان القِصَاصٌ يجب على مُسْلِمِ ٠‏ أو كافِرء أو عه أو عَديْكَء لآق العقوية 
حاط يدرتها. 


أَسْتِيِقَاءُ القصّاص”': يُشْمَرَط لاسْتِيفَاءٍ القِصاص ثلاثة شروط : 


١‏ أن يكونً المُسْتَحِقٌ له عاقلا نالا فإن كان مستّحِقّه صبيًا أو مجنوناً لم يَنْثْ عنهما 
أحدٌ فى أَسْتِيفَائِهِ: لا أبَ. ولا وَصِئْء ولا حَاكُمَ. وإِنْما يُحْبَسُ الجاني حَنِّى يَبْلْمْ الصغيرٌ 
ويَفِيقَ المجنونُ» فقد حَبّسَ مُعَاوِيَةُ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَم في قِصَّاص حَنَّى بَلَمَّ ابن القتيلء وكان ذلك 
فى عَصْر الصحابة» ولم يُنْكرْ عليه أحد. 

1 أنْ يَنّفْقَ أولياء الدّم جميعاً على أسْتِيفَائهِء وليس لِبَعْضِهم أن يَنْمَرِدَ به فإن كان 
بعضّهم غائباًء أو كيرا أو سبدرناء وجب انتظارٌ الغائب ١‏ حت يزْجع) والصغير :'حَتَئ يبغ 
والمجنون حنّا يَفِيقَ كيل أن ينو لأ يق فان له هيات 1 تي أمر لم مجر الافياك عليه لأن 
في ذلك إيطال جْيَارِه . 


وقال أبو حَنيقة : للكبار أستيفاءً حقوقهم في القَوّدٍ ولا يُنْمَظرٌ لهم بُلوعٌ الصغارٍ فإن عفا 
أحذ الأولياء سَقَط القصاصض لأنّه لا يتجرأ.. 

لدأ لا يقس اليناني إل غيره» فإذا كان القصاصٌ قد وجب على امرأةٍ حامل» لا 
تقْتَلَ حَنّى نَضْعَْ حَمْلَها و كقيية آلانا. لأن قتلها يتعدّئ إلى الجنين: وَكَثْلّها قَبْلَ سَقْيهِ اللبا يَضْدُ 
بع يدك ششيو ليا إن ذحة افق إنضية أخطن هد الزلك: وأَئنُصٌ منهاء لأن غيرها يقومٌ على 
حضانتِه؛ وإن لم يُوجَدْ من يُرْضِعُْه ويَقُومُ على حضاتته» تُرِكثْ حَنَّى تَفْطِمَهُ مُذَةَ حولَيين. روئ 


)١(‏ أي توقيع العقوبة على الجاني. 


سس صصص سس سس سوط وجْجِوبٍ القَصّاصص 


انِنُ مَاجَة أ رسول اللِّة:* قال: «إذًا قَتلَْتِ المَْآةُ عَمْداً لَمْ تُقْمَلُ حَتّى م نَضَعْ ما فِي بَطَيهَا إن 
كَانَتْ حَابلاً: وَحََّ تَكْفِلَ وَلَدَهَا. وَإِذا زَنْتْ لم نَرْجَمْ حت نَضْعَّ ني بي كك حابلة 
وَحَنْى تُكفِلَ ولتَهاء. وكذلك لآ يُفْعَصُ من الحامل في الجِنَاية ةِ عَلَى الأعضاءٍ حَنَّ تَضْعَّء وإن 
ل نقد الي 

من يكونُ القِصَاصٌ؟: يكونُ القِصَاصٌ مَتئ حَضّر أُولياءُ الدّم» وكانوا بِالغْيْن وطالبوا به 
نإله نقذ هؤرا متّئ نبت بأيّ اداو ف الإثبات. إلأ أن يكونّ القايِلُ امرأةٌ حاملاً» فإنّها 
ُؤَخَْرُ حَتَّى تَضْعَّ حَمْلْهَاء كما سَبَقْ 

بم يكونٌ القِصاص؟ : : الأ في الصا أن يل لقي بالطريةة ِقَةِ التي قَتَلَ بهاء لأن 
لك فشن السمائلة والمساواة. الأ أن يطون ققدينه جذنك: يكو السيفه له أرق ولآن 
الله تعالّى شول؛ لضن عض 6 د مأَعتَّدُوأ عَلَهِ بِمثْلٍ مَا ما أغتدَى علخ م '' ٠‏ ويقول: دن عر 
فَعَاضوأً سات .ما عوقنسر ب4! : وأخرج البَيهَقِيٌ مِنْ حديث البَرَاءِ. أ وول الله كين قال: 


ب وات يوه ا سمس 


امَنْ فَرْضٌ غَرَضْئًا له وَمَنْ حَرّقَ حَرّْفْئَاكُ وَمَنْ عرق غَرْفْئَاةُه. وقد رَضْحَّ الوؤسول ين 
اليهوديّ بِحَجَر كما رَضْحَ هو رأس المرأةٍ بِحَجَر. وقد قَيّدَ العلماءً هذا بما إذا كان السببُ الذي 
قتلّ به يجورٌ فِعْلهُه فإذا كان لا يجورُ فِعْلّه كمن قتلّ بالسّخْر ‏ فإنّه لا يُفْتَلُ به 6ع 
وقال بعضٌ الشَّافِجِيةِ: إذا قتلّ بإيجار الجَمْرء فإنّه يُؤْجَرُ بالخَلُّ. وقيل يَسْقْطُ أَعْيبارٌ المُمائِلّة 

ورا الأنقاف وَالهَادَويّةُ : أنْ القصَاصٌ لا يكونٌ إلا بالسَيْفٍِ. لِمَا أخرجه البَرَّارٌ وابْنُ عَدِيّ عن 
أبي بَكْرَةَ أنّ رسول اللْهِبَثة قال: «لآ قَوَدَ إلأ بالسّيفٍ. . .». ولأنّ رسول الوك نَهَى عن 
المُثْلَةِ وقال : «إذا فلم اخيئُوا الفَكلَة وَإِذَا ذْبَحْتُم فَأخسِنُوا الذَّبْحَةَه. وأجيتُ علئ حديث أبى 


كد أن طوقةُ كلها ضعيفَة. وأا النَّه عن المْثْلةِ فَهُوَ مخصّصٌ بقوله تعالئ: رن عاسم 


َمَاقِْ يمل ما عُوو شر ير جاتاوات ينوه تل 02-0 

هل يُقَْلَ القاتل في الحَرّم؟ : أ فق العلماة على أن من قَتَلَ في الحرم فإلّه يجورٌ قتلّه فيه. 
إذا كان قد قَتَلَّ خارججه ثم لجأ إليه؛ أو وَجَبَ عليه القَمْلُ بسبب من الأسباب؛ كالرُدَةٍ؛ كُمْ لجأ 
إلى الحَرّم فقالَ مَالِكُ : «يُقْتَل فيه». وقال أشقدٌ وآبو ين لا يُفْمَلَ في الحَرَمِ ولكن يضيْق 
عليه؛ فلا يُبَاعَ له ولا يُشْتَرى منهء حنّى يَخْرْحَ منهء فَيُقْتَلَ خَارجَهُ . 
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ا الل ش13 1 


شقوط النصاص: سقط القصاضٌ يقد وجوره ,أسد الأسياين الآتية: 


١‏ - عَهُوُ جميع الأولياء أو أحدهم, , رط أن يكونَ العافي عاقلاً مميّراء لأنّه من التصرفاتٍ 
المَخصّة التي لا يمُلِكها الصبيٌ ولا العسدية 1" 


؟ - مَوْتُ الجاني أو قرابك الطرافي الذي جنل به فإذا مات مَنْ عليه القِصَاصٌء أو 
العُْضّوَ الذي جَنَ به سَقَطْ الْقِصَاصٌء تعد استيفائه. وإذا سَقَط الِصَاصُ وَجبَتْ اديه فى 
تَرِكَتِهِ للأولياءٍِ عند الْتَابلَةِ وفي قولٍ للشَّافعَِ. وقَالَ مَالِكُ والأحناف: لا تَِبُ الدّيكُ لأَنّ 
حقوقهم كانت في الرْقيَةه وقَدّ فاتث» فلا سبيل لهم على وَرَكَنِهِ افيما صَارَ من مِلَكهِ إليهم. 
ركه الأولين: أن حقوقهم علق في الدَقَبَق أو في الدّكق وهم محيّر مُحَيَدونَ بينهماء فَمَتََّل فاتَ 
أحذهما وحجت الاش 


القِصَاصٌ من حَقّ الحاكم: أن المُطالبَةَ بالقِصَاصٍ حَقٌ لِوَلِيٌ الدّمِ كما تَقَدّ تكن و 
الذّم من الاشتيفاءٍ حَقٌّ للحاكم. قال لوطي : لا خلاف أن القِصَاصٌ في القتلٍ لا تيقد إلا ولد 
اش رض عليهم هوض القِصَاصء وَإقَامَةٌ الحدُودء وغَيِد ذلك: لأنَّ الله شبحائة طَالَتَ جَمِيعٌ 
المؤمنين بالقِصّاص» ثُمٌّ ا ييا المومنين سميدا أن يَجْتَمِعُوا على القِصَاص»ء فأقاموا السُلْطَان مَقَامَ 
فسهم في إقامةالقضا وغ من الحدود وغلهِ ذلك ما ذكرة الضاوي حاشيته شييه علين الجلالين 
قال: «فَحَقِتْ 3 نبت أن القلّ عَمداً عُدُواناء وجب على الحاكم الشرعي أن 4ك وَلِيّ المقتولٍ من 
القاتلء َْعَلُّ فيه الحابكم ما يختاذه اولي مِن: : الله أو العفو أو الذيّة ولا يجورٌ للوّليٌ التُسَلْط 
على القلال من غير إِذن الشاكم 3 لأنَّ فيه فسادا وَتَحْرِيباً». فإذا قتله قبل إذْنٍ الحااكم عُرّر. على 
الحاءكم أن يَتَمَقَدَ آله القَلٍ التي يَقْمَصٌّ بها مخاقة الريَادَةِ في التّعذيبٍ, وأنْ يُوكلّ التَنْفِيذٍ إلى مَنْ 
يُحمِِسُة . وأَجْر التَتْقِيدٌ علية تت و مدر 1 


ولورثة الأول الدَيَة). وبهذا 5 الاين ب رَضِيَّ الله خية عَم 7 الحَصَن وَمَالِكُ: 


)١(‏ إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفوء كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا الققصاص. 
فه فإذا لم يكن للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين؛ إن شا اص » ون كاء 
عقا على مال وليس له أن يعفر على غير غالة الأ ذللك اليس يه وإثما عر للك للمسلمين. 


و اا ...ب يقفيق اس اشاس 


يُفْمَلُ كَاتِلهُه ويَنِطلُ دَمُ الأوّلء لأنه فات محله. وري عن قَاَةَ وأبي هَاشِمٍ أنه لا قود على 
الثاني . يه ا فلا يجبٌ قصاص بِمَثْلِهِ. اللا كُ الجمهور في وجوب القِصّاص على 
القاتِل؛ أل تقل لم يتضدد م قله ولم يُبَحْ قتلّه لغير ولي الدم؛ فوجَبّ بقتله القصاص . 


القصاص بم بين الإبقاء والإِلَاء : لقّد ثارَ المعدّل فغلا حيون 10 ادام وَتَعَرّضْتٌ لها 
أقلام الكتّابء من الفلاسفة ؛ ورجال القانونٍ أمغال : بوسر وبنتام ؛ وبكاريا» وغيرهم؛ ومنهم 
من أَيُدَهاء وسهب عور خارنرها ونادذى بإلغائها . وَاسْكْقَدَ القاتلون بإلغاثها إلى الحجج التي 


آوالاً: آنّ اتعقات عد النلكه الدولة باسم المُجْتَمع الذي دود عند 3تَقْتضية فبرورة 
المحافظة عليه وحمايته؛ والمجتمعٌ لم يهب الفردّ الحياءً حبّى يُمَكَتَهُ أَنْ يَحْكُمَ بمْصَادَرَتَها . 

نايا: 17 الظروت وسبة العكل قد تسيطان ترموى القشج سلطا بإعدليقه برعي ذأللف ال 
يُمْكِنُ إصلاحٌ هذا الخطأء إذ لا سبيل إلى إرجاع حياةٍ المَحكوم عليه إليه. 

نالقاء ولأ هته العقرية قايقةً وغنه اول 


رابعاً: ولأنّها أخيراً غَيْدْ لازْمَة» فلم يَقُمْ دَلِيلُ على أن بقاءها يُقَلْلُ من الجراثم التي 
تَستَوجبُ الحُكُمَ بها. ٠‏ 

وردٌ القائلونَ ببقاءِ عُقُوبَةٍ الإعدام علئ هذه الحبّجج فقالوا عن الحجَْةٍ الأولئ : وهي أن 
الميطع لي يبه القزة الحياة غقن شايز 2با8 . بأنّ المجتمع أيضاً لم يَهِبْ الئاس الحرية. 
ومع ذلك فإنه يَحْكُمُ بمصادَرَتَها في العقوباتِ الألتوخ المَقَيدةٍ يلم مشروعيّة كل عقوبةٍ مقيّدةٍ 
ري . علئ أن الأمْرَ ليس وففاً على التُكفير عن خطأ الجاني» ولكئه أيضاً للدفاع عن حقّ 
المجتمع في البقاءء بِبَمْرٍ كل عضر يهدّدُ كيائه ونْظمَهُ؛ الأمرُ الذي يَتَحَثّمُ معه معه القولُ بأن عقوبَة 
الإعدام ضرورةٌ تقتضيها عِصْمَهُ النّمّس» والمحافظةٌ على كَيانٍ المجتمع . 

وقالوا: عن الحُبَّةٍ الثانية» وهي : أن العقوبّةً تُحْدِثُ ضرراً جسيماً لا سبيل لإصلاجِه 
ولا إيقافه. إذا حَكمَ القَضَاءٌ ؛ بها ظلماً» بأن أَحْيِمَالَ الخطأ موجودٌ في العُقوباتٍ الأخْرَى. ولا 
سبيلٌ إلى تَدَارُكٍ ما َم تَنِيدُه خَطَأ علئ أن حالاتٍ الإعدام خطأ تَكَادُ تكونٌ مُتْعَدِمَة: إذ إن 
القلضاة يتحكجوقٌ عادة من الحم بتلك العقوبة» ما لم تكن أدلَةُ الانّهام صارخة . وريذوا فيل 
القول ب «أنّها 5خ خَاوِلده بأن الجزاة من جئس العمل . وثما القوال رايا كت الزيةاء #مردرة عليه 
بأن وظيفة العقوبة ‏ في الرأي الراجح في علم العقاب - وظيفَة نَفْعِيّةَ : أيْ من مُقْتَضَاهَا حِمَايَهُ 
المجتّمّع من شُرورٍ الجريمة. وهذا يَقْنَضِيٍ أن تكُونَ العقوبةٌ مُتَنَاسِبَةَ مع دَرَجَةِ جَسَامَِةٍ الجريمة» 


لض 


القِصَاصٌ فيما دون النْفْسِ 
ذلك أن الجريمة تعن قن هوي في نَفْسٍ المُجْرِمٍ يُقابلُه خَرْقُه من العقاب, وكلّما كان العقَابُ 
متناسباً مع الجريمة أحسّجم الجاني عن الإقدام عليهاء + الألله يرارق يبن الأعرين : لابين الجريءة 
التي سَ سَيْقِمٌ على أَزْتكاِهاء وبين العقوبة المُقرَرَةِ لها' فيَدفْعُهُ الخوف من العقاب إلى الإخجام 

عن الجريمةٍ متئ كانت العقوبةٌ رادعةً وفي ظِلٌ هذين الرأيَيِْن أَقَدَتْ غالبيّة القوانين عقوبَةً 
الإعدام» ومنها قانونٌ العقوباتٍ المِضْرِيٌ» فى حالاك لقاو واتتتايق بع الذول لآراء مَنْ 
ثاروا عليها فلْمَنْها من قوازينها. 


القِصَاصٌ فيما دون النْفْس 

وكمًا يَنْيْت القِصَاصٌ في النْمس» نه يبت كذلك فيما دوئّها. وهو نوعان: 

١‏ الأطراف. 

. الجروحٌ‎ ١ 

و أخبرَ القرآنٌ الكريبُم عن نظام التوراةٍ في لقِصَاصٍ في ذلك كله. فقال: ل وَكنبنَا عَليهِمَ 
فِبَآ أن النَفْسَ يتفيس وَالْمَِ بيِالْمَيْنٍ ولأ الى ل نوسلين ولج 
قِصَاصضٌ هْمَن _تصَيدقَت به تَهْوَ كَدَارَةُ لم ون ل رسكم يمآ أل أل َه وليك هُمُ 
اَمو '؟ أي أن الله كيب عل اليهودٍ فى التوراة أَنَّ النّفْسَ تُقْتل بالنّفْس إذا قتلثئها. وَالعَيْنٌ 
فق ِالعينِ من غَيْر فرق بين عَينٍ صغيرة وعين كبيرة» ولا بين عينٍ شَيْخْ وعِينٍ طفل» والأنف 
يُجْدَعٌ بالأنْفٍِء الأ طم بأد والسن تقلخ والسين . وى كانت عد عع ملقم من ألثه 
من سِنْ الآحَرِ. والجروحٌ يُقْمَصُ فيها مَتَى أمكنَ ذلك فَمَنْ تَصَدّْقَ بالقصاصء بأن مَكن من 
نَفْسِهع فهو كُمَارَة لما أرتكيه, وهذا الحكمُء وإن كان كيب على من قَبْلَنَاء فهو شَرْعٌ لَنَاء لِتَمْرِير 
التبئ يله فُمَدْ رو البُخَارِيُ ومْسْلِمْ عن أنس بْنِ مَالكِ رضي الله عنه أن اربع بن 
النْضر بْن أنس كُسَرَتْ نيه جارية: فَمَرَضْوا عليهم الأزش. َأبُوا إلا القِصَاصٌ» فجاءً أخومًا 
أن ب اللض: فقال: يا رسول الله تَكُسِرٌ ني الرْبيّع؛ والذي بَعََكَ بالحق لا كر لييْتها. 
فقال الئْبِئْ يَتَِدٍ «يا أنسُ كتَابُ الله الْقِصَاصٌ؛ . قال: فعفا القَوْمٌُ» فقال رسول الله َك «إِنّ من 
عِبَادٍ اللّهِ مَنْ لَوْ اقْسَمْ علئ الله لأبرْه م وطتا قله الْعَمَدّه آنا الغطأ غفيه الذي . 

شُروط :القِصّاص فيما دون النّفْس: و يُشْتَرَطُ في القِصّاص فيما دون النْفْس الشروط 


هه 1 
ما 


الانيَة : 


3 سورة المائدةء الآية: ه 


_القِضَاصٌ في الأَطَرَاقٍ 


)١(و‎ 


ف البترة 

وأنْ يَكُونَ دَمْ المَجَنيٌ عليه مُكَافئاًلِدّم الجاني . 

وإنّما يُنْرُ في التُكاقؤ؛ العبودية» والكفرُ؛ فلا يُقْنْص مِنْ حر جرخ عَبْدا أى قَطعّ طرقة . 
ولا يُقْعَصُ من مسلم جَرَحَ ذميّا أو قطَعَ طَرَفَهُ كذلك؛ لِعَدَمٍ تَكَافُوْ دمِهِما؛ لِنقْضَانٍ َم العَبْدِ عن 
دم الخرٌء وم الذّميّ عن دم المُسْلِم . وإذا لم يَجِبْ القِصَاصٌ فإنَّه يجب بَدَلُهُ وهو الذَيَةُ. وإذا 
كان البجَرْحٌ من العَبْدِ أو الذَمُيّ وَقَعَ على حُرٌ أو مسلم أَقْمَصٌّ منهما. وير الأحتاف أله بحت 
القصاصٌ في الأطرافٍ , بين المسلم والكافِر . وقالوا أيضاً : لا قِصَاصٌ بين الرجل والمرأةٍ فيما 
دون التفسن . 


القِصَاصٌ ف الأطرَافٍ 


وضَّابطٌ ما فيه القِصَّاصٌ من الأطرافي, وما لا قِصَّاصٌ فيه: أن كل طَرَفٍ له مِفْصَلٌ معلوم, 
كالمِرَفَق» والكوع؛ ففيه القِصَاصٌء وما لا بمِفْصَلَ له فلا قِصَاصٌ فيه لأنّهُ يُمْكنُ المماَلهُ في الأول 
دون الثاني» تفص مِمٌنْ قَطَعَ الإضبع من أصلهاء أو قَطَعٌ اليد من الكوع أو المرقت؛ أو قَطع الول 

من الحمْصَلٍ أو قا العييه أو جَدَعَ الأَنتَ: أو قَطعَ الأذْدَه أو قَلعَ الشماء أو خمك الذ كز أو قَطِعَ 
الأنتييث 

شُروطٌ القصّاص في الأَطرَافٍ: ويُشْتَرَطَ في القَصَّاصٍ في الأطرافٍ ثلاثةٌ سُرْوطٍ: 


١‏ الأمْنُ من الحَيْفٍ بأن يكونَّ القطمٌ من مِمْصَلٍء أو يكونَ له حدٌ ينتهي إليه. كما 
مث أمثلةٌ ذلك. فلا قِصاصٌ في كَسْرٍ عَظم غيرٍ السَنْ» ولا جائفة . ولا بغض الساعِدٍء أنه 
لا يُين الحَيْفُ في القِصّاص في هذه الأشياء . 


"- المُمَائَلَهُ في الاسم والميهيي» فلا تَقْطمُ يَمِينٌ بِيَسَارِ ولا يِسَارٌ بيمين؛ ولا خْنْصَرٌ 


على لغة خِنْصَرٌ وبنْصَرٌ 9-7 لعدم العشاراة في الأمسيء ولا يُوَحَدُ أصلِئ بزائدٍ ولق 
تّراضياً ‏ لعَدَم المُساوأةٍ في المَوْضِع المَنَْعَةٍ . ويُؤْحَذُ الزائدٌ بمثله موضعاً وجِلْقَة . 


)١(‏ البلوغ يكون بالاحتلام أو السن» وأقصى السن ١8‏ سنة وآقله ١6‏ سنة» لحديث ابن عمر واختلف في 
الإنبات . 


القصاص مِنْ جراح العَمدٍ ينض 


توا طرَكي الجاني والمَجنيّ عليه في الصّحْةٍ والكمالي فلا يُؤْحَذٌ عُضْرٌ صحيح 
بعضو أَشَل» ولا يَدٌّ صحيحة بِيدٍ ناقِصَةٍ قِصَّةٍ الأصابع. ويجرةٌ العكس + قَتُؤْحرٌ اليد الشلاة باليدٍ 
الصحيحة : 


القِصَاصٌ مِنّ جراح العَمْدٍ 
وأمًا جراحٌ العَمْدِء فلا يجب فيها القصاصٌ الأ إذا كان ذلك مُمْكناًء ٠‏ بِحَيْتُ يَكُونُ مُساوياً 
ِجرَاح المَجَنِيٌ عليه من غَيْرٍ زيادة ولا تْمَص ؛ ؛ فإذا كانت المُمَائَلَةٌ والمساواٌ لا يتحمّقانٍ إلا 
بمُجِاورَةِ الَدْرِء أو بمُخَاطرَةٍ أو إضرارء فإِنّه لا يجب القصاص» وتجبٌ الدَّيَّدُء لأنّ 
اؤسول +3 كع الَو في المأمُومةٍ؛ وَالمُتَقَلَة والجائفة. ولهذا حُكُمٌ ما كان في معنئ هذه من 
الجراح التي هي مَتَالِف : : مِثْل كَسْرٍ عَظم الرُقبَقِ: ٠‏ والصٌلْب» والقشذه برها آللية دللكه. . 


والشجاجُ؛ وهي الجراحاك التي اتقمٌ بالراني والوجه لا اص فيها : إلة الترشعقة إذا 
ال قي حال الكلام عان / 2 بي احاح في باب الذيات. ولا ِصَاصٌ في السَانٍ. ولا 


:مها أو عق من باب يضف الساعد» فلا قِصَاصَ عليه؛ ويس له أن يقطع ده من لك 
الموضع. وله أن يممص من لحرع: ويأخذٌ حكومةً لنصفب الساعدٍء ولو كمسر عَظمٌ رَجل سِوَى 
السَّنّء كضلعء أو قَطِمٌ يّدآ شَلءَ أو قَدَماً لا أصابع فيهاء أو لساناً أخرّسٌء, أو قَلَمَّ عَيْنآ عَمْياءَ 
أو قَطمَّ إضبّعاً زائدة» ففي ذلك كله حكومةٌ عَذْلٍ . 

أشْتِراك الجماعة في القطع أو ال ذهيَتٌ الحَتَابلَة 9 أنه إذا شد لك جماعة في قطع 
عضو أو جَرْحٍ يُوجِبٌ القِصاصٌ؛ إن لم َتَمِيرْ أفعالهُمء فعليهم جميعاً القصاصٌء لما رُويّ 
عن عَلِيُ كرْم الله وجهَه: أل هد عنده اهداق على رجل برق قطع هه ثم جاء و 
فقالا: هذا هو السَارِقٌ وأحطأنًا في الأوّلٍ» فْرَدْ شَهَادَتَهما على الئَاني وَغَرّمَهُمًا دِيْهَ الأرْلٍِء قال: 
«لَوْ عَلِمْتٌ بِأنْكُما تَعَمُدْتُمَا لَمَطْعْتَكُمَاء. راف ترقت العاليم. أو لطم كل راسد مق مجائب فد 
نَوَدَ عليهخ. وقال مَالِكُ والشّافعِي: :| يُقْنَص منهم مَتَى مَتَل أمْكَنَ ذلك» ُتْفْطمٌ أعضاؤهم, يفص 
متهم بالجراحة كما إذا أ شْتَرَكَ جماعة في قَثْلٍ نفْسء فإنّهم يُفْتَلونَ بها. وذهبّ الأخئاف 
والظَاهِريّةُ : إلى أنه لا تُقْطعُ يدانٍ في يدِء فإذا قَطمَ رَجُلآَنٍ يد رَجْلِء فلا قِصَاصٌ علئ واحدٍ 
مثهماء. وعليهما تضاف الدية.. 

القِصَاصٌُ في اللَطمَةِ والضَربَةٍ َالسَبٌ: يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَقْمَصّ مِمَنْ لَطَمَهُ أو لكر أو صَرَبَهُ 
أو سَبَهُ لقولٍ اللَّهِ سبحائة: ٠.99‏ التي اتن غنك طفتذنا عقد بقل خا أققدئ 


لض م 
و َعُوأ 4 ” 4 وقول تال : 9 جروا ل مه كه مله وعلين هذا مَضَّتْ الشْنة 


بالقصاص 8 ذلك. اط أن يكون اللْطم 6 الك أو العسة» أو القيكه الصاوة يق 
المَجَنِيٌ عليه مُساوياً لِلْطمء ٠‏ أو اللكزء أو الصُرْبٍء أو السب الصَادرٍ من الجاني؛ لأنّ ذلك هو 
مُمَتَضَئْ العَدَلٍ الذي ا كما يُشْتَرَطُ في القِصّاص في اللْطْمَةٍ ألا تَمَعَ في 
العَيْنِ أو في موْضِعِ يُحْشئ يُحَْشْن منه الثّلّف . يُشْتَرَطُ في القِصّاص ذ فى السب خاصّة» ألا يكونّ 
مُحَرّمَ الجنْس » ٠‏ فلي له أن يك من كرهه آر كرب علن ثن عدب عليه أو يلتق أت مق 
لح آباة: أو يسبٌ أمّ مَنْ سَبٌ أمّه لآل تكفيز انلنق آر لزت هليد مما عرز مسر لي 
الإسلام أَبْتدَاَ ولأن أباهُ لم يَلْعَنْهُ حَنّى يَلْعَنَهُ. وكذْلك أمّه لم تَمْمُمَهُ تَشْدنْه فيُسكهاء وله أن يَلْعَنَ من 
لَعَنَهُ: ويُقبْحَ مَنْ قَبْحَهُ ويقولٌ الكَلِمَة النابية ويَرُدها على قائلها قِصّاصاً. 


© س 


قال القُرْطبيُ: فَمَنْ ظَلَّمَكَ فُحْذْ حَقكَ منه بِقَدْرٍ مَظْلْمَتِكَء ومن شَتَمَكَ فَردْ عليه مِثْل 
َوْلِء ومن أخدّ عِرْضَكٌ كَحُذْ عِرْضَهُ لا تَتَعَدَى إلى أَبْوَيْهِء ولا ابنهِ أو قَرِيبهء وليسّ لك أن 
تَكْذِبَ عليه؛ وأن كَذَّبَ عَلَيِكَء فإنّ المعصِيّة لا تُقَابَلَ بالممعصيّة. فلو قال لَك مكلاً: يا كار 
جنال للك أن تقول له: الك العاف . وإن قال لك: يا زان عيِسَاضَك أن تقول له؛ يأ كذاجى يا 
شَاهِدٌ زُورٍ. ولو قُلَتَ له: يا زان كنت كَاذْباًء وأئِمْتَ في الكذِب. وإن مَطْلَكَ وهو عَنِيٌ 008 
عَذْر ‏ فملٌ: يا ظَالِمٌ. يا آكِلَ أمْوالٍ الئّاس. قال النّْبيُ مَكِةٍ «لي الوَاء جد يحل عِرْضَهُ 
وَعَفُويتَةُ» 29 «أمّا عرضه فما فسرناه. وأمًا عقوبتّه فالسحِنُ يُحبّس في فبه» 40 ؛ ع انكهوا . 

والقِصَاصٌ في اللْطْمَةّء والضرب. والسّبٌّء ثابتٌ عن الحُلمَاءٍ الراشِدينَ وغَيْرِهمٍ من 
الصحابَةٍ والتّابعينَ . ذكر البُخَارِيُ عن أبي بكر وَعليّء وابْن الزْبئْرِء وسُوَيْدٍ بْنِ مُقَرْنِ أهم 
أقادُوا من اللّطْمَةٍ وشبّههًا. قال ابْنُ المُنْذِرِ: وما أَصِيبَ به من سَوْطِء أو عَضَاء أو حَجََرء فكان 
دون النْمسء فهو عَمْدَ وفيه القَوّدُ وهذا قول جماعَةٍ من أصحاب الحديث. وفي البّخَارِيٌ : 
وأقادَ عُمَرُ رضي الله عنه من ضَرَبَةٍ يالدرّة. وأقادّ عَلِىُ بْنٌ أب بي طَالِب» كَرّمَ اللّهُ وجهّهء من 
ثلاثةٍ أسْوَّاطٍ» وأَقْنَصٌ شُْرَيحٌ من سَوْطٍ وحمُوش. رتالف في ذلك كيد من ققهاء الأمصارء 
فقالوا: بِعَدَّم مشروعية القِصَاص في شيءٍ من هذاء لأن المساواةً متعذّرَةٌ في ذلك غالباً. وإذا 
كان لا يجبُ فيها القِصَاصٌ فالواجبٌ فيها الَْزِيرٌ. وقد رَجْحَ شَيْخٌ الإسلام ابْنُ تَنِمِيّة الرأي 
الأدل قال : «وأمًا قول القائل : إن الممائَلّةَ في ذلك مُتَعَذّْرة يقال لهة لا بن ليذه الجناية من 


499 سورة آليقرة» الآية:: 154. [09 سورة الشتورف: :4٠‏ 
() اللي : المطل. والواجد : القادر على قضاء الدين. 


القِصَاص مِنْ جراح اا ل ل ل 7622222222222 


عقوبّة: إما قِصَاصٌُء وإما تَعْزِيرٌ. فإذا جوّز أن يكونّ تَعْزِيراً غَيِرَ مَضْبُوطٍ الجئس والقَدْرِء فَلأنْ 
كانت ماهو أندىت قو القبش ع ألك أرلن وأخرّى . والمَذلُ في القِصَاصٍ مُعَْبْرْ بحَسَبٍ 
الإمكان. . ومن المعلوم أن الضارِبَ إذا ضَرّبَ مِثْل ضَرْبَتِه أو قريب منهاء كان هذا أقَرّبَ إلى 
العَذْلِ من يعزّْرَ بِالصُرْب بالسّوطٍ . فالذي يَمْنَمُ القِصَاصٌ في ذلك حزن من اتا - ييح ما هو 
أعظُمٌ ظلماً مما فرٌ منه» فَيُعْلَمُ أن ما جاءث به السْنّهُ أغْدَلَ وأمْكلٌ؛ انتهئن 

القِصَاصٌ في إِنْلآفٍ المّالٍ: إذا نلف إِنسانٌ مال غَيْرِه كأنْ يَفْطعَ شَجَرَة أو يُفْسِدَ 
زَرْعَه أو يَهْدِمَ دَارُه؛ أو يَحْرِقٌ نَُوبّه. فهل له أن يَقْتصٌّ منه فيفعل به مِثْل ما فَعَل؟ . . 

للعلماء في ذلك رأيانٍ : 

-١‏ رأيٌ يَرَى أَنَّ القِصَاصٌ في ذلك غَيْرُ مشروعء لأنّه إفسادٌ من جِهةَ» ولأن العِقَارَ 
والثياتَ غَيْرُ مُتَمَائْلَةِ من جهة أحرّى . 

ورأيٌ يَرَىْ شَرْعِيةَ ذلك» لأن القصاصٌ في الأنمُس والأطرافٍ أعظَّمُ قَذراً من 
الأموالٍ. وإذا كان القصاصٌُ جائزاً فيهاء فالأموال ‏ وهي دونها ‏ من باب أولّئ . 

ولهذا جار لنا أن نُفْسِدَ أموال أهل الحرب إذا أَفْسَدُوا أموالتاء ٠‏ كَقْطم الشجر المكمِرٍ. وإ 
قيل بالملع من الك لقير حابم ٠‏ مدخ ابن القَيّم هذا الرأيّ» فقال: «إتلاف المالٍ» فإن كان 
مما له حُرْمَةٌ كالثئوب يُشَفْكَ والاناة تبه فالسشيرة أثه ليس لد أن يزلات عليه تفلي ها انلق 
بل له القيمةٌ أو المِثْلُ. والقِياسٌ يقتضي أنَّ له أنْ يفعلٌ بنظِير ما أْثْلَمَهُ عليه؛ كما فعلّه الجاني 
به» فْيَشْقُ نَوبَه كما شق نَوْبّه وَيَكسِرٌ عَضَاه كما ند قضاء: إذا كانا متساويين» وهذا هو 
العَدْلُء وليس مع مَنْعِه نَضْء ولا قِيّاسَء ولا إجماعً» فإن هذا ليس بحرام لحن اللد»ه وليسة 
حُرْمَةُ المالٍ أعظّمُ من حُرْمَةٍ النفوس والأطراف» فإذا مكُتّه الشارعٌ أن يُتْلِفَ طَرَقْهِ بطَرَفِه فتمكيئه 
من إتلافٍ ماله في مقَابَلَةِ ماله هو أؤْلَى وأخرّئ. وإِنُ جكمة القِصَاص من النَسَفيء ودَرْكِ 
العَبْظِء لا تَحْصّلٌ إلا بذلك. ولأنّه قد يكونُ له غَرَضٌ في أذاه تلاك اي تاه يقبا 
ولا يَشُقُ ذلك عليه لِكَثْرَةٍ ماله فُيَشْفِي نَفْسَهِ منه بذلكء ويَبْقَ المجني عليه بعبنِهِ وغَيظِه ؛ 
فكيف يقعٌ إعطازًه القيمة من شفاء غَيْظِهء ودّركِ رو وبَرْدٍ قلبه وإذاقَةٍ الجاني من الأذى ما 
ذَاقَه هو؟ . ظ 

فرك خلو الشريدة الككايلة الباعرق وقاضيا مما يأبع ذللض. وقرلة فاله: 27 ا 
كه بيئل ها اغتدى عْ14". وقولة تغالئ: طوعرها يكو كه ينلها4". 
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احطض 


القصاص مِنْ جراح العَمْدٍ 
قو تقالى: من عَائََُرَ مَمَاواْ بل ما عوجر بيت04© يَقْعَضِي جَوَارٌ ذلك. 

وقد صرّحَ الفقهاءًٌ بجواز إحراق ززع الكمّار وقطع أشجَارهم. إذا كانوا يفعلونَ ذلك 
بتأء وعدا عدن السيالة, وقد أقر اللّهُ سبحائه الصحابَة علئ طم نَخْلِ اليهود لِمَا فيه من 
حِزْيهِمْ؛ وهذا يدل علئ أنه سبحائه يحبُ حِزْي الجاني الظالم. ويشرعه . وإذا جار تَحْرِيقُ مَنَاع 
الغال لكونه تَعَدَىُ على المسلمين في خيائَتهم في شَيْءٍ من الغنيمة؛ كن يمدق ماله ]ذا دق 
مال المسلم المعصومٌ. أؤلول وأسيدئ, وإذا شرِعَتٌ العقوبةٌ الماليةٌ في حقٌ الله الذي مسامحته 
به أَكْكَرٌُ من أستيفائه ؛ ُلأنْ تُشْرَعَ في حقٌ العَبِدِ الشّجيح أولَى : وقول ولآن الله سبحاته: شرع 
القصاصٌ زرَجْراً للنفوس عن العُدوانٍ وكان من الممكن أنْ يُوجِبٌ الدّيَةَ آسْتِذراكاً لظّلامةٍ 
المَجْنِي عليه بالمالٍ» ولكنْ ما شَرَعَهُ أكْمَل وأصلَحٌ للعباد وأَشْمَئ لِعَنِظٍِ المجنى عليه: وأحفظ 
للنفوس وللأطرافٍ وإلا فُمَنْ كان في نَفْسِه من الآخْرٍ - من قُنْلِهِ أو قطع طَرَفِهِ ‏ قَتَلَه قَتَلّه أو قَطمٌ 
طَرَفَهُ وأغطئ دِيّنَه والحكمّةٌ والرحمةٌ والمصلحةٌ تَأَبّ ذلكء وهذا بعيْنِه موجودٌ في العُدُوانِ على 
المالٍء فإن قِيل: إن هذا يَنْجَبِرُ بأنْ يُعْطِيّهِ نَظِيرَ ما أَثْلْمَهُ عليه قيل : إذا رَضيَ المجنيٌ عليه 
بذلك فهو كما لو رَضِيَ بدِيْةٍ طَرَنَهه فهذا هو مَحْضٌ القياس. المع سيا النة 4" 
حَْبَلَه وأَحْمَدُ بْنُ َنميّة. نك في انظ كرسي بي تيه : (وصاحب الشيء يُخْيّرٌ: إن شاءً شَقٌ 
الثوبّء وإن شاء أَحذ مِْلّه؛ انتهئ 


ضَمَانٌُ المثل : فق العلمأة على أنَّمَنٌ أسثّيلكه أو أفسد شيئاً من المطعوم. 5 
المشروبء أو الموزونء فإنهِ يَضْمَنٌ مِثْلَهُ . قالث عائِشَهُ رَضِيَ اللَّهُ عنها : «ما ريت صَانِعَ طعام 
فثل صقِيّة » ضِتَعَتٌ اليسول الله َل طعاماً فبِعَنَت به» فَأَحَذْنِي أفْكَلُ50»: فكسرتُ الإناءة» 
قلك: يا وسبول: الله ما كفارةٌ ما صنَعْتٌُ؟ . . . فقال: (إناءٌ مِثْل إناءء وطعامٌ مِثْل طَعَام؛ ؛ رواه 
بو ذَاوَّة وَاآخْقَلَفُوا فيما إذا كان ما أسعهلك؛ أو أقشدء مما لا يُكَالُ ولا يوزن. كدعيَث 
الأحناف والشافعة : إلى أن على مَنَ أستهلكه أو أفسدة»ء ضَمَانٌ المثل» ولا يُعْدَلَ عنه إلى 
القيمةٍ إلا عند عَدَمٍ المثلٍ لقولٍ الله تعال: لأس اغتدك علد عدوأ كد بيئل ما أمتّدَى 
0 وهذا عامٌ في الأكياك مسبيعيك وؤائدة عدي عَائْشَّةَ المتقدّمُ. وذَمَبَتِ المالكيّةٌ إلى 
انل 6 يَضْمَّنٌ القيمة) لا الغ 89 
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الاتْيِصَاصُ بن التحاكه ا 
الامْتِداء بالجَرْح أو أحَذٍ المَالٍ 

إذا تعد إنسانٌ على آخَرَ بالجَرح» أو بِأخْذٍ المالٍ فَهَلْ للمُْتدى عليه أنْ يَأَخُذٌَ حقّه بتفْسِه 
إذا ظفر به؟ 

للعلماءٌ في هذه المسألة أكْمَّرَ من رأي. وقد رَجَمَ القُرْطبِيْ الجَوَارَ فقال: 
« .. .والصحيحٌ جَوارُ ذلك» كَيْمُما تَوَصّلَ إلى أخذٍ حَمَّهِه ما لم يُعَذَّ سارقاً. وهو مذهبٌ 
النَّافِعِيَ» وحكاه الدّاودِيُ عن مَالِكِء وقال به ابْنُ المُنْذِرِء وآحْتَارَه ابْنُ العَرَبيّ وأنّ ذلك ليس 
قله بوزتما هو وول إلى جذّء زقال رسول الله 2 «أَنْصّرُ أَحَاكَ ظالماً أو مَظلُوماً». وأحَدٌ 
ابسن من الظائم كسد له وقال رسوك الأبويع ليق بت نه امراو آبي سقياك التاقالت لده |1 
أبا سفيانَ رَجُل شَحِيحٌ» لا يُغطيني من التققَةٍ ما يكفييني ويَكْفي بي إل ما أَحَذْتُ من ماله بغَير 
علمه؛ فهل علي جُنَاحٌ؟... فقال رسول الله يِ: «حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكٍ 
بِالمَعْرُوفٍ»؛. فأباح لها لاع وال ل اي القَدْدَ الذي يَجِبٌ لها. وهذا كله ثابثّ في 
الصصيح. .. وقولةُ تعالئ: ع غ' تر وت ارا عد برلل ما عمد 134 نالع بي 
مَوْضِع الخلاف. قال: تتا إذا عقر بال ع باياوه”, فقيل: لا يقد إل 
بحكم الحاكم . وللشَافِعِىٌ قولانٍ: أصحهما: الأخذ قِياساً على ما لو ظَمَرَ له من جئْس ماله . 
والقولٌ الثاني : لا يَأَحْدٌَ: لأه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يَتَحَرَلْ قيمة ما له عليه: ويَأخْذٌ 
مِقَدَارَ ذلك وهذا هو الصحيح لِمَا بَيّناه بالدليل» انتهئل . 


الاقتِصَاصٌ مِنَ الحَاكم 

إن الحاكمّ فَرْدْ من أفرادٍ الأَمَيٍَ لا يتَمَيْرُ عن خْيَره إلا اما يعمجّز الوص أى الوكيل: 
ويَجْرِي عليه ما يجري على سائر الأفرادٍ. فَإذا تَعَدَى عل فَرْدٍ من أفرادٍ الأمَةِ أَقيّصٌ منهء لأله 
لا فَرْقَ بينه وبين غيره في أحكام الله فأحكامٌ الله عامةٌ؛ تتناول المسلمين جميعاًء فعن أبي 
نَضْرَةَ ة عن أبي فراس» قال : حَطَبَئَا عُْمَرُ يْنُ الحَطابٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه فقال: «أَيْهًا النّاسٌء إني 
رالله ما زيل شقَالاً يصركرا أإقاركي: ولا ليآحْذُوا أموالكم؛ ولكن أَرْسِلْهُن لعلتركم ويتكه 
وشلة لبك ٠‏ فَمَنْ فعلَ به شيء سِوَئ ذلك فليرفغه إليّ» فوالذي نَفْسُ عْمَرَ بيده قصنه 
قا ب + ». قال عَمْرُو بْنُ العقاص رضي الله عنه : طلى آذ معلة أكث تلق رعكود القطه مقدء؟ 
قال: لي والَدى تليى يبيء+ إن لأقصّلة مده وكيت ل اقشدميه وقد رأيق رسول اللو يع 
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من نَمْسِه) . رواه أبو دَاوْدَء والنْسَائِيُ . وروى النْسَائِيُ وأبو دَاودَ من حديث أبي سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ 
فقال : ينا رسول الله يك يَقيِمْ شَيئا بينناء إذاقٌ عليه وجل خطفقة رسو الله يكوكرن كا 
معه. فصاح الرجلٌ فقالَ له رسول اللْهِيَكِِ : «تَمَالَ فَاسْتَقِدْ». فقال الرجلٌ: بل عََوْتُ يا رسول 
اللّهِ . وعن أبي بَكْرٍ الصّديقٍ رَضِيَ الله عنه أنّه قال لرجل شَّكَا إليه أن عايلاً قَطَعْ يَدّه: «لِئِنْ 
كنت صادقاً لأَقِيِدَنُكَ منه». وقال الشَافِعِيُ في رواية ب الربيع : : وروي من حد يثِ عُْمَرَ رضي الله 

عنه أنّه قال: «رأيتٌ رسول الله يله يعي القَوَدٌ مِنْ نَمْسِهء وأبا بكر يَعْطِي القَوَدَ من نَمَْسِهء وأنا 


هل يُقَادْ الرّوْحٌ إذا أصابّ امرأتة بِشَيْءٍِ: قال ابْنْ شِهَاب : مَضْتٍ السْئةٌ أن الرجلّ إذا 
أساتٌ: ام أيه بجُرْح. أن عليه عَقْلَ ذلك الجَرْح » ولا يُقَادٌ مبه. وفْسَّرَ ذلك مالكء فقال: «إذا 
عْمَدَ الرجل إلى امرأته كَفَقَأ عَيْتهاء أو كُسَرَ يَدّهاء أو قَطَعَّ أَضْبّعَهاء أو أشباة ذلك؛ متعمّداً 
لذلك» فإنّها تُقَادُ منه. وأما الرجلّ: يَضْرِبُ امرأتّه بالحَبْلٍ أو السّوْطِء فَيْصِيبُها من ضَرْبه ما لم 
يُرِدْهُ ولم يَتَعَمّذْهء فإنّه يَعْقِلَ ما أصاب منها علئ هذا الوجدء ولا تُقَادُ منه. قال في المُسَوّئ 
أهل العِلّم على هذا التأويل. 


لا قِصَاصٌ من الجراحاتٍ حَنَّى يَيِمْ البُرْءُ : لا يُقْعَص من الجاني في الجراحاتٍء ولا 
تُطْلَبُ منه دِيّةٌ حت يَتِمّ بُرْهُ المجنئٌ عليه من الجراخة التى أصيب بهاء وّؤْمَنٌُ السَرايَةٌء فإذا 
ترث الجضاية إلى أسؤاء أخرق من البَدفٍ ضمتها الجاني, ولا يُقَادُ في البَّرْدٍ الشديدٍ. ولا الحرّ 
الشديدء ويُوَحْْ ذلك مخافة أن يموت المُقَادُ منه. فإن أَقتُصٌ منه في خَر أو ووه أو بالة كالف 
أو مسمومةء لَزِمَتْ بَقِيْهُ الديّةِ إِنْ حَدَتٌ التّلّف. فعنْ عَمْرُو بْنِ شْعَيْبِ عن أبيهِ عن جَذه : «أَنَّ 
رجلا طَعِنَ بقرْنٍِ في رُكْبَتِهه فجاء إلى الى كَل فقال: أقُدِني. فقال: «حَبَّى تَبْرَأه ثم جاءً إليه 
فقال: أقدِنيء فأقَادَه. ثم جاء إليه فقال: يا رسولٌ اللو عَرَجْتُ. فقال: «قَدْ نَهَيئُكَ فُعَصَيْتَنِي» 
َأبْمَدَكَ الله وَبَطلَ عَرْجُكَ». ثُمْ نَهَى رسول الله َل أن يُقْمَصّ من جُرْح حَّى يَبْرَأْ صاحبّه . 
رواه أَحْمَدُء والدَارَقْطَنِىْ . وَقَّهِمَ الشَّافِعِنْ من هذا إِنَّ الانتظارٌ مندوبٌ إليهء لأنّ الرسول يليه كان 
مكتكناً من الاقتصاص قبل الاليقال » وذعث غبةه من الأقمقة إلى أن الانيظاز والجب »+ وإذله 
بالاقتصاص كان قبل علد بعا وؤدك إليه من المَمْسَدَةٍ. وإذا قَطعَّ الجاني إصبّعاً عَمْداَء فعفا 
المجروحٌ عنه. ثُمْ سَرَتِ الجنايةٌ إلى الف أو النّفْسء فالسَرايةٌ هَدرٌ إن كان العَفُرُ على غَيْرِ 
شَيءِء وإن كان العَمْوُ على مالكِ؛ فللمجروح دِيّهُ ما سَرَتْ إليه» بأن يَسْقُطَ من دِيّةِ ما سَرَتْ 
إليه الجِنَايَةٌ أزش ما عَمّا عنه» ويجبُ الباقِي . 


لا 


2 


كم 


مَوْتٌ المُقْمَصٌ مِنْهُ: إذا مات المُعْمَص منه بسيب ب الجرح الذي أصايّه من أجل القِصاص 

فقد أَخْتَلفتٌ فيه أنظارٌ العلماء. فذهبَ الجمهورٌ منهم إلئ أَنّه لا شية على المُقَْصء ٠‏ لعدم 
النعَديء ولأنّ السّارِقَ إذا مات من قَطع ييءء فإنّه لا شيْء على الذي قَطع يَدَه بالإجماع. هذا 
مِئْلُ ذلك. وقال أبو حَنِيفَةَ» والنّوْرِيُ» وابْنُ أبي لَيْلَئ: « ...إذا مَاتَ وجبّ على عَاقِلَةِ 


المُْمَصٌ الدّيّةٌ لأنه كَتْل خَطَاء . 


الذيّة 


َعْرِيفُها: الدَيَةُ هي المال الذي يجبٌ بسبب الجناية» وتُوَدْى إلى المَجْنِيٌ عليهء أو وليّه. 
قال وَدَيْتُ القتِيل: أي أغطيْتٌ دِيْبَه . وهي نَنْتَظِمْ ما فيه القِصَاصء وما لا قصاص فيه. 
وتُسَمْئ الديّةُ ب «العَفْلِ وأصلّ ذلك: أن القاتل كان إذا قَمَلَ قتيلاء جَمَعَْ الدَيّةَ من الإبل» 
عَمَلّها بِمَنَاءٍ أولياءِ المَقُولِ أيْ شدّها بعقَالِها لِيسلّمَها إليهم . يُقَالُ: عَقَلْتُ عن فلانٍ إذا غَرِمْتَ 
عنه دِيةَ جنايّتهِ . وقد كان نِظَامٌ اذَه معمولاً به عند العرب؛ فأبقاه الإسلامٌ. وأصلُ ذلك قَوْلَ 
لله شبحائه: لاوما آرت ؤم أن يَفَحّلَ مُؤّممًا إلا حَطَاومن قََلَمُؤْمتَاحَطنًا تر وَقسَوَ مُوْمكَةٍ 


سرت 


2 0 ب 7 كس لس . 00007 
فَلمَة تُسَلّمَةٌ 1 أَمَيوء له أن يد 7 وأ فإن 5 مت من قوم عدو ]وهو مُؤْصِتُ هتحير هبق 


وديه 

م رس سل سرس ا م لس 
00 كو تان كاك ين كوم ينتحف دنهم مسق فل د لع إل أذه. يور 
د خ 1 2 2 01 تسن 


نط أوكالة فق فهرو تن لعب عن أيو قن ملي لازن كانت قينا 350عان مهو سول الل 5 
ثمَائمائة دِيئَارء أو افسالية الاق وزع ودية أَهْلٍ الكتاب يومُئذ: النْضْفْ من ويه المسلمين . 

قال: تان ذلك كذلك. حكن انكرت قمه وحن الله فقام خطيباً فقال : ألا إن الإبْل قد 
عَلَّتْ. قال: فَفَرضَها عُمَرُ على أهل الذُهب'" ألفٌ دينار» وعلى أهل الوَرَقٍ اثنا عشرّ ألفاً. 
وعلئ أهل البقر مائتي بقرةٍء وعلى أهل الشّاءِ والنن شاقٍء وعلى أهل الحُلّل مائتي حُلْة". قال 
الشَاهيم ممه : يزيط من أهل لقعب" أولا من أهلٍ لد © إلا قيمةٌ الإئْلٍ بَالغْةَ ما 
بَلْعَثْ. والمرجّخ أنه لم يد يَيْثْ بطريت لا شَلكُ فيه تَقِيرٌ الرُسُولٍ يك الديَة بير الإيلِء فيكونٌ 
عَمَرُ قد زادَ في أجناسهاء وذلك لعلة جُدّت وأسْتوجبت ذلك. 


210 سوره السناءة الآية : 7 

() أهل الذهب هم: أهل الشامء وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق» كما في الموطا ج *.. 
737 الحلة: إزار ؤرداءء أو قميص وسروال. ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين. 

0 اهل الذهب هم: أهل الشام؛ وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق. كما في الموطأ ج ". 


6“ 


٠‏ لبان الددَ 


حِكمَيُهَا: والمقصودٌ منها: الرّْجْرُء والرّدعٌ. وحِمَايَةُ الأنمس . ولهذا وجبّ أن تكون 
بحيتٌُ يُقَاسِي من أداثها المكلفون بهاء ويّجِدُونَ منها حرجا وألماً ومشقةٌ» ولا يجدون هذا 
الألمّ ويشعرون به إلا إذا كان مالا كثيراً يَنْقَصُ من أموالهم. ويضيقونٌ بأدائه ودفعهٍ إلى 
المجنيّ عليه أو ورثته» فهي جزاءً يَجْمَعُ بين العقوبةٍ والنُعويض”". 


قَذْرُهَا: الي ََضَهَا رسول الله وقدرَها فجعل دي الرجل الحرٌ المسلمء ؛ مائة من 
الإبل على أهل الإبل”' '» ومائتى بقرةٍ على أهل البقرٍء وألفي شاةٍ على أهل الشاىء وألف دينار 
على أهل الذَّهَبِء واد ني عَشَرَ ألفُ مَزْهمٍ على أهل الفضةٍ ومَائَيْ نْ خُلّةٍ على أهل الحُلَّلٍ. 
ايا أخضرّ من ترم الدية لم الوالي ‏ ا سواة أكان ولي الجناية من أهلٍ ذلك النوع أو لم 
يكن لأنه 05 بالأصل في الواجب عليه . 


القَْل الذي تَجبٌ فيه : ومن المُتّمْقَ عليه بين العلماء أنها تحب في القَتلٍ الخطأ وفي شه 
العَمْدِء رفي اعد الذي ونع مِمْن ققد شرطا من شروط التتكيقب؛ مِئْلُ الصغير”" "والمجوة. 
وفي العَّمْدٍ الذي تكونٌ فيه حُرمَةٌ المقتولٍ ناقصة عن حُرْمَةٍ القاتّل؛ ٠‏ مِثْل الخرٌ إذا قْتَل العَبْدَ. كما 
جب في النائم الذي أب في نزيه على حر ففّه؛ وعلئ من سقط على عير فقت كما 


سج هات ه م 


ذلك عن حش بْن المُغْتَمر: عن ل شي الل مث قال: كني رسولٌ الل إلى 86 
فانتهيدا إلى قُوْم قد بْوا ويه لاسب فبينما هم كذّلك يعدافعوث إ3 سقط جل فتعلق يآكخن ثم 
تعلق الرجل 2-6 حتّئ صاروًا فيها أربعةٌ؛ فجرّحَهُمُ الأسدٌُ فانتدب له رجلّ بِحَرْبَةِ فقتله ومانُوا 

من جراجهم كلهم فقَامَ أولياءً الأوّلٍ إلى أولياءِ الآخرء فأحْرّجوا املاع ليَقْتتلُواء فأتاهم عَلِيُ 


رَضيَ اللّهُ عنه على تَفِئَةِ”' ' ذلكء فقال: تُريدونَ أن تَمْمَبَلُوا ووسول الله يك حئ . إِنِي أقْضِيَ 


.85 تاريخ الفقه ص‎ )١( 

00 قال أبو حنيفة» وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه: «دية العمد أرباع». «خمس وعشرون 
بدت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقاق». وخمس وعشرون جذاع». وهي 
كذّلك عندهما في شبه العمد. وقال الشافعي في الرواية الأخرى عنه: هي ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة. 
وأربعون خلفة. في بطونها أولادها. «رأما دية الشط» فقد اتفقوا على أنها اماس : عشرون جذعة» 
وعشرون حقة؛ وعشرون بنات لبون؛ وعشرون ابن مخاضء» وعشرون بنت مبخاض. وجعل مالك 
والشافعي رضي الله عنهما مكان ابن مخاض ابن لبون. 

(5) «الجناية إذا كانت من صغير أو مجنون تجب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالكة. «وقال الشافعي 
رضي الله عنه: عمد الصغير في ماله». ْ 


)0 تفثة : حدة وغذ عضب . 


الذَبَةٌ ا ااام م 


بينكم قَضَاءً؛ إن رَضَيتُم به فهو القَضَاءُء وإلا حَبجَر بعضكم على بَعْض حَتّ تَأنُوا النبئ كد 
فيكونُ هو الذي يَقْضِيٍ بينكم» فمن عَذدَا ذلك فلا حَقٌّ لَهُ أَجْمَعُوا من قَبائِل الذين حَفْرُوا البثر: 
رُيْمَ اديه وثُلْتَ الدية» ونِضف الديّةء والديّة كامِلة . 


فللأولٍ: ربع الذيّة» لأنّه هَلْكَ من فَوْقٍ نَلانَِ 


َبُوا إل أن يَمْضُواء وأنُوا النبي يد وهو عند مَقَامِ إبراهيمم» فَقَضُوا عليه القِضّةء فأجاره 
روك الله عله . رواه حبك ورواه بلفظٍ آخرّ نحو هذاء وجعّل الدية على قبائل الذين 
أَزْدَحَمُوا. وعن عَلِيّ بْنِ باح اللّحَمِي أن أعمّئ كان يَنْشْدُ في المَوْسِمٍ في خلافةٍ عُمَرَبْنِ 
الخَطابت» وهو يقول: 
نا آأثقة انقات لبيك فمنشراً عل يَسْقْل الأغتة الصَّجِيعَ 

وذلك أن أَعْمَئ كان يَقُودُه بصيرٌء فوقعا في بثْرء فوقُمَ الأعُمّئ على البَصِيرٍ قَمَاتَ البصيرٌ 
القن عم يتقل البصير علن الالفقئ. رواه الدَّارَفْطْنِيُ . وفي الحديث : أن رَجُلا أن أهل 
أبياتِ فاستسقاهم فلم يَسْمُوه حنّى مات أَعْرّمَهُم عُمَرُ رضي الله عنه الدَّيّةَة؛ حكاه أَحْمَدُ في 
رواية ابْن مَنْصُورِء وقال: أُقُولُ به. وَمَنْ صاح على آحَْرَ فَجَأَةّ» فماتٌ من صَيْحَتِه تجبُ دِيّنّه 

الدَيَةُ ١‏ تَقَلقة وَتقَفقة : والدّيَةُ تكونُ مُغْلْظةَ ومُحَمّمَةَ فَالمُحَممَهُ تجبُ في قَبْل الحَطَل 
والمغلظّةٌ تَجبٌ في شِبْهِ العَمْدِ. وأمًا دِيّهُ فل العَمْدٍ إذا عَمَا ولي الدّم فإن الشَّافِعِيُ والححتابلة 
يَرَوْنَ أنه يجبُ في هذه الحالٍ ديةٌ مُغْلْطٌَ. وأمًا أبو حَنِيفَةَ فإنّهِ يَرَئ أنّه لا دِيّةَ في العَمْدِء وإنّما 
الواجبُ فيه ما أصطَلَحَ الطرفانٍ عليه؛ وما أَصطَلَحُوا عَلَيْهِ حال» غَيْرُ مُؤَجُلٍ. والدَيدٌ القلظل 
مِائَةٌ من الإْل في بُْطونٍ رصي عقيا آرلاقها. لعا وياء أعند» وابر خاثة: النْسَائَىُء وابْنُ مَاجَةَ 
عن عُْبَةَ ْنِ ؤس عن رجل من الصحابة أنه ولد قال «ألأإنْ فَثْلَ خَطَأ العَمْدِ ِالسّؤْطٍء 
والعَضَاء والحَجَرٍ فيه دِيةٌ مُغَلْظَة: مان من الإْلء منها أربعؤنَ من لَنِِِ'' إلى بَازْلِ عايهاء كلهن 


)١(‏ الثنية من الإبل: ما دخل في السنة السادسة من عمره؛ والبازل الذي دخل في التاسعة واكتمل قوته» ويقال 
له بعد ذلك: بازل عام. وبازل عامين» والخلفة: الحامل من النوق. 
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السبيبيوختينتسيييديبنيبييبيسيييييييبسبيببببيببباسد نت .ع يننا " 


خَلِفَة. والنْمْلِيظ لا يُعْتَبَرُ إلأ في الإبل خاضّة دون غيْرهاء لأنَّ الشارعَ ورَدَ بلك وهذا سَبِيلَهُ 
التوْقيفُ والسماغ الذي لا مَدْحَلَ للوأي فيه لأنّه من بات المقدّرات . 

اوس يو الحرام والبلدٍ الحرام وفي الجنايةٍ علئ القريب: وَيَرَى الشَافِعِيُ 

: أن الذي تقلط في النّمْس والجراح بالجناية في البَلْدٍ الحرام ؛ وفي الشّهْر الحَرّامء وفي 
سي ةِ على ذي الرّحِم المخرّم؛ لأن الشرعٌ عَظمْ هذه الحَرّمَاتِ: فَتَْظمُ الديةٌ بِعِظَم الجناية 
وَروِيَ عن عُمَرَء والقاسم بْنِ مُحَمُدِء وابْنِ شِهَاب : أن يُرَادَ في الدية مِثْلُ تُلّثها. ا 

وَمَالِكٌ: إلى أن الدية لا تقلط لهذء الأسياب» لأنّه لا دليلَ على التغليظٍ؛ إذ أنَّ الدّيَاتِ 
ََلفُ فها على الشارع: والَليظٌ فيما وقع خخطَا بعِيدٌ عن أصولٍ الشرع . 

على مَنْ تَجبٌ : الدية الواجبةٌ على القاتِل نوعان: 

١-نوعٌ‏ يجبُ على الجاني في ماله”"2. وهو القَّئْلَ العَمْدُء إذا سَقَطَ القِصَاصٌ. يقولٌ ابْنُ 
عَبّاس: ١لا‏ تُحَمْل العاقَلة عَمْداَء ولا أغتِرافاً» ولا صّلحاً فى عمدٍ». ولا مُخَالِفٌ له من 
السمالة: وروى مالك عن ابْن شِهَاب قال: «مَضْتٍ السّئهُ في العَمْدٍ حينَ يَعْمُو أولياءً المقتولٍ 
أن الدية تكونٌ علئ القايّل في ماله خاصّة؛ إلا أن ييه العاقلة عن يليب تقس منها. ونسا “ا 
تعْقِلُ العَاقَلهُ واحداً من ذه العلاثة : ا 0 

١‏ لا يُعْمَلَ الْعَمْدُء ولا الإقُرارُء ولا الصَّلْحُ؛ لأن العمدّ يُوجِبٌ العُقُوبَة فلا يَسْتَحِىُ 
التَحْفِيفٌ عنه بِتَحَمُل العاقِلَةِ عنه شيئاً من الدَيّةِ» ولا تَعْقِلُ الإقرار لأن الدية وجبّثْ بالإقرار 
بالقتل لا بالقتل 57 والإقرارٌ حُجَةٌ قاصِرَةٌ: أي أنه حجة في حقٌ المُّقِرٌ؛ فلا يَتَعَدَّىُ إلى 
العاقِلَةِ . ولا تَْقِلَ العاقِلةُ الإقرار بالصلح ؛ أن بَدَلَ الصُلْح لم يَحِبْ بِالقَثْل ؛ بل وجب بِعَمَدٍ 
الضلح؛ ولأنّ الجاني يَتَحَمْلُ مِسْؤُولِيةٌ جنات وَيَدّل التكلف. يحب غلك ككلقة. 

3 دوع يبب على القال؛ وتَتَحَمُلّه عنه العاقِلَةٌ إذا كانت له عاقِلَةَ بطريق التَّعَاوُنِء 
وهو قَيْل شِبْهِ العَمْدِ وَقَئْلَ الخَطل”"“» والقاتّل كأحَدٍ أُفْرادٍ العاقِلَة لأنّه هو القاتلل» فلا مَعْنَى 
لإخراجه وقال الشَّافِعِئْ: لا يَجبُ على القاتل شَْءٌ من الذَيَةٍ أله كذ والماقلة ماود هن 
العقر .. لأنيا تشقل الدمك: اق التسكنيا من أذ تُسْفَكَء يُقَال عَقَلَ البَعِيرَ عَفْلاً: أي شذّه 
باليقال: وميه العقلء لأ يَْكَمْ من النواط في القبازح. رالْعاقلةٌ هي الجماقة الدين يمقلرة 


)011( سواء كان رجلا أم امرأة . 


(؟) وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهماء وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة: دية شبه 
العمد في مال الجاني. وهذا القول ضعيف. 


ع م 


الديّة 


تف 


العَقْلَّه وهو الدَّيَةُ يقال عَقَلْتُ القتيلَ: أي أَعْطَيْتَ دِيَتَهُ وعَقَّلْتُ عن القاتِّل؛ يث عا فرمة من 
الدَيَة . والعاقلَةُ هم عَصَبَةُ الْجُلٍ : أي قُرابته بَمّه الذكورٌ البالغونٌ مَنْ قبل الأب ١‏ ل العورسروة 
العقلاءُ» ويَدْخْل فيهم: الأعُمَئء والرِّمِنٌُ والهَرِم ؛ إن كانوا أغنياة ولا يدحُل في العاقِلَة : 
3 تن ولا فْقِيرٌ ولا صَغِيرٌ ولا مجنونٌء ولا مخالف لدين الجاني» أن مب هذا الأمر على 
النُضْرَوَء وهؤلاءِ ليسوا من أهلها. وأصل و جُوب الديّةٍ يَةَ على العاقِلَةٍ: ما تَبَتَ من أن امرأتين من 

مَُيْلٍ فلت رمت إحداهما الأ بس لها وما في بَطنهاء قَمَمْ فَقَضَئ رسول الله ما بدِية 
المَرْأٍَ على عاقِلتها. رواه البُخَارِي ومُسْلِمٌ من حديث أبي هُرَيْرَ. وكانت العَاقَِةُ في زَمَنٍ 
النبي بد قبيلة الجَانِي» وَبَقِيتْ ث كذلك حتّئ جاء عَهْدُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنه» فلما نَظمّ الجيوش» 
او بعرت لجويداه اج ودس خلافاً لما كان في عَهْدٍ النبى عَلِلةِ. وقد أجاتت 
السَرَحْسِيُ عن هذا الذي صَنَعَهُ سَنَعَهُ عَمَرٌ. فقال: «إن قيل: كيف يُظَنُ بالصحابَةٍ الإجماعٌ على 
و للق بد رسة اأيقةة. . » قُلئًا: هذا أجتماعٌ علئ وثَاتٍ مَا قَضَئْ به رسول 
اللّه عل نإنهم موا أن رول الله يك قَضَئ ل به على العَشِيرَةٍ باعتبار النُضْرَوْء وكانت فُوَةٌ 
المَرْءِ ونصرّتة يومئذ بعشيريّه . ثُمّْ لما دوّنَ عُمَرُ رَضِيَ الله عنه الدُواوينِ صَارَتٌ القوةٌ وَالنْضْرَةٌ 
للديوان» فقد كان المَرْءُ يقاتِلٌ قُبيلته عن ديوانه» انتهى. وإذا كان الأحناف قد أرتّضًوا هذا فإن 
الماتكية والشاقِيية قد زَكشوى. لأله لا فس يعد وَسُولٍ اللدال وليس من علق نحي آذ يعد ما 
كان على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يِ. 


والدَيَةُ التي تَجِبُ على العَاقِلَةِ مُؤَجُلَةٌ في نَلآثِ سنينَ” '' باتفاقي العُلمَاءِ. وأمًا التي تَجِبُ 
على القايّل في ماله فإنّها تكونُ حالّة عند الشَّافِعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عنه» لأن البَأَجِيلَ للنّحْفِيفٍِ عن 
العاقَلَةَ قاذ ليمك ده الْعَمْد العقضء» وَيَرَىْ الأحناف أنّها مُوَجْلَةَ في ثلاث سين » 3 دية 
قَثْل الحَطَلٍ. وإيجابٌُ دِيّةِ قَثْلٍ شِبْهِ العَمْدِء والخَطٍ على العاقِلَةٍ أستثناءً من القاعَدٍَ العامّةٍ في 
الإسلام بير : أن الإنسان مسؤول عن نَفْسِهِ ومُحاسَبٌ علئ تَصوّفاته . لقول الله وعد : 
قلا در وَاِرَه وزْدَ أخر41” ف ولقولٍ الرسولٍ الكريم كَل دلا يُوْحَدُ الرْجُلُ بجريرة أيه وَل 
ِجَرِيرَةٍ أخيد». رَوَاهُ النّسَائَيُ عَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ. وإنَّما جَعَلَ الإسلامَ اشْتِراك 


0010 ويدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد. . 

(") كان النبي مَثِْدٍ يعطيها دفعة واحدة ‏ تأليفاً للقلوب وإصلاحاً لذات البين؛ قألما تمهد الإسلاء قدرتها 
الصحابة على هذا النظام. فإذا رأى الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك . 

(”) سورة الأنعامء الآية: .١74‏ 


بام يَةٌ الأغضاءِ 


العاقَلَة في تحمل الديةٍ في هذه الحالةٍء من أجل مُواسَاةٍ الجاني2 ومُعاونته في جَّنَايَةِ صَدَرَتْ 
عنه من غَيْرٍ قَضْدٍ منه» وكان ذلك إقراراً لنظام عَرَبِيّ» أفتضاه ٠‏ ما كان بين القبائلٍ من التّعاونٍ 
والتآرر والتناصر . وفي ذلك حكمة نعنةه وهي أن القبيلة إذا عَلِمَتْ أنها ستُشارِك في تَحَمْلٍ 
الذي فإنّها تَعْمَلُ من جَانِبها على كف المنتسبين إليها عن أرتكاب الجرائم؛ وتُوَجَهُهُم إلى 
السُلوكِ القَويم الذي يُجَدْبْهم الوقُوِعَ في الخط. ويرّىئ جمهورٌ الفقهاءِ أن العاقِلَةَ لا تَحْمِلُ من 
ديةٍ الخَطٍَ إلا ما جاوّرٌ الدُْتَّءُ وما دون اللْثِ في مال النجاني”*” ١‏ ويرفل مالك وأخددٌ رَضِيّ 
الله عنهماء أله لا يجب على واحدٍ من العَصَبَةٍ قد در مُعَيْنْ من الديةً» ويجْتَهِدَ الحاكمُ في تخميل 
كل واحدٍ منهم ما يَسْهُلُ عليه يبَأ بالأُرب فالأفرب . 


أمَا الشَّافِعِيُ رْضِيَ اللَّهُ عنه» فَيَرَى أنه يجبُ على الغَنِي دينارٌ» وعلى الفقير نِضْفٌ دينار 
والذيةٌ عنده مُرَنَْةٌ على القَرَابَةِ بحَسَب قُرْبهمء فالأقربُ من : ني أبيه ثم بني َه نم من بني بَنِي 
أبِيهِ قال: فإن لم يَكُنْ للقاتل عَصَبَةُ نَسَباً ولا ولاءً. فالدية في بيت المّالٍ يقرل رَسُولَ 
اللي : «أنَا وَلِىْ مَنْ لآ وَلِيْ له»... وكذّلك إذا كان فقيراً وعاقلتُه فقيرة» لا تَسْتَطيعُ تَحَمْلَ 
الدّيّهء فإِنَ بَنْتَ المالٍ هو الذي يَتَحَمّلُّها. وإذا قَتَلَ المسلمون رجلا في المعركةٍ ‏ ظَئا أنّه كافرٌ ‏ 
َم تَبِيْنَ أنه مُسْلِمْ. ٠‏ فإِنْ دِيَتَهُ في بَِيْتِ المالٍ. فقد رَوَّى الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عنه. وغيده: أن 
رسول الله عه قَضْن ضئ بِدِيَةٍ اليَمَانٍ عوالق ديق - وكانَ قد ُتَلُه المسلمون يَوْمَ أَحَدٍِء ولا 
يعرفونه. . . وكذلك من مَاتَ من الرّحامٍ تجبٌ ينه في بيتٍ الماله. أنه مُسْلِمٌ مَاتَ بِفِعْلٍ قَوْم 
مسلمير: ٠‏ فتجبٌ دِيّنَهُ في بيتٍ المالٍ و شان أن رجلا زُحِمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَمَاتَ قو 
علي كَرّمَ الله وَجْهَهء من بَيْتِ مالٍ المسلمين. والمفهومٌ من كلام الأحنافٍ أن الديّة في هذه 
الأزمانٍ فى مال الجاني» ففي كتاب «الذَرٌ المُخْتَارِ»: «إن التَّنَاصُرَ أصل هذا الباب؛ فمتئ وُجِدَ 
حَدت العاقْلة؛ وإلاه قلة. .. ويك ل قبية: ولا تقاضره قالذية فى بيت المال فإن غُدة 
بِيثٌ المالٍ أو لم يكن مُنْتَظِماً فالدّيَةٌ في مالٍ الجاني. وقال ابْنُ تَنِِيّةَ : «وَتُؤْحَذٌ الدّيَهُ من الجاني 
خَطَأْ عند تَعَذَّرٍ العاقلة في أصمٌ قَوْلَي العُلَمَاءِ؛. 


ِيَةُ الآغضًاءِ 
يُوجَدُ في الإنسانٍ من الأعضاءٍ ما منه عْضْرٌ واحدٌ: كالأنفء واللْسَانِء والذَّكَرِء ويُوجَدُ 


)١(‏ وقال الشافعي رضي الله عنه: عقل الخطأ على العاقلة؛ قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرمَ الأكثر غرم 
الأقل» كما أن عقل العمد في مال الجاني؛ قل أو كثر. 


وام 


ديه الأغضاء 


و .ه 7 4 86 6 2ه د25 ٠‏ 1-6 
فيه ما منه عُضُوَانٍ: كالعَينيْنء والأذْنِئْنِء والشْمْنَيْنِء واللْخْيَّيْنء واليَّدَيْنء وَالرَجْلَيْنِء 
والخِصَيَتَيْنِ ونذَيَي المرأق وننْدوَنَي الرّجُلِ”'' والألْبَتَيْن وشْفْرَي المرأة. وريوجيد عا غو 
أكْئَرُ من ذلك . فإذا [ إنسانٌ من إنسان م هذا العضوّ الواجد 5 هذين العضِوَيْن ؛ وجبتٍ 
الدية كاملةً وإذا أتلف لحل العْضَوَيْنِ تخت تضفه الذثة . فعجب. الدية كاملة في | الأئف» أن 
منفعته في تَجُجميع الروائح في قَصَبَيِه ارتفاعها إلى الدماغ. وذلك يَعْوتٌ بقَطع المارِنٍ . رداك 
تجبٌ الدية في قَطم اللْسانٍ. لفواتٍ النّطقء. الذي يتميرُ به الآدَمِيْ عن الحيوان الأغججمء 
والقْطق منقسة ماتسصردا 71 بمُوَاتَها مصالح الإنسانٍ. من إفهام غَيْرِه أغراشة ؛ والإبانة عن 
مقاصده. وكذلك تجبٌ الذي قط بَعْضِه؛ إذا عَجَرّ عن الكلام جُمْلَةَ لفواتٍ المَتْمَعَةٍِ نَمْسِها التي 
تَمُوتُ بقَطعِه كُلّْه. فإذا عَسجَرَّ عن النْطِنٍ بِبَعْض الحُرُوفٍِء وقدَرَ على بَعْضٍ منهاء فإن النقة 
َقْسَمُ على عَدَدٍ الحرُوفٍ . وقد رُويّ عن عَلِىٌ كَرْمْ الله وَجْهَه : أنه قَسَمْ الدّيّةَ على الحُروفٍ» 
دما كاز عليه من الكزوف انيه بحسَايه من الديَوء ما سي 


راعسا ال 1 


يفال فوت ال إقا شري الطلي اققز عن اللي وتَجبُ الديةٌ كامِلَةَ في العينين؛ 
وفي العين الواجِدةٍ نِصمَها 3 نِصَمهاء وفي الجفنين كمالهاء وفي جَفَْىْ إحدّى العَيْيِيْنَ نِضْمُها وفي واحدَةٍ 
منها رُبُعْهَاء وفي الأَدنَيْن كيال الذية : وفي الواحذة تايان وفي الشفتين كمال الدَيَىٍ وال 
الواحِدَةٍ نِضْمُهاء يَسْتَوِي فيهما العُلْيَا والسَفُلَّى. وفي اليَدَيْنٍ كَمَالُ الدّيةِ» وفي اليّدِ الواجِدَةٍ 
نِضَمُهاء وفي الرَجْلَيْنِ كمال الذيةء وفي الرّجْلٍ الواحدّةٍ نَضْمُهاء وفي أصابع اليدين والرّجْلِينِ 
الدية كامِلَة: وفي كُل أصبّع عَشْرٌ من الإبل؛ والأصابعٌ سواءً. 9 تزق بين قشر وابهاع: وفي 
كل أَنْمُلَةٍ من أصابع اليَدَيْنَ أو الرَجْلَيْن تُلْثُ عُشْرٍ الدَيّة في كل أصبّع تَلاَثُ مَفَاصِل. وَالإبْهَاءُ 
فيه مِفْصَلانء» دلي كل فصل مسا بش عشي اللكز: وفي الخِضْيّتَيْنَ كَمَالُ الذي وفي 
إحداهما يِضْمُهاء ومِئْل ذلك في الأليتَين: وَششْرَئ المرأةٍ وتُذَيَيْهَا وتَْدُوَئَيْ الرّجْل ففيهما الذي 
كامِلةً» وفي إحداهما نِضْمُّها. وفي الأسْئَانٍ كمَالَ الدَيَقَ وفي كل سِنْ حَمْسٌ من الإبل؛ 
والأَسْنَانِ سَوَاءٌ من غَيْرٍ ضَرْس ويْنِيةِ: وإذا أضببت الْكر كفيها ففيها ديهاء وكذلك إن طرحث بَعْدَ أَنْ 


- 
5 ا سن 2 


دسمو 3 . 


)١(‏ مثنى ثندوة» وهما للرجل كالئديين للمرأة. 


م اسسسسسسسل سس سسسججييجج حب يس اله اج 


دِمّة مفافم الأغضاء 
وتجبٌ الذَيّهٌ كَامِلَةَ إذا ضَرَّبَ إنسانٌ إنساناً َذَّمَبَ عَقْلّهُ لأنه العَقْلَ هو الذي يُمَيرْ الإنسان 
عن الحيوانٍء وكذلك إذا ذَّهَبَتْ حاسّةٌ من حواسّهِ ك «سمْعهء أو بَصَره هه 7 وق أو 

كلايد يع خوولفه لأنّ في كل حاسّةٍ من هذه السوايٌ تثقتة متفشرةة بها شتاله وكبال 
حَبَاته وقد فَضَئ رَضِيّ الله عنه في رَجُلٍ ضرت وجل فَذَهَبَ سمْعَهَء وبصرهء ويكاخه. 
عله 3 دِيّاتَ والرّجُل حَيْ. وإذا ذَهَبَ بَصَرٌ إخدذى العَيْئَيْن ٠‏ أو سَمَعٌ إحدئ الأَديْن 
ففيه نِضف الدية» سواء كانت ا ]| وفي حَلْمَتِيْ َذَنِيِ المَرْأةَ 
ديتّهاء وفي إحداهما ِضْفُها؛ وفي شفْرَيْهَا دِيتْهاء وفي أحدهما نِضْمّها. وإذا قُِيْتْ عَيْنِ الأغوَرٍ 
الطسيحة» يجت فيها كَمَالُ الدبتء قضئ بذلك حم وشلماناء وَغُلء وام حمر ولم ينف 
لهم مُُخَالِفٌ من الصَّحَابَة لأنَّ ذهابٍ عين الأعُوَرٍ ذهابُ البَصَرِ كله إذ أنّه يَخْصّلُ بها ما 
يَخْصّل بِالعَيْئين . دفي كل راعد من الغو از كمال الدَيّدٌه وعى 

١‏ شَعْرُ الرأس 

؟" شَعٌْ اللّخية . 

شَعْرٌ الحاجبين . 

ل غنات ب العَيْتيْنِ . < 

وفي الحاجب نِضْفٌْ الدَيّةٍ وفي الهُدذب رَبعْها. وفي الشّارب يُتْرَكُ فيه الأمْرُ لتَقَدِيرٍ 
القاضي . 

دِمّة الشجَاج 

الشْجَاج : هر الإسيايات التي تَقَعَ بالرأس والوَجَهِ. وأنواعٌه عَشَرَةّ وهي كلّهًا لا قِصَاصَ 
فيهاء إلا الِيَوَضْحة إذا كانت عمد ا مُرَاعَاةٌ الممائَلّةِ فيها. والشّجَاجُ بيانه كما 

١‏ الخارصّةٌ : وهي التي تَشّنُ الجِلْدٍ قليلا. 

7 الباضِعَة : وهي التي تَسّىُ للدم بن البباق. 

'- الداميّة أو الدامِعَة: وهي التي ثُنْر رول الم . 

4 المُتَلاَجِمَةُ: وهي التي تَعُوصٌ في اللْخم . 

السَمْحَاقٌ: وهي التي يَبْقَى بَيْتها وبين العَظم جلدَةٌ رَقِيقَة . 


>7 ةك 


الي ا 

ه المُتَقّلهُ : وهي التي تُوَضْحٌ وَنَهْشِمْ العَظمَ حنّى يَنْتَقِلَ منها العظام . 

5 المَأَمُومَةٌُ أو الآمَهُ: وهي التي تَصِلُ إلى جَلَدَةٍ الرأس 

. الجَائِفَةُ : وهى ي التي تَصِلَ البجَوْفٌ‎ ٠ 

ويجبٌ فيما دون المُوَضْحَةٍ حكومَة عَذْلِء وقيلَ أَجْرَةُ الطبيب», وأمًا المُوَّضْحَةٌَء ففيها 
لضا إذا كاتك قدا كا كلقا ونشت كقد الذي إذا كانت نط سَواءٌ كانت كبيرةً أم 
صغيرةً رهي حدس من الأبل» كما ليث ذلك عن رشرلو اللدللافي كنايه لشو بن سنم. 
ولو قالش تراهيخ #تقرقة. يجبُ في كل واحِدَةٍ منها حَمْسٌ مِنّ الإبل. والمُوَضْحَهُ في غَيْر 
الوَجْهِ والرّأس تُوجِبٌ حكومَة . 


وفي الهَاشِمَةٍ: عشْرٌ الديّة» وهي عَشْرٌ من الإبل» وهو مَرْوِيُ عن زَيْدِ بْنِ ثَابتِء ولا 


وفي المَُقَلَةِ: عُشْرُ الذي ونِضف العُشْر: أي حَْمْسَةَ عَسَرَ من الإِيَلَ. 


رع 


وفي الآمّة: ثُلثٌ الدَيَةَ بالإجماع . 
وفي الجَائِمَةِ : ثُلْثِ الدَّيّةِ بالإجماع: فإن نََذَّتْ فهما جائفتانٍء ففيهما ثُلَنَا الذيّة . 
ِيّةُ المَرَأةٍ 

وُويّة المرآة إذا قُعِلْت خَطأ: نطلك وج الكل وعذلك ورة كل اقيلاء وستاضبائيةا على 
النْضْفِ من دِيِّةِ الرّجُل وجراحاتِه؛ وإلى هذا ذهب أكئَرُ أهل العِلم. فقذ رُوِيَ عن عُمَرَ رَضِيّ 
الله عنهُ» وعَلِيٌ كَرّمَ الله وَجْهَه وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عنة» وزَيْدٍ بْن نَابتِ رَضِيَ اللّهُ عنهُم 
أجْمَعِينَ: أنّهم قالوا.في دِيّةِ المَرأةِ: إِنْها على النُضْففِ من دِيَةٍ الرجل » ولم يُنْقَلُ أنه ا 
اليذ» ليكرة إساعاء ولاة المَرْأَةٍ في مِيرائها وشهاديّها على النْضْفٍ من الرَّجْل . وقيل يُسْثُو 
الوَّجُلُ والمَرْأَةُ في العَقْلٍ إلى الثُلْثْء » ثم القطقبم قيما يقي فقد أخرج الاين والاطه 
وعسقه اق خُرَِمَةٌ عن ترد ثن للكتب عبن جد أن البئ كه قال : «عَقْلُ المَرْأةٍ ِكل عَفْلٍ 
الرّجُل حَنَّى يَبْلْعَ الثُلْتَ مِنْ دِيَتهِ». وأخرجٌ مالك في المُوَطأء وَالبَيْهَقِيْ عن رَبِيعَةَ بْن عَبْدٍ 
الوّحْمِن أنّه قال : سالته سفيك بن المسحت: كم في أَضْبّع المَرأة؟ . ... قال: عَشْرٌ من الإبل» 


١‏ 1م0601 أل الكتاب 


قُلْتُ: فَكُمْ في الأصْبّعَيْنِ؟... قال: عِشْرُونَ من الإبلٍ! قلتُ: فكم في ثلاثة؟... قال: 
ثونَ من الإبلٍ. . . قلت: فكم في أربع؟. . . قال: عِشْرونَ من الإبل. . , اقلدت: يج قا 
وها وَأشْتدّث مُصِييْتُها قصل عَقَلها؟ . . ٠‏ فقال سَعِيدٌ: أُعِرَاقَيَ أنت؟ .. . فقلت؛ بل عالِمٌ 
متَكبْتّء أو جَامِلٌ مُتَعَلّمّ. فقال سعيدٌ: «هي السّنّةُ يا ابنَ أخي». وقد نافشٌ الإمامٌ الشَافِعِْ هذا 
الرأيّ» وبَينَ أن المقصودّ من السنَّةِ؛ هو سنةُ زيدٍ بْنِ نَابِتِ رَضِيَ الله عنهُ الذي قال بهذا الرأي 

بد كه رسول اللواكة . فقال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللهُ عنه: دالخظة ذا أطلقك ثرا بها سق رسول 
الله يَة ورُويّ أن كاد العساية رضي الله عنهُم ‏ أَفنُوا بخلافِه ‏ ولو كانت سنَةَ رسولٍ 
الله تلكو ما -كَالْقّوه. ٠.‏ وقوله» سيد مَحْمُولٌ على أنه سن رَيْوِا'' لأنه لم يُْوَ لأ عنه موُوفاً؛ 
ولأنْ هذا يودي إلى المُحَالء وهو ما إذا كان ألْمُها أشدء ومُصَائها أكثَرَ أن يَقِلْ أزشع وعوكاجة 
الشارع تَنمَأ من ذلك. ولأ يجرق بثيثه إليدة لآ من التشال أن أكون الحكارة ل لوحب شينا 
شَرْعاً» أقْبَحُ أنْ تَسْقْط ما وَجَبَ بِغَيْره. 


وِدِيْهُ أهل الكتاب'"2 إذا 20 الشنيم. ديه الذكرٍ منهم نِضْفٌ دِيَةٍ المسلم 
وديةُ لمر » من نساتهم يض وق راو شق لما روا عَمْرو بن شَمَيٍْ عن أبيه عن ده 


وكما تكو دب لشي على اللضاب من دب للم تكوث د الجراح كذلك على اللضاب وإلى 
هذا ذُهَبَ مالك وعَمَرٌ بْنْ عَبْدٍ العَزيز وذهت قو 111 والنّوْرِيٌ وهو المَرْوى عن عمَرَ 

ا وان تعفرو وي ال غلا - إلى أن ديهم مل دية المسلمين؛ لقره تقاليا: كد 
من قوم بَنتَحكم وَبَتتَهُم يَِقُ يد نصلّمة 1 أمْيو. وَعَحْررٌ رَمَبَةَ مُؤْمصَةَ 04©. قال 
الَزْهْرِي : ديه الِيَهُودِي, اي وكل ذِمّيّ مِثْلُ دَيَةٍ المِسَْلِم' . قال ؛ وكاتت كذلك على 
عَهْدٍ رسول اللي وأبي بَكْرِء وعُمَرَء وعُقْمَاكَ» وَعَلِي - رَضِيَ اللَهُ عنهم - حم كان مُعاريةٌ؛ 
نَجَعَلَ في بَيْتِ المالٍ نِضْمَّهاء وأغطئ المَمْتُولَ نِضْمّها. ثُمْ قَضَئ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ بِنْضفٍ 
الذي وألَمَى الذي جعله مُعَاوِيَةُ لِبَيْتِ المَالٍ. قال لوغري لم يُفْضّ لي أن أذكرَ بذلك 
ْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيز؛ فَأحْبّرَهُ أن الدية كانت تامة لأهل الذّمةِ . وذهب الشَّافِعُِ ‏ رَضِيَ اللّهُ عنهُ ‏ 
إلى أن دِيَتهم : تلمك جه المسلم؛ وَدِيَةَ الوَنَيِىٌء وَالمَجوسِيٌ التتاهد لو المستامرة : تنا عْشْر دِيَةٍ 


0300 سن زيف بور ايت 9 سواء انوا لاسي ألو ساهديق سسطاسية. 
(*) صورة النساءء الآية: 47. 


ويه الحتين 333 بي سس !فا 


المِسَْلِم. وحُجتُهم أن ذلك أقَلْ ما قيلّ في ذلك - والذَّمَةٌ بَرِيئَةٌ إلا بيقينِ أو حَُجَةٍ. وهو 
بِحِسَابٍ ثمانمائة دِرْهُم من ائني عَشَرَ ألفاً. ورُوِيَ عن عَمَرٌ وَعْثْمَانَ وان مَسْعُودٍ: ونساؤهم 
على النْضقب. وهل تحب الكفارة مع الذي في قثلي المي والمَُاهِ؟ قاله ابن عباسٍ والشْخِي 
وَالنْحْعِيُ وَالشَافِعِىُ: والقازة الطبري . 
دِيَةُ الجَنِينٍ 

إذا مات اجنين ِسَبّبِ الجنايّة على أَمّه عمدا أو 0 ولم َمْتْ مُه وجسك يفيه 5062 
سواءًٌ أنفصلٌ عن أمّه وخَرَّحَ مَيْتا أم مات في بَطيها؛ وسواة أكان ذكراً أم أب لزن... كلقا قا خوج 
يله تع عالق ققيية النية قابيلة: فإن كان ذَكراً وجبّثُ مائة بَعِير. وإن كان أَنْثئ : 0 
وتُعْرَفٌ الحياةٌ بالعُطاس» أو التنفس : أو البُكاءء أو الصّيّاح » آر الشركة ونحر ذلك ١‏ وآققه 
الّافِعِيُ في حالَةِ مَا إذا مَاتَ في بَطْنٍ أَمْوِء ن يعم بأّه قد ُخلق وَجرَئْ فيه الرُوح؛ وقسدة 
ب هما ظهَرَ فيه صُورَة الآدَمِيّ : من يَدِ وأضْبّع. وأمًا مالك فإنه لم ب يَشْتَرِط هذا الشّرْطء 
وقال: «كُل مَا طَرَحَمْهُ لمر من مُضْعَةٍء أ عَلَقَّ ما يلم أله ولد نفيه الهُرة. ويرججع َأ 


الشَافِعِيٌ ‏ بأنّ الأصل براءةٌ للك ة وعَدمْ وجوت ل العُرة فإذا لم يُعْلَْمُ 008 فإنّه لاا يجت 
ه20 
شئء 


قَذْرُ الغُرّةِ: والعُرّةُ حْمْسُمَائةٍ دِرْهَم ‏ كما قال الشَّعْبِيُ والأخئافء أو مائهُ شَاٍء كما في 
حديث أبي بَرِيدَةَ عند أبي دَاوُدَ والنّسَائِيَ . وقيل: حَْمْسٌ من الإبل. وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ 

عنه أن رسول الله ه عَِيدِ «قضئ أن دِيَة ة الجنين عر : 0 وَلِيدَةٌ؛. وَرَوى مالك عن ابن 
شِهَابء عن سَعيدٍ بْن المُسَيّبَ: أن رسول اللَهِ يَكِةِ َضَى . في الجنين يُفْئَلُ في بَطَن أُمّه ب ١عُرْةَ:‏ 
يه أو وَلِيدَة؛. فقال الذي قُضِيّ عليه: كَيْفَ أَغْرَمُ ما لا شَرِبَء ولا أكلّء ولا نَطقَّء ولا 
أَسْتَهلُ» ومِثْلٌ ذلك يُطلّ”". فقال الرسول يَددِ: «إنّ هذا مِنْ إِخْوَانٍ الكَهَانِ». هذا بِالنْسْبَةٍ لِجَنِين 
الفشلةة» 01 جني 4 ا فقذ قال صاحبٌ بداية المجتّهدٍ : قال مالك وَالشّافِعِىُ 117 
فيه غَية ويه أثف لكنّ أبا حَنِيقَة على أصلهء في أن دية الذّمَي ديةٌ المسلم. وَالشافِعِىُ على 


)١(‏ الغرة من كل شيء: أنفسه. 

)2( وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت» وهو في جوفهاء ولم تلقه ولم يخرجء فلا شيء فيه» واختافوا 
فيما إذا ماتت من ضرب بطنهاء ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها. فقال جمهور الفقهاء لا شيء فيه» وقال 
الليث بن سعد وداود فيه غرة» لأن المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير. 

() يهدر. 


01 


وه 


أَضله. في أن دِيَة ة الذميّ ثُلتٌ دٍ المُسْلِم. ومالك على أصله. في أن دية لني تشلب دية 
المُسْلِم . 
عَلَّى مَنْ تَجبُ؟: قال مَالِكُ وأصحابةُ؛ والحسنٌ البَضْرِيُ والبّصْرِيُونَ: تَجبُ في مالٍ 


الجاني . وذهبتٍ الحَنَفيَةٌ والشّاذ فِعِيّة والكوفيُونٌ : إلى أنها تجبٌ على العاقلة لأنهًا جنَاية خط <1) 
فوجَبّتٌ على العاقِلة . ورُوِيَ عن جار رَضِيَ اللَهُ عن أن النبئ : يا جعلٌ في الجَنِينَ غُرّةَ على 
عاقِلَةٍ الصارِب : وَبَدَأْ بزوجهًا وَوَلَدِهَا. وآناعَالِكٌ والختي ققد شَيهَاها بينة العقد إذا كان 


الضَدِبٌ عَمْدا. والأوّل أصَح . 


لِمَنْ تجبٌ؟: ذَهَبّتِ المَالِكيّة: والشَّافِعِيّة» وغيرُهُمْ : إلى أنَّ دِيَةَ الجنين تجبُ لوَّرَئَيِهِ على 
موارِيئِهِمْ الشرْعِية» وحُكمُهًا حُكمُ الدَيّةِ في كَوْنِهًا مَوْرُونَةَ وقيل: هي للامٌ» لأنَّ الجَنِينَ 
كَعْضُو من أَغْضَائِهَاء فتكونٌ دِيْتُهُ لها خاصة . 


وجُوبُ الكَفَارَةٍ: أنَمَنَ العلماءُ على أن الجنينَ إذا خَرّجَ حَيّاً ثم ماتّء ففيه الكفَارَةُ مع 
الديّةِ. وهل تَجبٌ الكفَارَةُ مع العُرّةِ إذا حَرَجَ مَيْنَاً أو لآ تَجبُّ؟ قال الشَّافِعِيُ وَغَيْرُهُ: تَجبُّء لأنَّ 
الكَمَارَةَ عندَهُ تَجبّ في الحَطَإٍ والعَمْدِ. وقال أبو حنيفة : لا تَجِبُء لأنهُ غُلَبَ عليه حُكُمُ العَمْدِ. 
وَالكَفَارَةٌ لا تجبٌُ فيه عندَهُ . واستحبها مالك » انه مُتَرَدُدُ بِينَ الخط والعمدٍ. 


لا دِيَّةَ إلا َعْدَ اليُءِ 
قال مالِكُ: إن الأمرّ المُجْمَعَ عليه عندّئًا في الحطَلٍ أنه لا يُغقَلُ حتى يَبْرَأ المَجْرُوحُ . 
ليخ » وان إن كشي عنما من الإنساا؛ يدا أو رخلاء موس اعابت 0 
وصَحٌء وعادً لِهَيْمَتِهه فليسٌ فيه عَقْلَ(" فإنْ تفص أو كان فيه عَقْلْ «نَقَصَ؛ ففيهٍ من عَقْلِه 
بِحِسَاب ما نُقَصّ. نه 337 فنع نالخ ينا جا ف هن الامتوي خقل كدان 
فبِحِسَاب ما قرس فيه النب يكلو عَفْل. وما كان بمًا لم يأتِ فيه عن النبيّ يَِ عَقْلَ مُسَمْئ 


ولم نَمْض فيه سُنة ولا عَقْلَ مُسَمئ فإنهُ يُجْتَهَد فيه فيه . 


4 سقوط الجنين ليس عمداً محضاًء وإنما هو عمد في أمهء خطأ فيه. 
3( ع ون أل شيك يس يور المع نوا جا وساي فهو نظير 
شتم إنساناً شتماً يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئاً. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه 
عاقب لعز أريقتص منه. على خلاف في ذلك كما هو مين في وضع من هذا لكاب وقال أب 


حن 


ان صاحب الدابة 


وُحُودُ قتِدلٍ بَيْنَ قوم مُتشاحِرَين 


١ ص‎ 2 


إذا تشَاجَرَ قوم فَوْجدَ بيتهُم قييلء لا يَذْري من فَائَلَكُ ويُعَمئ مره فلا تين - ففيه ففيه الَدَيَهُ: 
قَال ول اللّه ين فيما رواةٌ أبو دَاوُدَ: درمَنْ فيل في عِميا'') في رمياء ُو تم بججازة 3 
بِالسّيَاطٍ أؤ ضْرِبَ بعصاء فَهُوَ خَطأء وَعَقْلَهُ عَقْلْ الخَطأء وَمَنْ قَتَلَ عَمْدا فَهُرَ قَوَدُ وَمَنْ حال دُونَهُ 
عليه لغ الله وَعَضَبَكُ لا يفْبَلُ منهُ صَرْفٌ وَل عَذلُ(). 

واختلفٌ العلماءٌ فِيمَنْ تَلْرَّمُهُ اديه : فقال أبو حَنِيمَةَ: هي على عَاقَلَةِ القَِيلَةِ التي وُجِدَ فيها 
إذا لم يدع أولياة القتيل على, شرم . وقال مَالِكُ : دِيَتُهُ على الذين نازّعُوهُمْ . وقال السَّاقِعِيُ : 
هي قَسَامَة إن اذْعوهُ على رجل بعينِهِء أو طائفةٍ بعينهًا وإلأ فلا عَفْلَ ولا قَوَّد. وقال أَحمَدٌ: 
هي على عَوَاقِلٍ الآخْرِينَ؛ إل أنْ يَدْعُوا على رَجُل بِعَيْنوه فيكونٌ قَسَامَة . وقال ابْنُ أبي لَيْلَى. 
وأبو يوسقب* : ديئُهُ على الفريقين اللْذَيْنِ اقتَتّلا معاً. وقال الأوْرَاعِىُ : دِيَتّهُ على الفريقين جميعاً: 
إل أنْ تقوم بَيْنهَ مِنْ غَيْر الفريقين» أن قلانا قَتَلَهُ فعَلَبْهِ !القِضاصٌ والذيهُ . ْ 

القَمْل بَعْدَ أخذٍ اديه : وإذا أخذ ولي الم الدِيّةء فلا يَحِلٌ لهُ بعدُ أنْ يَقْتّلَ القاتِلَ. وروي 
أبو دَاوّدَه عن الحَسَنْء عن جَابرِ بْن عَبْدِ اللهِ: أن رسول الله يِه قال: «لآ أعفئ”" مَن قَتَلَ 
تلق الخال الديَه. وَرَوَئْ الدَارفْطنِيْ» عن أبي شُرَيْح الخْرَاعِيٌ : قال سَمِعْتٌُ رسولٌ الله 6 
يقول : من افيث يدم أو خَبْلٍ © فَهُوَ بِالجَيَارِ بَينَ إخدئ تَلاث. فَإِنْ أَرَادَ الرَابِعَة نَحُذُوا عَلَى 
ييه بع أن يُفقصٌء أو يَمْقُوء أو يَأحدَ الَف قن قبل شيئا من ذلِكَ كُم عدا بَعْدَ ذلِكَ له 
النّارُ خحالِداً يها مُخَلْدَأ». فإذا َمَلَه فمن العلماءِ من قال: هو كُمَنْ قْتَل ابتداءة؛ إن شاءً الولي 
َبْلَهُه وإن شاء عَفَا عنه» وعَذَابَهُ في. الآجِرَةِ. ومنهم من قال: يُقْتَلُ ولا بُدّ. ولا يمكنّ الحاكِمُ 
الولي من العَفْرِ. وقيل: أمرّهُ إلى الإمَام يَضْتَعُ فيه ما يَرَى . 

اصْظِدَامُ الفارسَين: ذهب أبو حَنِيقَةَ ومَالِكُ: إلى أَنّهُ إذا اصْطَدَمَ فارِسَانٍ فماتَ كل واحدٍ 
متهيما.. فعلّى كل منهما دِيّةُ الآخْرِء وتَتَحَمُلهًا العاقِلةٌ. وقال الشّافِعِي : على كل واحدٍ منهما 
نِضْفٌ دِيّةِ صاحبه, لأنْ كُل واحدٍ منهما مات من فِعْلٍ نَفْسِهِ نمْسِهٍ وفِغْل صاحبه . 

ضَمَانُ صَاحِب الدَابَّةِ 


إذا أصابّتٍ الذَابَةُ بيَدِمَاء أو رِجْلِهَاء أو فَمِهَا شيئاء ضَمِنَ صاحبّهَاء عند الشَّافِعِي» وابْنِ 
)١(‏ عميا: من العمى» رميا: من الرمي. )٠(‏ الصرف: التطوع» والعدل: الفريضة . 


(١‏ أي : لا كثر ماله ولا استغنى . فهذا دعاء من الرسول عي 
(؛:) الخبل: العرج . 


ام حَمَانْ القائدٍ والرّاكب وَالسَائْقٍ 


أبي لَيْلىء وانْن شِبْرَمَةَ. وقال مَالِكْء واللَيِتُء والْأورَاعِن : لا يَضْمَنَ إذا لم يكن من جهّة 
0 أو قائدهًا أو سائِقِهَاء بسببء. من هَمْرْء أو ضَرْبِء فلو كان نَمةَ سببٌء كأنْ حَمَلَهَا 

هُمْ على شَيْءٍ فَأتلْمَنْه ؛ لَرِمَهُ حَُكمٌ المُغلف. فإن كان جِنَايَهٌ مَضْمُونَة بالقضاص. وكان 
7 عَمْداّء كان فيه القِصَاصٌء لأنّ الدَابَة في هذِهٍ الحالٍ كالآلة. وإِنْ كان الحمل مِنْ غَيْرِ 
تضي كانت قب لكك عالي العايلق وإنْ كان المُْلَفْ مالا كانت الغَرَامَةٌ في مالٍ الجاني. وقال 
أب خييقة: 3 نكت ذابة إنشان ‏ وهو راكها- إنسانا العيت» فإن كان الوق بِرِجْلهًا فهو هَدرٌ 
وإِنْ كان نَمَْحَنْهُ بِيَدِهَاء فهو ضَامِنٌ لأنهُ يَمْلِكْ تَضْرِيفَهًا من الأمَاى والا يشلك مديلا عا وؤاتها : 
وقال: وإذا ساق دَابَة» فَوَقَمَ السّرْجُ أو اللْجَامُء أو أي شَيْءٍ مِمًا يُحْمَلُ عليهاء فأصاب إنساناً. 
شين السليي عا أضاتٌ من .ذلك.. ولو اتفلكت داه فاتك عالة. آر الزيكاء اليا أو تيارك قا 
لاشكاة على ستعيقا لاقي فشر رتق ويب 4 كقيتها يل ار تغدهاء 15 
إنشاتاء: أو ضَوئة يجتِغاء أي تَقجَك تَسَِدَعلَة فققلقة ضيبت الاج دون الذاكب . وإن تلخت 
الناخْسٌّ كان ذَمُهُ هَذراء لانَهُ هو المتسَبّبٍ. فإن ألقَّتِ الواكبٌ فَقَتَلَنَهُ كانتِ 14 على عَاقَلَةِ 
النّاخْس . ٠‏ قا بالّت الذائة آو رانك هن التارق زع اليو قولف بو إنساف الم يشمن : وكذا إذا 
أواققوا تللق 

ضَمَانُ القَائِدٍ وَالرَاكِبٍ وَالسَائْقَ 

إذا كان للذاية قائدء أو نراكبٌّ؛ أو سايق » فأصسايّك شيعاء .وأوققت به صرّراء فإنه يضف 
ما أصَائقة عن ذللقه. ققد شين ننه لوعن الله عفةه واللية على التى اجون قنهة فوطلى: 
آخَر. وير أهل الظاهر أنّهُ.لا ضَمَانَ على واحدٍ من هؤلاءٍ لقولٍ الوُسُولٍ كَل «جُرْحُ العَجْمَاء 
جُبَارٌء والبثرُ جْبَارُ وَالمَعْدَنُ جُبَارء وَفِي الرّكَازٍ الحمْسُ». وما استَدَلٌَ به الظاهريّةٌ مَحُْمُولٌ على 
ما إذا لم يكن للدَابَةِ رَاكِبُء ولا سائِقٌء ولا قَائِدٌ فإنّهُ لا ضمان على ما أُتلَمَنْهُ في هذه الحالٍ 
بالإجماع . 

الدَابّة المَوْقُوقَة : وأمًا الدَابَةُ المَوْقُوفَةٌ إذا أصابّث شيئاًء فعندَ أبي حنيفةً : يَضْمْنُ ما أصابَئه 
ولا يَْفِيه من الضَمَّان أنْ يَربطهًا بمَؤْضع يحور له أنْ يَرِْطُهَا فيه. فعن النْعْمَانِ بْن بَشِير أن 
يسول الاج كد قال : : مَنْ وَقَفَ دَابَةَ في سَبِيل مِن سُبْلٍ المُسْلِمِينَ لاق خرق يخ أشواقية: 
أوْطَأثْ بِيِدٍ أو رجل فَهْوَ ضَاِن؛. واه الدَارفطيي . وقال الشَافِعِىٌ : إن أَؤْقَمَهًا بحيثُ ينْبَغْي له 
أن يُوقِمَهَا لم يَضْمَنْ وإنْ لم يُوقِمَهًا بحيثٌ ينبغي لهُ أن يُويَمْهَا ضَمِنَ . 


1 رمحت . ول 


ين 


ضْمَان ما اتلفته المَوَاسْي من الزوع والئمَار وَغْيْرِهَا 


ضَمَانُ ما أنَلَفتَّهُ الموّاشي مِنَ الرْرُوع والثْمَارٍ وَعْيْرِهَا 


ذهب جمهورٌ العلماءٍ - منهم: : مَالِكُء والشَّافِعِيْء وأكتّد فُمَهَاءٍ اليجاز ‏ إلى أن ما أَفْسَدَتٍ 
الماشية بِالتّهَار من: نفس » أو مَالٍ للعْيْر فلا ضَمَانَ على صاحبهاء أن في غروٍِ الناس» أن 
أصحابٌ 0 والبساتين يَحَفَظُونَهَا بالنهار وأصحابٌ المرؤاشي سر خونها بتار ويددُوتَهَا اليل 
إلى المَرْح فْمَنْ قَمَنْ خَالَفَ هذه العَادَةَ كانَ ارجا عن رُسُوم | لحفظ إلى التَصَيِيع. هذا إذا لم يكن 
معها مالكهء وإن كاك معها فعليه صَّعَانُ ما اتلقتة. سَواء كان راكبهًا أو سائقهَاء أو قائِدّهاء أو 
كانت واقِقَة عندَةٌ: وسواءٌ ثْلَمَتٌ يدها أو رِجَلِهَا أو فَمِهًا. واتعدا) لنقيية هذاء بما روا مَالِك 
عن ابْنِ شِهَابٍ عن حَرَامٍ بْنِ سَعِيدٍ ابن الْحيِصَة: أن ناقَةَ البرَاءٍ بن عَازب دخلّث حائط("2 رَجْلٍ 
فَأَفسَدَتٌ فيه فمضَّا افطل ريسو الله َك : أ على أهلٍ الحوَائِطٍ قلي بالنهار وَأ ما أقضدت 
العواشي ي بالل َم على الها" . قال أبو حمر بن عبد البه: وهذا الحديثٌ وإنْ كان مُؤسلاً فهو 
حديتٌ مَشْهُوت أرسِلَّهُ الإئمدٌ وحدّتٌ بهِ الثقاتٌ, واستعملّةٌ فقهاءٌ الحجازء وِتَلَقَوْهُ بِالقَبُولٍ؛ 
وَجَرَىُ في المديية العمل بده وَحَشبِك باستعمالٍ أهل المدينةٍ وسائرٍ أهلٍ الحِجَازٍ لهذا الحَدِيثِ. 
ويرق شَككُونٌ _ من اللالكية _ أن ذا الحديقه إنهَا جارٌ في أمثالٍ الدجة التي عي حيط مُحْدِقَة 
وأما البلادُ التي هي زُرُوعٌ كصلة: عند امخطروه وسائيتٌ كذلك» فيطهة أزبارك العم ما أَفْسَدَتُ 
و بل أو نَهَارِ. 
ودعت الأعتاف: إلى أله إذا لم يكق سعها له فلا شَعَاقٌ عليه الب كات أو ثهارا 
لِقَوْلِ الوَسُولٍ 3-0 : «ججرخ العَجْمَاءٍ جُبَارَ). قالأحاقب قفر ن جَحِيعَ أَغْمَالِهًا على جَوْحجِهًا. وَإن 
كان مَعَهَا مالكهًا: فإن كان عي تاك ا كلك كل حي وإن كان قَائِدَها أو راكبها 
فعليه ضَمَانُ ما أَتْلَمَْتُ بِمَمِهًا أو يَدِهَاء وله يدك طفن عا أثلقة برجْلهًا. وآحاتٌ اللسييوة: أ 
الحديتٌ الذي استدل بهِ الأحنافٌ عامٌ خصّصّهُ حديثٌ البَرايِ هذا نيما يَتصِلُ الرّرُوع والشْمَارِِ أما 
عَيْدهَا فقد قال ابن قَدَامَة في معني : يوان للقت البهيسة عد عه 3 يَضْمَنْ مالكها ما أَتلفَئْهُ 
لا كان أو هارا ما لم تَكنْ يَدْهُ عليها ). وخكي عن طْريج: نهُ قَضَى يس سس 0 
حائطٍ ليلا بالضَّمَانِ على صاحبهًا. ا سُرَيْحٌ قوله تعالى: فإذ فقت فيو عدم القدر 514 . 


ما 
من رو 


قال: وَالنَّفْشُ لا يكون 3 باللل. وعن التَّوْرِيٌ: «يَضْمَنُ وإنْ ا دارأ ل بأد م ولنا 
قول العبيعغ +42ك: «العَجْمَاءٌ جُجرخخهًا جبَاز) ممَكفَقٌ عليه أي لك وما 


(59) الحائطه البسعان. 
0( ضامن: مضموك. 
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ضَمَانُ ما أَصَابَهُ الكلبُ أو الهه 


الآية د ال هو الي ليلاء وكانَ هذا في الحَرث الذي تُفْسِدَهُ البهَائم طَبْعَاً بالدَيٌّ وتَدْعُوهَا 
تفشهًا || لى أكله بخلافٍ غيْرهِ فلا يَصِحٌ قِيَاسُ غَيِرهِ عليه. انتهى . 


ضَمَانٌ ما آَثْلقَُْ الور 


5 بَعْضُ الغلماوة أن للخل والحمام؛ الإو والدجاج؛ والطيوزء كالماشية؛ أنه إذا 
اقتناها وأَرسَّلَهًا نهارا فلمَطتْ عَبَأ. لم يَسْمَنْ أن العاذة أرسالهًا. ويل البعضٌ الاكد: أن فين 
الضمانء : قمن أطُلْقهًا 0 شعاء عيقة. وكذلك إن كان له ص جَارحٌ) كالصَّمَرِ والتاري؛ 
فَأَفْسَدَ اليو الناس وحيواناتِهِمْ) سر . وهذا الدَأَئ هو الصحيحٌ. 

ضَمَانُ مَا أَصَابَهُ الكَلْبُ أو الهرُ 

وي المُغْنِي: «ومن اقبت كلبا عَقُوراء أطلقه عقر إنسائأء أى داب ليلا أو هارا ,ب 
حَرَقَ تُوْبَ إنسانٍء فعلئ صاحبه ضما عا اتلتك لآ نقوط الفا إل أنْ يَدْحْل إِنْسَانٌ 0 
ِعَئر إِذْنهه فلا ضمَانَ فيه لأنَّهُ متعدٌ بالدّحُول مَك" مُتَسَبْبٌ بِعُذُوَانِهِ؛ إلى 2ه عَفْرِ الكلّب 4 ون دَخَل 
بإِذْنٍ المالك فعليه صَحَالَة كه العارع في إِنْلافهِ» وإن 5 الكلْث غير العثر: 013 : أن وَلَعَ في 
إناءِ إنسانٍ» أو اله لم تطبعئة تشقيف لأن لهذا لا يق يه الكلث الَمُورُ. قال القاضي : إن 
الى ستؤرأء يكل أفراح ناي ضبن مال ا تمق ما كلقة الكلرك العَقُورُ ولا فَوْقَ ين 
اللّيلٍ والتَّارِ 200 بذلك ١‏ لم يَضْمَنْ صاحيه جِنَايَئَهُ؛ كالكنبٍ إذا َم يكن عمُورا. 
0 أن الكت العَقُور أو السّتّوْرَ حصّل عند إنسانٍ من غير اقتنائه ولا اختيارة» فَأفْسَدَ لم يَضْمَئْهُ 

يعض الإثُلاف بسَببه . 

ما يُفْعَلْ من الحيوان وما لا يقَْلَ: ولا فل من الحيوانٍ إل ما أمر الرسول كله 
وهو: «العُرَابُء والححذأة والفَأرَه والحيُّ والعَقْربُء والكلْبُ العَقُود الوزع». ا ا مأ 
أشْبَهَهَا في الصَّرٍَ ِْل: الرُنْقُودُ المُؤذِيء والتّمك والمَهد والأَسَدُ فَإنّها تقل ولؤ لم يَصِلٍ 
واحد منها. قَالَتٌ عائشَةُ َرَضِيَ اللّهُ عنها: «أمرَ رسول الله ع ِدٍ بقثل حَمْسة فَرَاسِقَ في 5" 
والحرم : (العْرَابُ» والحَدَأة) والعَقرَبُ» باك والكلك الكقوكي. برواة الخارين ومُشلِم. وَفي 
الصحيحين مخ -عديب 1 شَرِيكِ 31 لبي ” د أمر ِمَثْلٍ الأوزاغ وسمّاة ١فْوَيْسِقَةً)‏ وإذا تلت 
اله لا معان في قَتْلهَاء ولا 0 غْيْرهَا من الشباع الست ون َأَعَلَتْ بالإجماع» إلا 
الهرّ تعن قِيمَنّه إلا إذا وق منهُ اعتدائ. ولا يقل الهُدْمُدٌء ولا التَّمْلَهُ ولا التّخْلهٌ ولا 
الخَطَافُء ولا الصّرْدُ ولآ الصَّفْدُعُ؛ إذ لا ضور فيها. وقد رَوَى النْسَائئُ, تن ابن عَمْرق أن 
رسول اللَّهِ يد كَالَ: «مَا مِن إِنْسَانٍ يَقَثُلُ عُضفُوراَء فَمَا فَوْقَهَا بير حَقهَا إل سَأَلَهُ الله 


مَا لا صَمَانِ فيه ورم 


بو رات ا تم ا 2 _- ف 5 3 ركد 5 0 د 51 9 7 

يَرْمَ القامَةِ عَنْهَاهء قِيلَ يا رَسُول اللَهِ: وَمَا حَمَهًا؟ قَال: «ِيَذْبَحْهَا وَيَأكلهَاء وَلا يَقطمٌُ رَأُ 
ويزمي بهَا». وإذا قَتَلْها فعليه أن يتوبّ إلى اللهء وَلا ضمانَ عليه. وعن ابْنِ عَبَاسِ قال: نه رسول 
الله ا عن 0 أربي من الذوات: وَالققلة والقكلة وَالْهُدْهَد وَالصٌودٌ). 


مَا لا ضمَّان فيه 


العاضء» كة ا 8 0 لخيتة 0 لا تسؤولية على الجأنى: لأَنّهُ غَيد مُعْبَد. رَوَعلْ 
البِخَاري ومُسْلِم » عن عِمْرَانَ بْن ححصَينٌ: أنَّ رجلاً عض يَدَ رجلء فتَرَعٌ يَدَهُ من قَمِهِ فَسَقَطْتْ 
نيتاه فاختّصَة ططقرايي انيع كد فقال:- «يَعَضُ أَحَدُكُخ يَدَ أخيه كما يَعَضَّ الفَخْزً'! لآ دِيَةَ لَك». 
كال عالك: أطدة» واطدية فق علي 


؟ ‏ النّظرُ في بيتِ غيره بدون إِذنِه: وَمَنْ نَظرَ في ن: بيت إِنْسَانِء من ثُقْبٍ أو شِقُّ باب» أو 
لعو اله إن لم زتققة لالطو فلا خوج عليد. روئ مُسْلِمٌ أن رسول الله َك سْكِلٌ عَنْ نَظرَةٍ 
الفشاة؟. . فمال: «اضرفٍ بَصَرَكُ). وروك أبو دَاوُدٌ وَالتَومِذِيٌ: أن ع قال لِعَلِىٌ : دلا تشغ 
النَظْرَةَ لتر فَإِنَّ لك الأولّى: وَلَيِسَتٌ لَك الثاني فإن تَعَمَّدَ النظرَ بدونٍ إذنٍ من صاحب 
اليني لسالسب الينت أن يَلَقاً عينش ولا طعاثٌ عليو. رول أععة والنسَائِيُ؛ عن أبي هُرَيْرَةه أن 
النبيّ ميد قال: دمن اطلّع في الكقية قم غير إِذْنِهِمْ؛ ففَقَوُوا عِنَهُ فلا دِيّةَ له وَلا قصَاصٌ») وَرَوَى 
البِحَارِيٌ ومُشلم عَنْهُ أن رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: «لّؤ أنّ رجلا اطْلّع علي بير إِذْنِء فَحَدَفتَه ”ا 
يعاق تلات فيفل جا كال عدلة قلع وعن سَْلٍ بْنِ سَعلِ: أن رجلا اطلّع : في جُجخْرٍ باب 
رسولٍ الله كثثة » ومع رسولٍ الله مِذْرِيٌ وجل بعا راعك تقال لهُ لنب كيد : 01 غلم نك 
َنْظ لَطعَنتُ بها عَيْنَكْ 5 جعِل الإذن من أجل النظر». وبهذا أَحَذَّتٌ السَافْعِيهُ واحتَايلة. 
وضالت: يي الأعناف والمالكيدٌ فقالوا: مَنْ نَظرَ بدون ِذْنِ صَاحِبٍ البتعتء فَرَمَاةُ بحصّاقء أو 
طعْتَةُ بِسَخَشّبَة فأصاب مت فهوُ ضَامِنٌ؛ لآنّ الرجل إذا دخلّ البَيِتَ ونظرَ فيهِ وَبَاسَّرَ امرأة صاحبه 
فيما دون الفزج» فَإنّهُ لا يجورٌ أت يق عَيِتَهُه أو يُحَْدِتٌ به عَامَةّ لأنَّ ارتكات مِثْل 


)١(‏ الفحل: الذكر من الإبل. 
(") الخذف: بالخاء: الرمي بالحصاة. وبالحاء: الرمي بالعصىء لا بالحصى. 


م 


م لا ضَمَانِ فيه 
هذا الذَنْب لا يُقَابلُ بِمِئْل هِذِهٍ العُمَوبَة وهذا مُحَالِنٌ للأحاديث الصحيحة التى تَمَدّمَ ذِ كدهًا. 


ود رجح الرأي الأول ائن كيم الجؤزية فقالَ: «.. فردتُ ذه الشانُ بها عل 
الأصبرل» قن الله إلما آباد ع قلع لعن بِالعَن 8 بجِتَايَة النظرء ولهذا لو جَنَ عليه بلسانِهِ لم 
يُمَطِمْ ولو اس ستمع عليه يذه َم يج أن قط أذلة. فيقال: بل هذه اللي من أَعْظَم شين 
قما خالمّها فهو لاف الأصول تولك إنّما سرع الْلّهُ سبيخاتة أَخْد لعين بالعين» فهذا حَنٌّ 
5 الإضاس» وأمّا العْضُرٌ الجاني الممَعَدّي الذي لا يمحن 0 ضرًره وَعُذُوَانهِ إل بِرَمْيهِء فإِنَّ الآية 
لا تتناولة تقيأه ولا اناه .والشثة جاضدق بيات كمه يَاناً ابتدائياً لِمَا سَكتٌ عنهُ القرآنُ, لا 
مُخَالِقَا لم حَكءَ به القَوآنُ. وهذا اسمٌ آحَدٍ غَيْدُ فَنْءٍ العَينٌ قصّاصاء وَغَيِدِ يرُ ذَفع الصائلٍ الذي يُدْفعُ 
بالأسْهَلٍ فالأسهّلء إذِ المقصودٌ دَفْعُ ضَرَرِ جِيَّالِهِ فإذا اندَقَعَ بالعصًا لَمْ يُذْفَعْ بِالسَئِفٍِء وأمًّا هذا 
امتَعَدّي بالتّظر إلى اخررّم الذي لا يمكنٌ الاحترارٌ منة؛ فَإِنَهُ إنما يقعٌ على وَجْْهِ الاخيفاءِ والخثل» 
فهو قِسْمٌ أحَرْ غيْرُ الجاني وغَيْدُ الصائل الذي م تمدق غذوانة ولا يقعٌْ هذا غالبا إل على وَجْهِ 
الاختفاءِ» وعدم مُسَاهَدَةٍ غَيْر الناظر إليه» فلو كلق المنظور إليه إقامّة البَئِبَةِ على جنايته لتعَذْرِ هذا 
عليه» ولو أ بَدَفعِهِ بالأسهل فالأسهل ذهبثُ جتَايَةٌ عُدُوَانِهِ بالنظر إليه وإلى عَرِيمِهِ هَذراً. 


وَالشَرِيعَة ةٌ الكاملة أن هذا وهذاء فكانٌ أَحْسَنَ ما يمكنٌّ وأصلَحَهُ وأكمَةُ لنا وللجاني» ما 

اي يد لاله لت لا لعارش لها ولا دافِعَ لصِحتِهَا من حَذْفٍ ما هنالك» وإِنْ لَمْ يكن هناك 
مسر عاد لم يَطْدٌ خذّف الخضّله وان كان غناك بصي عاد لا يلوم إلا فصا فهر الذي عط 
صاحبة للتَلَفٍِء فأدناةٌ إلى الهلاكِ والخاذف م بظالِم لهُ. والناظِد خائنٌ ظَالِمٌ» والشريعة أكمل 


2 


وأجل » مِنْ أن تُضَيْعَ حقٌّ هذا الذي مُتِكتْ حرمئة تي في الانتصارٍ على التعزيرٍ بعد إقامة البينة) 
تكن الله بما ظَوعَةُ على رسوليه ون ع أَحْسَنٌ بِنَ الله حكماً لقوم يُوقنُونَ» |.ه. 


* - القَدْل دِفَاعاً عن النفْس أو المالٍ أو العزض: ومَنْ قَتَلَ شّخخصاء أو حَيواناً دفاعاً عن 
نفسه» أو عن نفس غير أو عن ماله و مال غير .4 كي لطع 1 عليه أن 
القاتل. 4 نسم عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنه ل 8 رج 0 رشرك الله ل فمال: 
ديا رسول الل ... أرآبيك إن مك وجل يريد أه بأد مالي؟... قال: «فلا تُعطِهِ مَالك». قال: 
اراي إن قَائَلنى؟... قَال: «قاتله). قَال: أرأبي إن َتَنِى؟. . . قال: قَأَنتَ شهيد). قال: أرأيكٌ 
إن قَتَْهُ؟... قال: «هُوَ في الثّاره. قَالَ ابْنُ عَرْم: «هَمَنْ أرادَ أَحْدّ مالٍ إنسانٍ ظلماً من 


ينكل 


ضَمَانُ مَا أَتلَفَنْهُ الئار 


لِص أو غيرهء فإث تكد اله عله منه ومتعةء فلا يحل لهُ قَيْلّهُء فإن قَتَلّهُ حينئذ فعليه القَّوّدُء وإن 
تَوَكُعَ قن توقع أن يُعَاجِلَهُ اللّصُ كَلْيَفْئلهُ ولا شَيْءَ عليه لأنهُ مُدَافِع عن نَفْسِهِ . 
ادعَاءُ القثلٍ دفَاعا 

إذا ادّعئ القاتل أَنّهُ قتلّ المَجَنِيٌّ عليه؛ دِفَاعاً عن نَفْسِهء أو عِرْضِهِء أو مالهء فإِنْ أقامَ بَيْنَه 
على دعواه قُبِلَ قولَّهُ وسَقَط عنهُ القِصَاصٌ والدَية؛ وإِنْ لم يُقِمْ اليه على دعوا لم يقبن قولة: 
وأمْرْهُ إلى ولي الدّم: إن شاءَ عفا عن وإِنْ شاء اقْمَصٌّ منه» لأنْ الأصل البراءةٌ حتى تَقْبْتَ 
الإدانة. وقد سّئِلَ الإمامُ عَلِىّء رَضِيَ اللّهُ عنهُ» عمّنْ وجَدَ مع امرأيِه رجلا فقتلَهُمَا؟ فقال: «إِنْ 
لم يأتِ بأربعة شهداء 0 فَلْيِعْطً بِرُمْتِهِ؛. فإنْ لم يُقِمْ القاتلُ البَيَْهَّه واعترّفٌ ولي الدّم بأنْ القَثل 
كان داعاً» انتَمَثْ عنهُ المسؤوليّةُ» وسَقَط عنه القِصَاصٌ والدية . روى سَعِيدَ بْنُ مَنْصُورٍ في سلَنِه 
ّْ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنةُ : لأنّهُ كان يوماً يُتَعْدَنْء إذْ جاءة رجل يعدو وفي يده سيفٌ مُلَطحْ 
بالدم » ووراءة قَوْمٌ يَعْدُونَ حَلْمَهُ عبد يس سن فجاءًَ الآحَرُونَ . فقالوا: يا أميرَ 
المؤمنين إِنَّ هذا قَتَلَ صاحِبئًا. فقال لهُ عُمّرُ: ما يقولون؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ إني ضَرَبْتٌ 
فُخِذَّي امرأتي؛ فإِنْ كان بِينَهُمَا أحدٌّ فقد قُتَلنُهُ. فقال شمة: ها يقول؟ . . . قالواء ينا أيه 
المؤمنين إِنَّهُ ضَرَبَ بالسيفٍ فوَمَ في وَسْطٍ الرّجُلِء وَفْخُْذّي المَرْأة. فأخد عُمَرُ سَيْقَهُ فهرٌة؛ ثم 
دَفَعَهُ إليه. وقال: إِنْ عادوا فَعذ؛. 

ورُوِيَ عن الرُبَيْر : «أنْهُ كانَ يوماً قد تَخَلُْفَ عن الجيش» ومعهُ جاريةٌ له فأتاهُ رجلانٍ 
فقالا: أَعْطِنًا شيئاً . فألقّى إليهما طعاماً كان معه. فقالا: كز عن النجارية. فَضرَبَهُِمَا بسيفه 
فَقَطَدَمًا بضَابة واحدةه. قال ائِنٌ تيبئّة؛ «فإق اغين القائل أنه صَال علية» وانكرّ أولياءً 
المقتولٍ» فإنْ كان المقتول معروفاً بالبرٌ ثَتَلَهُ في مَحَلْ لا رِيبَةَ فيه» لم يبل قول القاتل. وَإِن 
كان معروفاً بِالفُجُورِ والقاتِلُ معروفاً بالبرٌء فالقول قَوْلَ القاتل مع يَمِنِهِ. لا سِيّمَا إذا كان معروفاً 
بالتعرض له قبل ذلك؟ . 


> © > و 


ضْمَانٌ مَا أنلفتة التّادُ 
مَنْ أُوقَدَ ناراً في دارو كالمُعْتَادِء فَهَبّتِ الريحُ فأطارّث شَرَارَةَ أخرَقَث نَفْساً أؤ مالا» فلا 
ضمانَ عليه. ذكرٌ وكِيعٌ؛ عن عَبْدٍ العَزِيز بْن حُصَيْنء عن يَحْيّىئ بْنِ يَحْيَى الغَسَانِيُء قال: أَوْقَدَ 
رجل نار لنفسِهء فخرجَث شرارةً من نارء حتى أتيكك شيا لجار قال فَكَتَبَ فيه إلى عَبْدِ 


)١(‏ وقيل: يكفي شاهدان «برمته» أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه. 


0 لجل يُقْضِي رَوْجَتَهُ 


العَرِيزِ بْنِ خُصَّين فكتّب إليه؛ أن رسول الله د قال: «العَجْمَاءٌ جبَارٌ) 00 أَنَّ النار جبَائ. 
إفسادٌ رَرْع الغَيْرٍ 
وَلوْ سَقَ أرضَّهُ سَقْياً زائداً على المُعْتَادِء فَأَْسَدَ رَرْعَ غَيْرِدِه ضَمِنَ» فإذا انْصَّبٌ الماءُ من 
مَْضِع لا عِلْمَ لهُ به» لم يَضْمَنْء حيثٌ لم يَحْدتُ منة تَعَدٌ. 


من كان له سَ شيل سَفِيئَة يَعْيْد بها النَّاسُ ودَوَابَهُمْ فَعَرقَتُ بدوك سسب سَبَبٍ مُبَاشِر منة» فلا ضمانَ عليه 
فيما يلك بها. فإن كان رقا بسيب منه شمن 
ضمانٌ الطييب 

م يختلف العلمائُ في أن الإنسالً إذا لم تك له دِراية بالطبٌ» عاج مريضاً فأصائُ من ذلك 
العلاج عامة, انه وكون تسو لأسن بناددة وضاينا ِقَدَرِ مَا أخدّتٌ من ضرر لأنهُ يُعْتَمَد بِعَمَلِهِ هذا 
معدي ويكونُ الضمانُ في ماله. لما رواة عرو بْنُ ل شع سُعَيْبِ» عن أبيهء عن جدَّوء أنَّ رسول الله 2 

قال: «مَنْ تَطببَ» وَلَمْ يُعلَمْ مِنْهُ قَبلَ ذْلِكَ الطبُ» فَهْوَ صَابنه. رَوَاةُ أبو داودَ وَالنْسَائئٌ» وابْنُ 
وقَال عَبِدٌ العَزيز بْنُ حمر بن عد العَرير: حذثني ؛ بعص الوَقدِ الذينَ قَدِمُوا على أبي. قال: 2 
:::: «أيما طب تَطَبِتٍ على قَوْمٍ لأ بُرفُ ل طب قبل ذلِكَ أغتتَ! '' فَهُوَ صَامِنٌ». رواهُ أبو دَاوُدَ. 
أما إذا أخطأ الطبييك وهو عَالِمٌ بالك فرأَيٌ الفقهاءٍ أَنّهُ تَلْرَمُهُ الدَيَهٌ» وتكونٌ على عَاقِلَتِهِ عند 


كرما" . وقيل: هي في ما لِ. وفي تَفْيرٍ الضمَانٍ الحِفَاطٌ على الأرواح؛ بيه لأا إلى واجيهم؛ 
وانّحَاذٍ الحِيطّةٍ اللازِمَةٍ في أعمالِهخ المْتَعَلْمَة بحياةٍ الناس. ويُوْوَىئ عن مالِك: أَنّهُ لا شَيْءَ عليه. 
الرَجُلَ يُفْضِي رَوْجَنَهُ 

وإذا وَطىءَ الرجل زوجت أقْضَامَاء فإِنْ كانّتُ كبيرة بحيثٌ يُوَطَاٌ مِتْلْهَاءُ فبّهُ لا 
يضمن "أ وإن كاتس صقيرة لا يوط مِتْلََاك فعليه الدَّيَةُ. والإفضَاءٌ أو من القَضَاءِ وهو 
المَكانٌُ الواسعٌُ» ويكونُ بمعتّئ الجماع؛ ومنه قول اللَّهِ شبائه: «رَكَيةَ 3 وله وقد أفْط 


)١(‏ أضر بالمريض. 
)١(‏ وإذا مات لا يجب عليه القود. وتجب الدية» لآن العلاج كان يإذن المريض 


مة. 


الإذْنُّ في أخذٍ الطعام وَغَيرِ م 


بسكم إِلَ بَمْضٍ 4''. ويكونٌُ بعنئ اللّْس» ومنة قوله يل إِذا أْضَئ أَحَدُكم بِيدِه إلى 
ذَكَرِو فَلْيتَوَضّْه. والمراد به هنا: إزالةٌ الحاجزٍ الذي بين المج وَالدّر. 

الحائطٌ يقعُ على شخص فيقئله: إذا مال حائِط | لى لطريني؛ أو إلى هلك عبر ثم وقَعَ 
على شَّحْضٍ فَمََهُ إن كان قَذْ سَبَقَ أن طُولِت صاحية تَقَمْ بتَقْضِهِ وَلَمْ يَنْمَضْهُ ينْضَةُ مع العمكن, منة 
شين ها أل بعفيف إلا قله ا وروايةً أَمْهَتَ ء عَنْ مَالِكِ: أَنهُ إذا بَلََّ من شِدَةٍ 
الحَؤْفٍ إلى ما لا يُوْمَنُ معةُ الإتلاف. صَمِنَ ما ثُلِفَ بده سواء تقدّمَ إليه في نقضِدء أم لم 
مقلم أؤ أشهك > عليه 2 لم يُشْهَدٍ عليه. وأَشْهَدُ الروايات عن أَحْمَدء وأظهدٌ الوّجُوهِ عند 
الشافعية أنه لا يَضِْمَنٌ 


ضمان حافِرٍ البثْرٍ 

إذا حَفَرَ إنسانٌ ثرا فوقعَ فيه إنسالٌ» إن حمر في أرض يَمْلِكهاء أو في أرضٍ لا يَملْكهَاء 
واستأدّنَ المالك ألا ضمانَ عليه وإن مد فيما لآ يَعْلِك: وبلا إِذْنٍ صاحب الأض» ضَمِنَ ولا 
ضمانٌ إذا كان في ملكه أو إِذْنِ المالك» أو كان في مواتٍ, لقول رسولٍ الله عد : «البعذ جبَارٌ أي 
أن من تَرَدّىُ فيه في هذه الحالَةِ فَهَلّكُ فَهَدَرٌ لا دِيَهَ لهُ. وقالَ مَالِك: (إنّ حَفْرٌ في موضع جَرَتٍ 
العادةٌ بالحَمّْر في مِمْلِهِ ؛ لم يَضْمَنْء وإِنْ تَعَذَّىُ في الحفر ضَمِنَ). وعة أمد حصا مكنا أ3 يْزِلُ 
و أو أن يَضْعَدَ سّجَرَة) ففعل فهَلك بنزوله البق وصُعُودِهٍ الشجرة لَم يَضْمَئْهُ الآمرُ لعدّم [كراهه 
ومثل ذلك اجام ١‏ إذا استأجَر شيقضأ ذلك فهَلك؛ فلا ضمانٌ لعدم الجناية وَالتَعَدّي ر-5 

9 سه إنساث نفشة: أو ولدة إلى صابح خسن م الشباحة فَعَرق فلا ضَمانَ عليه. 


الإِذْنُ في أخذ الطعام وَغْيْرِهِ 
ذهت جمهورٌ العلماء: ! إلى أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يَحُلْتَ ماشية درو إل بذ إن اضطٌ في 
مَحْمَصَةٍ ومالِكهًا غيم اضر فلهُ أن يَخأبهاء » ويَشْربٌ لبها ويَضْمَنَ لمالكهًا. وكذَلِكَ سائ 
الأطعية والّمارِ المعلَقَِ في الشجرء أن الاصْطرَارَ لا يتل حَقٌّ الغَر. رَوَىْ مَالِك عن نَافِعِ» عن 
اقم كبيس أن رسول الله كين » قال: ني أع ةع ره يك أعع أذ ان 
مَطْرِبتَهُ"' فَتكْسَرَ خِرَائتَُ فَينْتَقِلَ مِنْهًا طَعَامَهُ وَإِنَمَا تَخرّنُ لَهُمْ صُرْوعٌ مَرَ 


91 سورة الصبايه الآيةة‎ ١( 

(1 ذا متهي الأحناقف: 

(7) المشربة: كالغرفة يوضع فيها المتاع» فقد شبه الرسول بان ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي 
يحفظ فيها الإنسان متاعه؛ وفي الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى تظيره. 


كن ماقا العرَبِئْ الْذِي أَقَرْهُ الإْلامُ 


طَمِمَاتِهِمْء فلا يَحْتَلِبَنَ أَحَدْ مَاشِيَة أَحَدٍ إلا بِإِذْنِِه . وقال الشَّافِعِيْ: لا يَضْمَنُء لان المسؤوليّة 


سقط بالاصْطِرَار لوجود الإدْنٍ من العناريعه ولا يَجْتَمِعُ إن كسان 
القسَامَةٌ 


القمافة ؟ لتكلةل سمط القنن والشقال والقصوة ويا هناء الأنمالن لق نام 
الخ يقيخ إفساما ولتاطا, هبي عصنة تققق بن لنب كاشتقاقٍ الجماعةٍ من الجَمْع . 
وصورنُهًا: أنْ يُوجَدَ تيل لا يُعْرَفُ قاتلهُ؛ فتجري القَسَامَةُ على الجماعة التي يُمْكِنٌ أنْ يكونٌ 
القاتّل مَخْصُوراً فيه بِشَرْطٍ أن يكونّ عليهمْ لَوْثٌ 5 ظاهِرٌء بأن يُوجَدَ القعيلُ بين قَْمِ من 
الأعداءء ولا يُخْالِطِهُمْ غيرُهُمْء أو اجتمعَ جماعةٌ في بيتٍ أو صحراة؛ وتفرَقُوا عن قتيلٍ أو 
وُحِدَ في ناحِيّةٍ وهناك رَجْلَ مُحْتَضْبٌ بدمِه. فإذا كان القتيلٌ في بَلْدَة أو في طريقٍ من 
طراقوناء. أو اقريباً عتوا؛ أَجْرِيتِ القَسَامَةُ على أهل البَلدَةِ. وإِنْ وَحِدَتْ جُنْتَهُ بِينَ بلدين. أجْريتِ 
القَسَامَةُ على أقْرَبِهًا مسافة من مكانٍ جُنْتِهِ. وكنتئة القسامة؛ هي : أن يختاز ولي المقتول 
خمسينَ رجلا من لهذه الب ليَحْلُِوا بال نّهمْ ما قتوة ولا عَلِمُوا ل لهُ قاتلا . فإنْ خَلَُوا سَقَطتْ 
عنهُمُ الذَيّهُ روزن أكذاء وجبَثْ ديئّهُ على أهل الْبَلْدَة جسيعاً. وإن التَسن الأمة كانت ويه من 
تيت؛ المال: 


النْظَامُ الرَبِيُ الّذِي أَقَرْهُ الإسْلامُ 

وكائتِ القسامَةٌ معمولاً بها في الجاهليةٍ» فأقرْهًا الإسلامُ على ما كانت عليه. وحِكُمَةُ 
إقرار الإسلام لها؛ أنْها مَظهَرٌ من مَظَاهِر حِمَايَة الأنفس» وحتيى لا يدهت دم القتيلٍ هدر 
أخينج اليَِاري: والنتائك يْ عن ابْنِ عَبّاسء تيسن الله عههسا: أن ول قَسَامَةٍ كانت في 
الجاهلية : اكان رَجُلُ من بني قاش استَأجَرَهُ رجل من فُرَيْشٍ من دَخْذٍ أُخْرَى فانطَلَقَ مع في 
إبله فمرٌ به رجل من بني هاشِم قد الْقَطْعَتْ عُرْرَةُ جَوَالِقِه فقال: أَعِنْنِي بِعِقَالٍ أَشّد به عُرْوَةَ 
جَوَالِقِي ؛ فأعطاء عَِالاً فشدٌ به عُرْوَةَ جِوالِقِهِ. فلمًا نزلوا عُقِلَتِ الإبلٌ إلا بعيراً واحداًء فقال 
الذي استَأجَرّهُ: ما بال هذا البعيرٍ لم يُعْمَّلُ من بين الإبل. قال: ليس له عِقَالَ. قال: فَأَيْنَ 
عِقَالُهُ؟... فْحَذدَفَهُ بعصا كان فيه أجِلّهُ. فمرٌ به رجل من أهل اليّمَن. فقال لهُ: أْتَشْهَدُ 
المَؤْسِمَ؟... قال: ما أشهذه. وبا شيلقة. فال: هل نت تَبَلْعٌ عش رسالة: مرَّةٌ من 
الدَهْر؟. .. قال: نَعَمْ. قال: فإذا شَهِدْتَء فنادٍ: يا قُرَيْشء فإذا أجابوك. فنادٍ: يا آل بني 


000( اللوث : العلامة . 
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هاشِم. فإن أجابوك؛ فَسَلْ: عن أبي طالِب». فأخَبرهُ أن فلاناً قتلنِي في عِقَالٍ. وماتَ 
المُسْتَأَجِدُ. فلمًا قَدِمَ الذي استأجِرَءٌ أتاء أبو طالب . فقال: ما فْعَلَ صَاحِبئا؟. . . قال: مَرض 
فَأَحْسَنْتٌ القِيَام غلية وَوَّليِتٌ لق . قال" فد ماق هل ذَاكُ يقل . نقكك جيناه قم إن الرجل 
الذي أوصئ إليهء أن يُبَلْمّ عن وافئ المَوْسِمَ. ققال: يأ فرتش. قالوا: كله فزيشن. قال: يا 
آل بني هاشم . قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أينَ أبو طالب؟. . . قالوا: هذا أبو طالب. قال: 
أمرّني فلانّ أن أَبَلمْكَ رسالة؛ أن فلانا كَتَلَهُ في عِفَالٍ. 

فأتاهُ أبو طالب؛ فقال: الخْتَرْ مِئا إحدى ثلاث : إِنْ شئتَ أن تُوَدْيَ مائة من الإبْل؛ فإِنْك 
قلق سابيكا» إلا طقك حيلف خمسية من قويلك انلك لم أثكل: قلق هإن أت تناك به قاقد 
قَوْمَهُ فَأخْبَرَهُمْء فقالو!: تُخلِف. فأئنهُ امرأةٌ من بني هاشمء كانث تحت رجل منْهُمْ. كانت قد 
وَلَدَتٌ. منة.. فققالت” يا أبا طالب . أَحِبٌ أن يُجبْرَ ابني هذا برجل من الخمسينَ ولا تطبر يَمِينَه 
حك لضت الأنشات: فمَعَل؛ فأتاة رَجُل متهم . فقال: يا أبا طالِب؛ أرذتَ خمسينَ رجلا أن 
يَحْلُِوا مكانّ مائةٍ من الإبل» فيُصِيبُ كُل رجل منهم بَعِيرانِء هذان البعيرانٍ فاقْبَلهُمَا مني ولا 
قنز قبع عي تُضَيد الأيعاك) با هتاه رعة قمانية وأربموة اشر قال ابيرق عباس 
رَضِيَ الله حدقي «فوالذي نَفْسِي بِيدِهٍ ما حال الول ومن القبمانة والأرسية كت تطدفة. ْ 

الاختلافٌ في الحُكم بِالقَسَامَةٍ: اخْتَلف العُلَمَاءُ في وُجُوبٍ الحكم ب بالقسّاكة. لقال دور 
التفهان: يرجُوب الشكو يها بهًا. وَقَالْتْ طَائِفَةَ مِنَ العْلَمَاء : لا يشر الشكع بها ل إن د فى 
بِدَايَةِ المُجْتَهِدٍ : «وأمًا و وجَُوبُ الُكم عَلَى الجَمْلَةِ ٠‏ فَقَال به جُمْهُورٌ فُقَهَاءِ الأمصّار : مَالِك 
وَالشَافِعِىُ ؛ وآثر عييتةء واخطده وسنتاته .15و31 وأضحابهم . وغيد ذلك مق فيا الأفضّار. 
وقَالَتْ طائِفَة مِنَ العُلَمَاءِ منهم : : سَالِمْ بْنُ عد الله وام قِلابَةَ؛ وعْمَرٌ بْنُ عَبْدٍ العغزيزء وابْنُ 
عِليَة: لا يجورُ الحَكمُ بهًا. عْمَدَةٌ الجمهبور رساكبق عله ظُليو الصلا؟ والسلام ين ضيبي 
حَوَيْصَة وَمُحَيّصَةً وهو حديتٌ مُنّفْنٌ على صِحُتِهِ مِنْ أل الحَدِيثِ إلا أَنْهُمْ مُحتَلِمُونَ في 
ألْمَاظِهِ . وعْمْدَةُ المَرِيقٍ الثاني لَعَدَمْ جَوَازِ الحكم بها : أل القمامة لكالنة الأشرك الشزع المْجْمَع 
عَلَى صحّتهاء فَمِنْهًا: أن الأضلّ : فِي الشزع أن لآ يَخْلت أَحَدَ إلأ عَلَى مَا عُلِمَ قطعاء أو سَامَدَ 
نا ذا كَانَ ذُلِكَ كَذَلِكَ فَكيِفَ يَقِمْ ولاه الدّم؛ وَهُمْ لَمْ يُشَاهِدُوا القَتِيل ف ول اك كر الرة 
ِي بَلَدِء والقثل فِي بَلَدٍ آخْر. ولذْلِكَ رَوَى البْحَارِيُ عَنْ أبي قلابة : : «أنَْ عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ العَزيز 
أبْرَرَ سَرِيرَهُ يَؤْماً للئتاس» ثُمْ َذِنَ لَهُمْ مَدَحَلُوا عَلَيْهِ فقال: 1 قُولُونَ في القسَامَة؟ . . .كصب 
المَوْمْ؛ وقالوا؛ تقول”: إن القَسَامَةَ القَوّدُ بها حَقُّء قَدْ أَقَادَ بهًا الحُلَمَاء . قال : انا كشوال ا أنا 
قلابة؟ . . . وَنَصّبَنِي للئّاس . تلك 5 أيد المُؤْمِنِينَ» عِنْدَاكَ أشْرَافُ العَرَب ‏ ووو ساغ الأطاد 


يت أو أَنَّ حَمْسِينٌ جلا سَهِدُوا على رَلِء أله را بِمَشْقَ شٍَ وَل يوه كنت ترججمة؟. .. قال: 
و أن حَمْسِينَ رَجْلا شَّهِدُوا عِنْدَادُ على رَجْجْلِ؛ أن سَرَقَ يحِمْصٌء وَلْمْ يَرَؤْهُ 
... قال: لا... وَفي بَعْضٍ الرُوَايَاتِ: قَلْتٌّ: لد نا ايم إل يني 0110 ياب لد 
وَهُعْ عِتْدَاكَءُ أَقَدتٌ صَهَادَتِهِم, قَالَ: فَكَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدٍ العريز, 5 فى القَسَامَةٌ أنه إِنْ 0 
سَاهِدَيٍ عَدّل: : أن فلونا قبل قاقده ذل يلقل يشها ة الكسية الْذِينَ أَقُسَمُو مُوا). َالو (وَمِنْهَا 
مق الأشول: أَنَّ ا مهَانَ نَّ لئس لها تبر في إِسَاطَةَ الدّمَّاء). وَمِنْهًا: أن ين الأْصُولٍ أ ين على تن 
اذى وَالتِمينُ عَلَى مَنْ ألكره. ٠‏ وَمِنْ حُحَجيهِمْ: : دأنّهُْ َم روا في يلْكَ الأحادِيثِ أن وَسُول الله علد 
حَكم بِالقَسَامَةء نما كَانَتْ كما جاهِلِيا مَلْطفَ لَهُمْ رشو ل الله كن ليريم كيف لا يَلرَم 
الحكمُ يهَاء عَلَى أَصُولَ الإشلام؛ وَلِذْلكَ قَالَ لَهُعْ: «أَتَخْلِقُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً ‏ أغني ولا لش 
وَهُمْ الأنصَارُ ؟!» قَالوا: كيف تَخْلِف. وَلَمْ تُسَاهِدُ؟!... قَال: لوي لحم الهو . قَالُوا: كيف 
قب يمان كوم كُمَارِ؟... قاو : هلو كات الشله أن يَحلِهُوا ون َم يَْهَد شْهدُوا قلُخ رَسُولَ ال 
عاد : «هيّ | الكدو قَال: إذا كانت هذه ه الاثّارٌ غَيْرَ نَصٌّ في القَضَاءِ بالتضاارة َالتََويل ايب لتقا 
قَصَْفُهَا بالتأويل إلى الأصُولٍ أَؤلى. وأا الفَائُونَ بها وَبخَاصَةٍ «مَاليك»» كرأى أن شَنة القتافق. شد 
مُنْمَرِدَة يِْسِهَا افد لِأصُولٍء قاقر اسن المُخَصِّصَةَ وَرَعَمَ أنَّ العلة في ذلك خوط 
الدّمَاء قَجْلك أن المَثْل لين كات 54 وكا " قِيَامُ لسار ة عليه كن العا إِنّمَا د يَكَحَدَى 
المَدلٍ مَوَاضِعٌَ م الحَلَوَاتٍء جعِأتِ هْذِه العنّةٌ حفْظاً للذناك لَك لخدو العلة تَدْخُلُ ع في ما 
لطريت. وانقزلل, وذْلِكَ أن السارق ت: تَعْشد الشَهَادَةٌ عَلئْهِ وَكَدلِكَ تاي الطريق. فَلفِذا أجاء قال 
مَادَهُ اللمعاريخ عَلَى السَالِبِينَ مَعْ 8 انالك ذْلِكَ ِلِدصُولِ وَذْلِكَ 0“ المقطاروة للشو على 


سَلْبِهِمْ). انتهئا . 
التَعْزِيرُ 


6< تَعْرِيفهُ: تأي التَعْزِيرُ بمَعْنَى «التغظيم وَالتَضْرَةِ) مِنْ ذلك قَوْلُ الله شعكانه 2 
«َوْمسوأ يانه ورسوله. وَسَوْيْد» در تنوه ه وَتنْصِروه. وَِأنِي بمَغتى الإِمَائةِ: يُقَالُ عر 
فلن قلات إِذَا 5 رَجْراً وتيا له عَلَى َنْب وَقَعَ مل وَالمَقْصُودُ به في الشّوع: التَأَدِيتُ 7 
كلب للا عد يدولة قار أي أنه عُقوية أبية ير مها العاجماً م جناي 177 مَعْصِيَة مَعْصِيَةٍ لغ 


.9 سورة الفتح, الاية:‎ )١( 
الحاكم: هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيّد بتعاليمه.‎ )١( 
الجناية في العرف القانوني: «هي الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن).‎ )( 


الللتزياا سس سس سسسبببببححجث# 

عن الشَّوْحٌ لَهَا عُمَو أو حدّة لها عقب وَلكنْ لم تَتَوَهْوْ فِيِهَا شُرُوط التَنْفِيدٌ مِثْل المُبَاسَرَةٍ في غَثْرٍ 
يه عرق ل َطْع فيه؛ وَحِنَايَةَ لا قَصَاصٌ فيهًا؛ وإِنْيَانٍ المَرأَةٍ المَأة. والقذف بِعَيْر الرّنا. 
ذلك أن المَعَاصى ثلاثة أقسام: 


0 


١‏ - نَوْحٌ فيه حدٌء وَل كَمَّارةَ فيه: وَهِيَ الحدُودُ التي تَقَدّمَ ذِكوهًا. 
١‏ - وَنَوعٌْ فيه كمَارَةٌ ولا حدّ فيه. مِثْل: الجماع في نَهَارٍ رَمَضَانَ والجماع في الإخرام. 
- وَنَوْعٌ لا كمَارَةَ فيه ولا حدٌّ كالمَعَاصِي التي تَقَدُمَ ذكدهًا؛ فيَجبٌ فِيهًا التَعْزِيرُ. 
١‏ مَشْرُوعِيْتُهُ: الل في تر م و بو دَاوُّدَ وَالتّرمَذِيٌ والنُّسَائتُ والبَيِهَقِْ عَنْ 
بَْرِ بْنِ حَكيم» عَنْ أبيه» عَنْ جَدهِ أن التي علق - حبس في التَهْمَة) صححَةُ : مقغة الغا ونّعَا كان 
هذا الحَبْسٌ احتياطِياً حنَّى تَظِهَرَ الحقِيقَةُ. وأخرج بحاي وَمُسْلِمُ وَأَبُو دَاوّدَ عنْ هَانىء بْن نيار أنه 
سَمِعٌ رَسُول الله + د يقول: ولا كيتيا لوق عقر ١‏ سْوَاطِ إلا في حَدّ مِنْ حَدُودٍ الله تغالى». وَقَدْ 
2 بت أن عرزن الحَطَاب - رضي الله عن َه - كان يعر ويُودْبُء يحَلقٍ الس «الئفي والضَّرْبٍ - 
كما كَاَ يَحْرق حَوَانِيتَ الحَمَارِينَ» والقَريَة التي باع فِبها يها الخَمد. وَحَرَقَ تقر سَعْدٍ بْنِ أبي 
وَقاضٍ الوق لما احتججت فيه عَن الرَعِيّة. وَقَدُ اتَحَذْ دِرَةَ يَضْرِبُ بها مَنْ ‏ يشْتَحِقٌّ الضَدِبَ) 
وانّحَذ دارا ِلسّجنء وَضَرَبَ النائحة 00 سَّعْوهَا('2. وَقَالَ الأيِمَةٌ العَّلانهُ: نه كيك وَقَال 
حِكُمَةُ مَشْرُعييِه وَالفَقٍ َيِه وبين الحدُود: وَقَدْ شَرَعَهُ الإسلامٌ لِتَأدِيبٍ العْصَاةٍ وَاخَارِجِينٌ 
عل التُظام َالحَكهَةٌ فيد مع الليكمة مِنْ شَوْعِيّةِ الحُدُودٍ التي سَبَقَ ؤكدها في مَوَاضعِها. 0 أنه 
يتَْلٌِ عن الشدود من قل أؤنجد: 


١-أَنَّ‏ الحدُود يدم ساو 0 اختلافِهم. فإِذًا زَّلْ رج 
كرِيم فَإنّهُ يَجورُ العَفوْ عَنْ ليه. وإذًا عُوقِت عَلَتِهَا فإِنّهُ يثيني أَنْ تَكُونَ عُقُويَتُهُ أَحَفْ مِن عُقُوبَة مَنْ 
21 أن مودو في الشفٍ والمتْلةِ. روئ أَحْمَدُ وَأبو دَاوْدَ وَالتْسَائيُ 6 
شول الله كد قَال: أَقِيلُوا ذُوي الْهَيْئّات عَمْرَاتهِمْ إل الخدوة). أَيْ إِذا زَلْ تل معد 
فرت بلك لَه أو اذكب صَغِرة من الصا أو حا ايم كانت هذه هي وى خط - ف 


تو اخذوه. وإذا ك3 ا 2 مِن الموَاحَذْةٍ تكن مَوَاحَدَةٌ خفيفة. 


6 ويُراجع في ذلك إغاثة اللهفان لابن 5 قِيّم الجوزية. 
(؟١)‏ أي أن التعزير ة , مي اعباس 


1 أن الحُدُود لآ تَجُورُ فِيها الشْفَاعَةُ بَعْدَ أن ثُرْفُمَ إلى الحاكمء بَيْتَمَا التّعَازِيرُ يَجُورُ فيهًا 
الشّمَاعَة ' 


' أن مَنْ مَاتَ بِالتَّعْزِيرِ فإِنّ فِيهِ الضّمَانَء فَقَدْ أزْمبَ عُمَرُ بْنُ الحَطاب رَضِيّ الله عنْة 
الاق فشكت طتقاء قلقت جيدا ضاء قعدز ةا عينبا1 رهال أبر حيقة وَعَلقَ أ 
ضَمَانَء وَل شَيْءء لأنَّ النَعْزِيرَ والحَد في ذُلِكَ سَواءً . 

صِفَةُ النْعْزِيرِ: والئّعْزِيرُ يَكُونُ بالقولٍ: مِْل التَوْبيخ» وَالرْجْرِء والوَّعْظٍِء وَيَكُونُ 

0 شت ذا كلتصيد القتال : كما يَكُونُ بِالصُرْبء والحبس ». والمَيْدِء والنّمي . وَالعَزّلٍ. 
والرّفت ‏ .روع أبو ذَاوَة؛ أنه أبن النبيغ كلك بَشْخَنت كذ خضت يَدَيْهِ وَوجَلَيّهِ بالجثاء. 
فقال تكد «مَا بال هذًا؟2. ٠.‏ فقَالوا: يُتَسَبَهُ بالنّسَاءِ . فأمر بِهِ كِيَ إلى البقيع . فقالوا* جا سول 
الله تَفْمِلَهُ؟ . . ٠‏ فقال عَللِة: إن نُهِيتُ عَنْ قَثْل المْصَلَْينَ . وَلاَ يَجُورُ النعْزِيرُ بِحَلْقٍ اللْحْيْة وَل 
تريب الذون. َكَل البَسَاتِين روي والثْمَارٍ والشّجِر. كما ل يَجُورُ بِجَدْعَ الأئفٍ. وله 
بقَطم الأَدّن أوْ الشف أو الأنَامْلِء لأنّ ذْلِكَ ك2 يُعْهَد عَنْ أحد مِنَ الصحَابَة . 


- اياده ي النَعِْيرٍ عَلَى عَشَرَةٍ أسْوَاطٍ : تقَدْمَ حَدِيتُ هَانِىءٍ بْنِ نبْارِِ الئهْي في التَعْزِير 
عن الؤيادة على عَسَرَةأسوَاٍ وقد أَحَدّ بِهَذًا أَحْمَدُ وَاللشقب واشظان: وخقَاعة هن 
الشاقيكة . فَقَالُوا: لا نَجْورُ الرْيَادهُ عَلَى عَشَرَةٍ أشواطٍ الْتِي قَرّرَمَا النَّارِحٌ . وَذُهَت مانك» 
الشَّانِعِ ؛ وَزْيْدَ بْنُ عَلِيٌ وآخْرُونَء إلى جَوَاز الزيَادَةِ عَلَى العَشْرَةٍ وَلَكَنْ لا يَبْلْعُ أذنى 
الحُدُودٍ. وَكَالَتْ طَائِفَة : لا يَبِلُعُ بالنّغزِير فِي المَعْصِيَةِ قَدْرَ الحَد فِيهًا. ثَالَتْ طائِفة : قلا يبل 
ِالنّعْزِيرِ عَلَى النُظر وَالمُبَاشَرَةٍ حَدّ الزنَىء وَل عَلَى السَرِقَةِ مِنْ غَيْرٍ جزز حَدٌ القٌطع. وَلا يَبلعُ 
بِالنّعْزِير فِي المَعْصِيّةِ قَدْرَ الحَدُ فِيهًا. وَل عَلَى السَرِقَةٍ مِنَ غِيْرٍ حِرْزٍِ حَدٌ القَطع. وَل عَلَى الكدَث 
مِنْ غَيْرِ قَذْفِ حَدْ القَذْفٍ. وقيل : يَجْتَهِدُ وَلِيْ الأمْرء يُقَدَرُ العْقُوبَةَ حسَّبَ المَصْلّحةٍ وَبِقَدْرِ 
الجريمة . 
1 التَعْزِيرٌ بالقفل: والتَعْزِيرُ بلقل أَجَازَهُبَض العْلَمَاء ومَئعَهُ بَعْض آخَرُ ... وقد جاء 
في ان ايدين تقلا خن الخلفظ ابن تنيب «إنّ من أَصُولٍ الْحَتَفِيّ: اه واي عِنْدَهُمْ 
مل المّثْلٍ بِالمُتَقْلء وَفَاحِشَّةَ الرّجَالِء إِذَا تَكرّرَتْء َلمَام أنْ يَقمْلَ فَاعِلِهُ وَكَذْلِكَ لَهُ أن يَزِيد 
عَلَى الح الممَدَرٍ إِذا رأى المَصْلَّحَةَ ني ذلِكَ؛. 


)١(‏ قيل: إن الدية تجب في بيت المال؛ وقيل هي على عاقلة ولي الأمر. 
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التَّعْرِيرٌ بأَخَذٍ المَال: ويَجُورٌ التَعْزِيرٌ لد الثال: 23 تذشك أبي يوسّفٌء وبهٍ قال 
مالك قال صَاحِبٌ مُعينٍ الحكام: «ومَنْ قال: إن العُقُوبَةَ المَالِيّهَ مَنسُوحَةٌ» فُقَدْ غُلْطَ عَلَى 
مَذَاهِبِ اللأبكة. نَقْلا وَاسْتِذْلالاء وَلَيِسَ شيل مضو نَسْحْهَاء والمُدُعُونَ للتشخ لَيِسَ مَعَهُمْ سه 
عملا يح دُْرَاهُ . إلا أن يُقُولوا: مَذْهَبُ أَصْحَابئًا ل يَجُورُ. وََالَ ابْنُ المَيّم: إن 
النبىّ يِه عَزّرَ بِحِرْمَانٍ النْصِيبٍ المُسْتَحِقٌ مِنَّ السَلْبِء وأخبر عن تزه مان الرَّكَاةٍ أَخْذٍ شَطرٍ 
تاه . تماق فيا زذدي أخمتب وأبد ماوة: وَالنْسَائِىُ : تق أغطاها مؤتسرا كله أجرعاء وَمَنْ 
مَنَعَهَا فنا آَجِذُوهَاء وَشَطرَ مَلِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَيْنَاك . 


لوس نك سب ب والعغزيز ولا لعاون 0 العَامَّةَ على 
57 الأبُء إن لَه َع ولده اكير بلقغليم. الجر عَنْ سَيّىء الأخلاق» 

وَالَظَاهء أنّ الأم في 1 3 زَمَنْ الصّبّاء في كَفَالَتهء لَهَا ذلك وللأمر بالصّلآةٍء والصَّرْب عَلَيْهًا عَلَيْهَاء 
وَلَيِسَ للأبّ تَعْزِيرُ البَالِغ وَإِنْ كَانَ سَفيها . 

"- والثاني : السَيّدء يَعَرْرٌ رَقِيقَهُ في حن انفسة: وَفِي 03 الله تَعَالى عَلى الأصَحّ 

والقَالِتُ: الرّوْجٌُ لِهُ تَعْزِيرُ زَوْجِيِهِ فِي أمر النّشُوزِء كَمَا صَرَّحَ به المّرآن وَمَلَ لَه 
ضَرْيْهًا عَلَى تَرْكِ الصَّلاةٍ وَنَحوِهًَا؟ . الاجر أن لَه لِك إن لَمْ يَف فِيَا لوجر ؛ لأنْهُ مِنْ بَاب 
إِنْكَارٍ المُنكرء ٠‏ وَالرُوْحٌ مِنْ جِمْلة م مَنْ يُكُلْفُ بالإنْكَارٍ اليد 1 اللْسَانء أ الجَنَانِء ايتاك كلكا 
الأولان. اس 

وكَذَلِكَ يَجَورُ للمُعَلّم تَأَدِيبٌ الصَّبْيّانٍ . 

4 الضَمَانُ فِي التَعْرِير: ولا ضَمَانَ عَلَى الأب إِذَا أب لدم وَلا عَلَى الزّوْج ! إِذا وت 
رَوَحَنَّهُ . َلأَلَى الحَاكمْ ذا أدب المَحَكُومَ ِسَرْطٍ ألا يُسرِفَ واحد مِنْهُمْ؛ وَيَزِيدَ عَلَى مَا 
يَخْصّل به المَقْصُودُ 1 فإذًا شتف واجِد مِنْهُمْ فِي التَّأدِيبٍ كَانَ ا : وَضْمِنَ بسَبب تَعَدية ما 


بِعَوْنِهِ تَعَالَى انْتَهَى المُجَلْدُ النَانِي مِنْ كِتَابٍ قُقْهِ السئّة وَيلِيهِ المُجَلْدٌ الكَالِتُ مُبْتَدئاً بالسلامُ 


. فهرس الجزء الثاني 


لوج ل 


الْضِيبُ في والؤقاج .” ”2 
0 ا 


روطم صحة اي ع بساذميفة هل 9 امه عد ها ها مطاف قا ع 


شُرُوط دم عَقَدٍ ٠‏ ال 2 


المحَوَمَاتَ ‏ مِنّ الشْسَاءَِ 1 111111111 
المُحَرَّمَاتٌ مَؤَئْداً مف هده هأ وتوية ها به بن اجو م أ أن وا د 
المُحَدَمَاتٌ مُوَقَنا 0 


الزْنى وَالرُوَاجُ 


رَوَاجُ نِسَاءٍ أهل الكتّاب 1ط 


الولآبَةٌ عَلَ الرْوَاجٍ لظ 
الوكالةُ في الرُوَاج 2000008 
الحفَاءَةٌ في الرُوَاجٍ 201011110 
الحُقُوقٌ الرَّوْجِيَةٌ. ا م ل 0 
القور المُشْتركة بِيِنَ الرْوْجَينَ 508 


القُوق الواجبّة للرّوْجَةِ عَلى رَوْحِهَا . 
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ا الجهَار آي يز[ |[ |[ |[ 21065011111 
3 التفقة 4 3 للنكقاه 2044.4 4.84 فته عه متطوء ع ل اد 

. | الْحقُوقُ غَيِرُ اماد ك2 

, الإيلامُ 1 1 25210011101 
00 : حَقَ الزّْج عَلَ رَوْجَتِه 8 8 2 فونه 8 8 ادم 4 اد 
5 التتبرج حا ل 0 
١‏ تَرَيُنٌ الرجل لرّوجته ع دقاوم 8ه اولاق ف و اماه 2 
5 عييث م دنع 50111 
١‏ الخطية قبل الرياج ا ا 
١‏ الدْعَاءُ بَعْدَ العَقْدِ امار م ره 4ه ام 3ه ا 1 
2 إِعْلانُ الزوَاج 01111 22000111111 
| العِنَاءُ عِنْدَ الروَاجِ ل 
5“ وَضَايَا الرّوْجَة . 25101111101 
7 الوَلِيمة عالل لظ 
بم زواح غير المسلمين مخسسهة قد مه موه قل 6 ماف ا 6 امتجمجاةا ان 
- التقادق سا ل ا ا 
6.١‏ الطلاق مِنْ حَق الرَّجَلٍ وحده ل 
٠‏ | مَنْ بََعُ مِنْهُ الطلآقُ ا 
5 مَنْ يَقَعْ عَليِهًا الطلاق 83 8ه م و هه م و قورة 
5-7 مَنْ لا يَمَعْ عَليِهَا الطلاق 0 0 0000ظ2ظ0 
ب الطلآقٌ قَبْلَ الُوَاج عه امكح ها به © هوه هذ به ضةرهه ها غارة بارع 
د مَا بََهْ بهِ الطلاق ا ا 
ول ١‏ الطلاقٌ باللّفْظ 220100115151151 
32 هَل تَحرِيم ار بِقَع ب اة د د قنه 
1 الحَلِف أَئْمَانِ 0 ”غ2 
"١ 55‏ الطلاقٌ بالكتابة 1 2211111 
4 إن - إِشَارَة الأخرس 8 وازقايةا 4 8 لفك ف هف انف 1 8 8ه 
07 - إِرَْسَالٍ, رَسُولٍ 1384 49 فقي 4 كع 
ع ع بأ 22210171111011 
التنجيرُ وَالتغليق ”2 


يض 


كن 

عَدَدُ الطلقّات مناه ليله ف ا السام ل ملح عفرا 
طلا لبن فنعو و ومع و روي و وود دود الأوازيا 
الطلاقٌ الرّجِعِىُ وَالبَائِنٌ ف فهو دمع للق 
طلاقٌ المريض مَرَضٌ المَؤْتٍ سد عسل لير 
النَفُويضُ والتؤكيل في الطلاق مس م ؟ 
الحالاث التي بُطلقٌ فيها القَاضِي و عع 1 
الجُلعْ 1 1 1 07 
شور الرّجُلٍ ع ا ع م 0 
الظياة ل فم و ع وه علو ا عل 119 
الفشح دوس ونال ع نع را مم مسد 200/0 
اللعَانٍ 01م 
العدَّةٌ 01777 
الحَضَائَةٌ و ال ل حا 7 
الحدود وعدم سد وه جع وا لع ع 70007 
الجَمرٌ عجر دن وهو جف فلغي و شه و لعا 143 حل 01007 
المُخَدَّرَاتٌ محا ا ع ملع ع م ل ع دح اه 
1 شارت الخمر ا 07070001 
كل الزلى ...... مس دام ا شه مج711 
شُرُوطٌ الإخصان ا 00و 
خِدٌ القذاف 00 
الوَدَةٌ 1 مم 
الحرَابَةٌ ا[ 0 000 
شدوط التَوْبَةِ 1 1 1 مم 1 1 
حَدٌ السَرِقَة مم 00 
نوا السَرِقَةٍ ا 0 ا 
عُقُوبَةٌ السَرِقة وو 
الجِنَايَاتُ 01 
المُحَانَظَةُ عَلَى النّفْس لمح مع و ام 
القصاص بَيْنَ الجاهلئة وَالإِسْلام ا 00 
القصضّاص في النّْسٍ ا 0 
أنواغ امل ع ع د اعد وه نيدن ع عت 71 
الآثار لحتني على القَْلٍ عع ا ع 111 
سوط وجوب القَضَاص حاون ده جلمة 6 01 


فهرس الجزء الثاني 


القصاص فيما دون نَ النّمْس د 0 
القِصَاص في الأطْرَافٍ ع مس ود بام د 993/0 
القصاص من جراح العمد ااا ا 1 
الاغتّداءُ بالجزح أو أخذٍ المَالٍ د دعت "للا 
الاقْيِضصَاصٌ مِنّ الحاكم ع له عط 00001 
الدَيَةُ 1 00 
دي الأغضاء [ 00م 

َه منافع الأعضَاءِ يفي 
3 دي الجا 1 00007 ا 
به المَرْأَة مل 
دِبَةُ أفل الكتّاب ع ل لاوم 
وق الحَئين 6 000000 
لدي إلا بهد البدء عه ام د م ف و لك 
وُجُودُ قتيل بَيْنَ قوم مُتَسَاجِرَيْنَ د الجا 
ضمان صِاجب الدائة ا[ 000777 ل 0 
ضَمَانُ القَائْدٍ وَالراكب وَالسَائِقٍ مد نس اذا 
ضَمَانُ ما أَنْلْفَبهُ المَوَاشْي ف الرُرُوع وَالفْمَار 
وَغَيِرهَا 1 1 1 1 1 
ضَمَانُ ما أَتْلَقَنه الطيود ا ع بارس 
ضَمَانُ مَا أَصَابَهُ الكَلْبُ أو الهرُ ل 
مَا لآ ضَمَانِ فيه ا 
ادْعَاءُ المَثْل دِفَاعا ا ا 000 
ضَمَانُ مَا أَنْلَمَبْهُ النَارُ لازي 
إفساد ورِع الغْيْر قن ساي ا بص لوطم اد متا ال 10 ١‏ 
غَرَقٌ السَّفِيئَة ل فس انو اد اك ع مه جلا 
صَمَانُ الطبيب سان معط أن عو ولاه عي ع تع يا 
الوَجُل بُفْضِي رَوَجَنَهُ ام و 5 امع ا المي ا 
مان حافر لبر 000007 0 
الإِذنُ في أخذٍ الطمام وَغْيْرِه مم د 1 140 
القَسَامَةٌ م يذ[ 000001 
النْظامُ العَرَبِيُ ي َو الإسلام مدع أاب"1 
التَعُزير ا ال ا ا 1 000 


